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د. محمد عمر شابرا 


- ولد سنة ۲١١۳٠ه/۱۹۳۴م»‏ وحصل من جامعة كراتشي على 
البكالوزيوؤس في التجارة سدة ١۳۷۳‏ ه/٤‏ ١۱۹م‏ ثم الماجستير 
سنة ١٦١۱۹م»‏ وعلى درجة الدكسوراه في الاقتصاد من جامعة 
مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمربكية سدة ۱۳۸۰ه/۱٩٦۱۹م»‏ 


ومسح عدا من الأومة وجوائز التفوق الدراسي خلال حياته 


الدراسية. 

- ويعمل الدكتور شابرا (الذي يحمل الجدسية السعودية الآن) مذ 
سنة ۱۳۸۵١ه/٥‏ ٦۱۹م‏ وحتى الآن مسدشارًا اقتصاديًا لمؤسسة 
النقد العربي السعودي وتكن خلال هذه الفارة المديدة من 
اكتساب خبرة فعالة وعميقة في التحليل الاقتصادي ورسم 
السياسات الاقتصادية في مختلف مراحل انمو الاقتصادي. 

- عمل كذلك لمدة ثلاث سنو ات أسناذا مساعدا ٹم أستاذا 
مشار گا اللاقتصاد في جامعة وسكدسون وجامعة کساکي بالولايات 
المعحدة الأمريكيةء كما شارك بالبحث والمناقشة العلمية في عدد من 
المؤتمرات والندوات العلمية والمؤسسات الاقصادية المهمة» 
كصددوق النقد الدولي والببك الدول ومنظمة الدول المصدرة 
للنفط والحامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخلیج. 

- وللدكتور شابرا عدة مؤلفات مدشورة في الاقتصاد والتمويل 
الإسلاميء أبرزها وأشهرها كتابه: نحو نظام نقدي عادل الذي» 
نشرته بالإجيليزية المؤسسة الإسلامية في بريطانيا عام ١۹۸٥‏ م» ثم 
نشر ترجمته العربية المعهد العالي للفكر الإسلامي في آمريكا. 

- وقد فاز المؤلف عام ١۱۹۹م‏ بجائزة البنك الإسلامي للمية في 
جال الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات 
الإسلامية. 
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الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها 


م (لد رحس م 


تفديم 
الد كتور/ محمد سعيد النابلسي 
محافظ البنك الم ركزي الأردني 
ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 


الكتاب الذي يضعه الزميل الدكتور محمد عمر شابرا بين يدي القارئ» بعنوان 
«الإسلام والتحدي الإقتصادي»» هو إبداع علمي معاصرء وجهد متميز» بمنهجية رصيدة» 
وباستنتاجات منطقية» هدفه التأكيد على شمولية الدين الإسلامي الحنيف لكل أبعاد 
الحياة الإنسانية ومناحيهاء على صعيد الفرد والمجتمع» سواء أكانت إقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية أو أحلاقية. فهو انطلاقة علمية بارعة وفكرية منظمة للخروج من 
أزمة الإقتصاد المعاصرء قطرية كائت أم دوليةء إلى نظام إقتصادي يتفرع عن نظام 
إسلامي معكامل» تؤلف فيه الشريعة الإسلامية وأحلاقيات السلوك الإسلامي القومي الإطار 
العام لالية السوق. 

النظام الإقتصادي الإسلامي» کما تعمق الزميل الباحث في دراسته» هو ليس ب 

في النظام الإقتصادي الرأسمالي» ولا بديلاً عن فسل النظام الإشتراكي» أو عن رأسمالية 

الدولة» أو دولة الرفاهيةء إنما هو نظام ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستوراً 
للحياة» ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لقد أعاد الإقتصاد المعاصر» بل الفكر المعاصر» 
اكتشساف سمات النظام الإقتصادي الإسلاميء ومزاياه وإيجابياته» وقدراته على الحركة 
والتصدي للأزمات والمشكلات الإقتصادية بكفاءة عالية. فالنظام الإقتصادي الإسلامي» 
كما توصل إليه الزميل المؤلف» يحاكي متطلبات العصر ويستجيب لها بمرونة. وهو 
كذلك بعيد عن استغلال الإنسان لأخية الإنسان» لأنه يتيح اتخاذ القرارات الإقتصادية في 
إطارها الإجتماعي والأحلاقي. 

لقد اندهج الباحث» في القسم الأول من الكتاب» طريقته الخاصة في تحليل 
وتقييم النظم الإقتصادية الأساسية الأربعةء التي جانبت الشريعة الإسلامية» وهي: النظام 


الرأسمالي والنظام الإشتراكي» ورأسمالية الدولةء ودولة الرفاهية» مو ضحاً إیجابیات 
وسلبیاٽت کل منها بموضوعية عالية» وبتجرد العالم المتمكن امرس ا من 
حلفيته العلمية الجامعية الواسعة» ومن تجازبه وحبراته الواسعة في الحياة الإقتصادية 
العملية. وكان في كل حالة فيها يقارن بينها وبين البديل الإسلامي المتكاملء الذي 
يحاول. أن يتجنب الهفوات والأزمات» ويرمي إلى تحقيق استقرار أفضل في الحياة 
الاقتصادية للشعوب. 

تجلت قدرات الدكتور شابرا كذلك في القسم الثاني من الكتاب» عند طرحه 
النظام الإقتصادي الإسلامي في إطاره المعاصرء ليثبت عنصر النجدد المتواصل في 
الإسلام» وقابلية النظم الاقتصادية الإسلامية للعطوير. 

من بشسائر الخير أن العالم اليوم يشهد توجه المؤسسات الإقتصادية والمالية 

a‏ حتى تلك العاملة في الدول الرأسمالية إلى تطبيق بعض الصيغ الإسلاميةء 
كما يتسع نظام التطبيق العملي لمتطلبات النظام الإسلامي في الأقطار النامية» العربية 
والإسلامية وغيرها. وهذا دليل ساطع على جدارة واقندار النظام الإقتصادي الإسلامي في 
مواجهة الكثير من المعضلات المعاصرة» بغض النظر عن طبيعة النظام الإقتصادي ومدى 
تطوره. 

لقد اسهم البنك الم ركزي الأردني في دعم هذا الجهد العلمي الخير» كما اسهم 
المعهد العالميٍ للفكر الإسلامي في الدعم» بالإضافة إلى توليه إجراءات الترجمة والتقويم 
والنشر» متعاوناً في ذلك مع المعهد العربي للدراسات, المالية والمصرفية. وإنني على ثقة 
عالية من أن هذا الکاب سرت يكرك مزجا عليا ندا في الجامعات والكليات 
والمعاهد العلياء ولكل من يتولى رسم السياسات الإقتصادية وعلى كل المستويات»› 
ودلیلاً عملياً لاتخاذ القرارات الإقتصادية في مختلف القطاعات والأنشطة والمجالات. 
وإننا لنأمل أن تتبع هذه المحاولة العلمية محاولات جديدة تدحو باتجاه إبراز جوانب 
الاقتصاد الإسلامي بالبحث والدراسة العلمية المتعمقة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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(د) السياسة المالية العامة CONES‏ 
الإنفاق العام As A‏ 
المستويات العالية للضريبة وحالات العجر ESE‏ 

الإعانات غير العادلة VNWVesseesesessesesneeensnnnes‏ 

الضرائب التصاعدية Ve aaa SRS‏ 
استمرار حالات عدم المساواة Vs‏ 

(ه) النمو المرتفع Véna‏ 

(و) التشغيل الكامل e‏ 

فشل الاساراتيجية WAR ER‏ 
العبوب المنطقية CA Sees RS‏ 
الجوانب المضيئة AG acre‏ 
الفصل الرابع: الساقض في الاقتصاد الإنغائي A Seen‏ 
الولاء المتقلب Qeses‏ 
النظرة المتشائمة (Assesses‏ 
الاستزاتيجية الاشتراكية AA gS‏ 

E NEA SRR إهمال العدالة‎ 


الزراعة مقابل الصناعة EASA‏ 
إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات TASES‏ 
المتوقعة O‏ 

Nea e SE era SUE eR التضخحم‎ 
PASSA عبء الدين‎ 
POS الصعوبات المقترنة بالتحطيط‎ 

عودة الاقتصاد الكلاسيكي الحديد GEAR‏ 
المسألة المحاسمة PESAR‏ 
محتويات عملية التحرير TYNE‏ 
الأمغلة اللخاطمة : ليس بالتحرير وحده YAT‏ 
الدور الذي قامت به الحكومة EAS‏ 

الإصلاح المتعلق بالأراضي وتوزيع الثروة PVs.‏ 

المساواة الاجتماعية EES‏ 

التقانات كثيفة اليد العاملة E E‏ 

القيم الثقافية He‏ 

تفييد الواردات وتعريز الصادرات TAs ee‏ 

الإنفاق المنحفض قي محال الدفاع ses‏ 

نظرة سريعة إلى المستقبل Ee‏ 

ES eo الحلقة الناقصة‎ 


القسم الثاني: الطرح الإسلامي 


الفصل الخامس : النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
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إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين E‏ 


الأولويات ف الإنفاق EOC‏ 
مبادئ الإنفاق E EE‏ 
أين يحصل التحفيض EEG RE‏ 

الفساد وعدم الكفاءة والهدر RE‏ 

الإعانات oe‏ 
مشروعات القطاع العام ET‏ 

PO Sais الدفاع‎ 

الضرائب العادلة والفعالة N‏ 

حق فرض الضرائب E TT‏ 

معايبر نظام الضرائب العادل n‏ 

الترام دافعي الضرائب FoR‏ 

الحاجة ل الإصلاح E‏ 

حالات العجز المقيد ا ANE‏ 

تمويل حالات العجز إسلاميا ESS‏ 

الأعمال الخيرية الخاصة ET‏ 

الثأثير على دور الحكومة EE EES‏ 

تحسين مناخ الاستشمار : إزالة العقبات Vesa‏ 
المناخ الملائم للاستثمار Aer‏ 
حالات عدم الاستقرار السياسي N‏ 

الخفاض العملة وقيود الصرف NVR‏ 

التعريفات المحم ركية وإحلال الواردات Vake‏ 

القيود الديوانية (البيروقراطية) PV assesses‏ 

راس امال المساهم الأحبي ET‏ 

إعادة هيكلة الإنتاج PVE‏ 
الإصلاحات الريفية والرراعية VE ena eet‏ 
إزالة العقبات cna‏ 
التمويل PNY‏ 


التغير الاجتماعي - الاقتصادي PVA E AS E‏ 
صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم ...۳۷۸۰۰ 
حدود التوسع في الطلب الإجالي PVs ses‏ 
الإمكانات ١‏ منة للمشاريع الصغيرة Sse‏ 
تعزيز المشاريع الصغيرة AEs ea‏ 
الفصل العاشر : إصلاح اميكل الما AV ss‏ 
الوساطة العادلة KRESS O AD a‏ 
تمويل المشاريع الصغيرة WAA Seton‏ 

إزالة العيوب ESSA‏ 
الوساطة الكفؤة ANA‏ 
الفصل الحادي عشر : المخحطيط الاساراتيجي للسياسة ...5 QV‏ 
الفصل الثاني عشر الخاققة CVE SSE‏ 
المفارقة CANES RA Ea GS‏ 
سببان ASSAD‏ 
المهمة الى تشظرنا CASED‏ 
الاستراتيجيات غير الناجحة ea ER‏ 
الرأسمالية CRN eA RS‏ 
الاشتراكية SEAS‏ 
دولة الرفاهية Aes deoSEO‏ 
الأزق OE TE‏ 0 
تطہیق المفاهيم والتعاليم الإسلامية CAA‏ 
الاستخدام المتوازن لكافة العناصر Ea‏ 
لش بتكيف کلاسیکي جحدید ENOTES SDE‏ 
المهمة الملحة EAN ee enc e a‏ 
مسرد ببعض المصطلحات الإنجليزية في الكتاب CS ah‏ 
مراجع الخداب E‏ 0 
الفهارس ONES ESA SOE OSEAN OSS SSSA‏ 


حول هذه الرجة العربية 


صرفت همي عند مراجعة هذه الترجمة - المتقنة ابتداء - إلى: 

* تعديل بعض المصطلحات الاقتصادية ما يوافق الشائع بالعربية. 

* تنقيح العبارات الفنية ما يسهل فهمها لغير الملحتص في الاقتصاد» ولو 
بإدراج كلمات إيضاحية عند اللزوم. وفي الفصول ٠١ - ٩‏ بخاصة» 
أضفت جلا تفسيرية حيثما لزم» عن مشورة ورضا من المؤلف نفسه» 
لسهولة اتصالي به. لذا أطمع أن تكون هذه الرجمة أبين لمراده من 
النص الإنحليزي. 

* آل جهدا في التحسين» ابتغاء مريد من الدقة والسلاسة في 
الترجمة. وقد مح لي بأبلك المترجم الكريم. 


* الأحاديث النبوية الشريفة والاقنباسات من مراجحع عربية ردت إلى 
أصوها العربية الي زودنا بها المؤلف مشكورًا. كما أن إحالات 
المؤلف» إلى مراجع إنجليرية تنوافر ها ترجمة عربية» بدلت إلى طبعاتها 
العربية 'حيثما أمكن. 


* أوصي القارئ بالنظر في (مسرد الصطلحات الإنجليزية) قبل قراءة 
الكتاب. 


وأسجل شكري للأخ / عبيد الله عبد الغن لطباعته المتقنة» ما سهل 
علي تدقيقهاء ولرحابة صدره أمام التعديلات المتكررة. 


الراحع 
محمد انس الزرقاء 


تصدیر 


)١(‏ أثار انهيار,الاشتراكية واقتصادياتها ذات التحطيط الم ركزي › في 
الاتحاد السوفيي سابقا وأوروبا الشرقية جملة من الأسعلة الحاسمة لدى جميع 
المهتمين .عستقبل البشرية العقائدي (الإيديولوحي) . فهل بمشل هذا الانهيار 
زوال النظام الاشتزاكي النهائي وانتصار التحررية (اللبرالية) الاقتصادية 
والسياسية انتصارا مطلقاء كما يزعم بعض المتحمسين للرأسمالية الغربية » إيذانا 
ب"نهاية التاريخ" ؟ أم تراه برد مرحلة أحرى في حركة المد والمجزر الدائبة 
للتاريخ ؟ فإذا كانت الاشتراكية قد انهارت تحت وطأة تناقضاتها وحالات 
عدم المساواة فيها فهل هذا يعي بالضرورة أن الرأسمالية قد كانت هما الغلبة 
ما تنطوي عليه من تداقضات وظلم وفشل ؟ وإذا کان نشوء الاشتزاكية يعود › 
حزئيا على الأقل » إلى بعض حالات الإحفاق الملموسة في الرأمالية » فكيف 
بمكن أن تكون حالات الإحفاق تلك حالات وهمية (وهي الي دعت إلى 
الببحث عن البدائل)؟ على أننا إذا ما تركنا جانبا الدشوة الي تقازن بسقوط أحد 
الآلمة المزيفة » فإن الأسئلة الحاسمة » الي تقض مضجع فكر الإنسان وضميره » 
أا ترل تلح للحصول على إحابات مقنعة . 

(۲) لذا فإن كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " مغل حهداً جاء في 
وقته المناسب لإنعام النظر في هذه الأسعلة » وللتوصل إلى أن البحث عسن 
الأجوبة المناسبة لا يقتصر فقط على التجربة الغربية » بل إن من المفيد توسيع 
نطاق هذا البحث ليشمل آفاقا دينية - ثقافية أحرى. إن قيام العقول الباحثة 
المستنيرة بدراسة خلصة وموضوعية لما يطرحه المفكرون الاسلاميون قد يعطي 


۱۷ 


فرصا حقيقية جديدة لصاح البشرية » وبذلك بمكن التوصل إلى إحابات أرضى 
وأنسب لمسائل عصرنا الاقتصادية إذا ما طبق النهج الإسلامي عليها . 


(۳) لقد جربت البشرية » بقيادة الغرب » أربع عقائد (إيديولوحيات) 
اقتصادية رئيسية حلال السنوات الثلامائة الأحيرة : الرأسمالية » والاشتاكية »› 
والفاشية-القومية » ودولة الرفاهية . وجميعها تقوم على أساس الفرضية ذات 
الأساس والخصائص الغربية القائلة بأن الدين والأحلاق لا يمان بصلة إلى 
مشاكل الإنسان الاقتصادية » وأنه من الأفضل تسوية الأمور الاقتصادية 
بالرحوع إلى السلوك الاقتصادي لا بالاستناد إلى أية منظومة اجتماعية للسلوك 
الأحلاقي . فالرأمالية أقامت بيتها على أساس الاقنصاد الحر غير المقيد » على 
حافز الربح وآلية السوق . والاشتراكية نشدت السعادة والعدالة المطلقة من 
حلال المشاريع العامة والحوافر الاجتماعية والاقتصاد الآير القائم على أساس ` 
التحطيط ال ركزي . وتمشل في الفاشية مزيج متميز لكل من الرأسمالية 
والاشاراكية مما أدى إلى نشوء رأمالية الدولة المتوحهة نحو التوسع السياسي 
وا لمغامرات العسكرية . أما دولة الرفاهية فتقوم على أساس نظام الاقتصاد 
المحتلط » وهو شكل من أشكال الرأمالية مزوج بشيء من الرأفة الاجتماعية . 
إلا أنه بالرغم من الإنجازات الحديرة بالتنويه في بعض الحالات الحددة » فإن هذه 
العقائد (الإيديولوجيات) الرئيسية على المسرح الاقتصادي فشلت في حل 
المشاكل الاقتصادية الرئيسية الي تعاني منها البشرية . وكان آحر الآهة الي 
سقطت هي الاشراكية . ومن الحماقة الفادحة الافازاض بأن الرأسمالية ودولة 
الرفاهية قد أثبتا حدارتهما جرد زوال الاشتراكية والفاشية . 


)٤(‏ وتبقى الأزمة الاقتصادية الي يعاني منها عصرنا على ما كانت عليه 
من الحدة والأ لم الموجع ولا يسعنا تجاهلها لما ينطوي عليه ذلك من أحطار 
محدفة . فالحاجحة لذلك ملحة للقيام بتحليل موضوعي للساحة الاقتصادية بغية 
إججاد نهج جديد يلتمس تحقيق هدض الكفاءة والعدالة في آن واحد ولجحميع 
البشر على حد سواء . 


(ه) وكتاب الدكتور محمد عمر شابرا " الإسلام والتحدي الاقتصادي " 
هو جهد مبذول في هذا الاججاه . فالدكتور شابرا رجحل اقتصاد آتم دراسته في 
حامعي كراتشي ومينسوتا . واستفاد في إعداد هذا الكتاب من خبرته الواسعة 
في أعمال التدريس والبحث في الميدان الاقتصادي » كما أن له صلات بالعديد 
من المعاهد الأكادعية ومعاهد الأبحاث المرموقة مثل معهد علم الاقنصاد التنموي 
والمعهد ال ركزي للبحث الإسلامي في باكستان . وقام بالتدريس في جامعي 
ويسكونسن (في بلاتفيل) وكنتاكي رفي لكسنغتون) في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وعمل خلال الست والعشرين سنة الأحيرة بصفة استشاري 
اقتصادي رئيسي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . ما أتاح له فرصة فريدة 
E‏ النظرية والتطبيق العملي لعلم الاقتصاد كما أنه 

سع الإطلاع على كل من المنظورين الغربي والإسلامي للاقتصاد واججتمع . 

e 4‏ انهماكاً عميقاً في تطوير نهج 
إسلامي للاقنصاد . وحظي مؤلفه السابق "نحو نظام نقدي عادل" (المؤسسة 
الإسلامية » ليستر »> )۱۹۸١‏ بشهرة واسعة في الأوساط الأكادمية في العام 
الإسلامي » وعاد على المؤلف بجائزتين مرموقتين - جائزة البنك الإسلامي 
للتدمية لما أسداه من حدمة متميزة للاقتصاد الإسلامي (١۱۹۹ءم)‏ › وجحائرة 
الملك فيصل الدولية للدراسات الإسلامية (١٠۱۹۹م)‏ . وهكذا فإن الدكتور 
شابرا مؤهل تأهيلاً كبيراً للتصدي للقضية الأساسية المتصلة بالنظام الاقتصادي 
لعصرنا . 


)١(‏ إن كتاب" الإسلام والتحدي الاقتصادي" هو لمرة عشر سنوات من 
البحث والتأمل . فهو يدرس › في هذا البحث الذي يدل على البراعة والعمق 
والدقة الأكادمية › الأنظمة الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للعام الغربي » ويخلص 
إلى ميزانية وافعية يحدد فيها إنحازاتها ومواطن الفشل فيها . كما يوضح النهج 
الإسلامي في الاقنصاد وما يقترن به من مشاكل › ويطرح مقازحات موضوعية 
ملموسة لإصلاح هيكل الاقتصاديات الإسلامية وانتهاج سبل جديدة نحو 
التحطيط الإغائي الإإسراتيجي . وتتضمن وصفته للعام الإسلامي ف 
حطو طها العريضة » التحطيط التدموي المقارن بتطبيق مصفاة أخلاقية مقبولة 


۱۹ 


احتماعياً لآلية السوق ¢ فضلاً عن حوافز ذات قواعد أوسع للجهد الاقتصادي 
وإصلاحات هيكاية أساسية بغية إقامة إطار مساند . 


(۷) لقد تناول الدكتور شابرا الموضوع بوصفه عالماً اجتماعياً متمرساً 
وبصفته عالما إسلاميا موضوعيا » مع إحاطعه بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة 
إحاطة شاملة وواضحة. كما أن عرضه للنظام الاقتصادي الإسلامي عرض 
دقبق ومقنع . وقد نميز نقده المتوازن للأنظمة الغربية فضلا عن الحتمع الإسلامي 
العاصر بأسلوب العام بالرغم من بساطته ووضوحه ونرعته التوجيهية . إن 
كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " ليس جرد بحث في النظرية » بل هو 
ذو صلة وثيقة بواضعي السياسات » ليس في العام الإسلامي فحسب » بل 
أيضا في العام كله . 

۸ وإني أتوقع آن يصبح كتاب" الإسلام والتحدي الاقنصادي " مرحعاً بشأن 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعنصرا مساعدا حافرا لتعريز النهج الإسلامي لحل 
ا لمشاكل الاقتصادية الي يعاني منها العا الإسلامي المعاصر . 


. يكمن إسهام الدكتور شابرا فيما تميز به فكره ونهجه من واقعية‎ )٩( 
› فهو بحدد المشكلة بوضوح . ويناقش المناهج السائدة عوضوعية امتخحصصين‎ 
معازفا منجزات التجارب المختلفة دون تحفظ » وللا حوانب الفشل فيها دون‎ 
مبالغة » وعارضا في الوقت نفسه البديل الإسلامي بدقة هادئة دون اعتذار أو‎ 


)٠١(‏ لقد برهن الدكتور عمر شابرا بوضوح أنه لا بمكن تحقيق السعادة 
من خلال السعي وراء الممتلكات المادية وحدها» وأنه لا يمكن للكفايءة 
والعدالة أن يصبحا مفهومين فعالين إلا إذا أعيد تحديدهما وذلك بربطهما بقيم 
أحلاقية وهيا كل احتماعية-اقتصادية . فهو يدعو إلى إعادة اكتشاف الإنسان 
بوصفه حجر الزاوية في التفكير والحهد الاقتصادي . ويستخدم أدوات التحليل 
الاقتصادي بكفاءة تضارع الاقتصاديين الغربيين » لكن إسهامه الحقيقي يكمسن 
في اجتهاده المتعمق لبناء بيت حديد لعلم الاقتصاد لا يكون منفصلا عن أساسه 
الأحلاقي »> وتتم فيه تمارسة الجهد الاقتصادي ضمن إطار اجتماعي - 


i 


اقتصادي يط يضمن التحصيص الكفو والتوزيع العادل في آن واحد » ولا يقتصر 
على ففة من الحتمع أو البشرية بل ينطبق على الجحميع . وهو يسعى إلى انتشال 
علم الاقتصاد إلى المرحلة التالية من تطوره » حين قد يتمكن هذا العلم » من 
حلال استقائه من ينابيعه الأحلاقية فضلا عن التجارب الواسعة المبنية على 
الملاحفطة والاحتبار عبر قرون عدة » من القيام بدور فعال في ثلبية الحاحات 
البشرية العامة » لا جرد إثاحة الإسراف المادي المفرط لأصحاب الامتيازات . 
وإذا ما أريد لعلم الاقتصاد أن يصبح نعمة حقيقية ينعم بها الإنسان وأداة 
لتحقيق سعادته فلا بد من استعادة البعد المفقود . إن كتاب " الإسلام 
والتحدي الاقنصادي " هو حطوة نحو تحقيق علم اقتصاد المستقبل ذاك 


خحورشيد امد 
لیسار 


۳ینایر ۱۹۹۲م 
۷ جادى الآحرة ٤١١‏ ١ه‏ 


۲١ 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة الكتاب 


١‏ - لقد أبرزت الصحوة الإسلامية الحارية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية » حاجة إلى وضع صورة واضحة ومتكاملة للبرنامج الذي يقدمه 
الإسلام لتحقيق السعادة الي يتوخاها للناس » ولحل مختلف المشاكل الي تواحه 
البشرية الآن » ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وينصب الاهتمام على 
إستزاتيجية من شأنها أن تضبط ضمن حدود معقولة احتلافات التوازن 
الخارجية واحتلافات الاقتصاد الكلي ال تعاني منها الآن معظم البلدان في أنخحاء 
العا لم» اسازاتيجية من شأنها كذلك أن نحقق التشغيل الكامل وتزيل الفقر وتلي 
الحاحات وتقلص إلى الحد الأدنى حالات التفاوت قي الدحل والثروة . فهل 
بوسع البلدان الإسلامية وضع مثل هذه الاستراتيجية ضمن إطار النظرة العالمية 
العلمانية للرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية ؟ وهل بوسع الإسلام مساعدة 
هذه البلدان في تحقيق أهدافها ؟ وإذا كان الأمر كذلك » ما هي منظومة 
السياسات المتكاملة ال تنطوي عليها تعاليم الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا 
الكتاب هو غاولة للإجابة عن هذه الأسعلة وغيرها من الأسغلة ذات الصلة 
بالموضوع . 

- لقد عرضت المسودة الأولى هذا الكتاب على اثي عشر عالماً باحفاً في 
ميدان الاقتصاد الإسلامي والتقليدي وهم الدكتور محمد نس الزرقا والدكتور 


۳ 


محمد نحاة الله صديقي والدكتور منور إقبال والدكتور م. فهيم خان في المملكة 
العربية السعودية » والبر وفسور کین (Kenneth Boulding) iı‏ 
والبروفسور إيفريت هاغن («ععه1 ا٠8۷6۲)‏ والبروفسور فرانك فوغل 
(1ع۷ kمصهإ۴)‏ والدكتور زبير إقبال في الولايات المتحدة » والبروفسور 
رودني ویلسون («0ءاW‏ رعصله8) والبروفسور حون بريسلي (مطه[ 
رهاوه۴) تي المملكة المتحدة والبروفسور فولكر نينهاوس (إe)اه۷‏ 
5٠ء1‏ في ألانيا » والبروفسور خحورشيد أحمد في الباكستان . وإني معن 
هم لما أنفقوا من وقت مين في قراءة السودة قراءة متمعنة ولما منحوني من 
ملاحظات واقزاحات قيمة قمت لي ضوئها بإدحال تنقيحات أساسية عليها . 
لذا فمع أن الطرح الرئيسي في المحطوطة الأصلية بقي على ما كان عليه » فإن 
الشكل النهائي يعكس في مواضع كثيرة نظراتهم الفاقبة الغنية . 

۳ - لقد استفدت بشكل حاص من النقد النافذ من حانب الدكتور الزرقا 
والد كتور صديقي والدكتور منور إقبال والبروفسور بولدينغ . بل إني عاحز 
عن التعبير عن مدى هذه الاستفادة . وقد أنفق الثلاثة الأول » لكونهم مقيمين 
في المملكة العربية السعودية » حزء | كبيرا من وقتهم الشمين لمناقشي في العديد 
من الأمور الحاسمة . وإن ما نحم عن هذه المناقشات م يقتصر على تحسين فهمي 
الشخصي للموضوع فحسب » بل إنها ساعدت أيضا في تعريز منطق 
الاستراتيجية الإسلامية . 

٤‏ - وهكذا فإذا ما ود القراء هذا الكتاب حديرا باھتمامهم » فن حزءا 
کبیرا من الفضل فی ذلك يعود إلى العلماء الباحلين الذين ورد ذكرهم آنفاً . 
بيد أنه ما من أحد منهم اطلع على المسودة النهائية . لذا فإن أية أحطاء متبقية 
جب أن تعزى إل وحدي » سيما وأني م أمكن من تنفيذ جميع اقراحاتهم 
حوفا من أن يصبح الكتاب موغلا في الاحتصاص وأكبر حجما ما ينبغي . 

- إني مدین للأدبيات التقليدية والمعاصرة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي إلى 
درجة تنجاوز حتى العدد الكبير من الإشار ات إلى المصادر الواردة في الحواشي 
ثم إن التنامي المتصاعد في الأدبيات المعاصرة مجعل الإشارات الشاملة إل 


۲٤ 


e 
عن الإسلام » لذا فقد كنت اصطفائيا إلى حد بعيد » وقد أكون » في غضون‎ 
ذلك » قد أغفلت بعض امراج جع الي يراها غيري هامة . وقد وضعت علامات‎ 
U E 
ك والعبارات العربية الأساسية لفهم الرسالة‎ 
الإسلامية » مفضلا إياها عن ترجمتها الإنحليزية الي لا تسمح للقارئ بالتخلص‎ 
من المعاني الضمنية هذه الكلمات والعبارات الي تتأثر بالخلفيات الثقافية . كان‎ 

هذا أمراً لا بد منه . 


- وإني لمدين أيضا لآحرين عديدين ساهموا على نحو غير مباشر في 
كتابة هذا الكتاب وتیسیر نشره . ومن أبرز هؤلاء زوحي وأولادي الذين 
کانوا مصدر إهام كبر ودعم معنوي لي . کما أن أحوي عبد الرحمن ومحمد 
زوداني بالتشجيع المتواصل . وقد استفدت كثيراً من ترجمات القرآن الي قام 
بها عبدالله يوسف علي والدکتور تي بي إيرفینغ (ڇ»ا۷٣]‏ .8 .1) » وحمد 
أسد » رغم اني م الترم تر اتهم . أما الزجمات من الفقه والحديث وغير ذلك 
من الأدب العربي فقد قمت بها بنفسي . على أن ابني مية قدمت مساعدة 
سخية في حل بعض المشاكل الصعبة الي اعترضتي في الرجمة . ولابد من 
الاعتزاف بفضل الدكتور محمد مناظر أحسن واخحوة آحرين في المؤسسة 
الإسلامية لما قدموه من مساعدة وتعاون في إعداد الكتاب ومراجعة مخطوطته 
ومتابعته في المطبعة . كما أني مدين للسيد مبين أحمد لما قدمه من مساعدة كفية 
ا ا ا . جزاهم الله 
حير الحزاء على إسهامهم 


محمد عمر شابرا 
الرياض » المملكة العربية السعودية 
۱١‏ جمادى الآحرة ١١٤١اه‏ 
٨۸‏ دیسمبر ۱۹۹۰ م 


حاشة 


لقد انهار النظام الاقتصادي السوفيي عندما كانت مخطوطة هذا الكتاب تأحذ 
شكلها النهائي » كما أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي قد فقد 
أغلبيته في البرلان بعد أن أمضى في الحكم مدة تزيد عن مسين سنة . هذه 
التطورات تزيد في تعزيز الطرح الرئيسي هذا الكتاب ولا سيما التحليل الوارد 
في الفصل الثاني والثالث المعنيين بالاشاراكية ودولة الرفاهية . 


۹ ربيع الأول ۲ هم 


۲٦ 


١‏ - مقصود الشرع من الخلق حمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومام » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعها مصلحة . 
أبو حامد الغزالي ' 
dll >‏ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصاح العباد في المعاش وا معاد »> وهي 
عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة حرجت عن العدل 
إلى الجور» وعن الرحهمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث › 
ابن قيم ال زيه" 

اللحدى 


۳ _ لتقد كان حير البشرية هو الهدف العلن في جميع الجتمعات . بيد أن 
اللآراء تختلف حول ماهية هذا الخير وكيفية تحقيقه . ومع أن الشروط المادية 


الغزالي » أبو حامد : الستصفى في الأصول » القاهرة: المكتبة التجارية الکبری ۱۹۳۷ ج ۱ ۰ ص ٠٤١١-۱۳۹‏ 
۳ بن القيم المحوزية » أعلام الموقعين » القاهرة : المكتبة التحاریة.الکبری ۱۹۰۵ › ج ١‏ ص .٠١‏ 


۲۷ 


ليست العناصر الوحيدة للحير » فإنه يبدو أن المنظور الحديث العَلْماني » 
بتأكيده على تلك الشروط تأكيدا أساسيا » يرى أنه بمكن ضمان خير الإنسان 
إذا توافرت بعض الأهداف المادية الي تتضمن ما | يلي : القضاء على الفقرء 
وثلبية e‏ المادية الأساسية ميع الأفراد"“ دإتاحة الفرصة للحميع 
لکسنت معيشتهم على نحو شريف » والتوزيع العادل للدحل والثروة . على أنه 
i e‏ 
نحقيق تلك الأهداف المادية » على الأقل . 

٤‏ - ولم يقتصر إحفاق اقتصادات التحطيط الم ركزي » الي ادعت أن 
بوسعها تأمين هذه الأهداف المادية » على عدم نتحقيق ذلك فحسب » بل إنها 
تواجه أزمة اقتصادية حطيرة عملت » بلا شك » على ضمان إحفاق هذا 
النظام. وقد ألحت حالة الدشوة المقابلة بين بلدان اقتصاد السوق » على تفوق 


" لتحديد الحاجات البشرية الادية لابد أولاً من تحديد ما يسهم إسهاماً حقيقياً في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم وقد کون 
هذا صعباً إلا آنه ايس مستحيلا. وقد تكون ملاحظلة كينز (8185) اي هلا الصدد مفيدة . فقد قال : "قد يبدو أن 
حاجات البشر لا بمكن إشباعها .... إلا أنها تقسم إلى فلتون - فة اللحاحات الطلقة بمعنى ألنا نشعر بها بصرف النظر عن حالة 
إعوتا اي الإنسانبة » وض الاجات الدسبية بمعنى أن إشباعها يمو بدا ؛ وشجعأنا اشعر بأنا متفوقون على إوتدا . فحاحات 
الفعة الثانية » آي تلك الي ڌ تشبع الرغبة في التفرق» قد تكون فعلاً لا بمكن إشباعها » لأنه كلما ارتفع السترى العا» كلما 
ارتفعت هي بدورها, کا ول ا ت ت 


(J. M. Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 
X, Essays in Persuasion, the essay on " Economic Possibilities for our 
Grandchildren" , 1972 , p.326). 


إن هلا التصنيف يعبي ضمنياً أن الحاجات الطلقة تيع من الفرد لفسه وتصبح لازمة من حراء الوضع البشري . وإشباعها لازم 
من أجل بقاء البشر وراحتهم ونطور مم . وعلى التقيش من ذلك بد أن الحاجات السبية هي» كما وصفها غالبريث 


Gal braib‏ › "دة للإنسان". 

(Galbraith, "The Affluent Society" , p. 152).‏ 
من الحاجات النسبية رموز الجاه وجميع السلع وا لندمات الي لا تيف شياً إلى حسن حاله (سعادته) . وحكن تسمية الأول 
العطلقة رحاجات) 11688 بيدما بعكن تسمية الأمحسيرة (رغبات) ۷4188 . فالرغبة ل إشباع الرغبات تتولد بشكل 
مصطنعم براسطة الإعلان والضغرط الاجتماعية الداعية إلى التكيف مع الآلحرين . فإذا عفنا الفقر بأنه عدم قدرة الشاحص على 
إشباع حاجاته أو حاجات من يعر لمم المادية من حلال موارده اللاصةء فعندلار لا يكون استتصال الفقر وإشباع الحاجات 
عبارتين مازادفتين , فا حاجات بمكن إشباعها من حلال العون الذي يقدمه الأئراد الآحرون والموسسات والدولة . والممدف 
الأفشل ہو كين كل شحص من إشباع الحاحاث من محلال جهده الخاص . وقد يتعذر ذلك لي بعض الأحيان بسب عجر 
الفرد المادي أو العقلي وصعوبة إجاد عمل مناسب . ومع ذلك فإن على المتمع التراما بعمل أقصى ما يمكن لاستصال الفقر. 


۲۸ 


نظام السوق إلحاحاً شديدا أكثر من أي وقت مضى . إلا أنه مع الاعتزاف بان 
أداء بلدان اقتصاد السوق كان أفضل بالتأكيد » لكنها قد أحفقت بدورها في 
تحقيق الأهداف المادية المنشودة . وما أبرز إخفاقها بصورة اعم وأوضح » عدم 
استقرارها الاقتصادي » وحالات اختلال التوازن في الاقتصاد الكلي الى تحلست 
في التقلبات الاقنصادية المنكررة » وارتفاع معدلات التضخحم والبطالة » 
وحالات العجز الشديد في الميزانيات العامة ولي ميزان المدفوعات » وعدم 
الاستقرار في أسواق النقد الأجبي » والسلع والأسهم . ثم إن البلدان النامية 
ترزح تحت أعباء مشاكل خحدمة الدين » ما يهدد تطورها المستقبلي » بل رأيضاً 
بقاء النظام المالي الدولي . 


٠‏ وعلاوة على هذه المشاكل فإن جميع البلدان في أنحاء العام تعاني عمليا 
من نضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة » ومن تلوث البيفة على نطاق یهدد 
الحياة على وجه الأرض . ولمة تصاعد في مستوى النوتر والشدة والنزا 
الأمور الإنسانية وازدياد أعراض الاضطراب الاجتماعي والاستباحة والتسيب 
مثل الإحباط والحريمة وإدمان الكحول وإدمان المحدرات والطلاق وإيذاء 
الأطفال والأمراض العقلية والاننحار» وجميعها تشر إلى انعدام الرضا الداحلي 
في حياة الأفراد . 


1 - ولا تشذ عن ذلك البلدان الإسلامية وهي الي يركز عليها هذا الكتاب 
بشکل حاص . فهي أيضاً في حالة من الاضطراب » شأنها في ذلك شأن بقية 
بلدان العام. فقد ازدادت حالات الفقر والظلم : ففي حن تبقى الحاجحاتث 
الأساسية لقسم كبير من السكان غير مكفية » بحد أن الطبقات الغنية والطبقات 
المتوسطة العليا تنعم في بحبوحة الغنى. إن وجحود الفقر إلى جانب البحبوحة 
والغنى ميل إلى إضعاف روابط الأخحوة والتضامن الاجتماعي » ويشكل واحداً 
من الأسباب الأساسية للجرممة والعنف والاضطراب الاجتماعي وعدم 
الاستقرار السياسي . وتجاني معظم هذه البلدان من حالاث بالغة الصعوبة في 
احتلال التوازن الاقنصادي الكلي . وما يزيد في فداحة هذا الأمر وفي إحفاق 
البلدان الإسلامية أن الإسلام يركز ت رکیزاً | لا تردد فيه على الكرامة الإنسانية» 


۲۹ 


والأحوة والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية. لكن هذه كلها ثبقى شعارات 
فارغة حى يتم تأمين جيع العناصر الأساسية حياة إنسانية طيبة. 


الكفاءة والعدالة 


۷ ما هو السبب الذي حال دون تمكن أي بلد في العام من تحقيق حتى 
العناصر المادية خير البشرية ؟ هل يعود التقصير إلى ندرة الموارد ؟ يجيب معظم 
الاقتصادين عن ذلك بالنفي » لأنهم لا يرون أن الموارد نادرة بالمعنى المطلق . 
فالموارد لا تكون نادرة إلا بالنسبة لمقدار الطلب عليها . لذا ميل معظمهم إلى 
الاتفاق في الرأي القائل أنه بالرغم من الندرة النسبية للموارد فإنه من الممكن 
تحقيق الأهداف المادية والتقليل من حالات عدم الاستفرار واحتلال التوازن إلى 
الحد الأدنى إذا ما استحدمت الموارد المتاحة على نحو "كفو" و"عادل"“ وهذه 
الإمكانية هي الي مهل تحديا أمام البشرية - أي استخدام الموارد المتاحة بطريقة 
"کف" ا تتحقق الأهداف المتعلقة بالخير المادي المعروفة والمقبولة 
عالمي وبحيث تنقلص إلى الحد الأدنى حالاث عدم الاستقرار واحتلال التوازن. 
وهنا تبرز بحموعة كبيرة من الأسئلة الصعبة المتصلة .معنى "الكفاءة" و"العدالة" 
وكيفية حقيقهما . 


۸ تم تعاریف ختلفة لكلمي "الكفاءة" و"العدالة". . وهن منطلق هذه 
الدراسة يبدو أن أنسب التعاريف هي تلك المنسجمة مع الأهداف للمادية الي 
اثفقت الآراء حوهها . فيمكن القول أن اقتصاداً ما قد حقق الحد الأمشل من 
الكفاءة إذا تممكن من استحدام كامل إمكانيات الموارد البشرية والمادية المتاحة 
بحيث بمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات الي تي الحاحات» 
مع وجحود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي ومعدل نمو قابل للاستمرار. 


لقد عبر محمد باقر الصدر عن الموقف الإسلامي ي اموضوع تعبيرا صحیحا حین قال إن الفقر والحرمان نامان عن التوزيع 
غور العادل وعن عدم وحود إطار محدد أحلاقياً للعلاقات البشرية بين الأغبياء والفقراء . 
(حمد باقر الصدر » اقتصادنا › ط ۱۹۸۱ ؛ ص ٤٣۳‏ ۳). 


ويكمن معيار تحقق هذه الكفاءة فيعدم القدرة على بلوغ نتيجة أفضل في نظر 
الجتمع دون وقوع حالات طويلة الأمد من اخحتلال توازن الاقتصاد الكلي» 
ودون الاستدراف الذي لا مبرر له للموارد غير المتجددة أو إلحاق الأذى بالبيعة 
إلى الحد الذي يعرض الحياة على الأرض للحطر . وبمكن القول أن اقتصاداً ما 
ا ا اع رور ل بطريقة 

بع إشباعا كافيا حاجات جيع الأفراد وتوفر توزيعا منصفا للدحل والثروة › 
دون ن ئۇثر تأثيراً سلبياً على حوافز العمل والادخار والاستثمار وروح المبادرة 
في جال الأعمال . وعا أن النظم الاقتصادية هي الي تقوم بالدرحة الأول 
بالتصدي لمسألة تحقيق الكفاءة والعدالة » فإن النهج الأرشد هو اعتماد نظام 
اقتصادي من شأنه أن يعمل على تحقيق كل من الكفاءة والعدالة. 


الأسئلة الدلاثة 


إن تخصيص الموارد بكفاءة وتوزيعها على نحو عادل تقتضي » من كل 
نظام a‏ » الإجابة عن الأسثلة الاقتصادية الأساسية الثلائة المعروفة وهي» 
ماذا ننتج؟ وكيف؟ ولمن؟ أي: كم من السلع والخدمات البديلة ننتج؟ ومن 
ينتجها؟ وبأية جحموعة من الموارد وبأية طريقة قانية (تكنولوجحية)؟ ومن هم 
الذين سيتمتعون بالسلع والخدمات الي يتم إنتاحها وإلى أي مدى” إن الإجابة 
عن هذه الأسلة لا تحدد تخصيص الموارد فى اقتصاد ما فحسب بل تحدد أيضاً 
توزيعها بين الأفراد » وبين الحاضر (الاستهلاك) والمستقبل (الادخار 
والاستشمار) . ويغطي التحصيص والتوزيع حرءا أساسيا من الاقتصاد ويحدد في 
حانمة المطاف ما إذا مت تلبية حاحات جميع الأفراد » وما إذا كانت جميع 
الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية الأحرى قد تحققت › وما إذا كان يوجحد ما 
يكفي من الحوافز ليقوم الناس ببذل أفضل حهدهم لتحقيق تلك الأهداف . إن 
الاحتبار الحاسم لأي نظام اقتصادي لا يكمن في أهدافه المعلنة بل في تحقيق 
تلك الأهداف . 


“ للإطلاع على عرض واضح لوقف الاقنصاديين التقليديين إزاء اموضوع › انظر: 
Milton and Rose Friedman, Free to Choose (1980), pp.9-37; A.Samuelson,‏ 
Economics (1980) , pp. 15-18.‏ 
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دور النظرة العالية والاساراتيجية 

٠‏ -على الرغم من أن هذه الأسغلة الثلاثة كلها أسعلة مباشرة واضحة 
E EO E‏ . فلا بد أن 
تقوم على ساس نظرة عامة للحياة أو فلسفة وإسراتيجية . فكل جتمع أو نظام 
إغا يخضع لنظرته العامة للحياة الي تقوم على أساس محموعة من الافازاضات 
الضمنية أو الصريحة الي تدور حول أصل الكون وطبيعة الحياة البشرية . فهذه 
النظرة العامة للحياة تتحكم» كما قال آرثور لافجوي ( yەزە0v]‏ 0۲ طا ۳ھ )» 
"بطابع تفكير الإنسان حول أي موضوع تفريبا"". فاختلاف الآراء يودي إلى 
استنتاجات مختلفة عن معنى الحياة البشرية وغايتها » وعن الملكية النهائية 
للموارد الحدودة المتاحة للبشر والهدف من هذه الملكية » وعن علاقة البشر 
بعضهم ببعض (حقوقهم ومسئولياتهم) وعلاقتنهم ببيئنهم › ومعايير الكفاءة 
والعدالة. إن لمثل هذه النظرة العامة للحياة مهمة تشبه مهمة الأساس بالنسبة 
للبناء : فمع أن الأساس الذي يقوم عليه البناء هو دائما حفي لا يرى ولا 
یذکر» إلا أنه یبقی له دور مۇثر . 

١‏ إن إستزراتيجية النظام نتيجة منطقية هذه النطرة العامة إلى الحياة. 
فلكي تكون الاسازاتيجية كاملة وفعالة لتمكين النظام من تحقيق أهدافه لا بد ها 
أن تتضمن عدداً من العناصر الأساسية الي لاغن عنها . فلابدهامن آلية 
اصطفاء تمر من حلاها جميع الطلبات بواسطة إما اليد "الخفية" (للسوق) 
أو"المرئية" ئية (للدولة) للمحافظة على الثوازن بين الموارد » والطلبات على المواردء 
ولقحقيق الحد الأمثل من الكفاءة والعدالة . ولا بد هما أيضاً من آلية تحفز الأفراد 
على بذل أقصى جهدهم لما فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحة الجتمع . كما لا بد 
أن يكون لديها طريقة فعالة لتجديد الميكل الاجتماعي-الاقتصادي للتمكن من 
نقل الموارد بسرعة من استعمال لآحر حى يتم أكفاً وأعدل تخصيص وتوزيع 
لتلك الموارد . 


Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being (1960), p. 7 
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١‏ - وإذا م تكن النظرة العامة إلى الحياة والاستراتيجية في نظام ما 
منسجمة مع أهدافه المعلنة فإن هذه الأهداف لايمكن أن تبرر إلى حيز 
الوحود". فإذا أردنا أن نزرع شجرة مانجا فلا بد لنا من بذرة مانجا : ولا تغيي 
في ذلك بذرة ليمون مهما كانت جيدة". فالأنظمة الي تنطري على تناقض 
كامن بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة أو إستراتيجيتها » غير قادرة على 
تحقيق عمليات التكيف الأساسية في أنغاط الحياة » وفي هيكل اقتصاداتها وتنظيم 
تلك الاقتصادات . لذلك فإنها عرضة للأزمات . ولا بمكن للناس الذين 
يعيشون في ظل تلك الأنظمة إلا أن يكونوا ضحايا الوعود الكاذبة - الوعود 
ال لا بمكن أن تنحقق» بصرف النظر عن كمية التكيفات الطفيفة الي تتم. 
فهذه التكيفات لا بمكنها النفاذ إلى أصل المشكلة . فهي تنصدى فقط لأعراض 
التشاقض لكنها تفشل في تحقيق الانسجام بين النظرة العامة إلى الحياة 
والاساراتيجية وبين الأهداف . لذلك فإن المشاكل تعود إلى الظهور بشكل 
آحر » أكثر حطورة» وأكثر تفاقما في كل مرة. 
الأنظمة السائدة 

۴۳ _ لقد طرحت تفسيرات عديدة للكون ولطبيعة الحياة البشرية ومعناها, 
وقد أدت هله التفسيرات إلى أنماط مختلفة من الحياة وإلى أنظمة اقتصادية مختلفة 
> يقوم كل منها بشكل صريح أو ضمي على نظرتها العامة إلى الحياة . وكل 
منها طرح إسازاتيجية محتلفة لحل المشكلة الاقتصادية . وتسود العا لم اليوم ثلائة 
أنظمة اقتصادية : الرأسمالية » والاشاراكية » وما انبشق عنهما من نظام دولة 
الرفاهية العَلّمانية . وقد تعرض كل من هذه الأنظمة لعمليات تصحيح وتنقيح 


: للإطلاع على تفصيل هذا الطرح ؛ أنظرء فيما غص الرأمالية‎ " 
Edward S. Greenberg, Serving the Few : Corporate Capitalism and the 
Bias of Government Policy (1974); 


: وفيما مخص دولة الرفاهية العَلمائية انظر‎ 
Claus Offe, Contradictions of the Welfare State, ed. J. Keane (1984). 


“ اقتبست المقارنة بين بذور امانا والليمون من سيد أبو الأعلى المودوديء 
Islami Riyasat (1982), p. 695.‏ 
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أساسية » أدحلت على شكله الأصلي من جراء مختلف المشاكل الي اعتزضته 
عبر السنين والتغييرات الي طرحت لحل تلك المشاكل . فالشكل الحالي لتلك 
الأنظمة يختلف احتلافا كيرا عن الشكل الذي كانت عليه أصلاً . ومع ذلك 
وبالرغم من عمليات "التنقيح" المحتلفة الي أدحلت على تلك الأنظمةء وبالرغم 

من الثروة الضخمة الي ا ا ا ا 
مواردها الوافرة » فإن هذه البلدان قد فشلت بدرجات متفاونة في نحقيق 
الأهداف الي تطمح إليها ادا يراه ابا الات حط ومن 
احتلال اقتصادها الكلي » بل إن مشاكلها مازالت في ازدياد . كما حصل 
ارتفاع قي معدل الاضطراب الاجتماعي والجرمة . وهي بوجه العموم تواحه 
حالة من الأزمات . 

٤١‏ - إن المشاكل الي تواجهها تلك الأنظمة ليست» كما سنبين في هذا 
الكتاب » أحداثا طارئة خارحة عنها وغير متأصلة فيها . بل هي نتيجة طبيعية» 
يمكن توقعها إلى حد ما » للعيوب افميكلية الكامنة في تلك الأنظمة نفسها. 
وهذه العيوب تدشاً عن التعارض بين أهدافها المغروسة في ماضيها الأخحلاقي 
والديي » ونظرتها العامة إلى الحياة وإستراتيجيتها › اللتين حاءتا مرة للعلمانية 
وتتنافران مع التقاليد الدينية . لذلك فان الأنظمة القائمة» والي تحتاج هي 
نفسها» كما قال بورت(8u۲)»‏ إلى " إعادة النظر والإتيان بفلسفة صحيحة 
للإنسان "". لا تستطيع أن تقدم نموذحاً بمكن لابلدان الإسلامية أن تحاكيه 
لتحقيق أهدافها . بل کیف تحاکیه » ومواردها اقل بکثیر نسبيا » وهي تحشاج 
إلى عقود من السنين لتبلغ مرحلة قريبة من المراحل الي وصلتها البلدان الي 
طبقت تلك الأنظمة . 


البديل الإسلامي 
١‏ - يتوخى الإسلام نظاما اقتصادياً بختلف اخحتلافا أساسياً عن الأنظمة 
السائدة» ويستمد جذوره من الشريعة الإسلامية ويستقي منها نظرته العامة إلى 


Edwin A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science 
(1955), p. 27. 
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ا لحياة » فضلاً عن أهدافه واسازاتيجيته . إن أهداف الإسلام (مقاصد الشريعة)» 
حلاف | لأهداف الأنظمة الي يغلب عليها الطابع العّلماني في العام اليوم » ليست ليست 
أهدافاً مادية فى أساسها» » بل تقوم على مفاهيم الإسلام المتعلقة بخير البشر 
وفلاحهم وبالحياة الطيبة » تلك الفاهيم الي تعرل تعويلا بالغاً على الأحوة 
والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية وتقتضي إشباعا متواز تالک ن لاحات 
المادية والروحية لجحميع البشر''. وهذا ينجم عن الإبعان بأن جميع البشر 
متساوون من حيث أنهم عيال الله وال خلفاء على الأرض › ولا يمكنهم أن 
ينعموا بالسعادة الداحلية والطمأنينة حتى يتحقق الخير الحقيقي للجميع من 
حلال إشباع الحاحات الروحية والمادية على حد سواء . 

مقاصد الشريعة الإسلامية 

- تتضمن مقشاصد الشريعة (ويشار إليها هنا فيما بعد بكلمة 
"المقاصد") كل ما تدعو إليه الحاجة لتحقيق "الفلاح" و"الحياة الطيبة" ضمن 
حدود الشريعة ا ا 
المقدمة » أن المقاصد تشمل كل ما يعتبر لازماً لحماية الدين والنفس والعقل 
واللسل والمال . 

۷ -ولقد كان الغرالي حكيما حين جعل الدين في طليعة القاصد› لأن 
الدين » في المنظور الإسلامي » أهم عنصر لسعادة البشر وخحيرهم . فهو يقيم 
العلاقات البشرية على أساس سليم » ويمكن البشر من التفاعل فيما بينهم 
بطريقة متوازنة» يهنم البشر فيها بعضهم ببعض ويتعاونون على ضمان سعادة 
المحميع وخحيرهم. كما يوفر الدين مصفاة أحلاقية لتحصيص المرارد وتوزيعها 
وفق مقتضيات الأحوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية »> ووفق نظام للحوافز 


وردت كلمة "فلاح" في القرآن الكريم أربعين مرة على الأقل ي صيغ مختلفة. كما أن الدعرة إلى "الفلاح" تسمع من المذنة 
مس مرات كل يوم الي عبارة "حي على الفلاح" الي تكرر مرتين . فتزكية النفس الائسانية » في الإسلام » هي عنصر أساسي 
في سعادة البشر » وكل جهد بيذل لتحقيق السعادة بدون ذلاك لاد أن غيب . وقاد وردت عبارة "النياة الطيبة" في الآية التالية 

ف القرآن الكريم : ( مل کان دک آزانی رھ رمرم تیک اة ولج رهد اخسن 
مأصكانوا يمون 4 رسورة النحل /۹۷) . 


يضفي على إشباع الحاحات والتوزيع العادل للدحل والثروة قوة فاعلة . فإذا 1 
يقازن عنصر الدين بجميع القرارات البشرية » سواء أكانت تتخذ في إطار البيت 
آم غرفة اجتماعات جالس إدارة الشركات » أم السوق أم المكتب السياسي » 
فإنه من المتعذر تحقيق الكفاءة والعدالة في تخصيص وتوزيع الموارد » وتقليص 
حالات اخحتلال توازن الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى الحد 
الأدنى » أو التغلب على الحرعة والمنازعات وحالات التوتر ومختلف أعراض 
الاضطراب الاجتماعي . 

۸- بل إنه لا حكن حتى تعريف الكفاءة والعدالة بدون اللجوء إلى 
مصفاة أحلاقية'" '. وكما قال فرانك نايت اعنم صهإ۴) بحق » فإن أهم 
مبداً في الفيزياء هو أن المادة لا ترداد ولا تفنى . فإجمالي الناتج المادي يكون 
دائماً مساويا لإجمالي المدحلات . لذا فإن التعريف الصحيح للكفاءة ليس 
هو: النسبة بين إجمالي "النواتج" وإجمالي "المدحلات" رلان هذه النسبة تساوي 
الواحد الصحيح بالضرورة)»› بل هو : النسبة بين الناتج اللافع وإ جمال 
المدحلات "'. وهذا يعن أنه لابد من مقياس قيمي "للنفع" حى يكن قياس 
الكفاءة. وسوف نبين في هذا الكناب أن الأذواق الفردية والأسعار لا توفر فى 
حد ذاتها ذلك المقياس إذا كان الهدف هو حير الجحميع . فلابد من إتمامها 
عصفاة أحلاقية يقبلها الجتمع. وإذا كان تعريف الكفاءة بدون معايير أحلاقية 
صعبا » فإن تعريف العدالة بدون هذه المعايير أصعب. 


See M. Anas Zarqa," Capital Allocation, Efficiency and Growth in an 
Interest-free Islamic Economy", November 1982,p. 49; and "Islamic 
Economics: An Approach to Human Welfare" , in K. Ahmed, Studies in 
Islamic Economics (1980), pp. 3-18 . See also Benjamin Ward, What is 
Wrong with Economics? (1972), Pp. 211. 

Frank H. Knight, "Social Economic Organization" , reprinted from ٢ 
his The Economic Organization, pp. 3-30, in W. Breit, et al., Readings 


in Microeconomics (1986), P. 4.‏ 
وأنا مان للدكترر محمد أئس الزرقا للفته نظري إلى هله الحجة. 
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۹ - لقد وضع الغرالي المال في آحر القائمة لأنه ليس غاية في حد ذاته » 
بل هو وسيلة فقط » وإن كان وسيلة هامة لا غنى عنها لتحقيق سعادة البشر. 
ولا بمكن للمال أن يساعد في تحقيق هذا الهدف إلا إذا تم تخصيصه بكفاءة 
وتوزیعه على نحو عادل . وهذا يقتضي » كما ورد آنفاً » اسثيفاء بعض المعايير 
الأحلاقية في السعي وراء المال أو إدارة الأسواق أو عمل المكتب السياسي . 
وإذا أصبح المال غاية في حد ذاته » فانه يقود إلى حالات من الظلم » واحتلال 
التوازن » والإفراط البيئي › نما يؤدي في حانمة المطاف إلى تقليل سعادة الغالبية 
العظمى من أفراد الحيل الحالي والجيل القادم . 

٠١‏ أما المققاصد الثلاثة المتوسطة بين الهدف الأول والخامس (النفس 
والعقل والنسل) فهي تتعلق بالإنسان نفسه الذي تول الشريعة سعادته اهتمامها 
الأول. إن فالالترام الأحلاقي بالسعي لتحقيق تلك المقاصد الثلاثة » يوحه 
تخصيص وتوزيع الموارد توجيها حازماً لا يكن أن يأتي من جرد الأسعار 
والأسواق ني بيئة علمانية. فالنفس والعقل والنسل يجب حهمايتها وإثراؤها للبشر 
كلهم » وليس فقط للأغنياء والمنعمين . وكل ما يلزم لتوفير تلك المقاصد 
الثلاثة للجميع يجب اعتباره "حاحة"» وجب عمل كل ماهو نمكن لضمان 
تلبيتها - من غذاءِ كاف وملبس › وتربية مناسبة للتنمية الروحية والعقلية» 
وسكن وبيشة روحية ومادية صالحة (تدحفض فيها حالات التوتر والجربمة 
والتلوت)» ومرافق طبية ومواصلات مريحة» وما يكفي من أوقات الفراغ للوفاء 
بجميع الالترامات الأسرية والاجتماعية الأساسية » وفرصة كسب العييش 
الشريف . ويتعين على تخصيص وتوزيع الموارد أن ينحيا منحئ يساعد على 
تلبية هذه الاحتياحات وغيرها من احتياجات تعتبر أساسية . ومن شأن إشباع 
جميع هذه الحاجحات أن عل جميع N‏ 
بالهدوء والراحة والصحة والفعالية » وأن يمكنهم من الإسهام الغزير في تحقيق 
'الفلاح" و"الحياة الطيبة" واستمرارهما . وأي تخصيص وتوزيع للموارد لا يعين 
على شقیق "الفلا " و"الحياة الطيبة" لا ينطوي على "الحكمة"» وفق ما جاء في 
الان لن ا ون ر کا ر ر 
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الفجوة الواسعة 

-١‏ ومن المؤسف أنه بسبب من بعض العوامل التاريخية » (عاملان منها 
هما انحطاط المسلمين » وما نحم عن ذلك من إحضاع القوى الإمبريالية هم »› 
الرأمالية والاشتراكية على حد سواء ) » فإن هنالك فجوة واسعة بين الشريعة 
والممارسة الفعلية ها في البلدان الإسلامية . فاجتمع E‏ 
الإسلام الروحي . ولا يوجد في واقع الأمر لدى الغالبية العظمى 
حتى شعور با لخصائص اللازمة المطلوبة من التتلم أر سن افع ادي 
فالعقيدة المهيمنة السائدة في البلدان الإسلامية ليست الإسلام بل العَلمانية الي 
يشوبها مزيج من الإقطاعية والرأمالية والاشزاكية . أما النظام الاقتصادي 
الإسلامي فإنه لا يسود في أي جزء من العام الإسلامي . ولازالت البلدان 
الإسلامية تحاول حل مشاكلها الاقتصادية من خلال سياسات نشأت ضمن 
المنظور العَلماني للأنظمة السائدة . غير أن مشاکلها تفاقمت واہتعدت أکٹر 
فأ كثر عن تحقيق مقاصد الشريعة . فبالرغم من ارتفاع الساتج امحلي الإجمالي 
فإن الفقر لم یازاجع» بل تزاید . کما ازدادت حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة سوا » وبقيت الحاحات الأساسية لشعوبها م تشع وتفاقمت حالات 
العجز في ميزانيات القطاع العام مثلما في ميزان المدفوعات والدين الخارحي» 
وهكذا يتواصل حطر التضحم . وقد أشار رئيس وزراء ماليزيا »> حاضر محمد » 
إلى أن الأفكا ر الرامية إلى القضاء على الفقر في العالم الثالث توشاك أن تنفد . " 
إن البحث عن الحلول في مفاوضاتنا مع البلدان التقدمة قد وصل عملي إل 
طريق مسدود '. فالمسئولون في العام الثالث " واحهوا مهمة مروعة في محاولة 
إيجاد أفكار جديدة لانتشال البلدان الفقيرة من الديون المصاعدة ""'. فماهو 
السبب في ذلك ؟ وهل بوسع "الأسلمة" (إعادة بناء اقتصادات البلدان 
الإسلامية في ضوء التعاليم الإسلامية ) أن تنفع في نحقيق الطلوب؟ 


Arab News, 2 March 1988. 


۴۳۸ 


هذا الكتاب 


١‏ - يحاول هذا الكناب الإجابة عن هذا السؤال . وهو يتألف من 
قسمين: الأول يتناول الأنظمة الخائبة الى يتعين على البلدان الإسلامية نبها إذا 
أرادت أن تحقق أهدافها الاحتماعية-الاقتصادية . وتتداول الفصول الثلائة 
الأولى من هذا القسم بالتحليل النظرة العامة إلى الحياة للأنظمة السائدة 
وإسازاتيجيتها » لا جرد النقد » بل لتحديد أسباب التناقض الواقع بين أهدافهاء 
ونظرتها العامة إلى الحياة وإسزاتيجيتها » وما يؤدي إليه ذلك التناقض من 
نتائج. وهذا سيمكن القراء من إدراك السبب الذي مجعل هذا التساقض يحبط »> 
ويظل يحبط » جهود البلدان ال تطبق هذه الأنظمة » لتحقيق الكفاءة والعدالة 
في تخصيص الموارد النادرة في الوقت ذاته . وسيمكنهم أيضا من متابعة مناقشة 
الفصل الرابع الي تدور حول السبب الذي جعل وضع السياسات الاقتصادية 
الي تطبقها البلدان النامية » ضمن منظور الأنظمة السائدة » يقود إلى حالات 
من التناقض » وإلى تفاقم مشاكلها . ولم يقتصر ذلك على زيادة حدة احتلال 
التوازن في الاقتصاد الكلي والتوازن الخارحي» بل أدى أيضا إلى إحباط هدفها 
الرامي إلى تحقيق العدالة . 

۳ - أما القسم الثاني الذي يتكون من سبعة فصول فإنه يناقش الحل 
الإسلامي. ويبين أول هذه الفصول » وهو الفصل الحخامس » نظرة الإسلام 
العامة إلى الحياة وإسازاٹیجینه › وما تنطویان عليه مسن انسجام مع المقاصد . 
ويعهد الفصل السادس» من خلال سرد ما يعانيه الغالم الإسلامي من اعتلال» 
الطريق لمناقشة حمسة أبعاد خختلفة للسياسة الي يتعين أن تعتمدها البلدان 
الإسلامية » في ضوء التعاليم الإسلامية » بغية تحقيق "المقاصد" دون التسبب لى 
احتلالات توازن طويلة الأمد . وقد تم تخصيص فصل مستقل لكل واحد من 
هذه الأبعاد اللخاصة بالسياسة . فسيبحث الفصل السابع سبل تقوية العامل 
البشري » الذي له أهمية بالغة بوجه العموم » لكنه يكتسي أهمية حاسمة في 
نظام عل البشر حور جميع الإصلاحات والحهود الاجتماعية-الاقتصادية الرامية 
إلى تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سسواء. ويبيحث الفصل الفامن فى مختلف 
سبل تقليص # ركز الثروة » نما يلزم لتحقيق العدل الاجتماعي - الاقنصادي 


۳۹ 


الذي يوليه الإسلام أقصى أهمية في نظام قيمه . ويبين الفصلان التاسع والعاشر 
أنو اع تحديد الميكل الاقتصادي والمالي اللازمة لتحقيق أهداف الإسلام 
الاجتماعية - الاقتصادية . ويتناول الفصل الحادي عشر بإجاز تخطيط السياسة 
الاسازاتيجية اللازم لتنفيذ ما تنطوي عليه التعاليم الإسلامية من نتائج تنفيذا 
فعالا . 


٤‏ - ويلحص الفصل الختامي المناقشة الي دارت حلال الفصول الأحد 
عشر نما يتيح للقارئ مراجعة حوهر التحليل برمته . وما أن هذا الكتاب هو في 
أساسه عبارة عن مناقشة للمشكلة الاقتصادية فإنه ليتناول اللحوانب الروحية 
"للفلا" و"الحياة الطيبة" إلا مقدار ما تمت به من صلة مباشرة بالمشكلة 
الافتصادية . 

٥‏ - وقد يبدو من انحال مناقشة مشاكل جيع البلدان الإسلامية في كتاب 
واحد. فشم بلدان إسلامية تتمتع بدحل عال وأحرى ذات دحل متوسط 
وأحرى ذات دحل متدن » وهي قي مراحل مختلفة من النمو الاقتصادي وتواجه 
مشاكل مختلفة. وبالرغم من ذلك فإن مشاكلها الأساسية هي في جوهرها 
واحدة والاحتلافات بينها جرد احتلافات في حجم تلك المشاكل؟'. فجميع 
هذه البلداڻ تواجه ندرة نسبية في الموارد . ومع ذلك فإنها بصفتها بلدانا 
إسلامية فهي ملزمة إلزاما مؤكدا بأن تحقق "المقاصد" دون إحداث حالات 
مستديعة من الاحتلال في التوازن . لذا يمكنها كلها أن تستفيد من المناقشة» ولو 
بدرجات متفاوتة . بيد أن الكتاب يتوجه بشكل رئيسي إلى البلدان الأكثر فقراً 
وإلى البلدان ذات الدخحل المتوسط الي تعاني من مشاكل أكثر حدة من مشاكل 
البلدان الأحرى . 


4 من المناسب أن تقتبس اي هذا السياق من الاتتصادي هابرلر الذي يقرل : "إئي أومن ما يدعره بعض الاقتصاديين المعنيين 
بالتدمية : الاقتصاد الراحد » "m0108c01011168"‏ أي أن الأسس نفسها تنطبق على البلدان النامية والبلدان المتطورة 
على حد سواء . إلا آن اعتماد الاقتصاد الواحد لا يعيٰ أن "وصفات" السياسة القترحة يجب أن تكون واحدة بمدميع البلدان. 

(Gottfried Haberler, "Liberal and Illiberal Development Policy", in 
Gerald M. Meier, ed., Pioneers in Development!, Second Series 


(1987),p.53. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأرل 
حدود الرأمالية 


إن الفقر الموجود في وسط الوفرة » والبحبوحة الخالية من البهجة › إل هما إلا أعراض 
لاضطراب عمیق . 


` Tibor S1ا0s)¥(يكسفوتكس تیبور‎ 


)اهزوءع-؟ون١( لا توجد الرأسمالية .ععناها الكلاسيكي للحرية الاقتصادية‎ ١ 
في أي مكان . فقد تم تعديلها عبر القرون » حيث تدحلت الحكومات على‎ 
نطاق واسع لتصحيح آثارها السلبية على العدالة . ومع ذلك فإن ها جاذبية‎ 
سحرية لازالت عل منها نغوذحا بحتذى . وقد تعززت هذه الجاذبية من جحراء‎ 
فشل الاشزاكية » وزوال الوهم عن دور الحكومة الكبير في الاقتصاد » وردة‎ 
الفعل الانعكاسية ضد دولة الرفاهية . وقد تعالت في السنوات الأحيرة » من‎ 
المنابر الفكرية والسياسية على حد سواء » الصيحات الي تدعو إلى اللبرالية» أو‎ 
العودةء بالقدر الممكن › إلى النموذج الكلاسيكي مع "الحد الأدنى" لتدحل‎ 
الحكومة . وهذه الدعوة في الوقت الراهن تستحوذ على التفكير وعلى‎ 
السياسات الاقتصادية ليس للبلدان الصناعية الغربية فحسب » بل أيضا لجزء‎ 
كبير من العام الثالث والبلدان الشيوعية الي تتحرر الآن . لذا من المستصوب‎ 
أن نفهم منطق النظام الرأمالي» والعناصر الي دت إلى تطور نظرته العامة إلى‎ 


Tibor Scitovsky, The Joyless Economy (1976). 1 


<۳ 


الحياة واسازاتيجيته» وأن نرى ما إذا كان من الممكن منطقياً هذا النظام أن يحقق 
الكفاءة » الي يفزض أنها من حصائصه المميزة » والعدالة ال يسلم الكثير من 
الاقتصاديرن الآن بأنه لا يستطيع تحقيقها . وستتم مناقشة بعض التعديلات على 
هذا النظام الي أصبحت جزءا من الحكمة التقليدية لمعالمحة الحالات الي فشل 
فيها النظام . وهي تعديلات أصبحت مع ذلك الآن موضع شك . لكن الجزء 
الرئيسي من المناقشة سيرد في الفصل الثالث المعن بدولة الرفاهية . 


۲ يمكن القول بأن الرأمالية تتميز با مخصائص الخمس التالية : (أ) فهي ترى 
أن التوسع المتسارع للثروةء والإنتاج الأقصى وإشباع الرغبات طبقا لأذواق 
الأفرادء أمور ذات أهمية أساسية في رفاهية البشر ؛ (ب) تعتبر أن حرية الفرد 
الي لا يعوقها عسائق في السعي وراء الملصلحة الالية الذاتية وفي حيازة وإدارة 
الأملاك الخاصة أمر را لازمة للمبادرات الفردية ؛ (ج) تفرض أن المبادرة 
الفردية إلى جانب عملية اتخاذ القرارات بشكل لا مركزي فى أسواق متنافسة 
تعمل بحرية » هي شروط كافية لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة في تخصيص 
المرارد ؛ (د) لا تعترف بضرورة إسناد دور هام للحكومة أو للقيم المحماعية 
المشاركة » سواء ثي الكفاءة التحصيصية أو عدالة التوزيع ؛ (ه) تدعي أن 
عمل جميع الأفراد لندمة مصالحهم الذاتية سيؤدي أيضا تلقاثياً إلى حدمة 
الصلحة الاجتماعية المشتزكة , 


منطق النظام: التناسق المزعوم 
۴ إن السمة الحاسمة في المنطق الكلي لنظام السوق هو التناسق المزعوم بين 


الصا العامة والمصال الخاصة . فيفازض في الأفراد بوصفهم مستهلكين أحرارا 
أنهم يتصرفون على نحو رشيد وجققون القدر الأعظم من المتفعة من حلال 
شرائهم» بأدنى الأسعار » للسلع والخدمات ال تحتل مركزا أعلى في سلم 
تفضيلاتهم وتتجلى تفضيلاتهم في السوق من خلال طلبهم أي استعدادهم 
لدفع ثمن السوق . كما أن المنتجين › يتصرفون بطريقة رشيدة ويستجيبون 
استعجابة "منفعلة" هذا الطلب » (ععنى أنهم يتأثرون به لکن لا يؤثرون عليه) 
من خلال إنتاج كل ما يساعدهم على تحقيق الحد الأقصى من الربح بأقل 


٤ 


تكلفة . وتحدد الأسعار الي تباع فيها السلع والخدمات في السوق بالتفاعل الحر 
بين المستهلكين الذين يسعون لتحقيق الحد الأقصى من المنفعة » والمتتجين الذين 
يسعون إلى نحقيق الحد الأقصى من الربح » في ظروف التنافس التام في السوق . 
وتعمل هذه الأسعار (والتكاليف الي هي أسعار أيضا) بوصفها آلية تصفية 
حيادية القيم وتؤدي إلى إنتاج ذلك الشكل من السلع والخدمات الي توفر الحد 
الأقصى من الانسجام مع تفضيلات المستهلكين . كما تحكم هذه الأسعار 
تلقائيا نقل الموارد من استخدام لآحر» ما يؤدي إلى أكفاً استخدام للموارد دون 
حهد شعوري او تدخحل من أحد. 

> وما أن تشكيلة السلع والخدمات الناجمة عن نشاط السوق تعكس أذراق 
المستهلكين » فهي الأكثر "كفاءة" ويتعذر الإتيان بأفضل منها . وما أن هذه 
التشكيلة تحدد أيضا الدحل الذي يجنيه كل من عناصر الإتتاج على ساس 
إسهامه في الناتج والإيرادات » فيكون توزيع الدحل الناحم عن ذلك "عادلا" 
أيضا ". ويتم » عند نقطة التوازن › تحقيق الحد الأقصى من إشباع المستهلكين 
(أي المنافع الي ينالونها) » وتتقلص تكاليف المورّدين إلى الحد الأدنى » وتزداد 
عائدات العناصر (ما ثي ذلك الأجور والأرباح) إلى الحد الأقصى . فنظام 
السوق إذا لا يحدد الاستخدام " الأكفا " للموارد فحسب بل محدد أيضا " 
أعدل" توزيع للدحل بطريقة عقلانية وغير منحازة وبدون أحكام قيمية . كما 
بحقق الانسجام بين المصال اللخاصة والمصال العامة . وقي إطار نظام السوق لا 
يعود من اللحائز (منطقيا) السؤال عما إذا كانت تشكيلة السلع الي يولدها تلبي 
الحاحات البشرية الأساسية وما إذا كان التوزيع عادلا » لأن هذه الأسغلة لا 
يمكن الإجابة عنها بدون أحكام قيمية جماعية لا عكن إثباتها بصورة موضوعية 
غير منحازة » بخلاف أسعار السوق التجارية . كما لا يجدر طرح أسغلة حول 


لا شك أن قلة من الاقتصاديين هم الذين يساندون هذا الرأي . بيد أنه نتيجة منطقية لاتناسق المفارض بين الصاح العامة 
والخاصة وقد أعتنقه كثبر من الاتتصادين من أمثال جيه. بي. كلارك ٣[4۴)(‏ .8 .ل ) الذي كان يشعر أن دحل كل 
عنصر إنتاج (10007085 )۴۳4٥0‏ ن الحقيقة يقارب مقاربة وثيقة قيمة المتتج المامشي لذلك العنصرء أنظر: 
G. Stigler, Production and Distribution Theories: The Formative‏ 
Period" (1941) ).‏ 


لذا فقد قدم البرر المنطقي بدا عدم التدحل الحكومي الذي كان يعتر به كثيراً. 


{$o 


التفاوت في الثروة لأن ثروة الأفراد تمثل الادحارات » الناحمة عن القيمة السوقية 
لإسهاماتهم في الناتج وعن إحجامهم عن الاستهلاك . لذا لا حاجة إلى التدحل 
الحكومي إلا مقدار ما يكون ذلك لازما لضمان المنافسة والأسواق المتتظمة 
وتصحيح فشل السوق في توريد السلع العامة . 

٥ه‏ ویعد کل وازن لسوق ثنافسية حالة من أمثلية باريتو-ثعي أنه لا يکن 
عل أي إسان أخنن اا بدون جعل إنسان آ ارا الا فت ا 
على أنها تحقق "الكفاءة" و"العدالة" على حد سواء . وهكذا فإن مصطلحي 
"الكفاءة" و"العدالة"» حسب تعريفهما ضمن هذا الإطار »› لا يمتان بصلة 
مباشرة إلى أهداف القضاء على الفقر وثلبية الحاجحات وتخفيض حالات عدم 
الساواة في الدحل والثروة. بل يفزض أن هذه الأهداف ستتحقق بوصفها شيعا 
ناجما -ولابد- عن "الكفاءة" و"العدالة" اللتين تتحققان بواسطة التوازن 
التنافسي . وأي تدحل خحارجي لتغيير الوضع الراهن لا بد أن يؤدي إلى نتائج 
أقل كفاءة وعدالة . والطريقة المقبولىة الوحيدة لتغيير الوضع الراهن ستكون 
ضمن إطار أمثلية باريتو-جعل بعض الناس في "وضع أفضل" دون جعل أي 
شخص آخر في "وضع اسو" . 

لكن التاريخ والتجربة يناقضان الانسجام المزعوم بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة . فقد فشل النظام في تحقيق العدالة » إذ أدت اليد "الافية" 
لقوى السوق الي توجحهها "المصلحة الذاتية" » كما قال دالتون («مالة0) » إلى 
إيجاد تمع غير إنساني » جحدير بالازدراء وغير عادل تسرب إليه الروح 
التجاري والانقسام الاحتماعي والصراع بین صاحب العمل والمستحدم » بین 
صاحب العقار والمستأجرء بين الحاكم والمحكوم"". والسبب في ذلك يعود إلى 
أن منطق الرأمالية يقوم على عدد من الافتراضات بشأن الشروط المسبقة غير 
الواقعية الي ل تتحقق ولن تتحقق لي الظروف العادية . وكما قال بريتان 
Britta)‏ بحت : "إن ر عة الكاملة للافتراضات والشروط الحانبية والقيود 


George Dalton, Economic System and Society (1974), p. 68. 
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اللازمة لتجعل السعي للكسب في السوق مؤدياً لتعائج مفيدة (احتماعيأً) لا 
يعكن الإحاطة بها إحاطة كاملة . فشمة قواعد عديدة على حانب أكبر من 
الأهمية لا ڌ تنم صياغتها صياغة محددة صريحة حتى تدشاً مشكلة حاصة"“. وعا 
أن قوة الدفع العَلمانية لنظرة الرأمالية العامة إلى الحياة قد لعبت الدور الأهم في 
فشلها في تحقيق الانسجام بين المصلحة الفردية والمصلحة الاحتماعية» فمن 
الأهمية عكان فحص العناصر التاريخية ال أدت إلى نشوء هذه النظرة العامة إلى 
اة 


القوة الدافعة نحو العَلّمانية 
نظرة فلسفة التنوبر (4مءد« ١م٠٤‏ طعنامع) العامة إلى الخياة 


۷ لقد تأثرت نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة تأثراً كبيراً بح ركة "التدو 2 
امتدت عبر حوالي قرنين » اعتبارا من أوائل القرن السابع عشر حتى أوائل 
القرن التاسع عشر . وكان مصطلح التنوير » الذي كثيرا ما كان يستخدم 
كمرادف لعبارة "عصر العقلانية" في شكله التطرف "رفضا للكشير مسن 
لمعتقدات المسيحية» ونقيضاً ها من بعض الحوانب "”. إن الخروض في الأسباب 
العديدة هذا الموقف المناهض للدين يخرج عن نطاق هذا الكتاب . على أنه من 
المؤ كد أن أحد هذه الأسباب يعود إلى فساد الكئيسة واستبدادها . فقد كان 
يوجد "الكشير من الانحلال الأحلاقي بين رحال الدين بحيث أنه يممكن 
الاستشهاد بألف حالة وحااة للدلالة على ذلك" . ومن سوء الحظ أن هذا 
الشعور المعادي لرجال الدين قد زعزع أيضا الثقة بالدين السماوي ما أدى إلى 


Samuel Brittan, 7wo Cheers for Self-Interest: Some Moral 
Prerequisites for a Market Econorny (1985), p.16. 

Crane Brinton, "Enlightenment", in Encyclopaedia of Philosophy ° 
(1967), vol. 2, p. 521. 

Will Durant, The Story of Civilisation (1953), vol. 5, p. 572. 


4¥ 


اعتبار كل ما تمثله الكئيسة "لا بمكن الدفاع عنه"". وترددت أصداء صرحة 
فولقير "اسحقوا هذا الشيء الشائن" طيلة فارة التنوير". بل إن ديوراننت 
(1صDura)‏ يۇ كد أنه "كان من امحتمل أن تحافظ الكنيسة على الروادع الناجمة 
عن الإبمان ما بعد الطبيعة › الي نصت عليها الكتب العبرية والتقاليد المسيحية» 
لو أن رجاها كانوا يعيشون حياة نتسم بالاستقامة والتقوى" . 


۸ وقد نصّب كبار مفكري عصر التنوير العقل البشري سلطانا مطلقا على 
الشعون البشرية » مكان الإبمان والحدس . كانوا يقولون إن المعرفة لا تستمد إلا 
من المدركات الحسية . وأسندت لقوة العقل وحده ثقة عظيمة في قدرته على 
إرساء الحقائق ما وراء الطبيعية (الميتافيزيقية) المطلقة . واكتسبت السلسلة 
الكلاسيكية من الفلاسفة لوك (ء)ءه])-بير كلي (رعاء)ه8)-هيوم 
(m6)-كائت‏ (اصه الاحزام لدى الصفوة ولعبت دورا هاما في إثارة 
الشك » بالله بوجه عام » وبخلود الروح البشري والقيم الأحلاقية والحياة بعد 
الوت وغيرها من المفاهيم الدينية . فقد وصف هيوم تلك المعتقدات بأنها 
"مغالطة ووهم"''. وقد عملت مثل تلك اللاحظات على إيجاد مناخ ملائم 
لقبول نظرة نيوتن العالمية الي زعمت الله "صانع ساعات" كان لابد من 
وجوده لإطلاق حركة "آلة نيوتن العاية" ولضمان حر كتها الدائبة» دون أن 


E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science (1955), "‏ 
p.17.‏ 
* کتب فولتير ني "رسالة التسامح" (70[8۲۵11017 01 )7۳64118٥‏ يقول :كان يمكن له أن يتحمل سف العقيدة لو 
أن رجال الكهئرت كانرا يطبقون ما يقولونه في مواعظهم ويتساحون إزاء الاتلافات » لكن " أموراً دقيقة لا يوجد أي أثر ها 
ف الأناحيل هي مصدر النراعات الدموية فى التاريخ المسيحي" 
Selected Works, p. 62, cited by Will Durant, The Story of Philosophy‏ 
p.237.‏ ,)1970( 
Durant, The Story of Civilisation (1953), vol. 5, p. 571.‏ 


See John Passmore, "Logical Positivism", Encyclopaedia Philosophy `' 
(1967), vol. 5, p.53. 
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E‏ . وقد عبر فولتير عن ذلك في عبارته الي يستشهد بها 
کلیرا: "لو م یکن الإله را لكان من اللازم انحتراعه"' '. 


٩‏ وقد أدى هذا المفهوم الآلي للكون إلى تفسير آلي حتى للروح الإنساني"'. 
وأصبح ينظر إلى الإنسان » شأنه في ذلك شأن الكون من حرله » على أنه نشا 
بعحض الصدفة عن طبيعة عمياء بجردة من كل غاية تعمل من خلال تغيرات 
طارئة في تطور ذاتي التصميم وذاتي الحركة . وهو تحت رحهمة قوى عمياء" 
قذفت به إلى الوجحود دون وعي منها""'. ولم یکن أحد لیهتم ما إذا كانت 
الافتراضات الي قامت عليها النظرة العامة الجديدة للحياة صحيحة واا 
ل . بل كانت باسم العلم تعد صحيحة ابتداء . 


١‏ وهكذا تضاءلت قوة تأثير الدين الذي يوفر الرادع الأحلاقي ويرسي قواعد 
الأحوة البشرية ر أساس الحياة . فإذا كان فى الله شك» أو 
م يكن له أهمية في الحياة البشرية » فعندئلر لا بال لحياة بعد اموت أو للوقوف 
موقف الحساب أمام الله الحم العلي الكبير . وإذا كان للحياة حقاً غاية 
أساسية» فإن هذا يتعذر علينا معرفته » حسب رأي دیکارت . وأصبحت الخاية 
البشرية مفهوماً " لا فائدة منه من الناحية العلمية ٠"‏ وتلاشت تدرهياً من 


Quoted by Durant, The Story of Philosophy (1970), p. 241. 2‏ 
" عرف لير (۲(أرآ) ررربن ( 1ا0 8) الروح الإئساني بأنه "من الناحية التشرهية عبارة عن وظالف العدق والعمود 
الفقري » ومن الناحية الفبزيولوجية ججموع وظائف قدرة الدماغ على الإدراك" في قاموسهما (طبعة ۹٠۱۸م)‏ , 
Cited by Owen Schadwich, The Secularisation of the European Mind in‏ 
the Nineteenth Century (1975), p. 173.‏ 


ولص اjuي (La Mettrie)‏ وهو طبيب إلى أنه "من الواضح أن الروح آلة مستنيرة ...لذا فالروح إن هر إلا كلمة 
فارغة ليس لأحد أية فكرة عدها ويتعين على الإنسان الستنير استحدامها للدلالة على ذلك ابرم الفكر في وجحودنا " 

La Mettrie, Man a Machine ", p. 128, cited by Durant, The Story of 

Civilisation (1953), vol. 9, p. 619. 

Bertrand Russell, 4 Free Man's Worship-Mysticism and Logic (1918) '" 

p. 46 ff; See also Burtt (1955), p. 24. 


Bertrand Russell, The Impact of Science on Society (1953), p.6. 1 
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الفكر الاحتماعي”'. وبناء على ذلك فقد حلص برتراند راسل (4 ہ۵٣8۲‏ 
1م إلى أن " كل جهود العصور وكل الإحلاص » وكل الإهامات وكل 
ضياء العبقرية البشرية مصيرها إلى الفناء في الموت المتزامي الأطراف للنظام 
الشمسي . ولا مناص من أن تدفن منجزات الإنسان تحت أنقاض كون 
مداع" '. وإذا لم يكن للحياة غاية نهائية فلا جال للقيم السامية الي يعيش من 
أجلها الإنسان"'. وعند ذلك يصبح كل شيء مباحا » ويكون الأساس الوحيد 
للقيم » كما لخص ذلك سارتر (#٣1ءه8)»‏ الحرية البشرية » ولا حاجة لتبرير 
حارجي للقيم الي جختارها أي إنسان"'. وقد عززت الداروينية الاجتماعية 
هذه الفكرة أكثر فأكثر » وتعمقت مفاهيمها المتعلقة "بصراع البقاء" و البقاء 
المادية والحتمية 

١‏ لقد ولد إنكار التنوير للأفكار الدينية » في العلوم الاجتماعية › محاولة 
تفسير السلوك الفردي والاجتماعي على غرار مبادئ الفيزياء النيوتونية . فقد 
أفاد لامتري (ء M61‏ 4ر أن الأفعال البشرية هي ضا ترد کیا إل اسنات 


ا 12 See R. H. Tawney, The Acquisitive Society (1948), p.‏ 
للإطلاع على عرض ممتاز لنموذج من الآراء بشأن معلى اللنياة » أنظر: 

Paul Edwards, "Life, Meaning and value of", Encyclopaedia of 

Philosophy (1967), vol. 3, pp. 467-77. 

Bertrand Russell, 4 Free Man's Worship (1918) „ p. 46. 0 


¢ (C.B.D. Clark قدم كلارك‎ 1 
Christianity and Bertrand Russell (1958). 
, (السيحية وبرتراند راسل) دفاعاً بليغاً عن الرأي القائل أن الحياة لا يمكن أن تكرن ذات معنى بدون الإمان الديي‎ 
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, tr. by Hazel Barnes (1957), 0 
p. 38. For a clear presentation of Sartre's views, see Anthony Manser, 
Sartre: A Philosophic Study (1966), and Leslie Stevenson, Seven 
Theories of Human Nature (1974), pp. 78-90. 


وعمليات فيريائية أو كيمائية"'. وتوطدت دعائم الفلسفة الوضعية الي كانت 
تنكر وجحود أو إمكان فهم القوى أو الأشياء الي لا يكن إثباتها بالتجربة 
والملاحظة . ورفعت من شأن العقل والعلم دون أن تدرك حدود كل منها. 
وآدی هذا المجهد الرامي إلى تفسير وظائف البشر تفسيراً آلياً إلى جعل العلوم 
الاجثماعية علوماً مادية وحتمية (حبرية) ''. 

aN ST ۱۲‏ 
الأزلي أو الأساسي للكون الذي لا تحكمه حكمة أو هدف أو أسباب نهائية . 
وينبغي تفسير كل شيء على ساس كيانات أو عمليات مادية . وأصبحت 
امشاعر والقيم البشرية توصف بأنها جرد وهام لا يوجد ما يبررها في عام 
الواقع' '. لذا فإن الثروة والملذات المحسدية والمسرات الحسية هي القيم الوحيدة 
ال بعكن أن ي يسعى الرء إلى تحقيقها › > أو هي أعظم تلك القيم . وهكذا وفرت 
المادية ا للفقافة التجارية الي تعاظمت قوتها عبر السنين وأدت إلى 
مضاعفة الرغبات ما يتجاوز كثيرا قدرة الموارد المتاحة على إشباعها. 

٣‏ وكانت الحتمية (الحبرية) هي أيضاً نتيجة طبيعية لإنكار النفس البشرية 
الواعية. فقد كانت تنطوي على الفكرة القائلة بأن جميع الوقائع في الكون 
اا و ا و و 
بأسبابها المادية أو الاجتماعية أو النفسية . وأعتبر لوك العقل البشري "لوحا 
أملس" ليس له طبيعة داخحلية خحاصة به بل هو عبارة عن المادة الخام الي تقوم 
القوى الخارجية من احتماعية واقتصادية بإعطائها شكلها ومضمونها . كما 
کد مارکس )M1×(‏ وفروید (۴۲۲۵) وواطسن (0۸یاه۷) وسکینر 
(٠ص«iاS)‏ ميعهم أن الكائنات البشرية مشروطة ببيئتها » بعناصر حارجة عن 
سيطرتها الشعورية الواعية . وهكذا أصبح السلوك البشري يفسر على أنه 
مشروط باستجابات آلية وتلقائية لمؤثرات خارجية كما هو الحال في الحيوانات 


Durant, The Story of Civilisation (1953), vol. 9, p. 618.‏ 
لعل الوجودية هي من أهم مدارس الفكر الحديث الرئيسية الي لا تفبل ال حبرية وتعتير أن الإلسان حر في احتياراته . 
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See Jacques Barzun, Darwin, Marx, Wagner (1958), Pp. 3. 
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(واطسون وسكينر) وبحالات عقلية لا شعورية حارجة عن نطاق سيطرتها 
الشعورية (فرويد) » أو بالصراع الاجتماعي والاقتصادي (ماركس) . وإلى 
حانب تحاهل ما تنميز به النفس البشرية من خحصوصية وتعقيد » فقد أدت 
الحتمية إلى إنكار المسئولية الأحلاقية للسلوك الفردي . وهذا يتناقض تناقضا 
حاداً مع النظرة الدينية ال تقول بمسفولية البشر » وبأنهم حاسبون أمام الله 


الاحتجاج الفاشل 


٤‏ هذه النظرة الآلية للكون والإنسان لم تسلم من الاعتزاض والتحدي . فقد 
أثار الفلاسفة الرومانسيون والمثاليون (من أمشال روسو وكانت وبيرغسون) 
وعدد أكير من علماء الدين سلسلة من الاعتزاضات » وأكدوا ليس فقط على 
محدودية العقل بل أيضا على دور العاطفة والحدس في العرفة » بغية أن يعيدوا 
للإنسان مركزه المميز ني خطط الكون . وأعربوا عن الازدراء الشديد للتنوير . 
وقد وصف ووردزورثٹ طا0rسولإه‏ ۷ کتاب فولتیر ەd¡d Ca”‏ بأنه "ذلك 
التتاج الممل لقلم إنسان ساحر" وكان الرومانسيون يرون أن لفلاسفة التنوير 
نظرة عامة إلى الحياة تتسم بالآلية وانعدام الشعور وبالتالي فهي غير واقعية ولا 
إنسانية . لكن جهود الرومانسيين لم تجح في الوقوف في وجه حركة المد 
العلماني الي كانت تنوطد في العام الغربي . وفي حين أن مفكري التنوير 
الأوائل من أمشال ديكارت وسبينوزا ولبنيز (2نصازه]) ولوك ل يبالغوا في 
مذهبهم العقلي ولا في معارضتهم للديانات السماوية» فإن الفلاسفة في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر أمثال فولتير وهيوم وهولباخ (طعوطاه) 
لم يكونوا أكثر تطرفا فقط» بل كانوا يقفون أيضا موقفا معادياً . 

1٥‏ ونتيجة لذلك › فقد بقيت حركة التنوير » الي بدأت ببضع مفكرين» 
تنخلغل قي أوساط الأجيال التالية حتى أصبح جزء رئيسي من صفوة المفكرين 
وجزء غير قليل أيضا من المحماهير غارقين في أفكار التنوير بشكل شعوري أو لا 
شعوري . لذا فقد لاحظ إي. اف. شوماخر أن " هذه الأفكار الي انتشرت في 
القرن التاسع عشر أصبحت مثأصلة في عقول الحميع تقرييا في العام الغربي 


o۲ 


اليوم الملقفين وغير الملقفين على حد سواء """. ولاحظ كرين برينتون أيضاً أن 
"الغربيين » ولاسيما الأمريكيين › لا يزالون الأبناء الروحيين للتدوير""'. 


١‏ على أنه بالرغم من شعبية حركة التدوير » فقد بقي الإبان بالله وما يشيره 
من أمل مغروسا في أعماق قلوب الناس وفي مؤسسات الحتمع »م يستسلم 
بسهولة إلى رأي العقلانيين . فقد كان الإلحاد التام في عصر التنوير نادرا مثلما 
هو نادر اليوم". إلا أن ما حدث هو أن زخحم أفكار التنوير قوض دورا لدين 
بوصفه قوة جماعية في الجتمع . وقد حلت العَلمانية مكان الدين وحعلت من 
الدين مسألة فردية. وفقدت الق الأحلاقية وازعها الجماعي وأصبحت 
الأحكام القيمية احماعية أمرا محرما"'٠‏ أما مقرراث علم الأحلاق فلم تكن 
دراستها إلزامية ثي المعاهد الأكادمية إلا نادرا » وعا أنها كانت اختيارية فإنها 
م تكن جحذب الطلاب الذين "يفضلون المقررات الي يعتقدون أنها تعود عليهم 
.منفعة فورية عندما بخرجحون إلى عالم الواقع . أما أخلاقيات الأعمال فإنها لا 
تنطوي على ما بجذب الطلاب" '. 
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إضاعة المصفاة الأخحلاقية 

۷ عا أن أهمية الدين الاجتماعية - الاقتصادية تكمن أساساً في المصادقة 
الحماعية ال يوفرها الدين للقيم الأخلاقية » نما يضمن قبوها العفوي كأساس 
للقرارات الاحتماعية -الاقتصادية والسياسية » فقد كان فقدان السند الديي 
للقيم مأساة كبيرة . وأصبح الحتمع محروما من آلية تصفية متفق عليها اجتماعيا 
أي آلية لاصطفاء القيم وتحديد الأولويات تكون مقبولة على الصعيد 
الاجتماعي) . وصارت آلية التصفية هي المصلحة الذاتية والأسعار والأرباح 
بوصفها المعايير الإنسانية لتحصيص وتوزيع الموارد وتحقيق المساواة بين إجمالي 
العرض والطلب . ومع أن الضمير الفردي المغروس ثي أعماق النفس البشرية قد 
E a‏ 
مهمة المصفاة الأحلاقية المقبولة على الصعيد الاجتماعي واللازمة لتحقيق 
الانسجام بين المصلحة الذاتية للفرد والمصلحة الاجتماعية. 

۸ فإذا ما أحذنا بالاعتبار الإحجام عن استخدام المصفاة الأحلاقية الي 
توفرها الأحكام القيمية المستندة للأحلاق » وضعف الشعور بالالتزام 
الاجتماعي الذي يعمقه الدين › فإنه من المتعذر نحقيق حلم جتمع ما يكون فيه 
الناس إحوة يرحعون إلى حالق واحد هو الله > وحيث لا تستخدم الموارد 
النادرة لتلبية حاحات الجحميع فحسب بل تستخدم أيضاً لإمجاد توزيع عادل 
للدحل والثروة . وقد حلص ٿويبي ودیورانت بحق › بعد الدراسة الواسعة 
للتاريخ » أنه لا بمكن تحقيق السمو الأحلاقي والتضامن الاجتماعي بدون التأييد 
الأحلاقي الذي يوفره الدين . ويؤكد ثويبي أن " الأديان نميل إلى تعزيز الشعور 
بالالتزام الأحلاقي ب ن ر لدى أتباع تلك الأديان " وأن " أحوة 
البشر تفزض بالأصل أن الخلق عيال الله وهى حقيقة تنطوي على الفكرة 
ا 
رابطة بديلة بشرية حض تكفي بحد ذاتها للإيلاف رالتماسك) بين البشر"""'. 


Armold Toynbee, A4 Study of History, abridgement by D.C." 
Somervelle (1958), vol. 2, p. 380 and vol. 1, pp. 495-6. 
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ولاحظ المؤلفان ویل وآریل دیورانت (٥r4ں0 A61‏ 04ھ )W¡11‏ أيضاً بقوة 
أنه " لا يوحد مثال هام ي التاريخ » قبل زمننا › جحتمع بجح في الحافظة على 
الحياة الأحلاقية بدون عون من الديں ""'. 

مذهب المنفعة 

۱۹ في غياب " الضمير الجماعي" للمجتمع الذي ينبثق عن القيم المقارنة بقوة 
التأبيد الأحلاقي » كيف كان من الممكن تحديد "الصواب" و"الخطاً" » ماهر 
مستحسن أو غير مستحسن » ما هو عدل وما هو ظلم ؟ لقد فشل جيرمي 
بتتام » وهو من الملحدين » في محاولته تقديم أساس فلسفي للجواب عن تلك 
الأسئلة . وقد جرت محاولات لحعل مذهب اللذة يمحل محل القيم الأحلاقية- 
بافتزاض أن ما يسبب اللذة هو "حير" وما يسبب الألم هو "شر" . وهكذا فإن 
ما هو "حير" أو "شر" أو ما هو "صائب" أو "حاطىء" إنما يتحدد بالاستناد إلى 
معايير "اللذة" و"الأ م" ال بعكن قياسها"". وكان يفتزض أن مبداً المنفعة يعوّل 
عليه كما يعول على الحساب» شريطة إغفال جميع الاعتبارات غير الحسابية . 
وقد جاء في رسالة وجهها بنتام إلى القس جون فوساز عام ۷۷۹٠م‏ أن المنفعة 
"هي كاهن أو عراف يوفر إذا أستشير على نحو مناسب » الحل الصحيح 
الوحيد الذي حكن توفيره لكل سؤال حول ما هو صواب وما هو حطا""'". 
فاللإنسان الصاح بناء على ذلك هو ذلك الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى 
لمنفعته » واججتمع الصاح هو ابجتمع الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى لإجمالي 
المنفعة كلها. ومن شأن سعي كل فرد لتحقيق لذته أن يؤدي إلى " أكبر قدر 
ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر" لأنه يفترض وحود انسجام تام 


Will and Ariel Durant, The Lessons of History (1968), p. 51. 14 
George A. Miller, Psychology: The Science of Mental Life (1962), pp. 
230-1, see also Bertrand Russell, 4 History of Western Philosophy 
(1945), pp. 773-82. 

Quoted by George Lichtheim, 4 Short History of Socialism 
(1978),p.20. 
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بين المصالح العامة والمصال الخاصة . ويرى بنثام أن بوسع الفرد السعي لتحقيق 
مصلحته الناصة » وأن الحديث عن "حقوق البشر" هو عبارة عن "هراء سض" 
في منطتق بتتام '. 

٠‏ لقد بقي مبدا النفعة مبهماً وغير عملي لأنه لم يوفر جوابا شافيا عن 
الأمور الي تؤدي إلى "سعادة" الفرد والجتمع » حيث السعادة هي جرد حالة 
نفسية » فمن المتعذر قياس وتحميع سعادة ملايينٍ البشر لأغراض مقارنة المنفعة 
الإجالية للسياسات البديلة"". بل يتعذر أيضا التوصل إلى إجماع في الرأي 
SBN‏ 
الشا ر کین » حیث یسعی کل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة دون أن يهتم 0 
دون أن يعي ما يكون لأفعاله من أثر على الآحرين » وقي الحالة الي يكون فيها 
بوسع ذوي السلطة تريح كفة الميزان لما فيه مصلحتهم .وما مبدأ رولز 
(ءاهة۴) المسمى "حجاب الحهل" (الذي يعبر موجبه كل مشارك عن تفضيله 
دون ان يعرف أي شيء عن م ركزه الخاص الاجتماعي والاقتصادي › والقيمة 
السوقية لموهبته الخاصة» وعن العناصر الأساسية الأحرى الي تلعب دورا هاما 
في عملية اتخاذه للقرار ) إلا ضرب من الأماني لا يكن أن يكون له فائدة عملية 
في استنباط مبادئ "عادلة" للتنظيم الاجتماعي"". لذلك لا يسع المرء إلا أن 
بخلص إلى أن مذهب المنفعة عاجز عن إيجاد أي نوع من أنواع المعرفة المعيارية 
بشأن الرفاهية والعدالة. بل لا بد له من أن يثير أسلة لا حصر نما دون أن يقدم 
إجحابات غحددة على الإطلاق . وعلاوة على ذلك فانه حتى لر استطاع مذهب 
المنفعة بناءٌ معرفة معيارية فانه لا يستطيع حفز الأفراد على التقيد بأوامره 
الاجتماعية . لذلك تصاعدت صيحاث الاحتجاج ضد هذا المذهب حتى داحل 
العام الغربي ما أدى إلى زوال الوهم المقازن .عفهوم "الموضوعية" في استنباط 
المبادئ الأحلاقية“ '. 


افا 
۳۲ 


Bertrand Russell, A4 History of Western Philosophy (1945), p.775. 
Richard A. Posner, The Economics of Justice (1981), p.33. 
See John Rawls, A4 Theory of Justice (1973); see also Brittan (1985), " 
pp. 25-6. 

انظر آراء العديد من المتمردين على طغيان العلرم الي لا مبادئ ا لي: 
Quentin Skinner, ed. The Return of Grand Theory in Human Sciences ,‏ 
.)1986( 
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١‏ ومع ذلك فقد كان لمذهب المنفعة تأثير مسيطر على الفلسفة الغربية عبر 
القرنين الأحيرين""» نما كان له كبر الأثر على طريقة الحياة الغربية» وعبر 
الغرب على بقية العالم . فقد كان شأنه في ذلك شأن المذاهب الفكرية 
الأحرى كالبراغماتية (فلسفة الذرائع ) الي سارت على حطواته » ميل إلى 
تحريد القيم الأخحلاقية من طابعها المطلق وجعلها نسبية وذاتية » ومشروطة 
بفائدتها وبقيمتها المالية بالنسبة للأفراد . فبوجحود هذا الموقف لا بمكن أن يوجحد 
أي التزام .عبادئ محددة وبالتالي أي التزام بقواعد مقبولة للسلوك الأحلاقي › 
لأنه قد يكون لمحتلف البشر آراء متعارضة بشأن النتيجة أو "القيمة المالية" لمبداً 
معين » ولأن "معظم البشر" كما يسلم بذلك برتراند راسل » "أكثر اهتماماً 
برفاهيتهم الخاصة منهم برفاهية بقية البشر""". 

١‏ وهكذا فان مذهب المنفعة الذي كان يدعمه المذهب المادي »› قدم المبرر 
المنطقي للتهافت على الثروة والمتعة الجسدية . فجعل من الاستهلاك الغاية 
القصوى للحياة الاقتصادية › والمصدر الأسمى "للسعادة" البنتامية (نسبة إلى 
الفيلسوف بئتام) والمبرر الأهم لكل جحهد وعمل بشري . كما حعل من تحقيق 
ا لحد الأقصى من الكسب وإشباع الرغبات » أمى الفضائل . وكل ما يفعله 
الفرد لتحفيق هذه الغاية مبرّر-لأنه محقق مصلحته الخاصة وبالتالي فانه محقق في 
حاتمه الطاف مصلحة الحميع . وقد أسهمت هله الفلسفة إسهاماً رئيسياً في 
الاحطاط الأحلاقي الذي كان من الممكن أن يكون أقل درجحة بكثير لو أن 
المعتقدات الدينية والقيم الأحلاقية بقيت تقوم بدور المصفاة الأحلاقية المقبولة 
على الصعيد الاحتماعي . وقد صرح الكسندر سولحنتسن (درواذء11ه8) في 
حاضرته الي ألقاها في جامعة هارفرد عام ۱۹۷۸ ما يلي: 


) برى رولر روا84 أنه " حلال الكثير من الفلسفة الأحلاقية الحديئة كانت النظرية المنهجية السائدة هى شكل من 
أشكال مذهب المنفعة " 


(John Rawls, A Theory of Justice (1973), p. Vi). 


ولالإطلاع على تاريخ مدهب المنفعة » انظر بشكل حاص 
H. Sidgwick, Outlines of the History of Ethics , (1946).‏ 


Bertrand Russell, 4 History of Western Philosophy (1945), p.79. 
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۳ 'لقد کان يبدو من المستحيل » قبل مائي سنة أو حتى قبل مسين سنة» فى 
أمريكاء إمكان منح الفرد حرية مطلقة دونما غاية » جرد إشباع نرواه . غير أن جميع هذه 
القيود تلاشت بعد ذلك في كل مكان في الغرب » وحدث انسلاخ شامل من التراث 
الأحلاقي للقرون المسيحية وما حوته من ذحائر عظيمة من الرحمة والتضحة""" . 


فساد الاساراتيجية الرأسمالية 
بعض المفاهيم الواهية 
٤‏ ادى إدحال هذه الأفكار في الاقتصاد إلى نشوء عدد من المفاهيم الي 


عملت» بشكل شعوري أو لا شعوري» على تكوين أساس هذا العلم وصياغة 
استراتيجية الرأسمالية . 


قوانين علم الاقتصاد 

٠‏ كان أوهما الاعتقاد » المبن على النظرة الآلية للكون » القائل بأن المعرفة فى 
ججال العلوم الاجتماعية لا تختلف عن العرفة قي جال العلوم الفيزيائية » وأنه 
يحكن من حيث المبدا » التنبو والتحكم بالسلوك البشري كما هو الخال بالنسبة 
للعام المادي . وقد أحذ ميث (طانه8) عن الفيزياء النيوتونية النظرة الي 
مفادها أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية » شأنها في ذلك شأن الكون المادي » 
هي جمال ونظام وانسجام لا مثيل له وأن " الجتمع البشري يبدو» حين نتأمله 
من إحدى الزوايا الجردة والفلسفية » مثل آلة ضحمة تنتج ح ركاتها المنتظمة 
اة الرفا من الآثار امحببة إلى التفس""". ومنذ ذلك الحين وعلماء 
الاقتصاد ٠‏ واقعون تحت التاثير القوي لصررة مهيبة لقوائين الفيزياء كما أنهم 


۳Y 


Alexander Solzhenitsyn, A World Split Apart (1987), p. 49. 


W. Schneider, Adam Smith's Moral and Polit (1948), p. 52; see also م‎ 
Piero V. Mini, Philosophy and Economics: The Origins and 
Development of Economic Theory (1974). P.76. 
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يساقون أحيانا وراء الأمل تي وجود جحموعة من قوانين الح ركه الاقتصادية تماثل 
في قوتها قوانين نيون" . 
الإنسان الاقتصادي الرشيد (العقلاني) 
۲٦‏ وکان اني هذه المفاهيم مفهوم الإنسان الاقتصادي ۳ « الذي 
أصبح حور علم الاقتصاد الحديث . وكانت المصلحة الذاتية تعتبر المنبع الذي 
تصدر عنه أفعاله . کما کان سلو که کله مطابناً لما دعاه جیفو نز (۷018ع[) 
"آلية المنفعة والمصلحة الذاتية"'“. و" مسثوليته الاجتماعية الوحيدة هي أن يزيد 
بی كما قال فريدمان (صدص4عذإ۴) . فقد سوت النظرية الحضة بين 
ا ف الرشيد والعمل للمصلحة الذاتية . بل إن أدحررث (طاr w0‏ eعٍd٤)‏ 
أعلن بفخار: " إن المبداً الأول لعلم الاقتصاد وهو أن کل عامل لا تح رکه إلا 
الصلحة الذاتية""“. وقد قامت جميع النماذج الاقتصادية الحديثة تقريباً على هذا 
المبداً . 


۷ غير إن السعي الحموم وراء المصلحة الذاثية اقتزن بوصمة اجتماعية ودينية 
وكان لابد من إزالة هذه الوصمة حتى بمكن لمذهب السوق الحرة إن يحظى 
بالقبول الاجتماعي وحتى ينظر إليه الحتمع المسيحي » الذي م بست فيه بعد 
الضمير الفردي والاحتماعي » نظرة حدية . ولكن كيف السبيل إلى إزالة هذه 
الوصمة ؟ لقد تم ذلك بإظهارهابمثابة قوة بناءه تعمل لمصلحة الرفاهية 
الجماعية. وأضفي على دور الصلحة الذاتية غير المقيدة أهمية تعادل في الجتمع 


Frank Hahn and Martin Holli (eds), Philosophy and EconomicTheory "' 
(1979), p. 13. 

W. S. Jevons, The Theory of Political Economy, reprint of the 1871 ° 
edition (1965). 

See Milton Friedman, Capitalism and Freedom (1972), p. 133. ٣ 
F. Y. Edgeworth, Mathematical Psychics: An Essay on the " 
Application of Mathematics to the Moral Science(1881), p. 16. 
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البشري دور قوة الحاذبية في الطبيعة . فكما إن الجاذبية تولد ح ركة منسقة بين 
الكواكب» فكذلك الحال بالنسبة للمصلحة الذاتية الي تعمل على تنظيم 
حر كات البشر في الجحتمع تنظيماً بناءُ"“. وکان آدم ميث يقول إنه إذا ما سعى 
كل واحد إلى تحقيق مصلحته الخاصة فإن من شأن " اليد الحفية " لقوى السوق 
إن تعمل » من حلال الضبط الذي تولده المنافسة » على تعزيز مصلحة الجتمع 
كله » ما يحقق الانسجام بين المصالح الخاصة والخير العام“ .لذا فان المصلحة 
الخاصة غير المقيدة سوف تخدم أهداف الجحتمع . لقد كان أكبر إسهام قدمه آدم 
ميث للفكر الاقتصادي هو القدسية الي أحاط بها الملصلحة الخاصة مبعدا 
بذلك الأنظار عن النرايا الأحلاقية والالترامات الاجتماعية للأفراد » وموجحها 
بدلاً من ذلك الأنظار إلى التدائج " غير المقصودة" » أي للنتيجة الاجتماعية 
النهائية لأفعالمم . 

۸ لا يعارض معظم الباحثين الترام النظرية الاقتصادية البحتة بالافتراض بأن 
السلوك الاقتصادي هو سلوك رشيد بوجه العموم » ولم يازك ذلك بينهم كيرا 
من احتلاف الرأي حول مكونات هذا الرشد (العقلائية) . فقد اعتبرت 
الصلحة الخاصة المادية والاتساق الداحلي (عدم التاقض) أنهما المعياران 
الوحيدان للرشد . أما المصلحة الخاصة فقد فهمت على أنها حيازة الثروة بلا 
حدود وأقصى إشباع للرغبات . ثم صار معيار عدم التناقض نفسه ينظر إليه 
أيضاً من زاوية المصلحة الخاصة . وم يفسح أي جال لقيم الفرد وأهدافه في 
الحياة والتراماته الاجتماعية وغير ذلك من الدوافع غير المادية. وما أنه يتعذر 


Milton L. Myers, The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self" 
Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith (1983), Pp. 2. 

Adam Smith, "Invisible Hand", in L. S. Stepelevich, ed,. The ۶ 
Capitalist Reader (1977), p. 20 See also, Wilhelm Roepke, "Ordered 
Anarchy " , ibid., p. 32. 


القياس الكمي لمذه العوامل غير المادية » فإنها لم تحد مكاناً مناسباً في نظرية 
المعرفة الرأسمالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي . 


ا مذهب الوضعي 

۳۹ وال الوم الات بعظلة القدسية الي أسبغت على " علم الاقتصاد 
الوضعي ' الذي كان يعر » بالنعريف » "مستقلاً عن أي موقف أخلاقي 
حاص أو أية ت أحکام قي فی با ر بناءٌ على ذلك أصبحت الأحكام القيمية منبوذة 
وابتعد علم الاقتصاد عن علم الأحلاق . وسار عامة الاقتصاديين على هذا 
المنهج بكل وداعة . وأصبحت " أمغلية باريتو" المقترنة بالكفاءة الاقتصادية هي 
المفهوم المفضل في بحوث اقتصادات المصلحة الاجتماعية (اقنصادات الرفاهية). 
فإذا كان مليون من البشر يشعرون أنهم في وضع أفضل ولكن فرداً واحدا کان 
يشعر أنه في وضع أسواً نيجة لسياسة مقتزحة » فعندئذ كان عالم الاقتصاد 
مضطرا للتوقف عن إصدار حكم قيمي حول ما إذا كان الأخحذ بتلك السياسة 
مستصوبا آم غير مستصوب . وكما قال هارقي ليبدشتاين "ما لم يكن هناك 
إجماع في الرأي [ بين الناس على سياسة اقتصادية معينة ] فإن الاقتصاديين لا 
يستطيعون القول بأنه قد حصل تحسن في المصلحة في الحالات الي يشعر فيها 
بعض الناس أنهم قد أصبحوا [نتيجة سياسة معينة] في وضع أفضل ويشعر 
البعض الآحر أنهم قد صاروا في وضع أسوا""“. وععنى آحر فإن "أمثلية 


See Milton Friedman, "The Methodology of Positive Economics" in ° 
F. Hahn and M. Hollis, Philosophy and Economic Theory (1979),p.19. 


Harvey Leibenstein, "Notes on welfare Economics and the Theory of “' 
Democracy", Economic Journal , June 1962 , pp. 299-317, cited by 
Mini 1974) „ pp, 136-7. 


ومن المناسب هنا أن نقتبس رأي جون رولر القائل بأنه ينبغي أن لا يعمل الرء فقط من أجل زيادة السعادة العامة إذا كان في 
ذلك إتعاس آي أحد 


(John Rawls, "Justice as Fairness", Philosophical Review, vol. 67/1958, 
pp. 164-94). 
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باريتو" تنح سلطة النقض (الفيتو) لأي شخحص يناهض التغيبر . وقد أدى ذلك 
إلى ما يشبه الشلل في صياغة السياسات» "إلى عدم الح ركةء إلى عدم الاحتيار » 
إلى الح ركة دون وجهة"» ولاسيما في جتمعات التعددية الي تحاول فيها كل ففة 
حاتي اة 


قانون ساي س[ ء'رهS‏ 


٠‏ وتشل المفهوم الرابع بقانون ساي الذي كان نتيجة هامة لتطبيق قوانين 
الفيزياء النيوتونية على علم الاقتصاد » من حيث التأكيد على أن الاقتصاد »› 
شأنه في ذلك شأن الكون » ببلغ حد الكمال إذا ما ترك وشأنه . فمن شأن 
الإنتاج أن يوجد الطلب الخاص عليه » ولن يكون هناك إفراط في الإنقاج أو 
البطالة . وأي ميل من جانب الاقتصاد للإفراط في الإنشاج أو البطالة سوف 
يصحح تلقائيا . "فالقوانين الاقتصادية " قرانين قوية ولا تطيق التدحل . ولا 
تستطيع الحكومة إن تفعل معها أي شيء ولذلك يتعين عليها إن متنع عن 
التدحل . فمن شأن قوى السوق نفسها إن توحد "النظاء" E‏ 
و"الكفاءة" و"العدالة" » وأي جهد تبذله الحكومة للتدحل في السوق الي تقو 
بالتكيف التلقائي لا بعكن إلا إن يؤدي إلى حالات من التشويه وعدم ا . 
وهكذا فقد أدى المفهوم الآلي للكون والإنسان إلى نشوء إيعان أعمى بكفاءة 
قوى السوق . 


لقد می تشاراز شرا لتر (182 hares $c‏ ) " امعایة باریتو " مبدا " عدم القیام باذی مباشر" - أي انه جب الا تودي 
أعمال الكو مة ادا إلى الأضرا ار المياشر بأي أحد. وهو يقرل إن هذا البدا سبب رليسي عل الإصلاحات الاقنصادية المعقولة 
نادرة الحدوث في الساحة السياسية. 
انظر: 
Charles Schultz, The Public Use of Private Purpose(1957),Chapter 4.‏ 
Robert A. Solo, "Values and Judgements in the Discourse of the “"‏ 
Sciences", in Robert Solo and Charles Anderson, eds., Value Judgement‏ 
and Income Distribution (1981), p. 38. See also Amartya Sen, On Ethics‏ 
and Economics (1987), p. 32.‏ 
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الدارويية الاجتماعية 

١‏ لقد قامت القدسية الي أحيطت بها المصلحة الخاصة وعلم الاقتصاد 
الوضعي بدور هام في تقويض الالتزام الأخحلاقي العريتق بالعدالة الاقتصادية 
والتوزيع العادل للدحل والثروة . وحررت الاقتصاديين من أي شعور بالالتزام 
الاحتماعي أو الأخحلاقي وبرأت ساحتهم من اللوم على حالات القصور والظلم 
القارنة بالنظام . وأصبحت مهمتهم القيام بأعمال الوصف والتحليل › لا 
إصدار الأحكام الأحلاقية أو الاهتمام باجتمع . وهكذا فقد أصبح ما "يجاني 
الروح العلمي" القول بوجه العموم إت دولارا إضافيا يناله رحل فقير حائع من 
شأنه أن پمنحه شعورا بالرضا أكثر من دولار يناله المليونير العادي » على ساس 
أن مثل هذا القول يحتاج إلى "مقارنة المنافع ما بين الأشخاص" ولكن مثل هذه 
المقارنات لا تخضع للقياس » لأن من المتعذر الدحول إلى عقل الفرد وتسجيل ما 
فيه من تخيلات وصور أو قياس الاستجابات النفسية النوعية الى تحدث فيه . 
ولعل هذا التقويض للالترام بالعدالة الاجتماعية - الاقتصادية هو الذي مكن 
توماس مالتوس )۱۸١١ - ۱۷۹١(‏ » الاقنصادي الإنجليزي » من أن يستجمع 
ما يكفي من الشجاعة ليؤكد في ججتمع مسيحي أن "الإنسان الذي يولد قي عالم 
ملوك من قبل » إذا كان لا يستطيع الحصول على ثروة من أبويه اللذين له 
عليهما حق عادل » وإذا كان اججتمع لا يريد العمل الذي يقوم به » فانه ليس 
هذا الإنسان أن يطالب بحق الحصول على أدنى قدر من الطعام » بل لا ينبغي له 
أن يكون حيث هو . ففي الوليمة العظيمة للطبيعة لا يوحد له مكان شاغر. 
فتأمره الطبيعة بالانصراف » ثم ثنفذ أوامرها على وجه السرعة""“. 

۲ بعد أن دخلت الداروينية الاجتماعية الاقتصاد من هذا الطريق » فإنها 
تغاضت عن الفقر والبطالة بأن قدمت ضرباً جديداً من الرشد ل يزعج نفسه 
بالاعتبارات الأحلاقية أو باعتبارات العدالة» ومح للأغنياء بإسكات شعورهم 


Solo (1981), p. 32. ۸ 


T. Malthus, An Essay on the Principle of Population (2nd ed.1803), 1 
p. 531. 
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. فكان الفقراء والعاطلون عن العمل يتهمون بالكسل والخمول 
ا 
التغلب عليها إلا .مهماز الحاجحة أو عقوبة البؤس . أما التلاعب ما تصدره 
E e RT‏ 
شأنه أن يخرب الآلية الوحيدة التاحة بلعل الثواب متناسباً مع الأهلية » وسن 
شأنه ان يعاقب الناس المتتجين واحسورين حقاً » من أجل تقديم العون إل 
الكسالى . وتكون النتيجة الي لا مفر منها امخفاض الإنتاجية والنقص الذي يحل 
باىميع . وإذا فشلت أقيسّة الاقتصاديين المنطقية في إيضاح الفكرة وإبقائها » 
فقد كان يلجأ إلى سلطة رال الدين ليبينوا أن الفقر ضرب من العقاب على 
الأعمال الشريرة » والثروة هي مكافأة على الفضيلة . وهكذا بدت القضية 
جلية واضحة عا لا يدع أي جحال للشك-على الأقل بالنسبة للتجار والمنتجين 
الأثرياء-وهي أنه مجحب أن يرك الفقراء لدور الإحسان الخاصة إن لم يركوا 
لشأنهم . وقد تم التعبير عن هذه الأفكار بدرجحات متفاوتة من الفصاحة من 
جحانب عدد کبیر من الکتاب اعتبارا من دائیال دیفر Daniel Defoe‏ 
٤(‏ ۱۷۰) وبرنارد ماندفیل عالMandevi )۱۷۱٤( Benard‏ وآرٹور يونغ 
Herbert Spencer iw mq Ign (1۷۷1) Arthur Young‏ 
و Dicey‏ (۱۹۰۰)حتىی کالفن کولیدج دز۷او٣‏ 
"Coolidge‏ ° . 


۳ وهكذا أصبحت الرأمالية نظام أعطى,أكبر القيم للحرية غير المقيدة 
ان ادن الي ان ات اا زرا ثروته وإشباع رغباته 
إلى أقصى الحدود . وما أن "قوانين" اقتصاد السوق » شأنها شأن قوانين 
الفيزياءء صحيحة صحة موضوعية » فانه لا عكن الحكم على بجاحها أو فشلها 


ich thei, (1978), pp. 17-18. °‏ رای هوفتشتادتر ان " البقاء للأقوى " قد ترسخ في العقل الأمريكي 
ا (Richard Hofstadter, Social Darwinism in American Thought‏ 
edition , 1962), pp. 200-4).‏ 

See Harry K. Girvetz, "Welfare State", International Encyclopaedia 


of the Social Sciences (1968), vol. 16, pp. 513-14. 
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بالاستناد إلى حرمان أو بوس أولفك الذين خلفوا في الصراع من أجل البقاء. 
وقد تضمنت تعاليم الداروينية أن المنافسة غير المقيدة بين الأفراد في سوق حرة 
هي أفضل ضمان للرفاهية العامة » فهي تحصر المصلحة الخاصة ضمن حدود» 
وتقلل التكاليف والأسعار إلى الحد الأدنى» وتضمن بذلك الحد الأقصى من 
الكفاءة والصحة للنظام. فلا حاجحة للأحكام الفيمية أو للقدحل الحكومي . ولا 
بعكن بلوغ الحد الأمشل للرفاهية وحهماية مصلحة الأمة حماية كافية إلا إذا 
امتنعت الدولة عن التدحل وإذا ترك المقاول حرا للسعي وراء أهدافه الاقتصادية 
. فكل إنسان يعرف مصلحته حق المعرفة وإذا ما ترك وشأنه فانه لن يتمكنٍ من 
تحسين نفسه فحسب بل سيتمكن في حاتمة مطاف من تحسين الآحرين أيضاأ . 
اللمار الحامضة 
٤‏ لا شك أن نظام السوق أدى إلى فترة طويلة من الازدهار في الاقتصادات 
الغربية ذات التوجه السوقي . فقد تحققت بوحه العموم معدلات نمو مرتفعة 
وحدث توسع ضخم في الثروة. ومع الانتصار الذي حفقته السوق › توقف 
النظام الاقتصادي عن التدحل في العلاقات الاجتماعية » وأصبح الجتمع » كما 
قال بولاني» في حكم "الملحق التابع للسوق". بيد أن هذا دهار الذي م 
يسبق له مثیل » ی ر ایر ار ی چات ےک . بل إن 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة قد ازدادت قي واقع الأمر . كما حدث 
قدر كبير من عدم الاستقرار الاقتصادي . إن الكفاءة والعدالة على حد سواء 
بقيتا بعيدتي النال رغم التدمية السريعة والدمو الضخم في الثروة . 
٠‏ ولقد جاءت العواقب العملية منفرة للشعور الفطري بالعدالة لدى النضشس 
البشرية . لذا فإن المفاهيم الأساسية للرأمالية لم تفلت من النقد في الماضي وقي 
الحاضر . فقد سخر كثير من الأدباء من مذهب الحرية الاقتصادية (سياسة عدم 
التدحل) ١إذ١۴-مءوزه.]‏ وتأكيده على المصلحة الخاصة » ومن هؤلاء 
الساحرين ٿوماس iÛرlايJ Past and Present" alî qê (Thomas Carlyle)‏ 
" (الماضي والحاضر » )۱۸٤۳‏ وراسکین (منkیس۸)‏ في کتاہه s¡طT "Unto‏ 


Karl Polanyi, The Great Transformation (1944), p. 57. 2 


)۱۸١۲( ۴‏ وتشارار دیکنر Hard" aqlî j (Charles Dickens)‏ 
"١‏ (الأوقات الصعبة » )۱۸٥٩-‏ في لجلا وهنري حورج 
"Progress and Poverty" ali j (Henry George)‏ (التقدم 
والفقر۱۸۷۹۰) في أمريكا . ونعت توماس کارلایل (e[را+ھ٣‏ sھ٥ط1)‏ علم 
الاقتصاد بأنه "علم متوحش" ورفض الفكرة القائلة أن المصالح الطليقة وغير 
المقيدة تعمل بانسجام وتعزز الرفاهية العامة". واستنكر هنري حورج التناقض 
الناجم بين الثروة والفقر وكتب يقول : " طالما أن زيادة الثروة الناجمة عن 
التقدم في العصر الحديث إنغا تذهب لتكوين ثروات كبيرة ولريادة الرف 
ولريادة حدة التناقض بين المالكين والمعوزين › فإن التقدم لا يكن حقيقياً ولا 
بعکن أن یکون دائہا "“. 

غير أن تلك الانتقادات الصادرة عن كتاب ذائعي الصيت في زمانهم 
تتمكن من تغيير مد الفكر الاقتصادي . فقد حأفهم الركب وإن كانوا رموزا 
شانخة لكنها مع ذلك برد رموز "تاريخية"". ولمة نقاد عديدون للرأمالية في 
العصر الحديث يبدون حسرتهم على لمارها الحامضة : وقد لخص هابمان 
مينسکي asl (Hyman Minsky)‏ تلحيصا قاسيا حين قال : " إن الجتمعات 
الرأمالية بجتمعات ظالمة وغير كفؤة (اقتصاديا)"". 


۷ إن السبب الذي يكمن وراء فشل الرأسمالية في تحقيق الأهداف ال يرغبها 
اجتمع يعود إلى التناقض بين أهداف احتمع ونظرة الرأمالية العامة إلى الحياة 
واسازاتيجيتها . فالأهداف كانت إنسانية وتقوم على أساس أحلاقي »ف حین 
أن النظر ة العامة للحياة والاسازاتيجية قامتا على الداروينية الاجتماعية. وكان 
الانسجام المرعوم بين المصال الخاصة والمصال العامة يستند إلى افتراضات عن 


See Elizabeth Jay and Richard Jay, Critics af Capitalism: Victorian °" 
Reactions to Political Economy (1986). 

Henry George, Progress and Poverty (1955), p.10. 

Jay and Jay (1986), pp. 15-16 

Hyman Minsky, Siabilising an Unstable Econormy (1986), pp.56. 
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الشروط الخلفية كانت غير صحيحة وغير واقعية لدرجحة أنها لم تكن لتتحقق 
ابدا ا. وعا أن هذه الشروط الخلفية (= الضمنيّة) م توضح مجحلاء في الأدبيات 
الاقتصادية فليس هنالك عادة من يدرك كيف أن غيابها لا بد أن يحبط تحقيق 
كل من "الكفاءة" و"العدالة" في تخصيص الموارد النادرةء إذا عرٌّفناهما بالاستناد 
إلى أهداف الحتمع الإنسانية لا على ساس الداروينية الاجتماعية . 


التخصيص "غير الكفء" 


ماذا ننج 

۸ إن الدعوى بأن نظام السوق يؤدي إلى الاستعمال " الكفء" للموارد 
النادرة صحيح ولكن من زاوية الداروينية الاجتماعية فقط . فهو يؤدي بالفعل 
إل e E‏ والخدمات المنسجمة مع أذواق المستهلكين 
"الراشديء" - أي المستهلكين الذين يسعون إلى تحقيق مصلحتهم الخاصة في 
ججتمع حال من القيم. لكن هله التشكيلة لا يمكن أن تكون منسجمة مع 
اقتصاد يقوم على إشباع الحاجحات » ما م تصح افتراضات معينة عن الشروط 
الخلفية للاقتصاد » وهيهات أن تصح تلك الافتراضات المخالفة للواقع . 


الافزاضات غر الواقعية 

الأذواق الفردية تعكس الأولويات الاجتماعية 

۳۹ يفترض » أولاً » أن المستهلك المستقل » حتى في معزل عن الأحكام 
القيمية الحماعية » يقصر طلباته للموارد النادرة على ثلبية حاحاته فقط » بحيث ٠‏ 
أنه لا يوحد تناقض بين أذواق المستهلكين "الراشدين" والأولويات الاجتماعية 


في استعمال الموارد . وقد تبن أن هذا الافتراض غير صحيح لفلاثة أسباب على 
الأقل. 


)١( ٠١‏ لا يوجد سبب » عند غياب القيم الأحلاقية » يدعو " المستهلك 
الراشد" إلى كبح مطالبه طالما أنه ملك القدرة على الشراء . ومن المعقول عندث 
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توقع أنه سيشتزي كل ما ينسجم مع ذوقه بصرف النظر عما قد يكرن لذلك 
من أثر على توافر الموارد اللازمة لتلبية حاجحات الفقراء . وإذا ما أحذنا 
بالاعتبار النظرة الداروينية الاجتماعية الي تلقنها هذا الستهلك في بجحتمع 
علماني » فإنه لن يشعر بتأنيب الضمير إزاء عدم تمكن الفقراء من إشباع 
حاحاتهم . وهو لن يلقي باللوم على طلباته المسرفة بأنها هي السبب في عدم 
تلبية حاجحات الفقراء » بل سوف يعزو بؤسهم إلى كسلهم وعدم كفاءتهم . 


(۲) يتعذر التمييز بين "الحاحة" و"الرغبة" أو بين ماهو "ضروري" و"غير 
ضروري" بدون مصفاة أحلاقية مقبولة على الصعيد الاجتماعي ولكنها حتقرة 
في عرف نظرية المعرفة الرأمالية . ففي غياب معل تلك القيم » وغياب دور 
الدولة المتمم لتحديد ما يسع وما لا يسع اجتمع فعله في إطار موارده وفي ضوء 
هدف تلبية حاجات الحميع » فإنه لا يوجد آلية يكن بواسطتها للشخص الثري 
أن يعرف» حتى لو كان مهتما بذلك» ما إذا كان سعيه لتحقيق أقصى قدر من 
إشباع الرغبات سيحرم الآحرين من السلع الي تشبع الحاحات . 

ا٤‏ (۲) إن المنتجين » في سعيهم لتحقيق الحد الأقصسى من الربح » يشنون 
على المستهلك المستقل سلسلة من حملات ترويج مبيعاتهم عبر البريد ووسائط 
الأعلام . فهم يضربون على أوتار الغرور لدى المستهلك وعلى أوتار الشهوة 
الحنسية والحسد» إما بشكل مكشوف أو بشكل حفي. فهم يجعلونه يعتقد أن 
شعوره بتحقيق الذات والا حرام الاجتماعي يتوقف على كثرة مشنزیاته وقيمة 
هذه المشازيات . وهكذا فإن أحكامه ثصبح مشوهة » ولاسيما إذا كان لديه 
المال الذي يشازي به » وإذا كان غير ملترم بأية معايير أحلاقية متصلة 
بالاستهلاك '. وهكذا تنولد طائفة واسعة من الرغبات الي لا مبرر ههاء» من 
حلال منافسة لا نهاية ها للحصول على رموز الحاه . ويؤ كد غالبريث 


لد ثام فائس باکارد رل۲ )ھ۴ ۷) بشرح هله الظاهرة على الصعيد الشمي اي سلسلة من الكتب» أشهرها 
(اُقیعرن الفیون) .)1957( The Hidden Persuaders‏ 


وهی عرض اندع ماديسون أفنيو (موطن شر كات الدعاية) . فتصبح القراراث أقل منطقية نما حب أن تكون عايه . انظر أيضاً 
Charles Lindholm, Politics and Markets „, p.79.‏ 
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(طtنGa1bra)‏ أن "جميع أشكال إقناع المستهلكين ٿو كد أن استهلاك السلع هو 
آكبر مصدر للسرور وأعلى مقياس للإنجاز البشري". وهذا يؤدي إلى قدر 
هائل من الإنتاج "المسرف". لذا فإنه من المكر التحدث عن استقلال المستهلك 
حين يکون الستهلك محروماً من الاختيار الرشيد الحر. فقد جُعلت رغباته لا 
نهائية بالمقارنة ب الحاحات البشرية "الحقيقية" الي یزداد تراحعھا دائیاً إل 
لمقام الثانوي"* . وي حين ن هذا يساعد المنتجين في تحقيق الحد الأقصى من 
الربح » فإنه يضغط ضغطاً شديدا على الموارد النادرة ويحد من قدرة اجتمع 
على إشباع الحاجاتث . ونما يزيد تفاقم هذا السباق في محال الاستهلاك 
التفاحري » التوسع البالغ للنظام المصرق في إقراض المستهلكين . وكما قال 
دانیال بیل : 8e11(‏ 1ع صو )"في حين كان على المرء فيما مضى أن يدحر لکي 
يشازي» ... فإنه بوجحود بطاقات الائتمان يستطيع إطلاق العنان لالإشباع 
الفوري لرغباته-حلق رغبات جديدة وطرق جديدة لإشباع تلك الرغبات"". 
ولكن حتى بدون تلبية جميع الحاحات » فقد أدت هذه العملية إلى العجز في 
الميزانيات وإلى التوسع النقدي والتضحم واحتلال توازن موازين المدفرعات 
وديون حارجية مرهقة . وقد وجه عدد من الباحثين انتقاداتهم إلى هذه العملية 
الي تعمق الحسد والغيرة في اجتمع . على أنه مهما كان هذا النقد حديرا بالثناء 
فمن غير امحتمل أن يكون جديا ني غياب مصفاة ة أحلاقية لا تتيحها إلا القيم 
الجماعية امتفق عليها » فضلاً عن نظام للحوافز تضمنه المسعولية الأحلاقية» 
وإصلاح شامل للأنظمة الاقتصادية والمالية. 


John K. Galbraith, The New Industrial State (1972), p. 153; see also, ** 

Edward S. Greenberg "The Corporate State", in Edward S. Greenberg 

and Richard Young, American Politics Reconsidered (1973), p. 61. 

يستنحدم الاقنصاديون عددا من التعابير لوصف هذه الظلاهرة. وئj the "bandwagon" effec li‏ )ر 

الإلضمام إلى عربة أصحاب الحظ الأوفر في الفرز(؛ غeffec he 'Veblen', ( jz jJ) the 'snob'‏ 
effec‏ رأثر فبلين) لاإطلاع على تعاريف نحوذجية مذه التعابير » أنظر: 

Harvey Leibenstein , Beyond Economic Man (1976), pp.51-2. 

Daniel Bell, The Cultural Contradictions af Capitalism (1976), p21. " 
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التوزيع المساوي 

4۲ ثانياً » من الفترض أنه يوحد توزيع متساو أو منصف للدحل والثروة في 
الاقتصاد . إلا أنه بالنظر لغياب المصفاة الأحلاقية والسعي العشوائي لإشباع 
الرغبات » فإنه لن يكون لكل فرد نفس الوزن في التأثير على عملية صنع القرار 
الخاص بالسوق » إلا بوجود توزيع متساو للدحل والثروة . ولكن الدحل غير 
التساوي الحادة في الثروة الموروثة » وبعدم التكافؤ في الوصول إلى التسهيلات 
الائتمانية والتعليم » والفروق قي المواهب وقدرة الاحتمال الحسدية والخلفية 
الأسر ية والطموح الشخصي . إن حالات عدم المساواة السائدة تسمح 
لأصحاب الشرائح العليا من الدحل أن محصلوا على حصة من الدحل القومي 
والائتمان المالي أكبر بكثير من نسبتهم العددية » وأن يحولا الموارد الوطنية 
النادرة »بقدر ما "لأصواتهم" من وزن مالي » إل منتجات أقل أهمية على 
الصعيد الاجتماعي '. وبالنظر لثروتهم الشخحصية الضخمة » فإن آلية الأسعار 
لا تؤثر تاثيرا كبيرا على طلبهم لرموز الجاه والاستهلاك السرف . فنظام 
الأسعار بحد ذاته غير معن أيضا بعدد الأصرات الي بملكها الفرد ولا بكيفية 
استعماطما: بل هو معني با مالي الأصرات الأؤيدة لأية سلعة أو حدمة معينة . 
لذا فإن تشكيلة السلع والخدمات الي يولدها نظام السوق في مجتمع علماني لا 
يعكن أن تكون متطابقة مع رغبات الغالبية العظمى للمستهلكين. وهکذا لکي 
تتمكن الرأمالية من تنفيذ تخصيص للموارد مرغوب على الصعيد الاحتماعي» 
فإنها تحمل آلية الأسعار من الأعباء أكثر من طاقتها. والنتنيجة» كما بين تاوني 
(٣W ۴7(‏ بحق » هي ان "زعا من السلع الي تنج كل سنة» وال تسمى 
ثروة هي » إذا تحرينا الدقة » هدر » لأنها تتكون من اشياء تحتسب جحزءا من 
دحل الأمة ما كان ينبغي إنتاجها حتى تكون اشياء أحرى قد أنتجحت بوفرة 


8 يشير الولف بكامة "اصواتهم" هدا إل تشبيه تثيلي شالم عند الاقتصاديين مفاده أن السلع الي "يتجبها" نظام السرق 
لاإنتاج ؛ هي تلك الي تنال أعلى "الاصوات"» أي أعلى مفادير من التقود الي ينفقها الناس على السلع . فالغيٰ عده 
"اصوات" کثيرة » ومن لا نقود عنده لا صوت له (الراحع). 


كافية» أو أنه ما كان ينبغي إنناحها على الإطلاق""". وبنتيجة ذلك فإن الناتج 
الإجمالي القومي » وهو إجال القيمة النقدية وليس القيمة الاقتصادية المتأصلة لا 
تم إنتاجه» يرتفع » دون أن يزيد بالضرورة من رغد البشر. وهكذا فن الناتج 
الإجمالي القومي مقياس مختل للرغد الحقيقي حميع البشر قي بلد من البلدان . 


الأسعار تعكس إلخاح الرغبات 

۴ ثالث » يفترض أن إلحاح الرغبات حكن مقارتته بين ختلف المستهلكين 
باستعمال الأسعار » لأن كل وحدة من وحدات النقد تشبه "ورقة اقتزاع" . 
فرغبة اثنين من الأفراد في إنفاق مبلغ متساو من المال يفترض أنها تدل على 
رغبات متساوية في درجة إلحاحها . لكن هذه المقولة لا يكن التسليم بها. فمع 
أن إلحاح الحاحة إلى الحليب متساوية عند الأطفال » فقراء كانوا أو أغنياء» 
فإن مقدار أوراق الاقتزاع (الأصوات) من النقود الى بمكن لأسرة فقيرة أن 
تدلي بها من أجل الحليب لا يضارع مقدار الأصوات الي بوسع أسرة غنية أن 
تدلي بها من أجل رموز الحاه . لذا فإن "نظام الاقتزاع" عن طريق "الأصوات" 
المتمثلة بالنقود يودي إلى إنتاج كمية من الحليب أدنى من الحد الأمشل بسبب 
تحويل الموارد نحو إنتاج رموز الجاه . لذا فقد أشار آرٹر أ و کون (٣ںطا؟A‏ 
مسا0) بحق » إلى أن الأسواق " تمنح مكافآت تسمح لكبار الفائزين بإطعام 
الحيوانات الي يربونها بأفضل نما يستطيع الخاسرون إطعام أطفاف"". 
والنتيجة هي أن ذلك يؤدي بصورة عرضية أيضا إلى ارتفاع نسبي في سعر 
ا لحليب يضر بالأسر الفقيرة وإلى انخفاض نسبي في سعر رموز الجاه يفيد الأسر 


. الغنية“‎ 
Tawney, The Acquisitive Society (1948), p. 12. 
Arthur Okun, Equality and Efficiency: The Big Trade-off (1975), " 


p.11. 
ما لا شك فيه أن يوحد "فائض" في إنتاج الحليب ني بلدان ابمحماعة الاقتصادية الأوروبية لكن هذا "الفائض" يعرد إل‎ 8 
الأسعار المرتفعة الي تدفع إلى المنشجين تتيجة الإعانات الي أصبحت عبعاً على الخرانة العامة . غالذين يجنرن فوائد هذه الإعانات‎ 
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المنافسة الكاملة 


٤‏ رابع » يفازض أن السوق تعمل في ظروف من المنافسة الكاملة » الي يقال 
نها تسود إذا ما وجحد : مشتزون عديدون وبائعون عدیدون مع غیاب عوائق 
الدحول » وتوافر معلومات تامة عن الحاضر والمستقبل لكن هذه الشروط لا 
تتوافر في أي مکان. فتقد ظلت سوق النافسة الكاملة حلماً لم يتحقق ولعلها 
ستبقى كذلك » لاسيما وأن الرأسمالية نميل إلى تعزيز الأعمال الكبيرة وت ركيز 
الثروة والسلطة (ما سد مناقشسته لاحقاً) . فالنقائص الي لا حصر فما في 
السوق تحبط كفاءة قوى السوق وتؤدي إلى انحرافات عن التسعير التنافسي 
المثالي الذي تدساوي فيه الأسعار مع تكاليف الإنتاج الحدية)» تما يؤدي إلى 
أسعار لا تعكس التكاليف أو المنافع الحقيقة . وتصبح أسعار بعض السلع أو 
الخدمات بعيدة عن تكاليف الفرص البديلة » ويصبح ما محصل عليه أصحاب 
وارد الاقتصادية من نمن لمواردهم أكثر أو أقل بكثير من مساهمة تلك الموارد 
في الناتج الحقيقي. E E O E E,‏ 
e‏ "رجال اقتصادیون" لیس هم من دافع سوی 
اللصلحة الخاصة » وأفقهم الز مني قصير الأمد » ومنظورهم الاجتماعي ضيق 
Ee NLR‏ 
والمنافع الاجتماعية بل يلون إلى اهلها في حسابهم » رغم أهمية هذه 
التكاليف والمنافع البالغة من وجهة نظر استمرار الرفاهية الاجتماعية. وما يزعم 
عن اتحجاهات نظام الأسعار لتصحيح نفسه, وأنه ميل إلى تقليص التفاوت بين 
المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية » يحتاج عادة إلى مدة طويلة دا من الزمن 
بحيث لا يكون للاعتقاد بهذا اميل للتصحيح الذاتي أي معنى. 


ê!‏ تشويه الأولوبات 


RE ا و و سوق‎ u to 
بدرجة تقريبية جميع الشروط الخلفية" » فإنه يوحد تشويه بالغ في التعبير عن‎ 


هم امتتجون لا امستهلكون . ولو أنها تذهب إل المستهلكين من محلال سعرتوازئي أدنى لرال "الفائض" واستفاد الستهلكون 
أيضاً , 
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الأولويات في السوق"". ونما أن الأولويات " الرغوبة اجتماعياً " لا يعبر عنها 
ولا بمكن أن يعبر عنها في السوق » فإنه يوحد » إلى حانب حالات التفاوت 
الكبيرة في الدحل والثروة » ولي غياب القيم المتفق عليها » اتجاه متأصل من 
جانب قوى السوق لأن تؤدي إلى استخدام "غير كضء" و"غير عادل" 
للموارد. فحتى الحاحات الأساسية للفقراء لا تلبى في حين يتمكن الأغنياء من 
تحویل موارد نادرة لإشباع حتى الرغبات السانحة من حلال ما يتمتعون به من 
قوة شرائية ضخحمة. فلا عجب أن يقول سامولسون (Samwelson)‏ إن 
"المنافسة الكاملة وسياسة عدم التدحل يمكن أن تؤدي إلى مقعدينِ يتضورون 
من الجوع» ل أطفال يعانون من سوء التغذية يشبون لينجبوا أطفالً يعانون من 
سوء التغذية › إلى تخليد منحنيات لورنز (ع١ع10۲)‏ البيانية الي تدل على حالة 
تفاوت كبير في الدحل والثروة لأجيال أو للأبد " . ومضى يقول إنه "لم يكن 
لآدمْ ميث . الق واا مد كان وب ردد يا مل جاع فلي ر 
الأفراد » الذين يسعون سعيأً أنانياً لنحقيق مصالحهم الخاصة » بحيث يعملون 
على حدمة "المصلحة العامة" .... لم يبرهن ميث على أي شيء من هذا القبيل 
ا و ا ٩‏ "". وقول غالبريٹ في کتابه 
"اجتمع المترف"(راءزءهS‏ اnعA۴۴1ue‏ eطا)‏ أن النمط السائد لتخحصيص الموارد 
في الولايات المعحدة منحاز لإشباع الرغبات الاستهلاكية المفتعلة بحيث تهمل 
الحاحات الأساسية إهمالاً فادحا . ومن بين هذه الحاجات التعليم والسكن 
والرعاية الطبية والمرافق العامة وهي حاجات أساسية لرفاهية الفرد والجتمع 
وللتقدم في المستقبل . 
٠‏ فهل من الممكن عمل أي شيء لعل الأصوات الي يجري الإدلاء بها في 
السوق تعكس الأولويات e‏ التقليدي بفلسفته 
النفعية إحابة عن هذا السؤال » تستوي في ذلك مدرسة الداروينية الاجتماعية 


Brittan (1985), p.17. م‎ 
Paul A. Samuelson, Economics (1980), p. 591. 0 


John K. Galbraith, The Affluent Society (1958), see also Girvetz," 
Welfare State", pp. 519-20. 
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مدرسة دولة الرفاهية. فبالنظر للتفسير العَلماني للكون الذي يفتقر إلى هداية 
إية للبشر » يبدو الاعتماد على التفاعل "ا لحر" لقوى السوق هو الاستاتيجية 
الوحيدة والأكثر منطقية لتخحصيص الموارد . ففي غياب اهدي الإلهمي» من 
امعقول إنكار سلطة أي شخحص لإصدار أحكام قيمية . ذلك لأنه إذا منح فرد 
أو ججموعة من الأفر اد سلطة إصدار الأحكام القيمية بالنيابة عن الحميع» فعندئذ 
سوف تنعكس تلقائيا في أحكامهم ظروفهم الخاصة وما يبون وما لا يحبون 
فضلا عن مصالحهم الذاتية . 

۷ وعندما تستبعد الأحكام القيمية الجماعية » فمن الطبيعي للإنسان 
الاقتصادي الرشيد أن يظل بلا هدف سوى خدمة مصلحته الخاصة من حلال 
تحقيق الحد الأقصى لمنفعته . ما طابع هذه المنفعة ونوعيتها أوتوزيعها بين الناس 
فهي أمور غير هامة لأنها تنطوي على أحكام قيمية بشأن "ما هو كائن" و"ما 
يجب أن يكون"» ولا يفترض أن يُصدر علماء الاقتصاد أحكاما قيمية . وهكذا 
يصبح إشباع الحد الأقصى من الر غبات الهدف الأول للنظام الاقتصادي » ويتم 
توجيه آلبة الإنتاج برمتها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو هذا لدف » بصرف 
النظر عما إذا كان إشباع تلك الرغبات أمرا "ضروريا" لتلبية الحاجات البشرية 
وتحقيق الخير البشري . ويصبح هذا التكاثر في الرغبات مبّررا لأنه لا يخدم 
مصاح قطاع الأعمال فحسب بل يعمل أيضا على تعزيز النمو الاقتصادي . لذا 
الأسعار أمرا غير مناسب . ومن الطبيعي أن يبدو هذا التبرير منطقيا إلى أبعد 
الحدود بالنسبة لكل عام احتماعي » لاسيما حين لا يتم التأكيد اللازم على 
الافتراضات الضمنية عن الشروط الخلفية الي بي عليها هذا التبرير . وما أن 
الافراضات كانت خاطئة » فإن النتائج الي أوجحدها النظام كانت غير مقبولة . 
۸ وهکذا فان قوی السوق وحدها لا تستطيع الإحابة عن سوال "ماذا 
ننتج؟" إذا كان المدف هو تابية الحاحات الأساسية لحميع الأفر اد في الجتمع . 
فالسوق لا ثتوافر فيها الشروط الخلفية في أي من الدول الرأمالية أو دول 
الرفاهية في عصرنا الحاضر . والسوق › كما شار (Schumacher) la‏ 
حق » تضفي الطابع المؤسسي على النزعة الفردية وعدم الشعور بالمسغولية. ولا 
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يكون البائع ولا الشاري مستولاً إلا عن نفسه"". ثم إن "الرأسمالية تضفي على 
الأولويات الخاصة طابعا احتماعياً > وهي تعارض في هيكلها المؤسسي أية إعادة 
ys‏ فالنظام لا يستطيع » فقط بواسطة الأسعار 
بعض" التدحل الحكومي » حفز الأفراد على كبح طلباتهم على الموارد 
ا بالدرحة الأولى لتلبية الحاحات ولا تحقيق تكيفات هيكلية في نظام 
الإنتاج لتأمين إمدادات كافية من السلع والخدمات الي تشبع الحاحات . 


المعايير 


٩‏ يتاج إنتاج أية سلعة أو حدمة إلى تضافر جهود الإدارة والعمال ورأس 
المال والتقانة (التكنولوحيا) . وما أن الإنتاج يتم في الجحتمع بالجهد البشري 
والموارد النادرة » فلا بد من أن يتوافر قي نظام الإنتاج عدد من الخصائص إذا 
رید له أن یکون "كفو" و"عادلاً" ى الوقت نفسه . 

أولا > علاوة على إنتا ج السلع والخدمات الي تي الحاحات » كما ورد آنفاً « 
لابد له من ان ر من ودار راال عن فان اتن نی خر 
حيث قدراتهم العقلية والحسدية بغية تحقيق الحد الأقصى للإنتاجية وتقلييص 
اهدر والتكاليف إلى الحد الأدنى . أما التكاليف الواجب تقليصها إلى الحد 
الأدنى فيجب أن لا تقتصر على التكاليف الخاصة » بل يجب أن تحظطى 
التكاليف الاجتماعية بأهمية كبيرة . وعلاوة على ذلك ينبغي مراعاة التكاليف 
الي تتحملها الأجيال الراهنة وأحيال المستقبل » فضلاً عن التكاليف الناجمة عن 
عدم تلبية الحاحات والانحطاط الأحلاقي والتفسخ الاحتماعي. 

ثانياً » يتعين على نظام الإنتاج تعزيز الكرامة والأحوة الإنسانية وهما تتحققان 
إذا: )١(‏ حصل كل من الإدارة والعمال على مكافاة "عادلة" عن مساهمتهم 


Schumacher, Small iş Beautiful (1973), p. 40. 0 
Michael Harrington, Twilight of Capitalism (1977), p. 32. 0 


في الإنتاج؛ (۲) تعزز التعاون بدلا من الصراع بينهما ؛ (۳) تقلصت الرتابة 
اة والعمل الشاق إلى الحد الأدنى؛ (4) توافر الحد الأقصى من فرص العمل 
(المأحور) » والعمل الحر ؛ و(ه) تقلص تركير الثروة والسلطة . وأي نظام 
يفشل في حفز كل من الإدارة والعمال على بذل أفضل ما عندهم » أو يؤدي 
إلى البطالةء وإلى مكافآت غير عادلة وإلى تركيز الثروة والسلطة » هو نظام غير 
مستصوب . 


الشروط المسبقة 


٠‏ هيقال إن الرأسمالية هي الي تؤدي أكثر من غيرها إلى تحقيق الكفاءة 
الإنتاجية. ففي ظلها يكون المقاول هو وكيل الحتمع الذي يحدد كيفية إتتاج 
السلع والخدمات » وتحفزه الملكية الخاصة والسعي وراء الربح ليقوم بدور فعال. 
وتؤدي الأسعار مهمة الؤشر. ولي حين إن حافز تحقيق الحد الأقصى من الربسح 
یزوده بالدافع اللازم لكي يہذل أقصى جهده › فإن القيود الي تفرضها المنافسة 
في سوق تنافسية كاملة (حيث ينصاع للأسعار بدلا من إن يجددها) تمنع 
الاستغلال ونحمي مصالح اجتمع . فالمنافسة تجيره على تقليص تكاليفه إلى الحد 
الأدنى والتحلص من المدر والببحث عن أرخص عناصر الإنتاج » نما يعكنه من 
نحقيق الحد الأقصى للربح وذلك عند النقطة الي تصبح فيها التكلفة الحدية 
مساوية لسعر المنتج . هذا » يقال إن المنافسة تمنع المنتج » الذي تسيره المصلحة 
الخاصة » من المبالغة في الثمن » وتكون مثابة العصا ال تفرض النظام واللعب 
النظيف » ما يخدم مصلحة المستهلكين وبالتالي مصلحة البجحتمع برمته . وتعمل 
المنافسة للاقتصاد عمل آلية ذاتية الانتظام » تتحلص من اهدر والاستغلال 
والربح الفاحش بدون أي تدحل من الحكومة . 

١ه‏ لا شك إن الملكية الخاصة وحافر الربح لازمان حفر البشر على زيادة 
الكفاءة وتحسين النوعية . وقد أدركت ذلك الآن حتى البلدان الاشتراكية- 
روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية والصين . كما إن بعض البلدان الاشتراكية فى 
العا لم الثالث أحذت تتحول إلى التحصيص لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة بعد 
بحربة طويلة لكن محزنة في جال المشاريع الحكومية ال اتصفت بسوء الإدارة . 


۷٦ 


۲ غير أنه لا بد من استيفاء بعض الشروط المسبقة لضمان عمل الملكية 
الخاصة وحافز الربح لما فيه حير اجحتمع » وهي المنافسة الصحية والالتزام با معاير 
المقبولة اجتماعيا ويقظة الحكومة . 


or‏ إن المنافسة الصحية مر لا بد منه ليس فقط من أجل استنهاض الممم لبذل 
المزيد من الحهد وتحقيق الكفاءة » بل أيضاً لضبط المصلحة الخاصة ضمن حدود 
nS E‏ 

بعضهم البعض في جال الحودة والخدمة والكفاءة بدلاً من أن تنطلق من مبداً 
البقاء ابشاء للأقوی . وتصبح المنافسة غير صحية إذا أفرزت أو عززت نفسية 
"الإنسان الاقتصادي" › وأدّت إلى التجرد من المبادئ الخلقية وإلى الممارسات 
غير العادلة الي تتعارض مع روح الأحوة البشرية والتعاون . بيد إن انتشار 
الداروينية الاجتماعية يجبر كل شركة من الشركات على عاولة إزالة منافسيها 
أو إذا تعذر على ذلك » إن تتواطاً معهم . ومن شأن عملية الإزالة » أو احتمال 
تنفيذها » إن تزيد التوتر وعدم الأمان والشدة والاضطراب الاجتماعي › ما 
يلحق الضرر الكبير برفاهية البشر » والتواطؤ يولد الاحتكار أو احتكار القلة 
ویوجد مناخحاً ملائماً للاستغلال . وتصبح إزالة المنافسين أو التواطؤ معهم أمراً 
شائعاً عندما يدعم النظام المؤسسات الكبيرة ويعاملها كالطفل المدلل › ويقوم 
في الوقت نفسه بخنق الش ر كات الصغيرة أو المنوسطة ويشبطها . 


› ولا تكون المنافسة فعالة وصحية إلا بوجود عدد كبير من الشركات‎ ٤ 
بحيث لا يستطيع أي منها التأثير على الأسعار » وتلتزم كلها ببعض المبادئ‎ 
والقيم » لا على سبيل الأذواق الشخصية فحسب » بل على ساس الالتزام‎ 
الاحتماعي والأحلاقي . وإذا لم يكن جتمع من اجتمعات مشحونا لي مجموعه‎ 
.عنظومة من القيم الأخلاقية والمسئولية أمام الله » فقد تؤدي الرغبة الملحة‎ 
لتحقيق الحد الأقصى من الربح إلى ممارسات غير منصفة قي الأعمال وإلى اهل‎ 
الأمور الخارحة عن نطاق السوق والتكاليف الاجحتماعية . وقد تحدث أيضا‎ 
ازدواجية وتعارض في اجه ود بحيث يلغي بعضها بعضاً » وذلك في محال‎ 
الإعلان والمنافسة في البحوث والتطوير . وقد يفوق ما يتكلفه الحتمع في هذه‎ 
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الحالة من تكاليف غير مباشرة » المكاسب الي جنيها فرادى المنتجين أو 
الستهلكين من زيادة الربح أو رخص المنتجات . 

٥‏ ومع إن النظام الحكومي لا يعكن إن يحل محل الرادع الأخحلاقي» فإنه لابد 
منه لتحديد معايير الحودة والسلوك المقبولة اجتماعيا من أجل حاية المصلحة 
العامة . على أنه إذا م تكن سيطرة القيم الأحلاقية معارفاً بها على الصعيد 
الجماعي » فعندئذ يتعين إصدار المزيد من الأنظمة وتنفيذها » ما يكلف 
تكاليف اقتصادية باهظة . ورغم ذلك فقد لا يعمل النظام الحكومي بطريقة 
منتظمة وصحية من جراء ما يبذل من جهود للتهرب من الأنظمة أو رشوة 
القائمين على النظام . 


الشروط امسبفة م لتحفق 

٦ه‏ لم بحقق النظام الرأسمالي » رغم اعارافه بدور المبادرة الخاصة ودافع الربح »› 
الشروط اللازمة لتمكينها من خحدمة المصلحة العامة للجمهور. فالمنافسة في 
تراحع. والأحكام القيمية الحماعية لا يعتزف بها بوصفها قوة هامة » كما إن 
النظام الحكومي لم يعد موضع الرضا بعد إن طال الاعتماد عليه للتعويض عن 
الفراغ الأحلاقي . " فالمنافسة الي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في 
بريطانيا القرن التاسع عشر لم تعد تحتل ذلك الم ركز › لا في بريطانيا ولا في أي 
مكان في العام الرأسمالي "'". 

۷ لقد أصبحت مؤسسات الأعمال الكبيرة تسود في جميع البلدان الصناعية 
عبر عملية توسع تواصلت بلا انقطاع لمدة تريد عن القرن . ولم تعد الوحدة 
الاقتصادية النموذجية اليوم في العام الرأ مالي عبارة عن شركة صغيرة تقوم 
يإنتاج جزء طفيف من ناتج متجانس لسوق ججهولة » كما تصور آدم ميث »› 
بل أصبحت مؤسسة ضخمة تنتج حصة كبيرة من ناتج صناعة من الصناعات» 
بل عدة صناعات ؛ وبوسعها التحكم بأسعارها وحجم منتجاتها وأنغاط 


An Essay See Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital: "' 
on the American Economic and Social Order (1966), Pp. 6. 
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استشماراتها وكمياتها . فثمة بضع معات من الشركات العملاقة " تقوم بدور 
مسيطر في الولايات المححدة وكندا واليابان ودول أوروبا الغربية """. وتمشل 
هذه الش ر كات العملاقة قة حصة كبيرة نسبيا في النشاط الاقتصادي في جحال 
التصنيع والتعدين والنقل والمرافق وأعمال المصارف والتأمين » وفي بعض فروع 
التجارة في تلك البلدان . وحتى في القطاع الزراعي نمة اتحاه نحو ت ركيز 
الأراضي الزراعية في عدد أقل من الأيدي . يقرل نورم وايت (عاط )N0۲"‏ 
"ستؤدي السياسات الحكومية » الي تفضل العمليات الكبيرة وتعمل على 
اضمحلال عدد متزايد من المزارعين متوسطي الحجم» في حاتمة المطاف» إلى 
نشوء عدد قليل من التكتلات الي تملك الجزء الأكبر من الأرض واليّ تسيطر 
على إمدادات الغذاء""". إن هذا النمو الواسع للش ر كات آثارا بعيدة المدى. 


ولا › إن هذه الشركات العملاقة » بجكم حجمها الكبير ومواردها 
الضبمة » نفو ذا اعيا وسیاسیا کیا ف بلدا کل سا . ولأنشطتها 
عواقب ذات طابع عام وشامل مثل شمول الأنشطة الحكومية . وتشكل 
الشركات الكبيرة (ذات الشخصية القانونية) حوالي ۸٠‏ بالمائة من النشاط 
١ ST‏ بالمائة فقط من 
مؤسسات الأعمال . على أن نشاط المؤسسات الباقية الي تمشل ٠١‏ بالمائة 
يتحدد هو أيضاً من جوانب عديدة بتلك الش ر كات الكبيرة . فهي تسيطر على 
الاقتصاد الأمريكي » من حيث رأس المال أو الإنتاج أو الاستدمار أو المنتجات 
الجديدة » أو التأثير على المستهلكين أو التشغيل ' '. ويسيطر ما لا يزيد عن 
۰ من هذه الش ر كات على معظم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. 

فما تتمتع به هذه الجموعة القليلة من الش ركات من نفوذ مذهل لا مثيل له في 


See Andrew Hacker, et al., "Corporation, Business", the New "' 
Encyclopaedia Britannica (1973-74), vol. 5, p. 182. 

Quoted by David Owen, " Go Broke, Young Man ", Financial "" 
Times, 31 January 198/7, p. 1. 

See Edward S. Mason, ed., The Corporation ‘in Modern Society " 
(1980), for a useful anthology on the subject . 
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السوق بجعلها تتغلغل في كل جانب تقريياً من جوانب الحياة الاحتماعية فى 
الولايات المتحدة وتؤثر عليها وتتحكم بأشكاها » بل إنها تؤثر على قرارات 
الحكومات حين تو كد على وحوب " استجابة الحكومة لطلباتها حتى لو 
كانت تلك الطلبات معاكسة لطلبات المواطنين الي يتم الإعراب عنهامن 
حلال الضوابط المتعددة"“'. 


۹ م إن الشركات العملاقة ة نفسها ليست مؤسسات دقراطية . فسیاسات 
هذه الش ر كات يسيطر عليها عمليا عدد قليل من الأسر » حيث آنل سهم الي 
تتحكم في معظم الش ركات محصورة بأيدي عدد قليل من الناس"". ففي عام 
٠‏ كان واحد بالائة من المكلفين بالضرائب يمتلكون ٠۸‏ بالمائة من جميع 
الأسهم الي بين أيدي الأفراد' ". وما أن معظم المساهمين لا يشاركون في 
اجحتماعات حالس الإدارة » فإن عبارة "دمقراطية المساهمين تنطوي على 
المغالطة. ففي حوالي ٠٠١‏ من الشركات المدرحة في فائمة مجلة فورتشون 
لأكبر ٠٠١‏ شركة » تدحصر الملكية السيطرة بأيدي فرد من الأفراد أو بأيدي 
أفراد أسرة واحدة""". لذا ت ركز السلطة بأيدي قلة من الصفوة المحتارة في 
القطاع الرئيسي للاقنصاد » ما بمنحهم سلطة واسعة في اتخاذ قرارات أساسية 
تتعلق با لمنتجات را والاستشمار وتؤثر على الأمة برمتها » بل تؤثر على 
العام » في واقع الأمر“" 
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Lindholm, Politics and Markets, p. 356. 
Edward S. Greenberg, Serving the Few: Corporate Capitalism and 5 
the Bias of Government Policy (1974), p. 247. 

Cited by Greenberg, Serving the Few (1974), p. 45, from Reagan, 
"What 17 Million Shareholders Share", p. 102. 

Robert Sheehan, "Proprietors in the World of Big Biusiness", 
Fortune, 15 June 1967, p. 179. 

See Gabriel Kolko, Wealth and Power in America: An Analysis of 2 
Social Class and Income Distribution (1964), pp. 68 and 127. 
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٠‏ ثانيا » لقد فقد صغار رحال الأعمال والمزارعين والحرفيين استقلاهم 
وقوتهم التفاوضية . ففي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 
على الأحور والمرتبات ارتفاعا حادا حلال القرنين الأحيرين » من ۲١‏ بالمائة في 
٠١‏ إلى ۸٤‏ بالمائة في ۱۹۷١‏ . وبناءٌ على ذلك فقد انخفضت نسبة 
أصحاب الأعمال الحرة وأولهك الذين يعملون مديرين وموظفين رئيسيين 
من ۸٠‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة حلال هذه الفترة"". وإذا نجاهلنا التقلبات قصيرة 
الأحل » بدا الاتجاه طويل الأجل اتحاهاً حتمياً نحو الأعمال والمزارع الكبيرة . 
ونما دفع عجلة هذا الا تجاه هو عمليات الشراء لشركات برمتها(من قبل 
ش ر کاٹ أحری) مع تمويل الشراء بإصدار سندات خحسيسة يلم80 صسل. 
وأصبحت البيئة الاجتماعية-الاقتصادية حاضعة للرؤساء التنفيذيين والمديرين في 
التحمعات العملاقة » ما أدى إلى ازدياد تركيز الشروة والساطة في الجتمع . 
وهذا يعن ضمنا باللغة الماركسية » أن عبودية الأجحور وبالتالي الاغتراب قد 
تفاقما إل حد کبیر. 


١‏ الفا » إن بوسع الشركات الكبيرة تفادى قيود السوق التنافسية'* 
ويتحقق هذا بطريقة ماهرة حفية يصعب اكتشافها . ولي واقع الأمر يرى 
العديد من المراقبين » أن أنماط التسعير السائدة فيما بين كبار الشركات تدل 
على عدم وجود المنافسة'" 

۲ رابع » إن الحجم الكبير جحد من دحول الشركات الحديدة إذ تحعاج إلى 
موارد ضخمة يصعب حشدها بالنظر للمخاطرة الأولية الكبيرة الي تتعرض ها 
أية ش ركة جحديدة . ولا يسع إلا الأغنياء » الذين تناح مهم موارد كبيرة ذاتية 
فضلا عن التمويل من النظام المصرفي » التحطيط للدخحول . 


Michael Reich, "The Evolution of the U.S, Labour Force", The " 
Capitalist System (1972). 

Edward S. Mason, "Corporation", Encyclopaedia of Social Sciences, "' 
vol. 3, p. 401. 


David Reisman, Galbraith and American Capitalism (1980), pp. 58 - 68. 8 
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۳ حامس » فة انفصال بين الملكية والسيطرة . فالغالبية العظمى من 
الش ركات الكبرى تدار من قبل مديرين مهنيين وليس من قبل حملة الأسهم . 
ويمارس هؤلاء المديرون سيطرة أساسية على شؤون الشركة » فمع أنهسم 
مستخدمون تم توظيفهم لإدارة أملاك الآحرين » فإنهم من الناحية العملية » 
يعتبرون أنفسهم السلطة الوحيدة وأن المساهمين هم ججرد مجحموعة واحدة من 
عدة مجموعات من "الناعبين" الذين يتعين على المديرين تقديم التقارير إليهم في 
فازات دورية"". ويأئي معظم هولاء المديرون الهنيون من الطبقات العليا 
للمجتمع» وکما اُشار آندرو هاکر (إe‌)ه‏ س٠إ‏ فم4) فإن المناخ الاجتماعي 
الدمقراطي " لا يتجلى في الدرحات العليا للش ركات الأوروبية الكبيرة » بل ثمة 
ما يدل على أن حالات عدم المساواة في الاحتيار في ازدياد بدلا من ان تکون 
في تناقص""*. فالثروة والصلات تلعب دورا بالغ الأهمية في الحصول على 
المناصب الإدارية في الش ركات الكبرى » فهي تذاكر الدحول إلى المناصب 
الداحلية للسلطة . وأشار ميلز (ئ1ان۷) إلى وجحود حالة مائلة في الولايات 
التحدة حين قال : " إن الشركة هي مصدر الثروة » وهي ساس استمرار 
سلطة الثروة وامتيازاتها. فالناس والأسر جميع يقتزنون الآن بالش ركات الكبيرة 
الي تتم ركز فيها ثروتهم """. 

٤‏ ولو أن كل هذا كان مبعثه الببحث عن زيادة الكفاءة لكان من الممكن 
التغاضي عن توسع الشركات لتصبح تكتلات ضخمة . إلا أن العديد من 
المراقبين» يرون " أن الحجم الأمثل للش ركة الي تتصف بالكفاءة أقل بكثير ما 
يعتقده كثير من الناس"". فبنية الغالبية العظمى من الشركات الكبرى هي في 
واقع الأمر عبارة عن مجموعة من الشركات شبه المستقلة الي كان يمكنها أن 
تعمل بسهولة بقدر ممائل (بل حتى بقدر أكبر) من الكفاءةء كشركات منفصلة 


Hacker, ef al, (1973/74), vol. 5, p. 185. 8 


۳ امرجم ذاته صفحة ۸٠رانظر‏ ایضاً: 
Kolko, Wealth and Power (1964), p. 67.‏ 
C. Wright Mills, The Power Elite (1956), p. 116.‏ 


Hacker, ef al., (1973/74), p. 185. 
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لكل منها كيانها المستقل'". ثم إن " التركيز يتعزز من حراء التشابك الكبير 
الذي يطبع شر كات ا الكبيرة . فالشركات المتنافسة ظاهرياً »> على 
سبيل الثال » ها عادة مديرون في جالس إدارة بعضها بعضاً » ما يلير الشبهات 
بأن المنافسة ليست جوهر العلاقات فيما بينها . كما أن التشابك يتعزز أيضاً 
من جراء الأنشطة الائتمانية للمصارف والاتحادات التجارية» وممارسة زعامة 
الأسعار » وفي بعض الأحيان من جراء التواطؤ والتآمر الصريحين""". وإذا كان 
الربح مؤشرا للكفاءة › فقد أظهرت الأبحاث أن معدلات الربح في الصناعات 
ذات العدد الكبير من الشركات الصغيرة لا يقل عنه في الصناعات الي تسيطر 
فيها عدة شر كات كبيرة على السوق“. فحجم الشركات لا يساهم بالضرورة 
في زيادة الكفاءة حتى بالمعنى الرأ مالي . 

٥‏ لقد وفر النظام الصرفي » كما سنرى لاحقاً » قوة الدفع والحياة لعملية 
توسع الشركات من خلال شراء المنافسين بأموال مقتزضة » ومن خلال التوسع 
الرأسي والأفقي على حد سواء . فالبنوك تفضل تمويل بضع شركات كبيرة 
بدلا من عدد لا بحصى من الشركات الصغيرة GN‏ 
على قطاع الزراعة الذي يفرض تقليدياً أنه العقل القوي لمزارع الأسر. ففي 
الولايات المتحدة هبط عدد المزارع العاملة بدسبة حوالي الثله e‏ 
تسارع. 


وهذا يعود إلى حد كبير إلى البنوك . " فمجرد ٠۹‏ بالمائة من مزارعي الولايات 
المتحدة مدينون عا يزيد عن ٠٠‏ بالمائة من دين البلاد الزراعي الضحم (يكاد 
يضار ع الدين الخارحي لكل من البرازيل والمكسيك)..... فاحتمالات الفشل 
عالية أمام المزارع التجاري الصغير والمتوسط ". 
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٦‏ وما ساعد على توسع الشركات ميل الغالبية العظمى منها إلى إعطاء 
حوالي نصف أرباحها فقط للمساهمين كأرباح أسهم واستفمار الباقي في شراء 
معدات رأمالية حديدة وتوسيع عملياتها . ومع أنه لا يوجد حطا أساسي في 
إعادة استشمار الأرباح » فإن الطريقة الي تنم بها تعمق من استقلال الإدارة 
الذاتي . فبوسع كبار الإداريين في الش ركات الوصول إلى الموارد الي تمكنهم 
من نقل الشركة إلى ميادين بختارونها بأنفسهم. لذلك فإن بعض المراقبين 
ينادون بضرورة دفع كامل الأرباح للمساهمين وأنه يتعين على الشركة الراغبة 
في الحصول على أموال لزيادة رأ ماها اللجوء إلى جمهور المستثمرين كلما 
رغبت في القيام مشروع حديد . فمن شأن هذا الإجراء إجبار الإدارة على 
إقناع من يعنيهم الأمر من الجمهور حارج غرفة بلس الإدراة"". ومن شأنه 
أيضا أن يؤدي إلى زيادة المشاركة الديمقراطية في استخدام الموارد النادرة 
لأغراض الاستنمارات . 

۷ ولقد أدى توسع الشركات أيضاً إلى تفاقم مشكلة البطالة . وتعود 
الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ذلك إلى قدرة الشركات الكبيرة على الحصول 
على الائتمان بسهولة وإلى ميلها المتأصل نحو وسائل الإنتاج كثيفة رأس المال . 
وقد أدت الحاجة إلى الحافظة على أسعار فائدة متدنية إبان الحرب العالمية الثانية 
وإبان عقدين آخحرين بعدها مباشرة (وذلك بغية العمل على تخفيض تكلفة 
حدمة دين القطاع العام ودفع عجلة الإصلاح والنمو بعد الحرب) لا إلى تعزيسز 
توسع الش ر كات فحسب بل أيضا إلى تعزيز استخدام تقانة الإنتاج كثيفة رآس 
الال . وقد عزز هذا ارتفاع النمو في بادئ الأمرء لكنه يساهم الآن مساهمة 
كبيرة في تفاقم مشكلة البطالة . 

۸ بالرغم من أن الفرضية القائلة : " إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج المقترنة 
با لمنافسة الصحية تساهم في ز يادة الكفاءة في استخدام الموار د" هي فر ضية لإ 
ثزال صحيحة من الناحية النظرية » إلا أن الرأمالية شجعت من الناحية العملية 


Hacker, et al. (1973/74), p. 185. 


A 


نشوء تكتلات كبيرة » معظمها لا لزوم له » وعلى زيادة تركيز السلطة 
والبطالة . وكانت النتيجة » كما عبر عنها بيرل (٥اء86)‏ بإيجاز حکم: " رس 
امال موحود » وكذا الرأسمالية . لكن الرأمالي هو العنصر المتضائل""". وهكذا 
فقمد زلزرلت الدعامتان ال ركزيعان للرأمالية-السلطة الأساسية للمستهلك 
والدافع المبدع للمقاول . وأصبح الفرد (بصفته مستهلكاً ومقاولاً على حد 
سواء) "حاضعاً على نحو متزايد لأهداف المؤسسة الإنتاجية""". 
1۹ يكن هذا التطور شيا حارجياً عن النظام بحيث كان يمكن تفاديه . بل 
كان نتيجة طبيعية إبنية النظام » ولاسيما أنه نظام يرتكز على دعامثين من حیاد 
القيم ونظام مصرفي يقوم على أساس الفائدة . ولم يكن للوكالات الحكومية 
التنظيمية الحدوى المتوقعة › لأنها بدورها كانت تيل " لأن تصبح أدوات » بل 
حتى لعبا » بيد الصناعات الي يفازض أنها تنظمها """. 
١‏ ولم تعمل التشريعات الرائدة على مساعدة الش ر كات فحسب » بل إن 
الذين قاموا بطرحها وصياغتها كانوا في واقع الأمر من كبار رحال الأعمال““» 
مما جعل غالبرايث بخلص إلى أن " السلطة في الاقتصاد الحديث تكمن في 
الموسسات الكبيرة وتفلت على نحو متزايد من يد المستهلك والمواطن إللذين 
يفترض أنهما الحاكمان ""» وفي غضون ذلك تعثرت الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية . 

إن الطريقة الوحيدة للحد من سلطة الشركات هي العمل على إسباغ الطابع 
الدعقراطي عليها . ومكن تحقيق ذلك بتقليص حجمها إلى الحد الأمشل وزيادة 
عددها ورفع نسبة الأسهم قي بنية رأ ماما إلى حد كبير » وإدحال الملكية 


Adolf A. Berle, Jr., The Twentieth Century Capitalist Revolution "' 
(1954), p. 39. 
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الواسعة الانتشار للأسهم . إلا أنه » كما سنبين لاحقاً › إذا م محدث إصلاح 
وتجديد هيكلي للنظام المالي وفق الخطوط الي رمها الإسلام » فإن هذا التغيير 
الثوري لا يمكن أن يتحفق . فكما حاء سابقا » إن عمليات شراء الش ر كات 
لبعضها البعض وإصدار السندات الخسيسة وانحياز النظام المصرق إلى حانب 
الشركات الكبيرة قد مهد الطريق للاججاه المعاكس في ظل الرأسمالية 


التوزيع " الجائر " 


١‏ إن توزيع الدحل هو الخير الأمى لكل النشاط الاقتصادي . فعناصر 
الإنتاج تشارك في الدشاط الاقتصادي على وجه التحديد للحصول على نصيب 
"عادل" في إجمالي الإنتاج » مثلما هو الحال بالنسبة للمزارع الذي يأمل من كل 
حهوده واستشماراثه الحصول على غلة وفيرة . لذلك فإن ما يحدد بنية الجتمع 
"الصاح" ليس فقط "كفاءة" آلية التحصيص » بل أيضا "عدالة" آلية التوزيع فيه 
. ولقد سبق أن بينا أن الرأسمالية فشلت في الإجابة على السؤالين المتعلقين اذا 
ننج وكيف ننتج بطريقة تؤدي إلى تخصيص كفء للموارد. ويبقى علينا الآن 
أن نبين أن الرأمالية م تستطع ولن تستطيع تحقيق حتى توزيع عادل للموارد . 


تسويغ الوضع الراهن 


١‏ ل يلق التوزيع من الاهتمام في علم الاقتصاد الغربي التقليدي مثلما لقيه 
التخصيص . وذلك لأنه يفرض أن تحفيق "الكفاءة" في تخصيص الموارد سيؤدي 
تلقائياً إلى توزيع يتناسب مع مساهمة الناتج الهامشي لكل واحد من عناصر 
الإنتاج في إجمالي الإيراد . وكان يقال بأن أي دخل لا يعكس المبدا آنف الذكر 
لعلم الاقتصاد لا بمكن أن يستمر في الأجل الطويل .' وما أن الثروة تمثل أيضا ما 
تم ادحاره من دحل عبز السنين » فإن التوزيع القائم للثروة يعتبر منسجما مع 
قوانين علم الاقتصاد » وبالتالي فإنه "عادل" . من هنا فقد قام علماء الاقتصاد 
التقليديون "ببذل أقصى ما لديهم من حهود فكرية مبدعة ليبرروا لبعضهم 


۸٦ 


لبعض سبب عام تطرقهم إلى هذا اللوضوع إلا قليلاً "". ولذا فقد سلّم 
سامولسون (01اeسصھ؟)‏ بأن " نظرية التوزيع لا تزال في وضع غير 
م . ويتبادر إلى الذهن التساؤل عن سبب هذا الوضع في مشل هذا 
الجانب المام من علم الاقتصاد؟ 


٣۳‏ وفي حين أن نظرية الإنتاجية المامشية حاولت إعطاء تسويغ منطقي 
لنصيب كل من عناصر الإنتاج في الناتج الإجمالي › فإن أمثلية باريتو كدت 
"عدم استصواب' ' القيام بأي حهد يرمي إل تغيير التوزيع القائم . فقد قيل إن 
أية إعادة توزيع ستجعل الأغنياء في وضع أسواً إلى حد ما رولو كانت تجعل 
اا ل ا بالاقتصاد عن نقطة "النعيم" الي تدل 
عليها أمثلية باريتو. ومن هنا لي يستطع علماء الاقنصاد › الذين كانوا يجازسون 
من مقارنة المنافع الخاصة بين الأشخاص » القول من الناحية العلمية بأن طا من 
توزيع الدحل إذا كان يعصف بقدر أكبر من المساواة » هر أفضل مسن مط 
يتصف بقدر أقل من المساواة* . وقد اعتبر توزيع الدحل السائد مرا مسلماً به 
باعتباره ننيجة نظام وآلية هي " قانو ن الطبيعة القاهر "وبالتام فهو "عادل". 


4 وعلى ذلك فإن الجهود الرامية إلى تغيير التوزيع السائد وفق معيار طوبوي 
لن يفشل فحسب بل سيكون غير مرغوب أيضا . وهكذافقد وجحد تبرير 
مقازن بدرجة من الحتمية في الأفكار الاقتصادية المتعلقة بتوزيع الدحل السائد . 
وأصبحت ' الفروق الكييرة في الدحل مقبولة بوصفها أمرا طبيعياً ولا مفر منه . 


وغابت عن الأنظار المساواة الاقتصادية أو الاجتماعية حتى بوصفها هدفا 
بدا بل حتى أعمال البر والإحسان لن تؤدي إلا إلى ازدياد البؤوس""“. وهذا 
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حعل الرأمالية " ظالمة على نحو شائن ""'ء ولكن تم تسويغ ذلك أيضاً على 
أساس أن سعي الفرد وراء مصلحته الذي أدى إلى هذا الموقف » هو "قوة 
احتماعية لازمة ومفيدة"'''. وحتى عام الاجتماع الأمريكي المرموق والأستاذ 
في جامعة ييل » ويليام سومنر(1ءصسنS؟‏ حصهنا1ة۷) » أعلن أن "أصحاب 
املايين هم نتيجة الاصطفاء الطبيعي .... إنهم الأدوات المحتارة طبيعياً للقيام 
بعمل ما . فهم يحصلون على أجور عالية ويعيشون متزفين » لكن الصفقة رابمحة 
بالدسبة للمجتمع" "". فدخلهم المرتفع ساهم في المدحرات وشجع أعمال 
القاولة وعزز الدمو الاقنصادي. ولم يكن هنالك من يدرك ما كان يشعر به 
روبرت أوين (eس0‏ إماه8) بأن "الفقراء والعاطلين عن العمل ليسوا 
مسؤوليين عن فقرهم وعدم آمنهم المادي بل هم ضحية الأسواق والآلات الي 
غاہت عنها المشاعر الشحصية ""''. 


التأكيد على النمو 
٠‏ أما وقد استبعدت إعادة التوزيع كطريقة هامة لرفع مستوى معيشة الفقراي ' 
فقد بقي النمو الاقتصادي هو البديل الرئيسي . وعبر باريتو عن ذلك إذ قال: 
"إن تناقص عدم المساواة في الدحل لا يمكن أن يتحقق .... إلا إذا ازداد إجمالي 
الدحل بأسرع من زيادة السكان "“"'. وكانت وحهة نظر باريتو هي أن إعادة 
التوزيع مستحيلة وأنه لا بمكن تحسين الدحل إلا بريادة الإنتاج . وبناء على 
ذلك فقد اعتمد كل من اللبراليين وامححافظين في الجتمعات الغربية على النمو 
الاقتصادي لتفادى إصدار أحكام بشأن التوزيع . ویوحز ورو (0wںط۲)‏ هذا 
المبحنى من التفكير بشكل منصف إذ يقول : " لو توافر للبلد زيادة في اللموء 


Ne 
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فعندئذ سيتوفر فيه المزيد من فرص العمل الجحيدة والدحل المرتفع للجميع » ولن 
يكون مضطراً للانشغال .عوضوع توزيع تلك الأعمال أو الدحول . وسيكون 
الأفراد سعداء بدحوهم الأعلى الحديدة بصرف النظر عن م ركزهم اللسبي › 
ولن يعود ابحتمع مضطرا للتصدي لقضية العدل الي ثثير الانقسام . وعلى أية 
حال فإن توزيع الموارد الاقتصادية سيصبح أكثر مساواة بشكل تلقائي من 
حلال عملية النمو الاقتصادية"”''. 

١‏ وهكذا فقد نال النمو الاقتصادي تأكيداً لا مبرر له > وأصبح الأداة 
الرئيسية لتقليص حالات عدم المساواة . ومح أن ارتفاع معدل اسر 
مستوى الاستهلاك لدى الفقراء » إلا أنه لم يسعفهم في تلبية كل حاجاتهم . 
وا آن حالات تفاوت الدحل بين الأغنياء والفقراء قد ازدادت » فإن هوة 
الاستهلاك ال تفصل بينهم قد اتسعت أيضاً . ویری کولکر (oاە5)‏ › " ن 
هوة الاستهلاك E‏ الدحل ستبقي كبيرة حداً طالاً بشي توزيع 
الدحل غير منصف"" "'. وأدى ارتفاع النمو إلى دعم أكبر لدحل الأغنياء لأن 
جميع الموسسات الرأمالية ال تعمل على ترسيخ حالات عدم المساواة بقيت 
تعمل دونا عوائق oy‏ . فقد اعترضته حالات 
من الكساد والبطالة وإن كانت قد أصابت الحميع إلا أنها كانت بالغة الشدة 
على الفقراء. 

۷Y‏ ومع أنه لا يكن إنكار الحاحة إلى النمو فإن المبالغة في القأكيد عليه 
أوجحدت عدداً من المشاكل سيتم استعراضها لاحقا » منها تفاقم حالاث العجر 
في الميزانية وي ميزان اع ةر ر التضخحمي (ال ر كود 
الملصحوب بالتضخم) وإلى أعباء حدمة الدين . كما أدت إلى تسارع نضوب 
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وارد الطبيعية النادرة » وزادت من تلوث المواء والمياه » مما أوحد عدداً من 
الأحطار البيئية الي تهدد الحياة البشرية والحيوانية والنباتية . 

۸ وما لا شك فيه أنه تم استعمال بعض الأسلحة الأحرى لتقليص حالات 
التفاوت في الدحل » منها الضرائب التصاعدية والتحويلات والمعونات 
والإعانات المالية الحكومية . وما أن هذه الإجراءات هي من بين الوسائل الي 
تستخحدمها دولة الرفاهية فسوف تناقش .عزيد من التفصيل في الفصل الفالث . 
ويكفي القول هنا بأن الضرائب التصاعدية لم يكن هما تأثير يذكر » فالغالبية 
العظمى من السكان يعتمدون » كما سبق » بصورة أساسية على الأحور 
والمرتبات ي دخحولحم » وما أن الأجور والرواتب تخضع لاقنطاع الضريية 
مباشرة » فإن دحل النسبة الغالبة من السكان يتحمل الضرائب الكاملة » فى 
حين أنه يود في حالة الأرباح وغيرها من الدحول جال لتجنب الضريية أو 
ا هروب منها وبذلك لا تنحمل كامل الضرائشب . و ممالا شك فيه أن 
التحويلات عملت على تقليص الفقر .عقدار ما تكون قد ذهبت إلى الفقراء. إلا 
أن الإعانات مالت إلى أن يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. 

النظرة المعشككة 

۹ حتى في البلدان الرأمالية » كان ينظر دائماً إلى مقدرة آلية السوق 
التنافسية على تحقيق التوزيع الملائم نظرة متشككة" ''. كما ازداد إدراك دور 
أفشل السوق" » وهو عدم قدرة اقتصاد السوق على تحقيق بعض التتائج 
امرغوبة لي استعمال الموارد . وتم الاعتراف بأن المنافسة الكاملة غير موحودة 
رأنه مة دور كبير يلعبه الاحتكار » وعدم تكافو الفرص والوصول غير المبرر إلى 
موارد تمويلية ضخمة › والتلاعب والقيود الي تفرض على الدحول إلى إحدى 
الصناعات أو المناطق أو المهن » لمة دور لحميع ذلك في إيجاد حالات عدم 
الملساواة في الدحل والثروة . وتم الإدراك بأن الإطار المعياري للمجتمع وبنية 
الاقتصاد وجميع مؤسساته مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بعدم المساواة. كما أنه 


0 ہین غالبریٹ أن " القرى الاقتصادية إذا ما ت ركت لنفسها فإنها لا تعمل لما هر الأفضل » اللهم إلا لصاح من هم أكثر قوة 
(Galbraith, Economics and the Public Purpose (1975), p. Xi.‏ 
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جحری الاعتزاف بأن السبب الرثيسي لالات عدم المساواة الفادحة قي الدحل لا 
يعود إلى قدرات الأفراد. وقي حين يبدو أن القدرات موزعة وفقا "منحنى 
التوزيع الطبيعي" › فإن منحنى توزيع الدحول منحرف انحرافا شديدا* "'. لذا 
فإن احتلاف قدرات الأفراد لا يفسر حالات عدم المساواة السائدة في الدحل. 
٠‏ بل إن واحداً من هم أسباب حالات عدم الساواة في الدحل يعرد إل 
عدم وحود توزيع ذي قاعدة عريضة للأعمال ولوسائل الإنتاج . ولقد لعب 
النظام المصرفي دورا حا ما في هذا الأمر . فالائتمان يتاح بشكل رئيسي 
للش ركات الكبيرة. وقد كد غالبريث بحق أن " الشركة الكبيرة لنظام التبطيط 
[وهو نظام احتكار القلة الذي لا يخضع حقا لقوى السوق » وتمثله الشركات 
الكبرى] » حين يتعين عليها الاقازاض » هي زبون مفضل لدى البنوك 
وشركات التأمين والمصارف الاستدمارية """. كما قال أيضا إن " أولمك 
الذين هم أقل الئاس حاجحة للاقتراض وأولفك المفضلون لدى المقرضين هم 
داحل نظام التحطيط . أما ولك الذين يعتمدون أشد الاعتماد على اقتراض 
السوق" ''. إن سهولة توافر الائتمان لكبار الشركات تسمح ها بالتوسع 
بدون زيادة كبيرة في حقوق الملكية(الأسهم). وهكذا فقد أصبحت الشركات 
ميل إلى التوسع على أساس قاعدة ضيقة من الأسهم . وازداد الدين بأسرع من 
زيادة الأسهم و دی إلى تركيز الموحودات المولدة للدحل في عدد صغير من 
الأيدي › محيلا قسما كبيرا من السكان إلى فئة أصحاب الأجور والرواتب من 


*'' لاإطلاع على استعراض لما نشر حول هذا » انظر : 

Jacob Mincer, "The Distribution of Labour Incomes: A Survey with 

Special Reference to the Human Capital Approach", Journal of 
Economic Literature, March 1970, pp. 1-26. 


Galbraith „, Economics and the Public Purpose (1975), pp.1867. 3‏ 
9 الرحع ذاته » صفحة ۲۹۷ . لقد استحدم غالريث مصطلح " نظام التخطيط" كنقيض تام للدموذج الكلاسيكي لسرق 
منافسة كاملة » ليدل على أسواف تهيمن فيها ش ركات معدو دة تمارس احتكار القلة ويشرد كل متها #رء هام من السوق 
وتسيطر على أسعاره ومنتجاته. أما اللستهلك فيلعب دور سلياً من محلال الاستجابة إلى الإعلان القع (الرجع ذاته»صفحات 

. (١ 
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ذوي الدحل الحدود . وقد أدرك ماركس ذلك لكن الحلي الذي اقتزحه وهو 
eS‏ یکن خلا اتی إا ار خد من 
المشاكل أكثر ما حل منها 

۱١‏ لقد أصبحت الشركات الي تعمل على نطاق واسع » والبنوك الي تقف 
مساندة طما» على درجة من القوة في النظام الرأمالي بحيث صار من المشكوك 
فيه أن تتمكن الرأمالية في أي يوم من الأيام من النجاح لي تحقيق توزيع 
منصف للدحل من حلال التغييرات التجميلية الي اعتادت أن تجربها. فقد 
اصبحت المصالح المكتسبة لكبار الشركات والمؤسسات الالية على درجحة من 
القوة الاقتصادية والسياسية بحيث يتعذر زحرحتها لإدحال التغيرات الجحذرية 
ال لا بد منها لتحقيق نائج أفضل. في إحدى المناسبات هر ديفيد 
رو کفار )(avid Rockefeller)‏ رجال المصارف حین قال إن أحد استطلاعات 
الرأي يظهر أن ثلاثة من كل حمسة طلاب يعتقدون أن الشركات الكبيرة قد 
انتزعت مقاليد الحكم من الكونجرس والإدارة الأمريكية. وقد تأيدت التعائج 
الي توصل إليها اسستطلاع الرأي آنف الذكر من خلال دراسة استقصائية 
لجامعة ميشيغان أظهرت أن ۹ه بالمائة من الأمريكيين قاطبة يعنقدون أن 
"مقاليد الحكومة تسيرها قلة من أصحاب الصاح الكبيرة الي تسعى لخدمة 
مآربها الخاصة" '' '. وهكذا مة شعور عام بالحاجحة إلى تغيير حذري فى بنية 
الاقتصاد ومؤسساثه لتقليص حالات عدم المساواة قي الدحل والثروة. غير أن 
هذا التغيير يتعذر نحقيقه في معزل عن الالترام بالقيم الأحلاقية ونظام مالي يعمل 
SS ll‏ 
إيجابياً في تحقيق الأهداف الي يرضى بها الجتمع. إن انتهاء سياسة عدم التدحل 
في الاقتصاد ونشوء دولة الرفاهية » وهو ما سنناقشه فيما بعد» لم يفلحا في 
تحقيق ذلك. 


Richard J. Barnett and Ronald E. Muller, Global Reach: The Power '"" 
of the Multinational Corporations (1974), P. 24. 
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نهاية سياسة الاقتصاد الحر ( عدم التدخل ) 
۲ مه حدثان عملا على سحب البساط كلياً من تحت رأمالية الاقتصاد 
الحر» ولا سيما المبدا الذي يقضي بعدم تدحل الحكومة في الاقتصاد . هذان 
الحدثان هما الكساد الكبير في الثلاثينات والمجمة الاشتزاكية . فقد نحم عنهما 
الثورة (الفكرية) الكينز ية )Keynesian Revolution)‏ ودولة الرفاهية . لذا 
فقد أصبحت رأ مالية الاقتصاد الحر الآن مينة كما توقع ذلك حتى عدد من 
العلماء غير الما ركسيين مثل شومبیتر (٤eاSchumpe)‏ وتوينبي (عbeصyەT)‏ . 
بید انه وجد بعض الاقتصادیین»ء مشل ملتون فریدہان Milton Friedman)‏ 
وفريدريك هايك Hayek)‏ طicع۴ed)‏ الذين ظلوا يدعمونها » وإن كان ذلك 
بشکل معدل نوعاً ما . على أن دائرة أمثال هؤلاء الاقتصاديين قد اتسعت 
کٹیرا في الثمانينات . حين فيز الحماس المطالب بقدر من تدحل الدولة والذي 
عم بعد الكساد الكبير . وكان ذلك الفتور نتيجة لعدم كفاءة الآلية الحكومية 
ولحالات العجر الي لا تطاق قي الميرانية » وما نحم عن ذلك من رد فعل 
عكسي إزاء دولة الرفاهية . 
۳ فقد دى الكساد الكبير الذي خيم على العام في الفلاثينات إلى تقيض 
الإبعان الراسخ څ بقانون ساي . فالاقتصاد لم يصح نفسه تلقائياً . ورواعت 
الاقتصادي كنز مواقف عدم التدحل من جانب البريطانيين والغالبية العظمى 
من الحكومات الأحرى إزاء هذه الأزمة الاقتصادية . وفي حين أن أسلافه 
الكلاسيكيين ر جدوا الهيكل الاقتصادي لرأمالية القرن التاسع شر "اعيا 
ومعقولا وأبديا ويجسد البساطة نفسها " (هكذا ری ریه ی ر ار 
العام) » فقد كتب كينز يقول في مقاله المعنون " العواقب الاقتصادية للسلام " 
إن الأمر هو على العكس من ذلك » إذ أن ميكل المذكور "غير طبيعي وغير 


مستقر ومعقد ولا بمکن أن يعول علیه» وإنه مؤقت ""''. 


John Maynard Keynes, Economic Consequences of the Peace '"" 
(1920), p. 3, cited by Mini (1974), p. 233. 
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طريق الإصلاح الحفوف بالأشواك : بداية دولة الرفاهية 

٤‏ لا يكمن جوهر نظرية كين العامة في مناقشتة لداّة تفضيل السيولة أو دالة 
(منحنی) الاستهلاك والادحار - الاستدمار » بل في رفضه المفهوم الكلاسيكي 
السائد منذ آدم ميث والقائل إن التشغيل الكامل مضمون تلقائيا""' '. كان 
كينز يقول إنه لا يتوقع أن يكون بوسع اقنصادات السوق الحرة الحافظة على 
التشغيل الكامل والازدهار في جميع الأوقات . فقد تازدى تلك الاقتصادات في 
حالات مديدة من الكساد وتظل فيها فازات طويلة . وفي رأي كينز أن 
الاعتقاد بأنه مع الوقت لابد أن يعود اقتصاد السوق الحرة الكاسد للانتعاش 
والازدهار في المدى الطويل » هر اعتقاد يقوم على نظرة اقنصادية حاطة . فما 
من أحد أوتى من الصبر ما يكفي لائتظار هذا المدى الطويل لأننا " في المدى 
الطويل سنكون كلنا في عداد الموتى"“ ''. من هنا جاء اقازاح كينز بوجوب 
اضطلاع الحكومة بدور هام في إزالة نقص الطلب من خلال التمويل بالعجز 
بغية إصلاح الكساد . وهكذا ففي حين أن كساد الثلاثينات المزلرل قضى على 
رأمالية الاقتصاد اللحر من الناحية العملية » فإن كينز هو الذي قوض مبرراتها 
النظرية . وقد أدى هذا بجحانب الهجمة الاشازاكية» إلى تكوين أساس دولة 
الرفاهية . 


عدم وجود أولوبات 

٥‏ بيد أنه لا بد من التأكيد على أن كينز لم يتطرق إلا إلى جحانب واحد من 

دولة الرفاهية - الجانب المتعلق بتحقيق التشغيل الكامل . وهذا الغرض رسم 

دورا أكبر للحكومة في الإدارة الإجالية للطلب الفعال من حلال السياسة المالية 

. وما أن هذه الوصفة الكينزية عملت على سد الثغرات التضحمية 

رالانكماشية وقلصت بذلك سعة الدورات التجارية » فقد ولّدت هذه الوصفة» 

بحق أو بغير حق » الثقة بأن e‏ طويل الأمد من نوع كساد الثلائينات هر 

شيء من الماضي ولن يتكرر. 

Lawrence R. Klein, The Keynesian Revolution (1954), p.90. 0 
J. M. Keynes, Tract on Monetary Reform (1924), p. 88. 


٤ 


٦‏ بيد أن كينز لم يتطرق إلى المعايير الي يمكن بالاستناد إليها تخصيص 
الإنفاق المتصل بالقطاع العام - أي إلى الأولويات الي ينبغي التصدي ها . فقد 
كان العلاج الرئيسي بي وصفته هو الحافظة على إجمالي الطلب عند مستوى 
العمالة الكاملة. فبوسع الحكومات تحقيق ذلك بزيادة أو تخفيض الإنفاق على 
آي باب من أبراب الإنفاق - كالدفاع والهياكل الأساسية المادية (البنية التحتية 
المادية) أو التعليم أو الصحة والرفاهية . فلم يكن كينز مهتما معسألة الأولويات. 
كان يرى أن النظام الرأمالي إنما فشل فقط في حله لمشكلة البطالة ء فى حين أنه 
حل مشكلة تخصيص الموارد وتوزيع الدحل حلا مناسباً . لذا فإن كينز أشار 
فقط بتعديل طفيف في النظام الرأمالي للمحافظة على الدشغيل الكامل » وم 
يكن يعتقد بوجود الحاجة لتغيير السمات الأخرى للرأسمالية ال لا تتعارض مع 
تحقيق التشغيل الكامل*''. 

الشاكل الاقتصادية 

۷ لقد استحدمت معظم الحكومات أيضا التمويل بالعجز » الذي اقتزحه 
كينز كتدبير للحد من حالات الر كود أو الكساد » وذلك لتوليد معدلات عالية 
لنمو الاقنصادي ولتمويل إنفاقها المتصل بالرفاهية الاجتماعية فضلاً عن تعزيز 
قواتها الدفاعية . ولم يقترن هذا التوسع في حالات عجز القطاع العام في معظم 
البلدان بهبوط مواز في استهلاك القطاع الخاص » بل أدت النرعة الاستهلاكية 
العالية والإعلان المقزع والتوسع في الائدمان » إلى ارتفاع سريع في إنفاق القطاع 
الخاص . ولم يكن هذا الارتفاع بالشيء الذي كان بمكن تفاديه » بل كان 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لغياب أولويات متفق عليها في بيئة مادية شل فيها الحد 
الأقصى من الاستهلاك الغاية الكبرى في الحياة » وحيث لا توحد أية ففة في 
احتمع مستعدة لتفديم أية تضحية من أجل رفاهية الآحرين . وساهم التوسع في 
إنفاق كل من القطاعين العام والخاص ف إيجاد عقدين زالخمسينات والستينات) 
من الازدهار في الغرب . بيد أن الاستمرار قي تحميل الاقتصاد أعباء الطلبات 


See Klein, The Keynesian Revolution (1954), Chapter 7.(pp. 165- "° 
87); see also, Greenberg, Serving the Few(1974), pp.230-1. 


۹٥ 


امترايدةء الي شجعها النظام وأجازها على نحو مباشرء وال ما كان ليستطيع 
إشباعها ضمن إطار الموارد النادرة » إن استمرار ذلك أوحد توترات وأسفر عن 
مشاكل بالغة الخطورة . 

۸ کانت إحدى هله المشاكل تسارع معدل التضحم الناجم عن المبالغة في 
التوسع النقدي . فمن بداية القرن الفامن عشر وحتى عشية الحرب العالمية 
لثانية » وهي فاة امتدت إلى أكثر من قرنين » بلغ إجمالي ارتفاع الأسعار ٣۳‏ 
بالائة . إلا أن الأسعار تضاعفت تقريباً فى الأربعينات من القرن العشرين . وقد 
يعلل ذلك بأنه نتيجة للحرب وبالتالي قد يتغاضى عنه . إلا أن الأسعار ارتفعت 
بأکثر من ستة اُضعاف من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۸۰ """. فلا بمكن التغاضي عن هذا 
الارتفاع السريع لأنه يسود الاعتقاد الآن بأنه أثر تأثيرا سلبياً على الكفاءة 
والعدالة على حد سواء . فمع أنه أدى في أول الأمر إلى ارتفاع الإنشاج 
والعمالةء إلا أنه أدى في حانمة المطاف إلى الكساد التضخمي - أي إلى ارتفاع 
الأسعار وارتفاع الأجور جنب إلى جنب مع انخفاض الطلب وتدني الإنتاج 
وارتفاع نسبة البطالة والقدرة الإنتاجية الفائضة . ولقد كانت معدلات اللمو 
في معظم البلدان الصناعية منحفضة قي حين كانت معدلات البطالة مرتفعة 
ا ففي هذه الظروف أصبحت إدارة إجالي الطلب على الطريقة الكينرية 
ار ضا فهو يزيد التضخم دون تحقيق فائدة على صعيد النمو والتشغيل . 
ويسود الاعنقاد الآن على نطاق واسع بأن خخططاً افراضياً (سيناريو) يتضمن 
استقرار الأسعار هو أمر لازم لتدشيط النمو الحقيقي وتقليص البطالة. 
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للاطلاع على الأسعار منذ ۰١۹٠م‏ انظر: 
International Monetary Fund, International Financial Statistics, various‏ 
Yearbook issues;‏ 


وللاطلاع على أسعار الستوات السابقة انظر: 
William Rees-Mogg, The Reigning Error: The Crisis of World‏ 
Inflation (1974), p. 69,‏ 
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۸۹ ومع ان معدل التضخحم انخفض اخفاضاً كيرا في الثمانينات » إلا أن ا 
من الاقتصاديين يشعرون أن هذا إرجاء موقت » وة احتمال كبير بأن يصبح 
ا و و SE‏ 
اميرانية فى الولايات المتحدة""'. وقد يتعزز ذلك أيضاً إذا بجا الاتحاد السوفيي 
وأوروبا الشرفية إلى الاقزاض على نطاق واسع في أسواق المال العالمية لحل 
مشاكلهما الاقتصادية » وإذا حافظت البلدان الصناعية الأحرى على مستوى 
إنفاق مرتفع لبلوغ معدلات أعلى للنمو ومعدلات آُدنی لاہطالة : 

۹۰ والمشكلة الثانية هي حالة التقلب الشديد في أسواق القطع الأحنبي وفي 
أسواق الأسهم والسلع وذلك من جراء السيولة المفرطة في الأسواق المالية . لقد 
أصبحت الأسواق الرأسمالية » كما اء في تفرير لحنة برادي (فة٤8)‏ » متقلبة 
إل دز جة لا تخمل ٠‏ بلقت جد اطرن ول بوخد ما كن ع جال 
ذلك إلا الشيء القليل“' '. فالأسواق الي تتصف بالتقلب الشديد شيء لا مفر 
منه مع وجود حالاتٍ عجز كبير في الميزانية » وأسعار فائدة وأسعار صرف غير 
مستقرة إلى درحة مثيرة » وت ركا عشوائية في الأموال قصيرة الأحل عبر 
الحدود الوطنية. ومن الأسياب الأحرى لعدم استقرار الاقتصادات الرأمالية 
التوسع أو الانكماش المفرطين في الائتمان في النظام اللصرق الذي يقوم على 
أساس الفائدة » وحالات فاضحة من عدم المساواة في الدحل والثروة » وأحرى 
أحسن هيلبرونر (إ#«0ءط1ذم11) الإعراب عنها وهي 'طابع الإتتاج الرأ مالي 
الذي يتصف بالفوضى وعدم التحطيط" "'. وهنا أيضاً يتعذر إزالة مصادر عدم 


إن معدل التضحم اللي كان قد الخفشض لي دول مبظمة التعاون والتنمية في ايدان الاقتصادي 0٤€[5(‏ 

countries‏ إل ۹, ۲ بالماتة نی عام ۱۹۸۷م رمن المنوسط البالغ حوال ۸ بالائة من ۱۹۹۸م إلى ٩۱۹۸م)‏ » عاد فارتفع 

إل ٤,۸‏ الائة عام ۹۸۸١م‏ وإلى ۹ ره بالمائة عام ۱۹۸۹م . ومن المتوقع أله يبلغ حوالي ۷ بالمائة عام ۹۹۰٠م‏ . اثظر : . 
"Latest Trends in Consumer Prices", OECD Press Release, (1990).‏ 


Nicholas F. Brady, et al., Report of the Presidential Task Force on ''* 


Market Mechanisms (Washington, D.C.: U.S. Government Printing 
Office, January 1988). 
R. Heilbroner, The Limits of American Capitalism (1966) p.88. ا‎ 
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الاستقرار تلك بدون إدحال سياسات ضريبية ونقدية أسلم» وبدون إصلاح 
هیکل الاقتصادات الرأمالية. 

٩١‏ وتعود المشكلة الثالغة إلى زيادة أعباء حدمة الديون الناجمة عن تمويل 
حالات عجر كبير لي الميزانية من خلال الاقزاض على نطاقٍ واسع من الداحل 
والخارج. وما زاد في تفاقم الأمر أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا وعدم الاستقرار 
الفرط في أسعار الصرف . وقي حين أن هذه الأمور جعلت تمويل حالات 
العجز أمرا مكافا لحميع البلدان » فإنها ألقت بأعباء كبيرة على البلدان الئامية 
بخاصة . إن عدم قدرة هذه البلدان على حدمة ديونها قد عرض للحطر سلامة 
واستقرار النظام النقدي الدولي برمته . وقد جرى اقازاح عدد من البرامج 
لإسعاف البلدان الغارقة في الديون . إلا أن هذه البرامج لم يتوفر فما الزلحم 
اللازم بسبب انعدام التمويل الكافي . وقد أعلنت بعض البلدان الآن عن عزمها 
حدمة ديونها فقط بدسبة معينة من عائدات صادراتها . وإذا حدث أن أعلنت 
بعض البلدان الدائنة الرئيسية عن قبوهها هذه الاسازاتيجية » فسوف تواحه 
البنوك مشاكل حادة لا محالة . 

۲ اما المشكلة الرابعة المتمثلة بالعواقب التلقائية للارتفاع غير المبرر في 
الإنفاق غير اللازم من جانب كل من القطاعين العام والخاص » فهسي تعود إلى 
الخفاض المدحرات . وما أنه يوجد ترابط شديد بين الادحارات والاستغمار › 
فإن الاستشمار قد الخفض أيضا بدوره . فقد المخفض إجالي الادخار والاستدمار 
في ٠١‏ من البلدان الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي (ءun†1e )0E ٣D ٣0‏ من )۱۷,١(‏ و )١۷,١(‏ بالمائة على التوالي 
فی ۱۹۷۱-۱۹۰ إلى (۱۰,۷) و (۱۰,۸) فی ۱۹۸۷-۱۹۸۰ '. وما أنه 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المدحرات المتناقصة من جراء زيادة 
الطلب على أموال الاستدمار من جحانب روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية 
وألمانيا الوحدة » فإن احتمال حدوث ارتفاع حقيقي لأسعار الفائدة صار يخيم 


Bank for International Settlements, 59th Annual Report - April 1988 '"' 
March 1989 (Basle: BIS, June 1989), Table on "Saving and Investment: 
A Longer-Term Comparison", p. 32. 
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على نطاق واسع فوق أفق الاقتصادي العالمي . وقد بحدث هذا آثاراً سلبية على 
الاستشمار والنمو والعمالة واستقرار أسواق الأسهم والسلع والقطع الأحنبيء» 
ولا سيما أن المدحرات في بلد يتصف بارتفاع نسب الادحار كاليابان هي في 
A۳‏ وقد دت مشكلة خامسة » هي أيضاً نتيجة للتأكيد غير الميرر على إشباع 
الرغبات والنمو › إلى استنزاف متسارع للموارد الطبيعية غير المتجددة 
وأوجحدت عددا من الأحطار البيئية الي عرضت الحياة على الأرض للخطر . 
فشمة إدراك الآن بأن "التصدي للأزمة البيية العالمية يحتاج إلى مالا يقل عن تغيير 
جذري في إدارة السياسة العالمية والاقنصاد العالمي"'"'. ومع أنه تم طرح عدد 
من المقترحات المفيدة » إلا أن القليلين يد ركون أن. إحدى الاحتياحات 
الأساسية الي لا مفر منها هي الاججاه نحو الالترام بالقيم الأحلاقية وبأغاط حياة 
أكثر بساطة » بعيدا عن "عطالة الزف"""''. 

اا زف 

. ممة حياران فقط لضمان استقرار الأسعار ضمن إطار التحليل الرأمالي‎ ٤ 
فإما أن يتم تقليص التكاليف أو تخفيض إجمالي الطلب""'. وتقتضي الوصفة‎ 
الأرلى اللجوء إلى نوع من تحديد الأحور والأسعار » في حين تحتاج الوصفة‎ 
الثانية إلى عودة لمبدأ " الميرانية المتوازنة " . بيد أنه لا يمكن اعتماد الأول إلا‎ 
كتدبير مقت لسد الثغرات . فاستمرار استعماطها غير ممكن › ولا سيما في‎ 
مناخ التضخم لأنها غير منصفة بالدسبة للعمال الذين تهبط أحورهم الفعلية»‎ 
وتؤدي إلى الأسواق السوداء » وحالات طويلة الأمد من نقص الحاجيات»‎ 
وتشويه في تخصيص الموارد. وعندما ينفك التحديد » فإن الأسعار والأحور تميل‎ 
إلى الارتفاع المفرط . أما وصفة الميزانية المتوازنة فإنها تفيد بالفعل على صعيد‎ 


Mostafa Tolba, Executive Director of the United Nations '"" 
Environment Programme reported in "The Flight to Save the Planet", 
Time, 18 December 1989, p. 51. 

Bill McKibben, The End of Nature (1989). 0 
Solo (1981), p. 37. r 
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التضحم» لكنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو » وزيادة البطالة وإلى تخفييض 
كبير في الإنفاق المتعلق بالرفاهية » بالنظر لتصميم الحكومات على عدم تخفيض 
إنفاقها الآحر (ولاسيما على شؤون الدفاع) وتصميم TT‏ 
على عدم تخفيض ما ينفق إسرافا ومن غير لزوم . وهذا ما أوقع الرأسمالية قي 
أزمة . فشمة تناقض لا بمكن حله بين أهداف الرأمالية المعلنة وبين اقتصاد سايم 
٥‏ وهكذا ففي حين أن الاسازائيجية الكيئزية (صaاومصرمK)‏ قد ولدت 
مآزق دون أن تحل مشاكل البطالة والتضحم » فإن الأهداف المتعلقة بتلبية 
الحاجات وإزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة الفادحة في الدحل والثروة» 
هذه الأهداف لا ترال غير حققة » وقد اكتسبت مع الزمن أهمية على الصعيد 
الفكري بتأثير الاشازاكية الذي لا يقاوم » ما أدى إلى نشوء دولة الرفاهية الي 
توطدت الآن بشكل ثابت في اقتصادات السوق الغربية . 

١‏ إن دولة الرفاهية لا تتضمن فقط الاقازاح الكينزي المتعلق بقيام الحكومة 
بدور موازنة الاقتصاد (مثلا » زيادة الإنفاق العام حين الركود) » بل قيامها 
ا بدور يتصل بالرفاهية من حلال تدحل "ملائم" مع زيادة الإنفاق المتعلق 
بالرفاهية . وأدت زيادة الإنفاق المتعلق بالرفاهية » بدون وحود ما يوازن هذا 
الإنفاق من تخفيض في نالات أحرى من القطاعين العام والخاص » إلى زيادة 
الطلب على الموارد » وبالتالي فقد كان هما أثر سبي على دولة الرفاهية . 
ويكمن حل الأزمة » في نظر الدارويئيين الاحتماعيين » في تقليص الإنفاق 
المتعلق بالرفاهية . ولكن هل يمعكن تقليص الإنفاق التعلق بالرفاهية أو التحلي 
عن هدف نحقيق عمالة تامة ومعدل نمو مرتفع لفازة طويلة في بجتمع دعقراطي 
a‏ 
أساسية في نظرية وطريقة النظام الرأمالي برمته . 


العلل الاجتماعية 
۷م تقتصر مأساة الفلسفة العَلّمانية للرأمالية على أن السعي المطلق وراء 
السا ة الخاصة من جانب الأفراد لم يستطع » ولا يستطيع أن مخدم مصلحة 
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الجميع» بل أدت تلك الفلسفة أيضاً إلى شرور احتماعية لايمكن حلها 
فتقويض السلطة الإلمية والقيم المحماعية » وهو ما تنادي به العلمانية » قد أوجحد 
مجتمعا إباحيا تخلص من قيود الأزمنة السابقة ما أدى إلى انهيار القيم الأحلاقية. 
ونما زاد في حدة الموقف : شهوة الاستهلاك التفاحري ورموز الجاه »> والرغبة 
في الحصول على الثروة بأية وسيلة »> صحيحة كانت أو حاطئة . 
۸ ولقد أدت النرعة الفردية والانغلاق على الذات اللذين كان يدعى إليهماء 
إلى إضعاف مؤسسة الأسرة إلى درحة كبيرة » تلك الؤسسة الي كانت عبر 
التاريخ أساس التطور الاحتماعي السليم . فمن المتعذر بقاء علاقة الحبة المتبادلة 
بين الزوجين إن لم توحد ٻينهما ثة لقة متبادلة وإن لم يشعر كل منها بالحاجحة 
للطرف الآحر . ولم يكن هذا بالأمر لمكن في إطار الإباحية الجسية ال 
O O La‏ . وهكذا فقد 
حاء على أعقاب الأفكار ال تقول "موت الإله " دعوة الفقافة التجارية إلى 
"سحق الأسرة"*'' . وكان هذا بلا شلك نتيجة طبيعية لدعوة حركة التنوير الي 
تنادي بتحریر " البشر من قيود التقاليد" و"من يع الروابط الحماعية المادية". 
۹۹ ثم إن ما تحتاجه تربية الأطفال من تضحيات لا يبمكن أن ينسجم مع تحقيق 
أقصى قدر من المصلحة المالية» ولا مع الإباحية الجنسية . وهکذا م يكن 
بالإمكان توفير الحبة والعناية والتربية الي يحتاج إليها الأطفال من كل مسن 
الأبوين واللازمة لإيجاد جيل في المستقبل أفضل من الجيل الراهن . فمراكز 
الرعاية اليومية لا يعكن أن تحل محل الأمهات في أخطر مرحلة من مراحل تربية 
الأطفال . لذا فقد أحذ جنوح الأحداث يتصاعد باستمرار » وأفرز حيلاً لا 
يلك أي احزام للقيم الاحتماعية ولأيّ من الأبوين وللأحوة والأخحوات أو 
لأحد من البشر الآحرين . فهل يمكن لحضارة انحدرت فيها نوعية البشر إلى 
هذا المستوى أن تبقى؟ 
للمراحع ء١‏ 


ظر: 
Khurram Murad, "On the Family", in The Muslim Wold Book Review,‏ 
No, 1, 1984, pp. 44-9.‏ 


٠‏ لقد أدت سيطرة الؤسسات الكبرى على الاقتصاد » والانخفاض الحاد في 
نسبة السكان الذين يديرون أعماهم ومزارعهم » إلى هجرة السكان الجماعية 
من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المراكز الحضرية الكبيرة""'. وأدت هذه 
اهجرة الحماعية الي اقازنت بانهيار الأسرة إلى " تفكك الجتمع"""' وحرمانه 
من الرعاية المتبادلة بين أفراده . وقد أدى ذلك إلى وضع ما يقرب من كامل 
أعباء رعاية الفقراء والمرضى والمسنين والمعوقين » على كاهل الدولة الي تفتقر 
إلى الموارد والآلية اللازمة للنهوض بهذه المسولية الضخحمة . 

٠١۱‏ ولقد دی انهیار الأسرة والحياة الحماعية إلى إضعاف أكثر سبل 
الانضباط الاجتماعي كفاءة » وساهم في ازدياد الحرمة. وارتفعت مؤشرات 
الجرائم (مفل السرقات والسطو على المنازل والاغتصاب والتعدي على 
الأشحاص) الي يقازفها بشكل رئيسي الفقراء » وجرائم الموظفين من ذوي 
الياقات البيض (مشل الرشرة وغش ن ا و 
المنتجحات دون القياسية » والممارسات العمالية المحادعة والتهرب الضريي) الي 
يقترفها بشكل رئيسي الأغنياء » هذه الجرائم ارتفعت ارتفاعاً حاداً ولا زالت 
في ارتفاع . على أن الحرا؛ ال شم الإبلاخ عنھا ریا لمك رس جيل 
الجليد فقط » (هي الظاهر فقط والمحفي أعظم ) . 

٠ ۲‏ وة ارتفاع أيضاً في جميع أعراض الاحلال الخلقي الي تدل على انعدام 
السعادة الداحلية في حياة الأفراد . ولو أن السعي الدعءوب وراء الثروة وإشباع 
الرغبات والملذات الحسية كان من الممكن أن يكون مصدراً للسعادة البشرية ا 
أصبحت هذه الأعراض سائدة ومنتشرة إلى درحة أنها اس شط ن 


بقاء احتمع المتحضر 1 


۳ لا تدرك الغالبية العظلمى من الحكومات أن زيادة أعداد الشرطة لا يؤدي 
بالضرورة إلى تدني عدد الحرائم . فشمة شيء آحر لا بد منه ألا وهو العدالة 
الاحتماعية-الاقنصادية إلى جانب التحول الأحلاقي للمجتمع. فالحديث عن 


Yo 


See "Rural America", Economist, § November 1986, pp. 21-5. 
Soule (1952), p. 73. 
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هذا الأحير بدون بذل جهود حادة لتحقيق الحانب الأول لا معنى له ومصيره 
إلى الفشل. بيد أن تحقيق العدالة الاحتماعية-الاقنصادية يحتاج إلى إصلاح 
هيکلي اجتماعي -اقتصادي لا کن أن يتحقق إلا بوجود نظام أحلاقي من 
مصدر إهي» لكنه لا ينسجم مع نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة ولامع 
إسازاتيجيتها . 

E‏ لافتقاد إعادة الميكلة الاجتماعية-الاقنصادية فقد فشلت حتى 
البلدان الرأسمالية المتقدمة قي تقليص الفقر والبطالة إلى الحد الأدنى » وف تلبية 
حاحات نسبة كبيرة من سكانها » وقي تخفيض حالات عدم المساواة في الدحل 
والروة » وذلك رغم نغوها السريع ومواردها الواسعة . ففي الولايات المتحدة 
وحدها یعیش ٤‏ ,۳۲ مليون نسمة دون خط الفقر » وهؤلاء يشكلون ,۳ 
بالمائة من السكان""'' ربعهم تقريبا " يدورون في حلقة مفرغة من الفقر 
واليأس " . فهم يعيشون في القلب المتعفن للمدن الرئيسية " » وهم "سجناء 
أمراض الحيتو " . وهم "الدحلاء على ثقافة تكرر ذاتها " تتسم بحالات الحمل 
لدى المراهقات والبيوت الخالية من الآباء والبطالة المرمنة والحربيمة واستعمال 
اللحدرات“"'. وهذا بالرغم من دولة رفاهية الستينات والسبعينات حين 
ضعفت فلسفة عدم التدحل في الاقتصاد إلى درحة كبيرة وأصبح الفقر يعتبر 
مسثولية اججحتمع ثي بجحموعه . فماذا سيحدث الآن بعد أن تغير روح العصر تحت 
تأثير ريغان وثاتشرء وبعد إلقاء مسثولية الفقر على الفقراء وعلى نظام الدعم 
الحكومي الذي وجحد لمساعدتهم ؟ وإذا ما أضيف إلى ذلك معدلاث النمو 
البطيغة وغير ذلك من حالات عدم التوازن في الاقنصاد الكلي الي تواحه العام 
بقسوة » فإن المرء لا يسعه إلا أن يرى الحاجة الملحة لنموذج جديد كل الجدة 


للتنظيم الاقتصادي. 


Isabell V. Sawhill, "Poverty in the U.S.:Why is it so Persistent" '"" 
Journal of American Literature, September, 1988, p. 1075. 

Richard Stengel, "The Underclass: Breaking the Cycle", Time, 10 ا‎ 
October 1988, p. 26. 
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Converted by Tiff Combine 


١‏ لم يكن بوسغ الفير المتأصل في الفطرة البشرية أن يتقبل بسهولة بؤس 
الفقراء ومعاناتهم اللذين تميزت بهما رأسمالية المذهب الاقتصادي الحر . لذا فقد 
حصل رد فعل تجلى بعدة أشكال » كان واحدا من أهمها الاشتراكية . بيد أن 
الأشراكة سك ما دقيقاً » إذ يوحد عدة أنماط منها : اشزراكية 
طوباوية وفابية ونقابية وحرّفية وماركسية وسوقية وديقراطية وغيرها'. ومن 
غير الممكن أو المستصوب الخوض في التفاصيل والفروق الي توحد بين هيع 
هذه الأشكال المختلفة للاشتراكية . 

٣‏ على أن معظمها يشتزك ببعض الخصائص العامة . فقد ترعرعت في البيشة 
العَلّمانية ال كانت سائدة آنشذ وبالعالي فإنها جيعاً (باستئناء البعض مشل 
اشتراکیات بول ٹیلیش (طء ا11 اسه۴) و آر. إتشش. توني ۸٠۴1.(‏ 
(Tawney‏ ورت )t Schumacher) jl‏ تشترك بنفس النظرة العامة 


' اسبح مصطلح "الاشتراكية" راسا ني اعلارا ني ثلاثينات القرن التاسع عشر » مم أن أول استعمال له یعود إلى عام ١۱۸۲م‏ 

على الأقل . وبعد أقل من قرف قام عام احتماعي بريطاني ممع ما بزید ۲۹۰ تعریفا للاشاكیة آنظر: 

D. F. Griffith, What is Socialism?. A Symposium (London: Richards, 1924), 
cited by J. Wilczynski, The Economics af Socialism (1978), p.21. 


1o 


العلْمانية إلى العام الي تتميز بها الرأسمالية". وتضمنت هذه الأفماط من 
الاشتزاكية نقداً لنمط الإنتاج الرأمالي » وقالت إن الأسواق الحرة وغير المقيدة 
الي يقوم عليها النمط الرأمالي لا بد أن تقود إلى تخصيص للموارد فيه محاباة 
للأغنياء واستدامة للظلم ولحالات عدم المساواة الهائلة في الدحل والثروة . 
ورأت أن الملكية الخاصة ونظام الأحور هما مصدر الشر . وأصرت على أنه لا 
بمكن تحقيق العدالة بدون حعل الملكية الخاصة اشازاكية بدرحات متفاوتة . 
وأد ركت أن الديمقراطية هي بدورها لا تعمل بشكل فعال طالما وحدت حالاث 
عدم المساواة والمصام الخاصة. وتصورت مستقبلاً تقوم فيه الجماهير إما عن 
طريق القوة أو بالسبل الدمقراطية بانتزاع مقاليد الحكومة من الرأسماليين وإقامة 
بحتمع دعقراطي تسوده المساواة وخال من الصراع الطبقي ويقوم على التعطيط 
الشامل وسيطرة المجحمهور على وسائل الإنتاج . وبعبارة أحرى فقد هاجمت 
الرأمالية وقدمت نظاما مختلفا للنحصيص والتوزيع . بيد أن الفرق بين هذه 
الأنماط من الاشتزاكية ل يكن يعود من حيث الأساس إلى النظرة العامة إلى 
العام بل إلى الاستراتيجية أو الآلية . 

۳ سنتطرق فيما يلي إلى مناقشة ثلائة أنماط فقط من الاشزاكية وهي: 
الاشازاكية الماركسية » والسوقية » والدمقراطية . أما الأنماط الأحرى فهي إما 
سابقة هما أو فروع مختلفة هذه الاججاهات الفلاثة السائدة للاشتراكية . وعا أنها 
م تبلغ ما وصلت إليه هذه الابجاهات الثلاثة من سيطرة سياسية » فإن مناقشتنا 
ها لن تضيف كثيرا إلى إيضاح القضايا الم ركزية . 


یری لیکتهايم ( 1اا إزر]) أن "الاشراكية تقرن برجه العموم بالعَلمائية". وهلا يعود إلى أن ال ركه الاشاراكية ورثت 
النظرة العالمية العائدة "للح ركه الإسانية" 141٠ا‏ لي الشررة الفرنسية [وهي نظطرة ترفض الاعتراف بأهمية الإبمان 
باش . . وقد اقترنت الاشاراكية لي واقع الأمر في فرنسا وبلجيكا وأبرلندا وإيطالبا وأسبانيا والتقاثات ٠10‏ 4مءز0-۴ءں] ني 
أمريكا اللائينية» تارغياً » بار كة الإ-لدادية النشطة . 

(George Lichtheim, A Short History of Socialism (1978), pp. 308-9 ). 


۹٦1 


الماركسية 

النظرة العامة إلى العام والاساراتيجية 
الإلحاد المناضل 
٤‏ الماركسية هي م رکب مزجي للعديد من التيارات العقائدية (الإيديولوجية) 
العائدة لأوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه . وهذه التيارات هي فكر التنوير 
العلماني » وجدلية هیغل (1ءعه۴1) ومادية فویرباخ (طء4طاء6ں۴6) ونظریات 
ميشيلية (ا1eاMiche)‏ اللخاصة بحرب الطبقات » ونظر يات ”می (Smith)‏ 
وریکاردو (هلءهنR)‏ الاقتصادية » والشعارات النضالية للثورة الفرنسية . وقد 
شب مار کس في وسط هذه التيارات الأيديولوجية > وکان علمانياً وا 
للدين في الأساس » مع أنه كان واحدا من أصل سبعة أطفال لأبوين يهوديين . 
ولم يكن أبوه معروفا بتمسكه بالطقوس الدينية كما يتضح من اعتناقه 
للبروتستانتية » لا على أساس القناعة بل لأن مهنته تطليت ذلك". وكان 
مارکس منذ شبابه معروفاً بأنه ملحد متصلب کان (وظل) يوسن بان " تقد 
الدين هو أساس النقد برمته"“. 


٥‏ وقد حاول ماركس أيضاً » شان أي مفكر اشزاكي » تشخيص وضع 
الإنسان فى احتمح والوصول إلى وصفة تحقق شفاءه . وقد استخدم في غضون 
ذلك عددا من المماهيم الرئيسية مثل الانسلاخ » والاستغلال » وفضل القيمة › 
والملكية الخاصة › والصراع الطبقي » وعبودية الأحور » والجبرية الاقتصادية . 
وبقيت هذه المفاهيم عيرة ومبهمة لأن كتاباته م تكن تتسم بالدقة والوضوح. 
> إن المفهوم الرئيسي في تحليل ما ركس هو "الانسلاخ" أو "الاغتراب"» الذي 
ينشا في تمع رأ مالي من جراء استغلال البورجحوازية للبروليتاريا (الطبقة 


See Lewis S. Feuer, "Marx",The New Encyclopaedia Britannica, 15th ed. " 
(1973-4), vol. 11, p. 549. 

Neil Mclnnes, "Karl Marx", The Encyclopaedia of Philosophy (1967), vol.5, ٣ 
p.172. 

See John Plamenatz, Karl Marx's Philosophy af Man (1975), pp. 11-13. : 


العاملة). فالبروليتاريا هم العمال الصناعيون الذين يفتقرون لل وسائل الإنتاج» 
ولذا فإنهم يصبحون حاضعين لعبودية الأحور فيبيعون عملهم لكي يعيشوا . 
والبورحوازيون هم الرأماليون أصحاب وسائل الإنتتاج . وفي حين أن القيمة 
الاقتصادية برمتها تأي من البروليتاريا » فإنهم لا يحصلون على أكثر من أحور 
العبش » أي ما يكفي فقط لإبقائهم على قيد الحياة والتكاثر . أما الرصيد 
الباقي من القيمة الاقتصادية (فضل القيمة) فيصادره البورحوازيون » الذين 
تزداد قوتهم مع الزمن فيحضعون البروليتاريا إلى حالة من العبودية الدائمة 
للأجور . وهذا يؤدي إلى "انحطاطهم" و ريدم من الصفة الإنسانية" وييلهم 
إلى "شظايا بشر" (الاغتزاب) . ويصبحون "غير قادرين على التطوير الكامل 
لإمكاناتهم البشرية". ويؤدي استغلاهم إلى انقسام البجتمع إلى طبقات متعادية . 
ويطلق العنان للصراع الطبقي الذي يحدد جرى التاريخ البشري ويشكل حوهر 
الصيرورة التاريخية (= العملية التاريخية )he Historica! ۴0٥6s‏ . فالبشر 
ليسوا أحرارا بل هم حجارة على رقعة شطرنج التاريخ . ويتحدد مصيرهم سن 
حلال الصراع الذي لا مفر منه بين المصالح الاقتصادية لمحتلف طبقات الجتمع 
البشري (الجبرية الاقتصادية) . 


۷ إن مفتاح التاريخ » حسب هذا الرأي » لا يكمن في أفكار البشر بل في 
الطررف الاقتصادية لحي اتهم . ويشكل الدين والدولة في ججتمع بورحوازي 
جزءا أساسيا في هذا الصسراعر . وقد استغلتهما البورحوازية لاستغلال 
البروليتاريا . وهكذا فقد لعبا دوراً حاسماً في اغتزاب الإنسان . وسوف يزول 
هذا الاغتزاب عند إقامة بحتمع لا طبقي » وعند تلاشي الدولة » بعد مرورها 
.عحتلف مراحل الصيرورة التاريخية . لذا فإنه نة حاجة ملحة لاإحاطة "بحميع 
تلك الظروف الي يكون فيها الإنسان كان ختصراً ومستبعداً ومهجورا 
وموضع ازدراء"". وهكذا فإن الفلسفة الما ركسية تنطوي على ثنائية لا يمكن 
حلها . فمن جهة » نمة تأكيد لا مبرر له على الحوانب المغرقة في التشاؤم والي 
لا مفر منها للجيرية الاقتصادية والاستغلال والصراع الطبقي . ومن الجانب 


۹ 


Cited by Plamenatz (1975), p.233, from Karl Marx, Early Writings, p. 521. 


۰۸ 


اللآحر هنالك الترعة الكاماة الي تتطلع إلى حلاص البشرية من الحبرية 
الاقتصادية . ' 


۸ کان ما رکس يقول "لا يوحد شيء يسمى الطبيعة البشرية للفرد" ويدل 
على جحموعة من الخصائص البشرية الأساسية والعامة نسبياً » ويدل بالتالي على 
شيء يبق » بالتعریف » ثابتاً أو غير متغير" وا انه ليسا لاش عة اساس نة 
فإن وعيهم لكثير من الصيرورات الاجتماعية والسياسية والفكرية لحياتهم هر 

في تغير متواصل › وهذا التغير تحدده "الظطروف المادية للحياة" وعلى وجه 
التحديد "نعط الإنتاج والوسائل المادية للوحود"". 


٩‏ يرفض نورمان جيراس (كهإ»G‏ صوصإه) هذا التصور الشائح عن مفهوم 
ماركس للطبيعة اليشرية" . إلا أن حجته غير مقنعة . فقبوطها من شأنه إنكار 
امفهوم المادي للتاريخ الذي يقوم عليه البنيان الما ركسي في معظمه . فإذا كان 
للإنسان بالفعل طبيعة بشرية لا تتغير » فعندئل لا بمكن للظروف المادية للحياة 
أن تفلح في تحديد كل شيء في التاريخ البشري » ولا يعكن أن يستحيل إلى 
بجرد حجر على رقعة شطرنج التاريخ . فاللنصائص الأساسية المتأصلة في طبيعته 
من شأنها أن تو كد نفسها إزاء العملية التاريخية بيد أن هذا لم بحصلل أبداً ئي 
العملية التاريخية الما ركسية . وعكن التأكيد أيضاً أن هذا الاحتلاف في الرأي 
هو نتيجة التناقض الكامن ثي مختلف المفاهيم الي طرحها ما ركس . . ففي حين 
أن ماديقه التاريخية لا تقر منطقيا بأي مفهوم لطبيعة بشرية متأصلة › فإن 
مفهومه الخاص بالاغتزاب يتطلب وحود تلك الطبيعة . لأنه لولا ذلك لما كان 
هنالك معيار يرد إليه مفهوم الاغتزاب . فالمفهومان يناقض أحدهما الآحر . 


See Plamenatz (1975), pp. 37-8; and Leslie Stevenson, Seven Theories of ۳ 
Human Nature (1974), p. 54. 


4 " إن مط الإنتاج في الياة المادية هو الذي يدد الطابع العام لعمليات الخحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية . ولس شعور 


الاس هر الذي يحدد وحودهم » بل » على العكس » إن وحودهم الاجتماعي هو الذي يحدد شعورهم" 
T. B. Karl Marx, Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, tr.‏ 
Bottomore, eds., T. B. Bottomore and M. Rubel (1963), p. 67.‏ 


See Norman Geras, Marx and Human Nature: Refutation of a Legend (1983). ° 


۱۰۹ 


وهذا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للشكوى العامة من الغموض والتناقض 


التوجه الخاطى للإساراتيجية 


١‏ إن الطريفة الرحيدة لإنهاء "الاغزاب" هي إلغاء الملكية الخاصة » السبب 
الرئيسي الأساسي للاغزاب . وهذا من شأنه أن ينهي الامتيازات الاجتماعية 
للبورجوازية ويقضي على سلطتها السياسية والاستغلالية . وأكثر وسيلة فعالة 
لعحقيق ذلك هي قيام البروليتاريا بثورة تطيح بالنظام الرأ مالي بواسطة القوة . 
وقد رفض ما ركس طريق "اليوثوبيات الاجتماعية" (تحارب خيرة صغيرة في 
احتمع اقترحها الاشراكيون الطرباويون) لأنها تيت الصراع الطبقي . كما 
رفض أسلوب الندرج لأنه كان يرى أن جيع المجهود الرامية إلى تحويل الرأمالية 
على نحو تدريجي من شأنها أن تلقى المزمة على يد سلطة " الطبقة الحاكمة 
الرأسمالية " المتحصنة . ولا بمكن للجهود الي تبذهما الحكومات كيما تعدل 
آنماط التوزيع أن تؤدي إلى اشازاكية ناححة . فلإيجاد بجتمع شيوعي حقيقي 
يتجلى فيه المغل الأعلى القائل "من كل حسب استطاعته » لكل حسب حاجته 
" لابد أن تتعرض الرأسمالية إلى تحويل ثوري"'. فبعد أن تقوم الحماهير بتصفية 
البورحوازية وتأميم وسائل الإنتاج ذات الملكية الخاصة » فإنه سيخلفها جحتمع 
راشد تقدمي حال من الأحور والنقود والطبقات الاجتماعية» وقي حاتمة 
المطاف» حال من الدولة " تمع حر للمنتجين في ظل رقابة (حاصة بهم) واعية 
وهادفة ". فسقوط البورجوازية وانتصار البروليتاريا أمران محتمان على حد 
سواء . 


See Karl Marx and Friedrich Engels, Basic Writings on Politics and '' 


Philosophy, ed. Lewis Feuer (1959), "The Communist Manifesto", p. 9; see 
also Bottomore (1963), p. 263. 


۱۱ إذا كانت أهداف القضاء على اغتزاب البروليتاريا » من خلال إعطائهم 
سلطة سياسية راقتصادية » وتحسين ظروف عيشهم وعملهم › وإزالة الصراع 
الطبقي » أهدافا تدعو إلى الإإعجاب بلا شك » فإن الاسزاتيجية الي طرحها 
ماركس خاطة . فإذا ت ركنا جانا الزحارف الفلسفية لنظرية ما ركس المغروسة 
في "مادیته التاربخية" » فإن ما يتبقى من اس اتيجيته المقتزحة هو تصفية 
البورحوازية » ونحقيق ملكية الدولة لحميع وسائل الإنشاج »> والتخحطيط 
المركزي. فقد أحفق في أن يبين بيانا مقنعا كيف سيكون بوسع هله 
الاستزاتيجية أن تقضي على عبودية الأجور » والاستغلال » وأن ثرفع مستوى 
البروليتاريا الاجتماعي-الاقتصادي » لضمان زوال الاغتراب وإيجاد بجتمع لا 
طبقي في المرحلة المتفدمة للشيوعية » حين تتلاشى الدولة أيضا . 

أدوات للاستغلال في ظل الرأسمالية » فثمة أسباب عديدة تدعو إلى الاعتقاد أنه 
في نظام قائم على الحدلية » وعلى "تصفية" بعض البشر من قبل بشر آخرين › 
كأساس في فلسفته » فإن الأمر قد يزداد سوءا إذا ازدادت سلطة أولئك الأفراد 
من حلال ملكية الدولة والنحطيط الم ركزي . فلا بمكن إيجاد "احوة" بين البشر 
في نظام يؤمن بال لحدلية والتصفية العشوائية ومصادرة الملكية . فالأخوة تقتضي 
التضحية › وقيام الأقوياء بخدمة أولفك الذين حرموا من القوة. كما أن الحدلية 
تذكرنا .مفهوم "البقاء للأقوى" نفسه المتأصل في الداروينية الاجتماعية . 

۳ فما هو الضمان في أن تمتنع البروليتاريا ال قتلت وحَردث الآحرين من 
اللكية حدمة لمصلحتها الخاصة عن تصبح مستغلة » بعد أن تكون تحصنت في 
على هذه الدرحة من الميمنة؟ لا بد من الثأكيد أن الدولة الشمولية لا محكمها 
يع أفراد البروليتاريا . فهذا غير ممكن من الناحية العملية . فلا بد من أن تقوم 
قلة بإدارتها » وقد تكون هذه القلة سوأ من البورجحوازية . وفي حين أن اللكية 
الخاصة توحد نظاما لا م ركزيا لصنع القرارات » يرك بعض الحرية على الأقل 
للعمال » فإن الدولة الشمولية الي تسيطر على جميع وسائل الإنتاج ت ركز القوة 
بأيد قليلة ولا تارك ابجال لأية حرية . فهل يوحد ضمان بأن لا تقوم 


1۱۱ 


"دكتاتورية البروليتاريا" بخيانة الثورة الما ركسية » بنفس الطريقة الي حدثت فيها 
حيانة الثورة الفرنسية من قبل الطبقة نفسها الي أوجدتها . 

٤‏ ولو أن الاغزاب يعود فقط إلى الملكية الخاصة لكان من الجائر التسليم 
برأي مار كس القائل أن الحل يكمن في إلغاء الملكية الخاصة . على أن الملكية 
الخاصة هي واحدة فقط من مصادر السلطة في ابحتمع البشري . فشمة مصادر 
أحرى للسلطة مثل البسالة الجسمية » والمقدرة العقلية › والتعليم » والإبداع 
والطموح » والعمل الجاد » والعلاقات العائلية ومراكز القيادة في الجتمع 
والدولة. وفي حين أنه من الممكن تقليص الملكية الخاصة والحد من قدرتها على 
الاستغلال من حلال مختلف التدابير غير الما ركسية › فقد تتعذر إزالة مصادر 
السلطة الأحرى بالطريقة الما ركسية دون تقويض أسس الاستقرار والتقدم في 
الحضارات . والجدير بالذكر أيضا أن الاغتزاب لا يتسبب به طبقة أو ففة 
واحدة فقط . فكل من يمحصل على السلطة يمكنه استغلاها »> بصرف النظر عما 
إذا كان مصدر الساطة هو الملكية أو ال ركز وعما إذا كان الشحص الذي 
يمارسها يتتمي إلى البورحوازية أو إلى البروليتاريا . أما في الاسزاتيجية 
الما ركسية » ففي حين أنه يتم القضاء على السلطة الي نارس من حلال الملكية 
الخاصة » إلا أن السلطة المطلقة تتولاها أيدي أعضاء المكتب السياسي» من 
حلال نظام إنتاج م ركزي التحطيط, تملكه الدولة - سلطة تخصيص الوظائف 
والموارد» سلطة المكافأة والمعاقبة» سلطة الإرسال إلى معسكرات الأعمال 
الشاقة. فلا عجب أن تكون الاسراتيجية الما ركسية قد أحفقت في إزالة » أوفي 
تقليص » الاغازاب في أي من الحتمعات الي قامت فيها' '. فالوصفة المريفة لا 
بعكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم الشر الذي ترغب في معابحته . 

. إن ما تعكسه أفكار ماركس بشكل أساسي هو عدم الفقة بالبشر‎ ٠ 
فالبشر لا يكن إصلاحهم . فلا بد من انتزاع الملكية الخاصة منهم لأنها مصدر‎ 
للسلطة وتقود إلى الاستغلال . لكن المسفولين في دولة شولية بمارسون بدورهم‎ 
سلطة كبيرة » أكبر بكثير من سلطة أصحاب الأملاك . فإذا كان لايمكن‎ 


Cf. C. A. R. Crosland, The Future af Socialism (1963,ed, reprinted in 1985), 
P.37. 
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الوثرق بأفراد الناس في أن يقوموا » في نظام تتحذ فيه القرارات بصورة 
لام ركزية » بإدارة أعمام الخاصة ضمن الحدود العامة للخحير الاجتماعي» 
فكيف حكن الوثوق بهم في إدارة كامل وسائل إنتاج الأمة في نظام شولي؟ ألن 
ينحدر المسعولون في المكتب السياسي من نفس الناس الذين لا يمكن الوثوق 
بهم » آم هل سيكونون ملائكة » على نقيض الرأماليين؟ وإلاء ما هي الضمانة 
بأن لا يقوموا باستغلال ما يتمتعون به من سلطة ضخحمة » من خلال سیطرتهم 
على جميع وسائل الإنتاج» لخدمة مصلحتهم الخاصة؟ رما كان ماركس يدرك 
احتمال الاستغلال هذا » وقد يكون ذلك هو السبب الرئيسي لأحلامه المتعلقة 
عجتمع اللادولة . لكن ماركس ل يدرك أن جتمع اللادولة ينطوي على 
احتمال المزيد من الاستغلال والظلم » من حلال التواطؤ الذي لا يعوقه عائق 
بین اأصحاب المصالح الراسحة » ضد أفراد اجتمع الآحرين. 


العبوب والآثار 

١‏ كانت الاسازاتيجية الماركسية في مرحلة ما بعد الفورة-ملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج والتحطيط ال ركزري- تأمل في تحقيق ذلك القدر من "الكفاءة" 
و"العدالة" في تخصيص الموارد بحيث يتحقق حلمها المتمغل ب " من كل حسب 
قدرته » لكل حسب حاجته " . وكان التبرير لسوغ لذلك هو أنه عندما تنم 
إزالة الامتيازات الي توفرها الملكية الخاصة › فإن آلية الدولة سوف تتمكن من 
إنهاء حالات التشوه » وإساءة التحصيص » والظلم الي تفرزها حركة السوق 
العمياء . لكن هذا الأمل كان في غير موضعه عند التطبيق العملي » وذلك 
بسبب العيوب اللخطيرة الي انطوى عليها ذلك التفكير . 


الافازاضات الخناطئة 


۷ افترضت الاشزاكية » شأنها في ذلك شأن الرأمالية » عددا مسن 
الافتزاضات الخاطعة بشأن الظروف اللفية الي أدى غيابها إلى إحباط تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء . لكن الشخص العادي لا يدرك ذلك لأن 
الافتراضات م توضح بصورة لا لبس فيها في أدبيات الاشتاكية . ولايمكن 


1۹۱۳ 


تحديد جيع الافتراضات المختلفة الي تشكل أساس الاسراتيجية الما ركسية . 
على أن أنه من المفيد مناقشة بعض هذه الافتراضات . 


عدم الفقة والتفة 


۱۸ أولاً » في حين أن التحليل الما ركسي كان يفزرض ضمنياً عدم الثقة بقدرة 
البشر على إدارة الملكية الخاصة ضمن نطاق قيود الخير الاحتماعي» فقد كان 
يغازض ضمنيا أنه » بعد تطبيق الاشازاكية > سيكون البشر أنفسهم »› » بصفته-پ 
مستهلکین وعمالاً ومديري مشاریع ومسغولین حکومیین » مدفوعین دائما 
لبذل أقصى ما في وسعهم من أجل الخير العام دون الاهتمام عصلحتهم الخاصة. 
وهذا يفترض أن : (أ) العمال سيعملون بكفاءة وأمانة وبإنكار للذات بدون 
حافز المكافآت المادية التناسبية » (ب) مديري المشاريع سيديرون أعماهم 
بکفاءة دون ان يکون N O‏ ودون أن يتعرضوا 
لضغوط المنافسة» ودون أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم 
وعلى شراء وبيع مدخلاتهم وإنتاحهم حيلما يرون ذلك هو الأفضل » و(ج) 
السشولين الحكوميون أن يستغلوا سلطاتهم الضخمة على صعيد اتّخاذ القرارات 
وعلى الصعيد التدفيذي . كما يفازض أنهم إزاء كل هذا سوف يقتصرون » في 
طلباتهم على الموارد بوصفهم مستهلكين » على قدر ما يفي بحاحاتهم فقط › 
وذلك لتجنب زيادة الضغط على الموارد . 


۱۹ على أن هذه الافتراضات كائت بعيدة كل البعد عن الواقعية . ففي نظام 
علماني يفتقر إلى مفهوم الحساب أمام الله العليم الذي لا يحفى عليه شيء › 
وحيث لا يتجاوز منظور حياة الفرد المدة الزمنية امحدودة هذه الدنيا » إنه بكل 
بساطة لمن الوهم أن نتوقع أن الأفراد سيتجاهلون مصلحتهم المادية . فما من 
سبب منطقي يدعو إلى الاعتقاد بأن الأفراد في ابجتمع الاشراكي » كما هو 
الحال تماما ني الحتمع الرأسمالي» لن يعطوا الأولوية لخدمة مصلحتهم الخاصة الي 
تتكون» في غياب أساس روحي للحياة » من تحقيق الحد الأقصى من الدحل 
فضلا عن إشباع رغباتهم المادية والحسية eS‏ أن 
تؤدي عدم قدرة الأفراد على حدمة مصلحتهم الخاصة » إلى التأثير تأثير 
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على حوافزهم وإنتاحيتهم » وإلى إعاقة تحقيق الأهداف الاجتماعية إعاقة 
حطيرة» حتی لو استخحدم الإأكراه 


انسجام الصا ج 


۲۰ ثانياً » أفترض أن جهاز الدولة سيتولى إدارته فة من الأشخاص تنسجم 
مصالحهم مع مصال الحتمع ككل » وليس هم مصلحة ذاتية . وهذا الافتراض 
حاطئ أيضا ..إذ أنه حتى الدولة الشمولية لا يبمكن أن تخلو من تعددية المصالح 
والامتيازات » الناشثة عن عناصر مثل عناصر الم ركز في هيكل السلطة » وعامل 
العرق والمنطقة الجغرافية . ففي غياب التوحه الأحلاقي لا توحد آلية يمكن 
بواسطتها تحقيق الانسجام بين المصالح . وحتى في اقتصاد التحطيط ال ركزي › 
فإن التحصيص بناءًُ على الأهداف الاجتماعية يحتاج إلى اللحوء إلى أحكام 
قيمية جماعية » علاوة على تعبير المستهلكين عن اخحتيارهم . فلا بد أن يتوافر 
للمحططين أساس لتحديد الأهداف الي يتعين عليهم تحقيقها » والقيم الي 
يتوحب عليهم الالترام بها-وهي الأهداف والقيم الي تخدم مصلحة جميع 
الأفراد لا مصلحة فثة متأصلة . فمن الذي سيحدد هذه الأهداف » ويوفر هذه 
القيم ؟ فبما أن الاشتراكية عَلمانية مثل الرأمالية » إن م تكن أكثر علمانية » 
وعا أنه لا يوجد في فلسفتها التقليدية أي مكان للهدي الإلهي › فكيف سيتم 
تحديد هذه الأهداف والقيم ؟ فإذا كان لا بعكن الوثوق بالبشر في نطاق الملكية 
الخاصة حوفا من أن يستغلوا م ركزهم القوي لخدمة مصالحهم المتأصلة » فكيف 
بمكن الوثوق بهم في حمل مسعولية تحديد الأهداف والقيم » وتشكيلة السلع 
E aD‏ 
الخاصة ؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يوجههم ويضبطهم بحيث يتم إنتاج 
تشكيلة السلع "المرغوبة احتماعي"؟ 

٣هجا( ثم إن السؤال الذي يجب أن يطرح » كماقال كارل مانهايم‎ ١ 
بحق » هو "من الذي يخطط المحططين ؟""'' إذ أنه لايوحد على‎ )Mدصصطعiص‎ 


Ben B. Seligman, Main Currents in Modern Economics (1971), vol, 1. (The 0 
Revolt Against Formalism), p. 101. 
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ما يبدو مسوغ سليم لإعطاء بضعة أفراد الحق في تحديد ما يجب على امجتمع 
كله أن ينتجه . فإذا كان المحططون بشرا » وهو ما لا بد منه » فعندئل لا بد 
أن تيل تفضيلاتهم ومصا لحهم المتأصلة لأن ترجَّح على سواها › في نظام لا 
تتحكم لي توجحيهه جموعة حددة وواضحة من الأهداف والقيم الصادرة عن 
اهدي الإلمي . بل حتى إذا كان للمخحططين أن يعملوا على أساس من الهدي 
الإمي» كما يقتزح بعض المسلمين في تبريرهم الساذج للاشتزاكية » فإن حعل 
سلطة التحكم بجميع وسائل الإنتاج بأيدي بضعة أفراد أمر بالغ الخطورة . 
فمثل هذه السلطة الضحمة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى نشرء ديوانية جامدة 
استبدادية (بيروقراطية د كتاتورية) همها الحافظة على سلطتها ومنافعها > ضاربة 
عرض الحائط برفاهية الجماهير . كما لا بد أن تقرد إلى معارك طاحنة حول 
السلطة وإلى الدسائس وعمليات التطهير (التحلص من الخصوم) ومعسكرات 
الاعتقال. 


توافر العلومات 

۲ الفا » افترض أنه سيكون تحت تصرف جهاز التحطيط ال ركزي جميع 
العلومات المتعلقّة بأذواق السنهلكين وتکالیف الإنتاج والأسعار ال لا بد منها 
لاتخاذ العديد من القرارات . بيد أن تلك المعلومات لا وحود لما . فلايمكن 
الحصول على تلك المعلومات بدون التفاعل الحر بين العرض والطلب في السوق 
. من هنا قول هايك (kره1ا)‏ أن الحل الاشتراكي لمشكلة تخصيص الموارد غير 
ممكن من الناحية العملية » جرد أن المعرفة التامة بمجميع المعطيات ذات الصلة 
بالموضوع لن تکون متاحة للسلطات "'. 

۳ ولكن حتى لو توافرت المعلومات › فإن مهمة اتخاذ قرارات بشأن 
تخصيص الموارد فيما بين الآلاف من السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات 
هي من الضخامة بحيث أنه لا بمكن لحفنة من الأشخاص في سلطة التحطيط 
الركزية أن يدهضوا بها . وحتى لو حاولوا فإنهم سيجدون مهمة مع المعطيات 
وتحليلها مفرطة في الإرهاق والتعقيد وتتطلب الكشير الوقت »› ما سيفرض 
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F. A. Von Hayek, Individualism and Economic Order (1948), pp. TTff. 
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التباطو قي اتخاذ القرارات استجابة للظروف المتغيرة . إن عملية اتخاذ القرارات 
هنا هي على درحة من الخطورة بالنسبة لمصلحة جميع أفراد الجتمع بحيث لا 
يجوز إسنادها إلى بضعة أفراد . فعملية اتخاذ القرارات اللامركزية هي الأفضل 
لخدمة مصلحة الجتمع . وأي نظام لا يسمح لأولفك الذين يتأثرون مباشرة» 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات » لا يعكن أن يكون جادا قي اهتمامه بالخير العام . 


٤١‏ أما إذا ممح للمستهلكين بالاشراك في عملية اتخاذ القرارات » فلم لا 
پسمح هم بالتعبير عن أذواقهم من خلال نظام الأسعار ضمن إطار القيود 
الأحلاقية ؟ فنظام الأسعار » الذي يزيل الطابع ال ركزي عن عملية اتخاذ 
القرارات ويسمح للآلاف من المستهلكين والنتجين بأن يتفاعلوا مع بعضهم 
البعض » بوسعه الاستجابة حاجحات الأفراد 0 على نحو اسهل وأسرع من أية 
آلية تخطيط م ركرية ثقيلة ومرهقة » تعمل تحت سيطرتها آلاف الوحدات 
لمتنجة والمستهلكة . كما أن نظام السوق اللامركزي أكثر مرونة . وأية ألحطاء 
في جحال اتخاذ القرارات تصدر عن فرادى الوحدات بمكن أن تكون أقل تكلفة 
بالنسبة للمجتمع » بل إن معالحتها وإصلاحها ستكون أسرع أيضا . ومع 
ذلك إذا كان للاشراكية أن تتبنى آلية السوق بشأن القرارات المتعلقة 
بتحصيص الموارد » فعندثلرٍ لا يكن حتى للاشتراكية أن تتفادى المشاكل نفسها 
وحالات الظلم ال تميز الرأمالية > إذا لم يكن هنالك دور فعال للهدي الإلهي 
وإذا لم تحدث إعادة هيكلة اجتماعية- اقتصادية تنصل بالأهداف المراد تحقيقها. 
فائدة الإعانات 

٣‏ رابعا» افتر ض أن الإعانات العامة الكبيرة الي يتضمنها نظام الأسعار 
السوفيي من شأنها أن تفيد الفقراء . لكن تبين أن هذا حطأً أيضا . فالإعانات 
العامة » كما سنبين عند مناقشة موضوع دولة الرفاهية » تفيد الأغنياء 
وأصحاب الامتيازات » أكثر من الفقراء .معشازواتهم المححدودة“'. وقد شكلت 
See Gyorgy Szakolczai, "Limits to Redistribution: The Hungarian‏ 
Experience", in D. Collard, R. Lecomber and M. Slater (eds.), Income‏ 


Distribution; The Limits to Redistribution (1980), pp. 206-35, see also, 
Maksymiban Pohorille, "Collective Consumption in Socialist Countries; A 
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الإعانات الغذائية حوالي ٠١‏ بالمائة من الناتج الإجمالي القومي قي الاتحاد 
السوفي-حوالي ه أضعاف نصيبها في الحماعة الاقتصادية الأوربية"'. وقي 
حين أن هذه الإعانات تفيد الأغنياء أكثر من غيرهم › فإنها تكون بمثابة العقوبة 
بالسبة للمزارعين الذين يحصلون على أسعار أدنى لحصوم » ما يودي إلى قتل 
حوافزهم للعمل الكفؤ ولزيادة الإنتاج . 

إن الإعانات الكبيرة أمر طبيعي ومتأصل في نظام التحطيط السوفييٍ . 
فلجنة الدولة المعنية بالأسعار » راليّ تتمتع بساطة مطلقة » مكلفة بتحديد 
أسعار ما يزيد عن ۲١‏ مليونا من البنود الي تزاوح من المسامير حتى 
الجرارات"'. وهذه مهمة على حانب كبير من الصعوبة بحيث يكاد يكون من 
لمتعذر على مؤسسة حكومية واحدة القيام بها مهما كان لديها من موظفين 


Theoretical Approach, " in R. C. O.Mathews and G. P. Stafford, The Grants 
Economy and Collective Consumpion (1982), p. 77. For example, in Poland 
official car prices are about 40 percent of the market price, so gains from 
privilegd access are huge ("Stranded Red Elephants", The Economist, 30 May 
1987, p. 72). 

Commission of the European Communities, Directorate General for 
Economic and Financial Affairs, European Economy, No, 45, December 1990, 
Pp. 52. 


N. D. Nordhaus, "Soviet Economic Reform: The Longest Road" (1990), vol, '" 
1, pp. 287-307. See European Economy, No. 45, December, 1990, p. 52; L.. 
Sire, Economic Devolution in Eastern Europe (1969), and Russell Lewis, The 
Survival of the Capitalist System: Challeng to the Pluralist Societies of the 
West (1977), p.9. 


كان آلحر تغيور طرا على أسعار المغرق بالدسبة لمانجات الأفران والسكر والزيت الباتي في عام ١٠۹٠م‏ . وكانت آلحر زيادة 

طرات على أسعار المحليب ومتعجات الألبان في عام ۲٦۹٠م‏ وظلت ثابتة منذ ذلك الوقت . كما بقيت الأسعار الاسمية ليعش 

الأغذية الأساسية على حالما حرالي ١‏ ۲ سنة 

(Patrick Cockburn, Reporting from Moscow, "Now for the Prices" Financial 
Times, 17 September 1986, p. 16.). 

ولم تنفير الإججارات السوفيتية من عام ۱۹۲۸م » ورسوم الغاز والکهرباء من ٠۹٤٩‏ م. 


(Patrick Cockburn, "Doubts over Prices: Soviet Prices Chief Calls for 
Overhaul", Financial Times, 14 July 1987, p. 2). 
رايس بننة أسعار الدولة السرفياتية.‎ )۷ 41611١ ۴4۷10۷( مقتبسه من كتيب أصدره فالنتين بائلوف‎ 
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أكفاء . فلا يعكن ها أن تحصل على جميع المعلومات بشأن أذواق المستهلكين 
والطلب والتكاليف اللازمة ذا الغرض . لذا فإنها ميل إلى احتيار السبيل 
الأسهل وهو عدم تغيير الأسعار . وهكذا بقيت الأسعار على حالها سنوات 
عديدة » ولا سيما أسعار التجزئة » الي ينطوي تغيرها أيضاً على مسائل 
حساسة سياسيا . فهذا الهيكل المحامد للأسعار يؤدي إلى إعانات خحفية وإ 
حالات حطيرة من عدم الكفاءة وعدم الإنصاف في تخصيص الموارد . 

۷ لقد ولد وجود الإعانات الكبيرة هدراً إحرامياً للموارد النادرة . وعمكن 
تصور مدى هذا الهدر من تصريح ميخائيل غورباتشيف في أحد مؤمراته 
الصحفية: "قد يرى الرء أطفالاً يلعبون برغيف من الخبز بدلا من الكرة""'. 
لذا كما آشار بحق فالنتين بافلوف (vه‏ اه۴ «نخصء[ة۷) رئيس نة الدو 1 
السوفيتية للأسعار» فإن "الأسعار تلعب دوراً ضئيلاً فى إيجاد التوازن بين العرض 
والطلب » نما يؤدي إلى حالات مستمرة من النقص في كل من سلع التجزئة 
وسلع الحملة""'. ولا تعالج حدة النقص » لأنه لا بد من إطاعة التخطيط 
ال ركزي في دولة مولية تسيطر على الصحافة وتخنق جميع العمليات الدمقراطية. 
فالقرارات في روسيا السوفيتية تتحذ في القمة » وتطاع . ففي نظام الحزب 
الواحد » الذي كان يدعمه في الماضي الكيه حي بي (لحنة الاتحاد السوفيي 
لأمن الدولة » الي تتمتع بسلطات واسعة في جال الاعتقال » والإرسال إلى 
مستشفيات الأمراض النفسية » ومعسكرات العمل) والذي ينطوي على القليل 
من الضمانات الي تحمي من الفساد » لا بد أن يوجحد عدم مرونة متأصل في 
اتخاذ القرارات . فهذا النظام الاستبدادي يفتفر إلى آلية تلقائية للاستجابة 
لاحتياحات المستهلكين » ومكافاة القرارات الصائبة » أو معاقبة القرارات 
الناطفة . 

۲۸ قد يتساءل المرء عما إذا كان ثبوت الأسعار مرا مفيدا للمستهلكي؛ 


وارا ب انش اا بالضرورة + قدا تبقى الأسعار راكدة بناء على أوامر 
علیا» وعندما لا يسمح ها بان : تتحرك انسجاما مع ظروف العرض والطلب» 


Financial Times, 8 October 1987, Pp. 2. ٤ 
Cockburn, 14 July 1987 (see note 16 above). 4 
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فإنها تصبح مصدراً للظلم » وتسبب الكشير من الأذى للاقتصاد من خلال 
تأثيرها السلبي على الاستخدام الكفو للموارد » وعلى حوافز العمل والإمدادات 
طويلة الأحل . فالمستهلكون يستخدمون المنتجات استحداماً يسم باهدر » في 
حين لا يحصل العمال والمنتجون على تعويض كاف . فلذلك تنأثر حودة 
الإنتاج وتقصر عن نحقيق ثوقعات المستهلكين . كماأن كمية الإنتاج لا تتوسع 
استجابة للتوسع الطويل الأحل للطلب » المقترن بارتفاع الدحل وازدياد 
السكان » ما يؤدي إلى حالات النقص وطوابير الائتظار. وهذا يؤدي إلى 
وجود أسواق ثانوية » وأسواق سوداء كبيرة حيث يتمكن الأغنياء وكبار 
السئولين من شراء ما يريدون . أما الفقراء » الذين ليس بوسعهم دفع الثمن 
الأغلى » فإن عليهم الاستغناء عن السلع أو تضبيع وقتهم الثمين في الطوابي". 
وما إن الإنتاج يتم على أساس الأوامر العلياء فإن النقص في بعض السلع يقترن 
بزيادة إنتاج البعض الآحر الذي لا يباع. ومع ذلك فما من أحد يتعرض لأية 
حسارة أو غرامة » ويستمر الإنتاج دون تصحيح '" 


کفاءة الزارع والشاريع الكبيرة 

۹ امسا افترض أن المزارع الاحتكارية ومشاريع الدولة ستعمل بكفاءة 

رغم العائد السلبي للحجم رأي المدر المقرن أحياناً بضخامة المشروعات) ورغم 

انعدام المنافسة وغياب مؤشرات السوق . وقد ظهر أن هذا أيضا غير صحيح . 

فقد كانت المرارع الكبيرة تزرع عادة العديد من الحاصيل وتربي أنواعاً عديدة 
من المواشي وتوزع قوة عاملة كبيرة على عدد كبير من القرى الكبيرة والقرى 

الصغيرةء الأمر الذي حعل مهمة الإشراف بالغة الصعوبة . إن الفلاح حين 


See Quentin Peel (in Moscow), " Sovite Black Market 'Beyond Control '", '" 

Financial Times, 5 April 1988. 

يتحدث کرنتين بيل (أ۴88 1٤11‏ 0186)) ثي هذه الذكرة عن اعازاف رليس الحملة السرفيتية لمكافحة السوق السوداء 
الستفحاة بان "المشكلة تىجاوز قدرة الشرطة على السيطرة عليها". 


على سپيل المثال » أنتج الاتحاد السوفیي لی عام ٤۱۹۸م‏ حین کان عدد سکائه يبلغ ۲۷۵ مليون نسسمة ۷٤١‏ مليون زوج 
أحذية - أي أكثر من جحموع إنتاج الأحذية في الرلايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألانيا الغربية , 
(Cockburn, 17 September 1986, see note 16 above).‏ 
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يكون مالا » أو المزارع حين يكون مشا ركا في احصول » فإنه يقوم بالعمل 
كما ينبغي وعلى نحو فعال لأنه معي مباشرة بالتتيجة . في حين أن المهام 
العديدة والمتنوعة في المزرعة الحماعية قد تنفذ وقد لا تنفذ على نحو جحيد دون 
أن ينتبه أحد لذلك ولا إلى عواقبه . وعليه ففي حين أن قطع الأرض الخاصة 
كانت تشكل نصف الواحد بالمائة فقط من المساحة الزراعية في جمهوريات 
الاتحاد الاشتراكي السوفيي في ۱۹۸۹م › فإنها كانت تعطي ۲۷ بالمائة من 
a a a a‏ 
مزارع الدولة والمزارع التعاونية' ". وعلاوة على حسارة الإتتاج فشمة حساقر 
ناجمة عن الصيانة غير الكفيغة للمعدات الزراعية فضلاً عن سرقة المدحلات 
والناتج » نما هو نادر الحدوث في قطع الأرض ذات الملكية الخاصة . 

٠‏ إن الغياب الدائم للمنافسة يقضي على أي حافز يدفع مشاريع الدولة 
للاقتصاد في استعمال المدحلات أو إدحال الابتكارات . وهذا رد فعل منطقي 
إزاء النظام : فما الذي يدفع المديرين لفعل شيء ما قد لا يعود عليهم بالنفع أو 
قد يضرهم ؟ ففي غياب آلية الأسعار الي تصدر الإشارات › وفي غياب 
احتمال زيادة الأرباح أو الخسائر (والإفلاس) › فما من شيء يغري الإدارة بأن 
تفعل أقصى ما بوسعها . إن ما تفعله السوق في ظل نظام السوق- وهر إيجاد 
الارتباط بين المستهلك والمنتج الذي يستجيب على نحو مستقل-مفقود في ظل 
الاشتراكية. وهكذا تصبح الإدارة كتلة من الموظفين تعلوها القشور › درجت 
على تلقي الأوامر وإصدارها . لقد عمقت ملكية الدولة » كماتوقع ويير 
(طا٥۷)‏ » الجحمود الديواني (البيروقراطية) في الحياة الاقتصادية » ونزعست 
الطابع الشحصي من جيع المشا ركين من جراء فرض نمطية (روتين) قاتلة . 
وهكذا فقد أصيبت الكفاءة بالعطب . فعلى سييل المغال يستخدم الاتحاد 


European Economy, No. 45, December 1990, p. 37 See also, Nove (1983), p. 87. ٣ 


See Ben Seligman, Main Currents in Modern Economics (1971), vol. 1, p. 26. 
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السوفيين ضعفين ونصف من الطاقة الي تستخدمها بلدان منظمة التعاون 
والتدمية في الميدان الاقتصادي لكل وحدة يتم إنتاجها"". 


١‏ ثم إن المدير السوفييٍ لا ملك أية سيطرة على مصادر مدخلاته أو حودتها 
أو تكاليفها ولا على سوق متتجاته أو جودتها أو أسعارها . فهذه يتم تحديدها 
في موسكو من قبل السلطات الم ركزية طبقاً للحطة الخمسية . فالموردون 
والعملاء لا يتمتعون برية اختيار بعضهم البعض . فعليهم التق دم بطلباتهم إلى 
نة الدولة لاإمدادات (غوسناب) الي لا تتوافر لديها المعرفة الوثيقة بالظروف 
الي يواحهها كل مشروع » ولا الوقت والإرادة لتحليل فرادى الحالات » كل 
حالة على حدة» واتخاذ القرارات السريعة الي من شأنها أن نحل مشاكلها . ثم 
إن تغيير طبيعة انتج أو كميته غير مكن استجابة لثقييم المشروع نفسه 
لتفضيلات السوق . وعلاوة على ذلك فإن أية مكاسب تتحقق من حراء زيادة 
الكفاءة أو تحسن المنتجات لا يعود بالفائدة على المدير وعماله بالضرورة . بل 
من الحائز أن یتأذدی المدير الطموح بسبب الديوانية (البيروقراطية) الصناعية 
والسياسية غير الكفيعة المندشرة قي النظام . وهذا لا يرك إلا ججالاً ضايلاً 
للمشاريع لاستنهاض امم أو للحفز على إدحال تحسين على الإدارة أو التقانة 
أو المنتجات . ونتيجة لذلك » فإن الموارد لا تنتقل بسرعة في النظام السرفيي 
من الاستعمالات الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة . 

١‏ وعلاوة على ذلك » لا توجد آلية لتقرير كمية الاستشمار » وكيفية إيجاد 
التوازن بين الحاحات الراهنة وحاجحات المستقبل وإقناع اللناس بالقيام 
بالتضحيات الطوعية . ففي الاقتصاد اموجه مركزياً مسن البديهي أن تسند 
مسثولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار إل مؤسسة التحطيط . ولكن هذه 
اموسسة تفتقر » ني معزل عن مؤشرات السوق والقيم المقبولة على نطاق 
احعمع» إلى أي ساس يتم عوجبه تحديد حجم تراكم رأس الال على نحو كفي“ 


European Economy, No. 45, December 1990, p. 40; see also Jan Winiecki, 8 
Economic Prospects, East and West (1987), and Winiecki, The Distorted World 
of Soviet-Type Economies (1988). 


وتخصيصه لمحتلف السلع والخدمات . yS‏ 


ig E ns ۳۳‏ 
بالضرورة . فبدلاً من بضعة مؤسسات تملكها الدولة في كل من القطاعات 
الإنتاج › »> فإنه لدى الرأمالية بضعة ش ركات عملاقة لا تقتصر على أن تلعب 
دورا أساسياً في الاقتصاد» بل تغارس أيضاً نفوذا احتماعیاً وسیاسیاً هائلاً ی 
البلد. وقد أصبح الآآن غياب السيادة الفعلية للمستهلك » والانفصال بين الملكية 
اة امن الأمرر الروفة يدا ,فا لمتولكرن و اهمون ل إقرخون 
بدور يذكر قي القرارات المتصلة .ماذا ننتج » وكيف ننتج »بينما الإدارة هي الي 
تقوم بالدور الأساسي في وضع سياسة الشركة وتسيير أمورها . وما ان الإدارة 
تتكون من بضعة أشخحاص من المهنيين والمديرين الذين ينحدرون بشكل رئيسي 
من طبقات الحتمع الخنية والعليا » فإن السوال الذي يطرح نفسه هو : ما الفرق 
إذأ بين الاشتزاكية والرأمالية ؟ 

٤وعلى‏ الرغم من حالات عدم الكفاءة وعدم المساواة السائدة في ظل 
الرأسمالية » فإن الحجة آنفة الذكر غير صحيحة . فجودة المنتج والكمية 
والأسعار حتى بالنسبة للش ركات الكبيرة لا تتحدد في ظل الرأمالية بالطريقة 
ذاتها الي يتم تحديدها فيها لدى فرادى المؤسسات في ظل الاشزاكية . 
فللسوق دور هام تقوم به » حتی لو لم يوجد إلا شركتان أو ثلاث أو أربع 
مسيطرة في صناعة ما » وكان بينها ضرب من الاتفاق السري بشأن الأسعار 
والأسواق » فإنه لا يزال يوجحد قدر من المنافسة فيما بينها » وإن كانت أقل 
بكثير ما يفتزضه منطق الرأمالية . فبوسع هذه الش ركاث اتخاذ قراراتها الخاصة 
بها استجابة لرؤيتها لحالة السوق » وتتحمل هي نفسها الخسائر الناجمة عن 
أحطائها . كما أن بوسعها أيضاً إصلاح أحطائها دونما رحوع إلى سلطة 
مركزية . وفي حين أن بوسعها الاستفادة من إيداعها وكفاءتها › فإنها تواحه 
حطر المنافسة من البدائل والواردات » وإمكانية زوالها أن لم تعمل بكفاءة . 
فهذه السمات غير موحودة في ظل اشتراكية الدولة . 


۳ 


الثمار احامضة 

التخصيص غير الكفء 

» كان من الممكن صرف النظر بسهولة عن التقييم آنف الذكر‎ o 
بحانباً للصواب ومنطويا على التحامل » لو أن أداء الاشازاكية كان أفضل مسن‎ 
الناحية العملية لد أثرت عدم فدرة الظام على حفر كل من السسال‎ 
رالإدارة على التفرق» (فضلاً عن مركرية عملية اتخاذ القرارات وبطعها الي‎ 
أدت إلى إعاقة عملية نقل الموارد من استحدامات أقل كفاءة إلى استحدامات‎ 
أكثر كفاءة)» تأثيراً كاد يصيب آلية الاقتصاد السوفين بالشلل . فقد كانت‎ 
: هله الآلية ثقيلة لا تستجیب للاحتیاجحات الاجتماعية والاقتصادية المثغيرة‎ 
لذلك تأثر الإنتاج تاذ ثرا سلبيا من الاحيتين الكمية والكيفية في جميع قطاعات‎ 
. الاقتصاد السوفين » ولا سيما في الزراعة‎ 


٠١‏ إن سجل الزراعة السوفيتية المحماعية كيب قاتم . ومع أن واحداً من كل 
ثلاثة من السكان العاملين كانوا يعيشون على الرراعة » فقد استمر العجز 
المرزمن في جال القمح » وكان لا بد من تلافيه عن طريق الواردات . وبذلك 
أصبحت روسيا السوفيتية » الي كانت في وقت من الأوقات أكبر مصدر 
للقمح في العام » كبر مستورد له فير العا" . فلم یکن بالإمکان استخدام 
طاقة البلد الزراعية الضخمة استخداما تاما رغم اسشخدام اللحد الأقصى للقوة . 
وکما قال ستالین بتفسه لونستون تشرشل : "لقد أبيد الملايين من الرحال 
والنساء وشردوا إلى الأبد بحرد مقاومتهم التحول إلى [الزراعة] الحماعية" . 
رن هذا ما يركد حقيقة أن القوة لا مك أن قعل عل العلحة الخاصة او القيم 
العليا الي تحفز البشر على العمل لأنفسهم أو من أجل الآخحرين . 


Marshal I. Goldman, U.S.S.R in Crisis: The Failure of an Economic System "' 
(1983), p.2. see also, Russell Lewis (1977), p.8. 

مه عدد من الكتب النتشرة في أوروبا حول مرضوع حالات النقص المزمنة والمتكررة. ومن أهمها باللغة الإجليرية: 
J. Kornai, Economics of Shortage (1980); see also, Alec Nove, The Economics‏ 
of Feasible Socialism (1983), p. 71.‏ 
Winston Churchill, The Hinge af Fate (1950), pp. 498-9. See also Roy "°‏ 
Medvedev, Let History Judge, tr., George Shriver (1989).‏ 
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۷ ل يكن لدى ساطة التحطيط الم ركزي (غوسبلان) في الاتحاد السوفيي »› 
في بيئة علمانية حرومة من أسعار تقررها السوق لتكون مؤشرات لاحتياحات 
الأفراد» سوى مصال وميول أعضائها والمسمولين الحزبيين لتسارشد بها . وقد 
أدى هذا إلى انحراف ميف للأولويات في التحطيط السوفيي . فقد ركز الاتحاد 
السوفيي على الصناعات الثقيلة الي تعلي من شأنه وتنمي قدراته الدفاعية على 
حساب السلع الاستهلاكية الي تشبع الاحتياجات . والنئيجة هي أنه رغم غنى 
الاتحاد السوفيي في الموارد البشرية والطبيعة ورغم قدرته الكامنة على تلبية 
احتياحات كل أفراد شعبه » فإن البلد يعاني منذ زمن طويل من حالات نقص 
في العديد من السلع الي تي الاحتياحات . فمع أن النقود متوافرة بيد العمال 
إلا ان السلع ال بحتاحونها غير متوافرة"". وقد اتخذت حالات النقص الآن 
أبعادا حطيرة جعلت حتى القيادة السوفيتية تشعر بالخطر . 
٨۸‏ لقد أصبح عدم كفاءة النظام الآن يتجلى في معدلات نمو متدنية 4 
بادئ الأمر كانت معدلات النمو مرتفعة : ٥,۸‏ بالمائة سنويا حلال الفترة 
۱۹4١-۸‏ » تلتها معدلات نمو متدنية( ۲,۲ بالمائة سنوياً) حلال 
السنوات ٠۹١۰-۱۹٤۰‏ بسبب الحرب . بيد أن الاقتصاد عاد إلى الانتعاش 
بعد الحرب وعاد إلى معدلات نمو مرتفعة بلغت ۷ه بالمائة سنوياً حلال الفازة 
۱۹١١-٠١‏ . وقد أثار هذا ازديادا بالثقة في النظام السوفيي » الذي أحذ 
یبشر به بوصفه موجة المستقبل » والنمرذج الذي يجدر أن تحتذيه البلدان 
النامية. لكن معدلات النمو شهدت هبوطا متواصلا منذ ذلك الحين : ٠,۲‏ 
بالمائة سنويا حلال ۱۹۷۰-۱۹٦1,‏ و۷, ۳ بالمائة حلال ۱۹۷۰-۱۹۷۰ و٣,۲‏ 
بالمائة حلال ۱۹۸۰-۱۹۷۰ و ,۲ بالمائة حلال "۱۹۸٥-۱۹۸۰‏ وتدل 
التقديرات "المصححة والأكثر دقة" الي حاء بها أغان بيغيان (صةرعءط«ةعA)‏ 
وهو العقل المدبر وراء "البيريستزويكا" (الإصلاح الميكلي) أنه م يكن هنالك 
See Jan Winiecki, The Distorted World of Soviet-Type Economies (1988), ""‏ 
See also, " Why Planned Economies Fail? "TheEconomist, 25June 1988, p. 69.‏ 


For growth rates, see Gur Offer, "Soviet Economic Growth: 1928- 1985 
"Journal of Economic Literature, December 1987, Table 1, p. 1778. 
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في واقع الأمر أي نمو على الإطلاق في النصف الأول من اللمانينات"". وأدى 
ذلك إلى إضعاف جاذبية النظام » ولا سيما أن النمو الذي سجلته بلدان أحری 
مشل اليابان وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية الي تقل نراردهتا کر ی وارد 
الاتاد السوفيي كان أكثر مدعاة للإعجاب . وتبين أن دعوة ستالين المشهورة 
ال أطلقها عام ۱۹١١‏ لتقليص المسافة الي تفصل بين الاتحاد السوفيي والبلدان 
المتقدمة حلال عشر سنوات » هذه الدعوة تبين نها ضرب من الوهم. كما أن 
حلم حروتشوف في سد الهوة حلال عقد الستينات م تتحقق"". فقد أدى 
انخفاض معدلات النمو ل إلى اتساع الموة المطلقة بين اقتصاد الولايات ا 
والاقتصاد السوفيي . وف السنوات القريبة العهد ازدادت هذه الموة اتساعاً'" 


الثوزيع غير العادل 

۹ لقد كان المبرر الأساسي للاشتراكية هو العدل . إلا أن الاشزاكية م 
تقلص حالات عدم المساراة من الناحية العملية إلا إلى حد طفيف . فقد بشي 
العامل الذي لا بملك شيعا عاملا لا ملك شيعا . وبدلاً من ن یکون مستخدما 
لدی فرد رأمالي فقد أصبح مستخدماً لدى مالك أقوى نفوذاً وهو موسسة 
الدولة الاحتكار ية ال تنمتع بسلطات غير محدودة في إيقاع العقاب أو إعطاء 
المكافآت. والعامل فيها بعيد كل البعد عن مراكر السلطة » أكثر بكثير ما 
عليه الحال في البلدان الرأسمالية» حيث بوسعه على الأقل ممارسة شيء من النفوذ 
من خلال النقابات العمالية ووسائط الإعلام والانتحابات . لذافإن حلمه 
بالسيطرة على وسائل الإنتاج وعلى ما يتم إنتاجه لا وجود له . فمركزه الفعلي 
قد صار إلى الأسواً ثي واقع الأمر . 


See Abel Aganbegyan, The Challenge: Economics of Perestroika (1988); see 4 
also, N. Shmelev and V. Popov, The Turning Point: Revitalising the Soviet 
Economy (London:Tauris, 1990), pp. 298-9; European Economy, No. 45, 
December 1990, p. 21; and " The Soviet Economy: Survey ", The Economist, 9 
April 1988, p. 3. 

See Offer (1987), p.1798; and Gregory Grossman, "Communism in a Hurry: 
'The Time Factor," in Abraham Brunberg(ed.), Russia Under Khruschev 
(1962), pp. 205-18. 
Offer (1987), p. 1781. 
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٠‏ وهكذا فإن عبودية الأجور الي سعى ماركس إلى إلغائها تستمر وتتعمق 
حدتها . ففي النظام الرأسمالي » يتمتع العامل على الأقل بحرية احتيار صاحب 
العمل الذي يعمل لديه » وأصحاب العمل كثيرون . أما في النظام السوفييَ فإنه 
لا ملك حرية هذا الاحتيار . فهو مرتبط .مؤسسة واحدة ولايعلك حرية 
الانتقال المتوافرة في ظل الرأسمالية . فكل شيء يتوقف على الرئيس المباشر . 
فإذا كان الرئيس المباشر طيباً فقد يكون العامل خير > مع آنه حتی لو کان 
العامل أكثر كفاءة وأكثر نشاطاً وجدا ف العمل وأكثر التزاما بواحبات عمله 
فإنه قد لا يحصل بالضرورة على مكافأة أكبر من غيره . أما إذا كان الرئيس 
حقودا فإنه يتعين على العامل المعاناة بصمت . فليس له مكان آحر يذهب إليه. 
وإذا ناضل من أجل حقوقه فقد ينتهي به الأمر إلى أحد معسكرات الاعتقال. 
وهكذا فقد اتضح أن اشتراكية الدولة أكثر طغيانا من الرأسمالية الخاصة"". أو 
لا يکفي هذا وحده لريادة اغتزاب أصحاب الأحور؟ وكما بین کروسلاند 
(n4ها0sا))‏ بحق » وهو ديمقراطي اشراكي : إن "الحقيقة الكامنة لاغتراب 
العمال وبعدهم عن وسائل الإنتاج" لا تزال قائمة . وهذا يعود إلى أن "م ركز 
السيطرة مفصول عن العمال كما أن إمكان الاستغلال وجيع السمات الأحرى 
المقترنة بالنظام "الرأسمالي" لا تزال موحودة". 
4١‏ وتستمر أيضاً حالات عدم المساواة الاجحتماعية والفروق الطبقية بكامل 
قوتها . و كما لا-حظ موراي يانوفتڻش (Murray Yanowitch)‏ 'مکن وصف 
الجحتمع السوفين بأنه نظام طبقي""". فالأعمال الأرقى وامجزية تخصص »› كما 
هو الحال في النظام الرأمالي » لمن ينتتمون لطبقات الحتمع العليا“". وقد أظهر 
عدد من الدراسات الاجتماعية أن الغالبية العظمى من أبناء العمال من ذوي 
الطموحات العالية "مدر مم الشعور الدائم بخيبة الأمل" ". ومن هنا الحاحة 
Norman Furniss and Timothy Tilton, The Case of the Walfare State: From "'‏ 
Social Security to Social Equality (1977), Pp. 4.‏ 
Crosland (1963), p. 37. ٣‏ 
Murray Yanowitch, Social and Economic Inequality in the Soviet Union"‏ 
p. 108.‏ ,)1977( 


۳ امرحم ذات« Table 4.2, p.109.‏ 
امرجم ذاته» صفحة ٠۳١‏ . 
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إلى تمجيد "سلالات العمال" (وهي الأسر الي تعاقبت فيها أجيال من العمال) 
والتشديد على فرص الح ركة [من عمل آحر] قصيرة الأحل . وهكذا فقد تم 
تروير المعادلة ال كانت شائعة في وقت من الأوقات والقائلة أن ملكية الدولة 
ستؤدي إلى ججحتمع لا طبقي . ولا يوجحد سبب منطقي يدعو إلى الافاراض بأنه 
حين تصادر الدولة الصناعة » لن يكون هناك طبقة واحدة تسيطر على 
الدولة"". فالنظام الطبقي لا بد أن يستمر بشكل أكثر حدة في النظام المركزي 
الذي لا تستند الفلسفة الي يقوم عليها على أي مفهوم للأحوة البشرية 
والحساب أمام الله تعالى » وإنما تستند إلى الحدلية » وقيام طبقة بالقضاء على 
طبقة أحرى أو بالسيطرة عليها . 

۲ إن عدم وجود أولوية لتلبية الاحتياحات في روسيا السوفيتية هو الذي 
يزيد من تفاقم جميع عناصر الاغتزاب هذه » كما ورد آنفا . فعلى العامل 
الانتظار في طوابير طويلة E OS‏ الأساسية . وسن حهة 
eS NT‏ 
شيء من حلال "منح سخية لا تقتصر على السيارات الجانية وا منازل الريفية 
E‏ 
حوانيت حاصة تثوافر فيها » بالنسبة لكبار الرؤساء » بعض السلع الي 
لرن غلا ا" وهذا مظهر واضح لوجود طبقات اجتماعية : طبقة 
أرستقراطية تتمتع بامتيازات الحصول على جميع أسباب الراحة والتزف » 
وجمهور عادي محروم حتى من التلبية الكافية لاحتياحاته"". وطمذا أثر حطير 


۳1 


Crosland (1963), p.38 
Cited by Russell Lewis (1977), p. 27, from Tibor Szamuely's Postscript to Sir "™ 
Tufton Beamish's Half Marx (London: Tom Stacey, 1970). 


كان بر#نيف يعتز (بإمتلاك) جموعة متنوعة من السيارات الفحمة الأجنبية- رولز رويس » لدكرلن » مرسيدس» كاديلاك 

. انظر: 

Raveendra N. Batra, The Downfall of Capitalism and Communism: A New 
Study of History (1978), p. 227. 

جاع في صحيفة البراقدا أن الطبقة الطاووسية من كبار المسثرلون وضعوا قرام لمشارياتهم من البقالة من أجل بيوتهم الريفية ي 

مدطقة ريازان الواقعة إل المدوب الشرقي من موسكر للستة أشهر الأول من عام ۱۹۸۸م تضمئت ما يلي : ۳۹۲ كيلو من 

الكافيار و٠ ٠٠١‏ عابة من السرطان وفطالر الكبد وغررها من الإطعمة المترفة الأحرى وه ٠٠‏ كيلو من "مك الحفش المققدد 


۲۸ 


على معنويات العمال وإنضباطهم . على أن كبار الاقتصاديين ألقو باللوم » في 
تقریر نوفوسيبيريس (ا01مRe‏ sا۴اطازومہهN)‏ الشهير » على جرد المبالغة في 
م ركرية الاقتصاد › في إيجاد قوة عاملة غير منضبطة وفاسدة ولا ميالية"". 
لكنهم لم يروا أثر الفشل الأحلاقي وحالات عدم المساواة الاجتماعية والفروق 
الطبقية . 

۳ وحتى في جال التعليم والتدريب » فإن أبناء العمال لا تتاح هم فرص 
و ا ت ل ل ان اا للأطفال الذين 
ينحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقات الاجتماعية العليا ذات ”النفوذ“ الأكير 
والموارد الأكثر. E‏ المساواة 
الاقتصادية والاجتماعية عبر الأجيال حتى مع وحود التعليم احاني في جميع 
المراحل الدراسية. والصلة الحاسمة هي مركز الأسرة في هرم الطبقات والمراتب . 
وقد بين يانوفيتش إنه "كلما كان ال ركز المهي المنتظر من نوع معين من 
الدراسة ”واعدا؛‘ كلما تضاءلت حصة أبناء العمال اليدويين وكلما ارتفعت 
نسبة الطبقات غير اليدوية ضمن أعداد الطلاب""“. 


٤‏ ثم إن النظام ينطوي على ظلم شديد من حوانب أحرى . فالفلاحون 
والعمال ل يفقدوا أراضيهم فحسب » بل إنهم يحصلون على أسعار متدنية 
Em‏ حددها المسغولون . ففي الاتحاد السوفيي › لا بل في العام 

E a Tg‏ . وقد تكون عدم 
E‏ 
رالولايات التحدة » لكن من الموكد أنها ليست أقل منها في النروج والمملكة 
التحدة"“. بل أن سويزي (وعءس5) الاشتراكي يرى أن الجتمع السوفيي 


وماكولات احرى عديدة . "وهذا في بلد لا يرال اللحم بوزع فيه بالبطاقات ل مان من جمهورياته البالغ جددما ٠١‏ » هلا إن 
وجد على الإطلاق" . 


("Perestroika Throws a Party", The Economist, 1 October 1988). 

See "Privatisation, Soviet-Style", Financial Times, 20 November 1986, p. 16. 
Yanowitch (1977), p. 69. 

Abram Bergson, "Income Inequality Under Soviet Socialism", Journal af 7 
Economic Literature, September 1984, p. 1052. 

Bergson (1984), p. 1092. 8 


ينطوي على فروق واسعة قي الدحل والامتيازات "“. ففي مفل هله الظروف› 
حشی استخدام القوة ليس بوسعه دفع الفلاحين والعمال إلى بذل أقصي 
جهدهم. وهکذا فإن النظام يلغ الملكية الخاصة فحسب » بل أصبح أيضا 
مصدرا كبيرا للظلم بالنسبة للمتنجين من طبقة البروليتاريا » وذلك حين يدفع 
هم أقل نما يستحقون » وبالنسبة للمستهلكين من طبقة البروليتاريا وذلك من 
جراء عدم تلبية احتياجاتهم . وهكذا فقد كان على "دكتاتورية البروليتاريا" أن 
تقعع البروليتاريا بغية "شفاتها" من اغازابها » تما اضطر سويزي لأن يقول آن 
الاتحاد السوفيي لم يفلح في تحقيق مبادئ اجتمع الاشتراكي الما ركسي من قريب 
Lt‏ 


أو بعيد . 


الحلم الزائف 

٥‏ وهكذا يبقى ال حلم الما ركسي بإيجاد تمع تسوده المساواة والأحوة» جتمع 
حال من الأجور والطبقات الاجتماعية › تزول فيه الدولة في حاتمة المطاف › 
جرد حلم لم يتحقق . فالعامل لازال يعمل لقاء الأجر ولا يتمتع إلا بقدر ضثيل 
من حرية الح ركة . كما أن الطبقات الاجتماعية لا ترال قائمة دون تغيير يذكر. 
أما "ذبول" الدولة وتلاشيها فلا أثر له . بل إن الدولة أصبحت أكثر قوة وأشد 
سحصبانة . 

٦‏ وسبب هذا الفشل واضح بديهي . فالأهداف غير منسجمة مع الفلسفة 
والاسازاتيجية الكامنتين وراء النظام . وصحيح أن الأهداف إنسانية وتنمشل في 
إيجاد تمع لا طبقي لا يشتغل فيه أحد عند غيره من الناس » تمع يعمل فيه 
الجحميع لما فيه حير ابجتمع » جتمع يتم فيه إشباع الاحتياحات ولا توجد فيه 
حالات من عدم المساواة في الدحل والثروة »> وبالتالي جتمع لا يوجد فيه ذلك 
الشعور بالاغتراب . إلا أن الفلسفة والاستائيجية اللتين يقوم عليهما النظام 


Paul M. Sweezy, "Lessons of Soviet Experience" , Monthly Review, 
November 1967, pp. 9-21. 
امرحم ذاته.‎ 


تتعارضان مع هذه الأهداف . بل إنهما تعززان الحدلية-الحقد والصراع 
والتصفية-وتنقلان إدارة جميع وسائل الإنتاج إلى أيد قليلة . فنظام يتيح زيادة 
كبيرة في السلطة ويضعها في أيدي نسبة ضئيلة من السكان ؛ ويفتقر إلى حوافز 
دافعة تعمل على كبح زمام المصلحة الخاصة وعلى حدمة المصلحة الاحتماعية؛ 
ويفتقر إلى آلية اصطفاء مقبولة على الصعيد الاجتماعي توحه عمليات صنع 
القرار؛ إن نظاما كهذا لا بد أن تنمو فيه الامتيازات والصراع على السلطة 
الذي يرمي لتثبيت تلك الامتيازات . وقد يتعرض أي جحهد لتعزيز المؤسسات 
الدعقراطية في مشل ذلك النظام إلى الفشل والإحباط لأنه قد يتعارض مع 
مصلحة 'الإدارة (البيروقراطية) القوية الي ترغب إطالة أمد علاواتها وامتيازاتها 
الاحتماعية-الاقتصادية . قي مثل هذا الجتمع الشمولي لا آمل ق الوصول إلى 
مثل تلك الامتيازات إلا للمتملقين والمشاركين قي الدسائس والمؤامرات ولعبة 
السلطة . 

4۷ وهكذا فإن في النظام عيبا أساسياً بالأصل . وقد سبق أن وحه ليون 
تروتسكي (Leon Trotsky)‏ تقدا حين قال في منتصف الثلاثينات "إن 
الاش شازاكية الحقيقية لا تنحقق تلقائياً عجرد تملك وسائل الإنتاج › » بل إنها تحتاج 
إلى نشر الديمقراطية والحرية وزيادة المساواة"“. على أن رغبة تروتسكي في 
نشر الدمقراطية لم تكن لتتحقق في نظام يمارس فيه قلة من الناس في المكتب 
السياسي السيطرة على سبل عيش كل إنسان » وهم مصلحة متأصلة في إبقاء 
العمال في معزل عن مراكز القوة . فما الذي يدعو أصحاب السلطة في المكتب 
السياسي للتصرف على نحو يختلف عن تصرف البورجحوازية المالكة للثروة؟ إن 
من شأن النرعة البشرية لخدمة امصلحة الخاصة » إذا م تقيدها آلية كفيعة › ن 
نع تحقق رؤية ماركس اليوتوبية بجتمع هدفه امنشود : "من کل حسب قدرته» 
لكل حسب حاجته" . فالناس لا يبذلون أقصى ما في وسعهم بدون مقابل . 
فهم يسعون لأحذ أقصى ما بوسعهم مقابل ذلك . فلا بد من وجحود آلية 
لحفزهم على بذل أقصى ما في وسعهم ولتقييد طاباتهم على الموارد .ما يتفق مع 
اللصلحة الاجتماعية . وليس للماركسية أية آلية سوى القوة لكبح جماح 


Leon Trotsky, The Revolution Betrayed (1937/72). 5 


۱۳۱ 


اللصلحة الخاصة للبشر . وهكذا ففي حين أن ما ركس جاء بنقد قوي للنظام 
الرأماليء فإنه فشل في تقديم بديل بناء ومعقول . 


۸ إنه لحصر نطاق المصلحة الخاصة للبشر ضمن حدود » وإيجاد ججتمع مثالى» 
لا بد من الارتقاء فوق الصراع الطبقي » وتصور آلية من شأنها أن تحفز البشر 
على أن يتعاملوا مع بعضهم بعضاً معاملة الأحوة » وأن يعملوا لصا العام 
ضمن إطار من القيم المتفق عليها » والي يقبلها كل فرد » ولا يدور الخلاف 
حوهما . والدين وحده هو الذي يقدم هذه الآلية » كما سنرى لاحقاً. لکن 
ماركس دعا إلى رفض الدين برمته والقيم الي بعثلها. فبعد تدمير التراث 
البشري من القيم » كان كل ما جاء به عبارة عن دولة شولية تسيطر على 
جميع وسائل الإنناج وتفتقر إلى معايير متفق عليها لتوحيه سياساتها » وإلى آلية 
لكبح ماح المصلحة الناصة للبشر › دولة تتمتع بكامل السلطة الي تسمح ها 
بأن تكون قاسية وظالمة وججردة من الرحمة . وقد انساق ماركس وراء الأماني 
حين اعتقد بأن تلك الدولة سترول في حاتمة المطاف . لكنه لم يوضح كيف 
سيتم ذلك . فإذا كانت البورجحوازية لا ترغب في التنازل عن السلطة » فهل 
يعكن تصور أن البروليتاريا ستفعل ذلك بعد وصوهما إلى مراكز السلطة في 
اللكتب السياسي ؟ 


٩‏ إن واقع الأمر هو أن الدولة » بدلا من أن تضمحل » أصبحث أكثر قوة 
بل أداة للاضطهاد في البلدان الشيوعية . و ل يشا "امتسع اللسجم مع 
الطبيعة". وبقيت البروليتاريا تخضع لعبودية الأحور . فإذا ما هسو الشيء الذي 
كسبته البروليتاريا من الثورة الماركسية ؟ هل كان ارتفاع الدحول ؟ هذاما 
تحفق مم في البلدان الرأمالية مثل الر لإيات المتحدة وألمانيا الغربية واليابان › 
حيث ارتفعست الدحول ارتفاعا أكبر بكثير ما حدث لي روسيا السوفيتية 
وأوروبا الشرقية والصين » وإن م ترتفع مثل دحول البورحوازية . وهكذا فإن 
نبوءة ما ركس المتصلة ب"المصير الحتوم" للرأسمالية قد زيفت هي أيضاً . إن جميع 
الدروس المستقاة من التجربة السوفيتية-عدم الكفاءة الاقتصادية » والبيروقراطية 
والمرمية » والاستبداد » وما أصاب مبادرة القواعد الشعبية من إحباط - تكاد 


۳۲ 


تكون سلبية كلها" “. وهكذا إذا نظرنا إلى التعائج من حيث ما تصوره 
ما ركس» فإنها تبعث الشعور بالإحباط. وبقيت الب ركات امزعومة - من ججتمع 
اللادولة الخالي من الأحور ومن النقود والطبقات الاحتماعية - شيئاً ل يتحقق. 
بل إن الشعور بالإحباط ليزداد حين ينظر المرء إلى الغياب الكلي لديمقراطية 
القواعد الشعبية » والقمع الوحشي للنقد . 


تعقيدات الإصلاح 


م تكن امحاولات العشوائية الرامية لإدنحال جحوانب من اقتصادات السرق إلى اقتصادات 
التحطيط ال ركزي بابح من تطعيم الكرمة على عمرد الماتف . 


(حور جأرباتوف"“ 


٠‏ لقد تعرضت الما ركسية » الي كان هما هيمنة فكرية على الاشراكيين في 
فترة ما قبل الحرب » إلى هجمات متزايدة من جراء ابتعادها عن الواقعية““. 
وأحرزت الح ركة الاشتراكية التعديلية "موزهم" تقدماً واقتربت من 
رفض النظام الاركسي . فقد أدرك الاقتصاديون السوفيت أنفسهم إدراكا 
متزايدا أنه آن الأوان منذ زمن طويل لإصلاح حذري للآلة الاقتصادية 
السوفيتية . وأصبحت القيادة الآن تشدد على الحاجة الملحة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي» الذي بحلى في سياسات الغلاسنوست (الانفتاح) والبيريستزويكا 
(الإصلاح الميكلي) الي طرحها ميخائيل غورباتشيف"“ . 


4 


See also Nove (1983), p. 68 and back cover. 

George Arbatov, "Soviet Economic Reform: Challenge by the Radicals" , “" 
Financial Times, 2 May 1990 p. 17. 

See Crosland {1963), p. 2. 

See Mikhail Gorbachev, New Thinking for Our Country and the World 
(1987); See also Abel Aganbegyan (1988,1989); Anders Aslund, Gorbachev's 
Struggle for Economic Reform (1989); and A. Hewett (ed.), Reforming the 
Soviet Economy (1988). 
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١ه‏ على أن المشكلة هي أنه ما من أحد يدرك إدراكاً واضحاً مدى الإصلاح 
اهيكلي اللازم لتمكين البلدان الاشتزاكية من تحقيق أهدافها . فشمة من يقول إن 
الدراء يكمن فى إلغاء الم ركزية وإعادة الملكية الخاصة وآلية السوق إلى 
الاقتصادات الاشتراكية . وفي حين أن هذا لازم بدون شك » إلا أنه لا بد مع 
ذلك من إيضاح عدد من القضايا ضمن مفهوم الغلاسنوست والبيريستزويكا. 
وٽشمل هله القضايا : مدى اللام ركرية والمنافسة والإصلاحات المتعلقة 
بالأسعار والتحصيص وحقوق الملكية الي يعكن للاقتصاد الاشتراكي أن يتقبلها 
دون تغییر هویشه ٹغییرا کلیاً . ففي حين أن الإصلاحات نصف الناضجحة 
والتغيرات الحرئية قد تكون غير فعالة » فإن من شأن الاتجاهات الحريعة في 
التحرك نحر الرأسمالية » بالنظر لعدم توافر الظروف اللخلفية » أن تؤدي فقط إلى 
ثفاقم حالات عدم المساواة الاجتماعية-الاقتصادية القائمة » وإلى أن يدفن إلى 
الأبد مبرر وجود الاشتزاكية الأصلي. 


٠۲‏ والسؤال الملح هر ما إذا كان ترقيع الاشتزاكية ببعض عناصر من الرأسماليةء 
الق فشلت هي نفسها »› > بمكن أن يحقق ذلك النوع من إعادة الهيكلة الثوري 
اللازم للتغلب على المشاكل الاقتصادية السائدة والاضطراب الاجتماعي › 
ولتحقيق الأهداف المزعومة الي تنادي بها الاشتزاكية . ولسوء الحظ إن المجحدل 
كله الذي يدور بشأان إصلاح هيكل الاقتصادات الاشتراكية في الدوائر 
الفكرية الرأمالية والاشتراكية على حد سواء » هذا الجدل يعكس عدم إدراك 
الحاجة الماسة للتغيير فى النظرة الاشتراكية العامة إلى الحياة . ولي حين أن 
الغلاسنوست قد حد إلى حا ما من الاضطهاد الديي » فمن الواضح أنه لا 
يوحد أي تغيير في نظرة الاشتراكية العامة إلى الحياة . فلم يلق دور البعد 
الأحلاقي في جال ال لحوافز وإ عادة الميكلة حتی ذکراً عابرا » وکأنه جرد من کل 
أهمية. 
۳ لقد غاب عن الأذهان أنه لو كانت مركزية صنع القرار والملكية الخاصة 
والأسعار الي يحددها السوق هي العوامل الوحيدة المسثولة عن حالات النقص 
في السلع والخدمات الي تشبع الاحتياحات في البلدان الاشتزاكية »› لاستطاعت 
البلدان الرأسمالية بكل تأكيد أن تحقق أهدافها . لكن الاحتياحات لا عكن 


٤ 


إشباعها بدون تخصيص أكبر بكثير للموارد لتحقيق ذلك الغرض . إن المقابل 
الأساسي لزيادة التحصيص الرامي إلى إشباع الاحتياحات هو تخفيض كبير في 
التحصيص الرامي إلى تحقيق أغراض أخحرى مثل الدفاع وبرامج الفضاء 
والصناعات الثقيلة ورموز الجاه واهيبة وكماليات الرف »> وامتيازات النحبة 
والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخحر ى والمناطق الحغرافية الي كانت تنمتع 
في الماضي بتخحصيص ميز للموارد. 

o4‏ إن إعادة تخصيص كهذه ليست بالأمر السهل . فهي لا تحتاج فقط إلى 
مغافر مول اهناف إل أا آل جر افر رة من حاب األرة ف قري 
الامتيازات» أو من حانب المناطق ال لحغرافية » تكون دافعة إلى التضحية . ولكن 
ما هو الشيء الذي يدفع إلى ذلك قي جتمع علماني تمت تقتصر نظرته إل الحياة على 
منظور قصير الأمد ينحصر في هذه الحياة الدنيا . فإذا لم يتم تخفيض الإنفاق 
"غير الضروري" الذي يتعارض مع إشباع الاحتياحات » فمن أين نأتي 
بالموارد؟ من التوسع النقدي ؟ لكن هذا سيؤدي إلى ذات المبالغات في الطلبات 
على الموارد روما يقترن بذلك من احتلال في التوازن في جال الاقتصاد الكلي 
والقطاع الخارحي) الي تواجهها الرأسمالية ة ودولة الرفاهية . وقد تتحدد أبعاد 
الشكلة على نحو أفضل إذا ما أحذت بالاعتبار أيضاً الحاجة إلى التحفيض 
الكبير لحالات العجز المالي غير الصحية الراهنة . فقد ارتفعت حالات العجز في 
الاتحاد السوفيي من أقل من ۳ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في ۱۹۸۰- 
٥‏ لل حوالي ۷ بالمائة فی ۱۹۸۷ وإلى ٠٤١‏ بالمائة فی ۱۹۸۸ '. فكيف 
يعكن تخفيضها دون إلحاق الأذى بإشباع الاحتياجات والتشغيل والنمو ؟ ييقى 
هذه السؤال الحاسم بلا جواب . فإذا استخحدمت جرعات كبيرة من الاقاراض 
لحل المشكلة » فقد يعاني الاتحاد السوفيي» بعد بضعة سنوات » من نفس 
مشاكل حدمة الدين الحادة الي تواجهها الآن البلدان النامية الغارقة في الديون. 
١‏ وهكذا فإن الاتحاد السوفيي يواحه مهمة مستعصية وهي إصلاح هيكل 
اقتصاده بغية تلبية الحاحات بدون آلية اصطفاء من القيم المقبولة احتماعيا؛ 


See "Alas, Poor Perestroika", The Economist, 24 September 1988,p.30;and °` 
"Budget Perestroika", The Economist, § October1988, p.75. 
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مهمة نحدمة المصلحة الاجتماعية بدون آلية تكبح من جماح المصلحة الخاصة في 
وجه النرعة الفردية المتصاعدة ؛ مهمة تخفيض حالات العجز في الميزانية بدون 
توليد البطالة وزيادة انخفاض معدل النمو ؛ ومهمة احتواء التضخم رغم العمل 
بنظام الأسعار الراقعية في اقتصاد ابتلي بالتضخم المحنوق . إن العمل بنظام 
الأسعار الواقعية وتطبيق أسعار صرف واقعية وتخفيض الإعانات بغية تخفيض 
حالات العجز الكبير في الميزانية سيعن تفكيك النظام الأبوي الراهن حيث لا 
علاقة بين أسعار التجزئة وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد » حيث تتوافر الأغذية 
الرخحيصة والملابس والسكن» نظرباً على الأقلء وحيث يفزض أن يكون 
التشغيل مضمونا . فالأسعار الواقعية لا بد أن يكون هما أثر تضخمي. 


٦ه‏ وإذا لم يتم رفع الأحور والمعاشات التقاعدية في وقت واحد فسوف 
يحدث هبوط حاد في مستوى المعيشة » ولاسيما بالنسبة للفقراء ٍ . وهذڏا سيؤدي 
إلى اضطرابات اجحتماعية ومشاكل سياسية إذا ما أريد أيضا الحافظة على 
"الانفتاح ". أما إذا تم رفع الأجور مع الأسعار » فعند ذلك لن تكون 
E‏ . فمن شأن البيريسترويكا أن تقضي بعدم ضمان أو توحيد 
الريادات في الأجور . بل لا بد أن ترتبط الأجور بإنتاحية العمال وواردات 
المؤسسات . فإذا تم ذلك فعندها فا بخ لحان قارا سلا أك هن 
غيرهم من جراء تغیرات الأسعار والأجحور» وسيودي هذا إلى تفاقم حدة 
الفروق فى الدحول الحقيقية ويساهم في زيادة حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة » نما يؤدي إلى الاضطراب الاحتماعي » كما حصل قي الصين . ففي 
نظام سوقي تحدث عادة مشل هذه التغيرات على دفعات صغيرة كل سنة » فلا 
تلحظ كما تلحظ في نظام يتوحى إصلاح أحطاء عشرات السنين في بضع 
سنوات . هذا فإنه ممة حاجة الآن للتجديد الأحلاقي وتصحيح المهيكل 
الاجتماعي-الاقتصادي من جانب الاقتصاد الركزي المتحول إلى اقتصاد 
السوق » وهي حاجة أكثر إلحاحاً منها في أي اقتصاد آحر في العام 


o¥‏ وعلاوة على ذلك » لا بعكن لطلب زيادة الكفاءة أن يكون ذا معنى إذا م 
تكن المؤسسات حرة أيضاً فى احتيار نوعية مدخلاتها وكميتها ومصادرها» 
وكذلك في ثوظيف المستحدمين وفصلهم باستناد إلى مستوى أدائهم . وقد 


۳٦ 


تدعو الحاحة أيضاً إلى سحب امتياز السوق المضمون الذي تتمتع به المؤسسات 
الآن. وقد يزيد هذا من حسارة الكثير منها ويؤدي إلى البطالة حين تتوقف عن 
كونها أبوية وتفصل المستخحدمين في سعيها لتحقيق المزيد من الكفاءة. وعا أن 
مؤسسات الدولة كبيرة »› فإن المشاكل الناجمة عن تصفية المؤسسات الي تحقق 
حسارة» ولاسيما البطالة > ستكون كبيرة أيضا . فالنظام السوفيي غير مؤهل 
لمعالحة المشاكل الناجمة عن الاتجحاه نحو نظام السوق . لذلك فإن برنامجا ينطوي 
على ترميم حزئي للسوق هو برنامج يتداقض مع نفسه » طالما استمرت 
الأهداف الأبوية . بيد آنه إذ ١‏ تم التحلي عن هذه الأهداف ومعها التحطيط 
المركزي والملكية الجماعية بغية تحقيق زيادة في الكفاءة » فعند ذلك نتساءل ما 
هو الشيء المنبقي من الاشازاكية الذي يجعل منها نظاماً متميزا عن غيره من 
الأنظطمة؟ 


۸ وحتى مسألة التحصيص تحفها صعوبات جة . فبما أن جميع الممتلكات 
الؤمة هي الآن ملك للشعب من حيث الأساس » فلا بد من تنفيذ عملية نقل 
حقوق الملكية عن طريق التحصيص على نحو عادل . ويبدو أنه لا يوجد» حتى 
الآن » برنامج واضح لتحقيق ذلك . 


۹ وة فكرة يبدو أنها تلقى بعض القبول وهي بيع سهم بالمزاد العلي في 
الصناعات والمزارع الي تمتلكها الدولة . على أنه لا بد قبل إجراء هذا المزاد 
العلن من القيام بتقييم واقعي » وهو أمر يستغرق الكثير من الوقت وينطوي 
على صعوبة لعدم وجود أسعار وعائدات تتصل بالسوق . فإذا لم يتوفر هذا 
التقييم فإن الأحطار ستكون بالغة الحجم باللسبة لمن ليس حم معرفة بخفايا 
الأمور من الداحل. ثم إن من سلبيات بيع الأسهم بالمزاد العلي أنه يعطي ميزة 
لمن جمعوا ثروة حلال الفترة الاشتراكية . فهم الذين سيكون في وسعهم شراء 
الأسهم. لذلك فإن أصحاب الامتيازات » وليس محم الآن حقوق ملكيةء 
سيضيفون الآن ريشة أحرى لقبعاتهم » ألا وهي ريشة الملكية . فأين ستصبح 
البروليتاريا ال قامت الاشتراكية باسمها والي يتم تفكيكها الآن باسمها أيضا؟ 


٠‏ على أنه إذا كان لحقوق الملكية أن تنقل للشعب على نحو منصف › فإن 
السؤال احير هو كيف ينبغي تنفيذ ذلك ؟ فمن يحصل على حصة في ماذا وإلى 


۳۷¥ 


أي مدى ؟ فإذا كان العمال سيعطون أسهماً في المزارع والمؤسسات الي 
يعملون فيهاء فماذا عن أولعك الذين لا يعملون أو الذين يعملون في مناطق أقل 
حصوبة أو في مؤسسات مفلسة أو تشرف على الإفلاس ؟ وإذا كان سيتم 
إصدار کوبونات لكل شخحص يشازي بها » فعندئل قد یکون لا بد للتحصیص 
من الانتظار حتى يتم تقييم جميع المؤسسات والمزارع الي يمكن بيعها . وهذا 
سيحتاج إلى الوقت » وهو ما لا بملكه النظام . ثم إن الذين جمعوا الثروة في 
الماضي سيتمتعون أيضا بميزة إذا كان بوسعهم استعمال هذه الثروة إلى جانب 
الكوبونات في عمليات الشراء . 

. كما أن عملية التصحيح وفق الداروينية الاجتماعية قد تولد المشاكل‎ ٦١ 
فقد حددت تركيبة القيادة الاشراكية حلال عدة عقود حلت وأوحدت‎ 
مصلحة متأصلة في استمرار الوضع الراهن . وقد يتعذر على البيريسترويكا أن‎ 
تغير هذه الحالة النفسية بنفسها إذا م يتوافر التحول الأحلاقي . وقد لا يكون‎ 
. اللسشولون في مؤسسات الدولة مستعدين نفسيا لمواحهة حقائق منافسة السوق‎ 
لذلك يتعين على الإدارة أن تقتلع بلا هوادة المديرين غير الأكفاء . وعا أن هذا‎ 
قد يؤدي إلى الاضطراب والتذمر » فسوف جحد القيادة نفسها تكافح في الوقت‎ 
نفسه من أجل تهدئة المصالح المتاصلة لكي تبقى في السلطة . لذلك فإن تحنب‎ 
المبالغة في تركير السلطة والمبالغة في مركرية الإدارة والابتعاد عن سلبيات‎ 
وحدات الإنتاج الكبيرة» وهي العيوب الرئيسية للاشتراكية » كل ذلك سيكون‎ 
مهمة شاقة وصعبة . و"يكاد يكون لكل فرد في الاتحاد السوفيي سبب وحيه‎ 
لتحبيذ الإصلاح وسبب وجيه للاحوف من هذا الإصلاح"'". فالتزاع على‎ 
السلطة الذي لابد أن ينجم فيما بين من يرغبون بالتمسك بالامتيازات الراهنة‎ 
› وبين المؤيدين للإصلاح الذين لا بمكن هم النجاح إلا بإنهاء تلك الامتيازات‎ 
لا بمكن إلا أن يؤدي إلى إبطاء الإصلاح وإضعاف فعاليته من خلال الحلول‎ 
. الوسط الي لابد منها‎ 


Jerry Hough, Russia and the West: Gorbachev and the Politics of Reform 1 
(1988). 
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اشتراكية السوق 


SS E A a 
اقتصاده »› فإن بلدان أوروبا الشرقية (بلغاریا وتشیکوسلوفاكيا وألانيا الشرقية‎ 

وهنغاريا وبولندا ورومانيا) ويوغوسلافيا والصين قد شقت من قبل لتفسها 
طريقا رائدا نحو ما أصبح يعرف ب"اشازاكية السوق" . بل إن الصين عَدّلت عن 
التشديد على نظام الكوميون غير الطبيعي وغير الإنساني الذي فرضه ماوتسي 
تونغ بالقوة". E NE E‏ 
الغالبية العظمى من وسائل الإنتاج بقي احور الم ركزي حميع هذه الاقتصادات. 

1۳ كان الموضوع الرئيسي للإصلاح هو نحقيق لام ركرية جزئية في آلية صنع 
القرار في الاقتصاد » وذلك بإتاحة الجال لمؤشرات السوق والمبادرة الخاصة بأن 
تلعب دورا آكبر في تخصيص الموارد وتوزيعها . وكان من المقرر منح مؤسسات 
الدولة مزيدا من الاستقلال في التحطيط لعملياتها وتأمين مدخلاتها وتسعير 
منتجاتها » وكان من المقرر تخفيف الغالبية العظمى من القيود لفسح البحال أمام 
الإدارة الذاتية ؛ وكان من المققرر العمل بالأسعار والأحور وأسعار الصرف 
المرتبطة بالسوق » وقطع الإعانات بغية تخفيض العجز في الميزانية ؛ وكان من 
امقرر تخفيف التأكيد الذي لا مبرر له الذي كان يوضع سابقاً على الصناعة 
الثقيلة وإعطاء المريد من الأهمية للزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية . 


لالإطلاع على النسارات الفادحة ف الأرواح (٠۲-٠٣مايون)‏ رالكرارث الي كائت قد حلت بالصين» أنظر: 


John K. Fairbank, The Great Chinese Revolution 1800-1985. (1986). See also 

Warren Lerner, A History of Socialism and Communism in Modern Times: 

Theorists, Activists and Humanists (1982), pp. 212 and 241. 

كان اسم ماوتسي تونغ يكنب في الأدبيات الغربية 188-0018 180 خلال حوالي ٠١‏ سنة. إلا أن طريقة كتابة الأماء 

الصیئیة وا مہا ٣وہi*‏ هي الي تم اعتمادها منذ عام ۹۷۹١م‏ لكثابة الاماء باللغة الإلجليزية. من هنا الكنابة المنقحة هي الي 
استحدمت هٿا. (انظر .153 .ض ,)1982( (Warren Lerner‏ 
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الفشل والإطاحة 

1٤‏ لم جر العمل بهذه الإصلاحات في يع البلدان على نحو واحد"" . فقد 
كانت أوسع نطاقا في يوغوسلافيا وهنغاريا وبولندا والصين » وأضيق نطاقاً في 
بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألانيا الشرقية ورومانيا . على أنه ما من بلد واحد 
من هذه البلدان قطع شوطا بعيداً ي تعرير الاقتصاد من المركزية ووضع الفقة 
بالأسواق مثلما تصور اشازاكيو السوق من الناحية النظرية . فالبنية الفوقية 
الأساسية للنظام الموغل قي المركزية والديوانية (البيروقراطية) ظلت على حالها 
من الناحية العملية قي كل بلد . وهكذا فقد ظلت المشاكل ال سعت تلك 
البلدان للمعالحتها-تناقص الإنتاحية واللمسو» وازديادٌ حالات النقص » والسلع 
المتدنية المحودة-ظلت بلا حل . وعندما بلغت هذه المشاكل مستويات لا تطاق»› 
سقطت الأنظلمة الشيوعية مثل أحجار الدومينو في جميع بلدان أوروبا الشرقية 
الستة عام ١۹۸۹‏ م. ولقد كان من امحتمل الإطاحة بالنظام الصين أيضاً لولا 
استحدام القوة الوحشية لإخماد حركة الحرية ال تحلت في ساحة تياننمن عام 
۹م . ونسأل لماذا لم يكن مصير اشازاكية السوق بأفضل من النموذج 
السوفيي في تحقيق أهدافه ؟ 


الديمقراطية السياسية 

1۵ م تة تقتزن الإصلاحات الاقتصادية بالدمقراطية السياسية ¢ بل واستمرت 
الد كتاتورية السياسية والقمع السياسي . فغياب الحرية السياسية أفشلَ 
الإصلاحات الاقتصادية و يسمح ا بإمام الشوط وقد اتخذت الإصلاحات 
المنحى الذي كان يلائم المصال المتأصلة للأنظمة القمعية . فالتنفيذ الحزئي الذي 


See Michael Karen, "The New Economic System in the GDP; An Obituary", 
Social Studies, April 1973, pp. 554-87; Janos Kornai, "The Hungarian Reform 
Process: Visions, Hopes and Reality", Journal of Economic Literature, 
December 1986, pp. 1687-737; U.S. Congress, Joint Economic Committee, 
East European Economies; Slow Growth in the 1980's (1986), vol. 3; Dwight 
H. Perkins, "Reforming China's Economic System", Journal of Economic 
Literature, June 1988, pp. 601-45; and William F. Robinson, The Pattern of 
Reform in Hungry (1973). 


تعوزه الحماسة لم يكن بوسعه أن يؤدي إلى ما تحتاجحه الاقتصادات من إنعاش. 
لذا فقد ظلت الأهداف غير محققة . كما أن الفساد وحالات عدم الكفاءة 
استنفذت الكثير من الموارد نما أدى إلى حالات نقص وصعوبات حطيرة. 
٦‏ ومع ذلك » فحتى لو اقترنت الإصلاحات الاقتصادية بالديمقراطية 
السياسية فإن ذلك لم يكن ليكفي . فمما لا شك فيه أن استبدال النمطية 
الديوانية (الروتين البيروقراطي) باللام ركزية وعؤشرات السوق كان سيساعد في 
تحقيق المزيد من الكفاءة في تخصيص الموارد » لكن ذلك ما كان ليزيد عماهو 
قائم في الصناعات المؤممة في بلدان اقتصاد السوق . فغياب لملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج وما ينجم عنها من مبادرات » لا بد أن يؤثر تأثيرا سلبيا . 

۷ ثم إن زيادة الإنصاف الي فشلت حتى اقتصادات السوق في تحقيقها › لا 
بمكن بلوغها ما م يتم تصميم الإصلاحات الي تنوحاها اشتراكية السوق ضمن 
إطار نظرة عامة إلى الحياة موائمة لتلك الإصلاحات . وهذا فقط هو الذي كان 
من شأنه أن يحقق ذلك النوع من آلية التصفية ونظام الحوافز وتصحيح الميكل 
الاحتماعي - الاقتصادي والمالي الذي يتطلبه تحقيق الأهداف . ولذا فإنه م 
یکن بالإمکان استحداث إسازاتيجية فعالة. وهكذا فإن هذه البلدان لم تعجز 
فقط عن تلبية الاحتياحات » بل أيضاً أوقعت نفسها قي جضم مشاكل تقصل 
بالاقتصاد الكلي » تلك المشاكل الي كان يرى الاشتراكيون إنها من حصائص 
الرأسمالية » > ألا وهي حالات العجز قي الميزانية والتضخحم والبطالة وارتفاع 
الديون الخارجحية . وازدادت حدة حالات عدم المساواة أيضا ما أدى إلى حالة 
من الغليان الاحتماعي. 


اللضخم والبطالة والدين 

٨۸‏ ومثال جید على ذلك نراه في یوغوسلافیا وبولندا وهنغاریا والصين وهي 
البلدان ال سبقت غررها في التحرر . فيوغوسلافيا وبولندا تعنان تحت وطأة 
التضحم الكبير وتحت وطأة موجحة الاضطرابات العمالية . وقد تسارع معدل 
التضحم السنوي على نحو متواصل في البلدين على حد سواء . ففي 
يوغوسلافيا ارتفع معدل التضحم من۲ ۲٠,‏ بالمائة في ۱۹۷۹م إلى ٠١٤٠١‏ بالمائة 


٤۱ 


عام ٩۱۹۸م.‏ وقي بولندا ارتفع من ۷,١‏ بالمائة عام ۱۹۷۹م إلى ۲٤٠١‏ بالمائة 
عام ۱۹۸۹م . واستمر تسارع e E‏ 
٦ ٤٠و ٥‏ بالمائة سنويا على التوالي فی دیسمیر ۱۹۸۹م“ 

1۹ كما أن معدل التضخم في هنغاريا والصين في تسارع متواصل » رغم أنه 
آقل نسبيا اوي القران ارداد جرال عة أطعاف من ۲ بالا عام 0۸۴١ع‏ ال 
۹ بالمائة عام ۱۹۸١‏ م". وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار صدمة 
للصينيين الذين درحوا على عدم تغير الأسعار خلال أكثر من ٠‏ سئة . 
وحدثت بنتيجة ذلك احتجاحات واضطرابات طلابية » مما أضطر هو ياوبنغ 
(28ط0ه )11u‏ رئيس الحزب الشيوعي الصييْ» وهو الرحل الذي وقف 
حلف الإصلاحات الاقنصادية › إلى الاستقالة وهو موسوم بالخزي . وأعلنت 
الحكومة عن تحميد زيادات الأسعار » مؤقتاً على الأقل » وأوقفت خحطط 
التحول نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق . فهدأت الأمور مؤقتاً عام 
1 م حين تباطاً معدل التضخم ليبلغ ۷ بالمائة . على أنه م یکن بالإمکان 
إحكام إغلاق الغطاء فعاد معدل التضحم إلى الارتفاع ليبلغ ۸,۸ بالمائة في عام 
۷ م و ۲٠,۷‏ بالائة عام ۱۹۸۸م . وانخفض المعدل إلى ٠١,۳‏ بالمائة عام 
4۹ م من جراء التدابير القمعية . إلا آنه ينطوي على احتمال الارتفاع إلى 
مستوى أعلى بكثير إذا ما مح للتضخم المكبوت من الانطلاق من حلال 
التحرير الحقيقي للاقتصاد . 

۷٠‏ كما بدأت البطالة ترتفع . وهذا أمر محتم في بلدان اشراكية حين تحاول 
تخفيض حالات عدم الكفاءة الي ابتليت بها آلياتها الإنتاحية ولا تعيد تنظيم 
اقتصاداتها وأنظمتها الالية ما يكفي لتوفير فرص بديلة لكسب الدخل للعاطلين 
عن العمل . وقي بادئ الأمر جرت محاولات لإنكار وجود البطالة . إلا أن 
الشكلة أصبحت أكبر من أن تخفى في يوغوسلافيا وهنغاريا والصين . ففي 
يوغوسلافيا بلغ معدل من ليس هم عمل ٠١‏ بالمائة » أي ضعف متوسط بلدان 


For data on inflation, see IMF, International Financial Statistics, Table on °“ 
Consumer Prices, 
These and the following data on Chinese inflation are also from ibid. 
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منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي » ومن المتوقع أن يعود ذلك المعدل 
2 
إلى اله رتفاع 
4 وارتفعت الديون الخارحية ايا لكان ارزو لر و ر غر ان 
ارتفاعاً حاداً . فحلال السنوات الواقعة بین ۱۹۸۰و۱۹۸۹م ارتفعت من 
۷ مليار دولار إلى ٠١٠,۲‏ مليار . وقدرت الديون غير المسددة فنغاريا 
وبولندا ويوغوسلافيا » وهي أكثر تلك البلدان مديونية » .مبلسغ ۲٠,١‏ ملا 
۴۳ ملیار و ۱۹,۷ مليار دولار على التوالي عام ٩۱۹۸م‏ » أي صار 
ججموعهما حينعل للبلدان الثلائة ۸۳,٠١‏ ملیار دولار بعد ان کان عام ٥۹م‏ 
1A‏ ملیار دولار . أما ديون الصين الخارجية فإنها ترتفع بأسرع من ذلك 
ضا . إذ تصاعدت من ٤,٥‏ ملیار دولار عام ۱۹۸۰ إل ٤٤,۹٩‏ مليار عام 
۹م . ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاعها أيضا في المستقبل القريب"'. 


مشاکل الإصلاح 

۲ إن اسازاتيجية الإصلاح الي يوصى بها الآن هذه البلدان مصممة ضمن 
إطار الرأسمالية العَلماني ۾ أي تخفيض الإنفاق الحكومي والح من الائتمان 
لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي . فلترك الأسعار لتصل إلى مستريات 
السوق ¢ وليتم التحلص من القيود الديرائية « وليُعمل بالتخحصيص (إعادة 
وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص) . ومع أن هذه كلها أمور ضرورية لاغنى 
عنها فإنها تقتضي دفن هدف الإنصاف الذي تقول به الاشاراكية » ما م 
بحدث إصلاح ا اجتماعي-اقتصادي ومالي شامل » الأمر الذي لايمكن 
تحقيقه بدون نظام ملائم للقيم والحوافز مما لا تستطيع النظرة العّلمانية العامة 
للحياة أن توفره. 


ی 


"Marx Turned Upside Down", The Economist, 24 September 1988, p. 17. 
Data are from World Bank,World Debt Tables, 199091, vol. 1, p.105, and °" 
vol. 2, pp. 66 (China), 162 (Hungary), 298 (Poland) and 414 (Yugoslavia); and 
Bank for International Settlements, 60th Annual Report, 1989/90 (Basle: BIS, 
June 1990), p. 48. 
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۳ إن تخفيض الإنفاق الحكومي لازم لإزالة حالات احتلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي » لكنه صعب التحقيقى حين تتوقف الرفاهية بالدرجحة الأولى 
على برامج الإتفاق الأبوية للحكومة . فالتزاجع الكبير عن هذه البرامج من 
شأنه أن يزيد حدة الاضطراب السياسي »› ولا سيما حين تلغى الإعانات › 
وتترك الأسعار لتبلغ مستويات السوق » ويتم كبح زيادات الأجور ويمحدث 
نقص حاد في الدحول الحقيقية . ثم إن تخفيض الإنفاق الحكومي» إلى حانب 
اجتهاد المشروعات الحكومية الي أعيدت إلى القطاع الخاص في أن تخفض 
حسائرها » قد يؤديان إلى البطالة . وهذا سيؤدي إلى زيادة حدة الاضطراب 
TT ha yT‏ عن العمل 
عادة تدرييهم ور ر س اا ال ا فا اق 
LL‏ > کما سبق بیانه عند تناول تعقیدات الإصلاح في الاتحاد السوفيي 


Vé‏ إن هذا يدل على مبلغ الصعوبة في الشروع في الإصلاحات بدون 
إستزاتيجية انتقالية مصممة تصميماً مناسبا لتحقق أهداف الكفاءة رالإنصاف 
على حد سواء. إن استراتيجية تخصيص يتم إعدادها ضمن إطار العَلمانية 
ستمكن الأغنياء والأقوياء من نمارسة عين التأثير ضد تلبية الاحتياحات » الذي 
يمارسونه في ظل الرأسمالية E a e‏ 
كبيرة. ومن الحتمل أن ترتفع معدلات الحرية أيضاً » إذ لا يوجد في ' 'صندوق 
العدة" العائد للأنظمة الشمولية سوى ما تمارسه الدولة من قسر وإكراه لمنع 
هذه الأمور . 


١‏ لذا فإن الاقتصادات الاشزاكية "الي جر اا ا ا 
ق ا2 کو تتحلص من حالات عدم المساواة وعدم التوازن الماضية الي 
ادت إلى الاستياء الاجتماعي والاقتصادي الراهن » وكيف تمق الكفاءة 
والإنصاف على حد سواء دون التسبب قي تفاقم الجريمة وحالات اخحتلال 
النوازن السائدة . وقد لا يجدي اعتماد إستراتيجية الاشتراكية الديمقراطية ودولة 
الرفاهية الي تعتبرها تلك الدول نموذحاً يجتذى » لأن الديعقراطيات الاجتماعية 
لا تواجه المعدلات العالية للتضخم المكبوت والبطالة أو حالات النقص اللخطيرة 


4 


للسلع الي تواحهها بلدان أوروبا الشرقية الآن . فإذا م يتم اعتماد إساتيجية 
ختلفة فإن بلدان أوروبا الشرقية قد تواجه حالات احتلال توازن في الاقتصاد 
الكلي ومشاكل أحرى أخحطر بكثير ما تواحهه الدعقراطيات الاجتماعية . فما 
لم يتم إدحال بعد أحلاقي في إصلاحاتها وما م يتم الاضطلاع بإصلاح هيكلي 
احتماعي-اقتصادي ومالي شامل » فإن بلدان أوروبا الشرقية رعا تلجأ إلى 
جحرعات كبيرة من الاقتزاض لدفع عجلة نموها والتغلب على حالات النقص 
واحتلال التوازن الي تواحهها . وي حين آن هذا سيساعد على تهدئة الشعب 
موقتاً » فإنه سيوحد مشاكل أخحرى عيرة أيضاًء وهو ما تد رکه الآن وعزید من 
حيبة الأمل الغالبية العظمى من البلدان النامية . 


الاشتراكية الديمقراطية 


١‏ لا يوحد في الاشتراكية الدعقراطية شيء من الزحارف الإيديولوحية 
الماركسية » ولا تومن باستخدام القوة والعنف أو بالانهيار الحتم للرأمالية . بل 
تؤمن بان الاڈ شازاكية بوصفها ثلا أعلى لا تنفصل عن الدقراطية وأنه ينبغي 
تحقيقها سلمياً وتدريياً من خلال العمليات الديقراطية بالموافقة المحرة 
للمحكومين وبدون ثورة . على أن ملكية الدولة الكاملة لوسائل الإنشاج» 
والتحطيط ال ركزي » يعتبران أمرين لازمين في المناقشات الي تدور في بادئ 
الأمر حول تحقيق الأهداف الاشتراكية . فقد عرف شومبيتز الاشتراكية بأنها 
مط موسسي تناط فيه السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى الإنتاج نفسه بسلطة 
م ركزية". وقد اتفق معه مُعاصرّه المرموق أوسكار لانجه (#عمه] .0)» حين 
نظر إلى الواقع بعد بضعة سنوات» في أن الاشتراكية تعن سيطرة الدولة 
والتحطيط ال ركزي» وإن استخدم لانجه عبارة "الملكية الاحتماعية لوسائل 
الإنتاج الرئيسية"". 


o۸ 
۹ 


Joseph Schumpeter, Capitalism, SaDevelopment (1950), P. 167. 
Oscar Lange, Political Economy (1963), vol. 1.(General Problems), p. 81. 
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الابتعاد عن اللموذج السوفيتي 

۷ على أنه بنتيجة التدابير القمعية ال استحدمت في الاتحاد السوفيي وعدم 
كفاءة آلية الاقتصاد فيه » فقد تم التحلي عن التأكيد على كلا الأمرين تدريجيا. 
وصار يفاض أن نظام السوق قادر على تحقيق تخصيص فعال للموارد وعلى 
حل جميع مشاكل الإنتاج » وأنه ».ما أن فشل الرأمالية يكمن بشكل رئيسي 
في ناحية التوزيع » فإن المهمة الرئيسية للاشنراكية هي إزالة الظلم وعدم 
المساواة في جال التوزيع الكامنين في النظام الرأمالي . وكان يفترض أنه 
بالإمكان تحقيق ذلك من خلال اقتصاد مختلط يلعب فيه القطاع العام دورا هاما 
ويعتمد عددا من التدابير بغية "تعديل طابع الرأمالية إلى درجة كبيرة" ما 
"يودي إلى الاشتراكية" في النهاية"". ومع أنه كان نمة احتلاف كبير في الرأي 
حول ماهية هذه التدابير » فقد أصبحت الاشتزاكية الدعقراطية بوجه عام تقارن 
بدولة الرفاهية من حيث تأكيدها على الديمقراطية السياسية والاقتصادية» 
المقترنة بالتنظيم وتأميم الصناعات الرئيسية والإصلاحات العمالية وخحدمات 
الرفاهية (إعانات حين البطالة » والتعليم المجاني أو المدعوم من قبل الدولة» 
وحدمات الصحة والنقل » والمعونات الاجتماعية) . ونقيض ذلك أصبحت 
الشيوعية مرادفة للفورة والتحطيط المركزي وملكية الدولة لحميع وسائل 
الإنتاج . وكان هذا في حوهره نجاح "حتمية التدرج" الي نادى بها الفابيون 
الإنجليز وأصحاب الح ركة التعديلية في أواحر القرن التاسع عشر . 

٨۸‏ بيد أن المنظرين الاشتراكيين الراديكاليين لم يعجبهم هذا التطور . فهم 
يرون أن أدوات أصحاب الح ركة التعديلية » المتمثلة بالحزب البر لاني والنقابات 
العمالية » آيلة إلى الفشل حين تعمل ضمن بيفة رأ“مالية . فالبرلمان والنقابات 
العمالية إنما يعكسان المصالم السائدة في امجحتمع » ولي ججتمع رأسمالي تكون 
مصالح البورحوازية هي السائدة المسيطرة . لذلك فإن أدوات أصحاب الحركة 
التعديلية لا بعكن أن تجح في العمل على الإطاحة بالرأسمالية . فهي لا يسعها 
إلا أن تعزز مؤسسات ابجحتمع الرأمالي . وبناءٌ على ذلك » كان يقال إن من 


Crosland (1963), p. 26. 


شأن البرنامج الإصلاحي فقط أن يطيل أمد وحود الرأسمالية"". هذا لم يكن 
الراديكاليون يعتبرون دولة الرفاهية هدفهم النهائي . بل ظلوا متمسكين بأمل 
تحقيق الاشتراكية "الحقيقية" في حانمة المطاف » تلك الاشتراكية الي ستتجاوز 
دولة الرفاهية وتسير نحو جتمع أزيلت منه الفروق الطبقية وتم فيه توزيع الشروة 
على نحو عادل من خلال إلغاء علاقات الأحور ومن حلال ملكية الدولة جميع 
وسائل الإنتاج . لكن هذا النهج الراديكالي » الذي أدى فقط » كما بينا سابقاء 
ل تفاقم عبودية الأحور وإلى تقويض الكفاءة » م يعد مل البرنامج السياسي 
للأحزاب الاشاراكية الي أصبح ينظر إليها بوصفها صرنو دولة الرفاهية"". ثم إنه 
بعد أن تخلى حتى السوفيت عن النهج الراديكالي فإن الاحتمال ضعيف في أن 
يتسب هذا النهج أتباعاً في المستقبل المنظور. 

۹ ومن هنا يبرز السؤال التالي : هل من الممكن تحقيق الهدف الرامي ! 
إيجاد ججحتمع مثالي من الأحوة » ججتمع زال منه الفقر وتمت فيه ثلبية احتياحات 
كل فرد» وجرى فيه توزيع الدخحل والثروة على نحو عادل » .عجرد إحراء بعض 
التغيرات التجميلية على آلية التوزيع الرأسمالية » من خلال إعطاء دور أكبر 
للدولة في الاقتصاد ؟ كان من الممكن أن يكون الجواب "نعم" لو أن نظام 
السوق بجح في تخصيص الموارد على نحو" كفء" ولو أن فشله كان يعود إلى 
التوزيع بشكل رئيسي . ولكن ما أن نظام السوق قد فشل أيضاً » كما بينا» 
في توزيع الموارد على نحو "كف" > فلا مجال لنجاح الاشتراكية الديعقراطية 
بتعديلاتها الثانوية في تشغيل آلية توزيع نظام السوق . ولقد برهن على ذلك 
بوضوح الغبرة الطويلة في الاشتزاكية الديعقراطية . 

۰ لقد حاءعت الأحزاب الاشتراكية إلى السلطة في أوقات مختلفة في جميع 
نلان ورو ا قرا . وكانت أهدافها الرئيسية ما يلي : إلغاء الفقر وقيام 
الدولة بتقديم الخدمات الاجحتماعية » وزيادة المساواة في الثروة » والتشغيل 


See Rosa Luxemburg, Reform or Revolution (1963), p. 41. See also George 
Lichtheim, Marxism (1961), p.329; Furniss and Tilton, (1977), pp. 69-70. 

-See Lewis A. Coser, "Socialism", Encyclopaedia Britannica, 15th ed. (1973 3 
74), vol. 16, p. 973. 


الكامل والاستقرار الاقتصادي"". ومع أن هذه الأحزاب فلحت في إدحال 
عدد من الإصلاحات الي كانت موضع ترحيب بالغ في اقتصاداتها ولي تحسين 
وضع العمال » فلا بد من الاعتراف أنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها 
الرئيسية. فرغم غنى اقتصاداتها الواسع فإن الفقر لازال مستمرا » وبقيت 
الاحتياحات غير ملباة » كما ازدادت حالات اختلال التوازن وعدم الاستقرارء 
واقتزن كل ذلك بعراقب غير صحية بالنسبة للنمو الاقتصادي والكفاءة 
والعدالة. 


المساومة على المبادئ (التنازل عنها) 

› وفيما بقيت المثل العليا للاشتراكية الديمقراطية بعيدة المنال ولم تتحفق‎ ۸۱١ 
فإن استراتيجيتها تعرضت للهجوم من جراء حالات العجز غير الصحية في‎ 
الميزانية » والأعباء الضريبية الباهظة الي جحاءت بها» وهو ما سنتناوله في‎ 
الفصل التالي . وهكذا فقدت الح ركة الاشراكية الكثير من حيويتها . ففي‎ 
› العديد من البلدان الي قويت فيها الاشتراكية "نمة ابتعاث ل ”اليمين الحديد“‎ 
وأصبحت مناهَضّة الاشتراكية وسيلة لحذب أصوات الناعبين"“'. وكانت‎ 
النتيجة أن حزب العمال البريطاني فشل في عام ۱۹۸۳م و۱۹۸۷ م "في زحرحة‎ 
حكومة محافظة اقترنت فة حكمها بانكماش اقتصادي أكثر حدة من‎ 
الانكماش الذي حدث عام ۱۹۲۹م" . إن عدم قدرة حزب العمال على‎ 
ترجمة ثلانة ملايين من العاطلين عن العمل إلى قضية رامحة » دعت جلة‎ 
الإيكونوميست إلى القول بأن : "الاشتراكية » ذلك المبدا السخي والشوري في‎ 
فازة الإنفاق العام المترايد» بدو الآن مسرنة جهّدة .... لم تعد الاشاراكية مصدر‎ 
إلمام لما سيصبح عما قريب : أوروبا ما بعد الاشتراكية""'.‎ 
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George F. Will, "A Turning Point in History: British Socialism's Demise", 0 
International Herald Tribune, 18 June, 1987, p. 5. 
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١‏ بل إن بعض طلائع المفكرين الاشتزاكيين يشككون حتى قي حكمة 
مهاجمة الاشزاكية لبعمض أسس الرأسمالية » ولا سيما الملكية الخاصة 
للممتلكات والربح. ويخلص کروسلاند(لمهاوها٤)‏ قي کتابه "مستقبل 
الاشتراكية" إلى أن "تعريف الرأسمالية من ناحية الملكية » سواء أكان ذلك مفيدا 
آم لا قبل مائة عام » قد فقد معناه وشأنه كلياً » إذ م تعد الملكية الآن المفتاح 
للصورة الكلية للعلاقات الاجتماعية . وأنه من الأحدى تحديد الجتمعات من 
حيث المساواة والعلاقات الطبقية » أو من حيث أنظمتها السياسية""'. ولم يعد 
التأميم فاا . ولذا فإن الأحراب الاشزراكية E‏ والعديد من 
الأحزاب الاشازاكية الأوروبية هي جماعية إلى حد "طفيض" فقط" '. وأحذ 
الاعتراف يزداد بأهمية الأرباح في فعالية الجتمع وتطوره . وهكذايقول 
کروسلاند : "من الخط] التفكير بأن الربح » .معنى ما يفيض عن الكلفة »له 
علاقة حاصة وفريدة بالرأسمالية . بل على العكس» يجب أن يكون الأساس 
النطقي لدشاط الأعمال في أي جتمع يتصف بالنمو الستمر والحيوية » سواء 
اکان رأسمالياً ام اشازاکیا ""'. من هنا فإن المرء بميل إلى الاتفاق مع نوفاك 
(لھ 0۷ حین تحلص لى أنه "ييدو أن الاشزاكيين في تراحع عن النظرية 
والتطبیق علی حد سواء"'". وحتی السید کجیل-اولوف فلدت (٥01-!1ءزK۸‏ 
»)۴1۵٤‏ وزير مالية السويد » صرح بأنه "يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نصبح 


Crosland (1963), p. 42. ٣ 
Cf. John Lloyd, " Why it will not be Easy to Kill Off Socialism?" Financial * 
Times, 23 March 1987, p. 14. 

Crosland (1963), p. 16. 8 


Michael Novak, The Spirit of Democratic Capitalism (1962), p. 197. 


تبنت الدولية الاشتراكية » الي تضم أكثر من ۸٠‏ من الأحزاب اليسارية والأحزاب الاجتماعية - الاشتراكية في أنحاء العام 

اقتصاد السوق في ذكرى تأسيسها اموي ل است وكهو م بتاریخ ۲۲ يونيو ٩۱۹۸م‏ » ورفضت فكرة القأميم پوصفها "علاحاً 

للعلل الاجتماعية" . وهلا بدون شك إعادة نظر في مبادتها الأساسية. 

Robert Taylor," Socialists Revise Objections to Market Economy ", Financial 
Times, 23 June, 1989, p.3. 
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الحزب المناهض لارأسمالية . فالرأمالية تواجه العديد من المشاكل الكبيرة » لكنا 
لا نملك بدیلاً لکل شيءِ فیها"' '. 

٣على‏ أنه إذا كانت الاشتراكية ستتقبل الملكية الخاصة للممتلكات » والربح 
على حد سواء » فعندئارٍ بمكن التساؤل عن الشيء الذي بميز الاشازاكية عن 
الرأسمالية » لاسيما وأن حالات عدم المساواة » نشأت حنى في ظل الاشتزاكية 
الديمقراطية » وأن الطبقات الاجتماعية لا تزال مسيطرة ؟ وما أنه حتى 
اليمينيون يؤيدون الآن توفير الخدمات الأساسية على نطاق جماعي » فإن الدعم 
القوي للنقابات العمالية يبقى السمة الرئيسية للاشتراكية الدمقراطية . ولكن مع 
اندشار معدل البطالة المرتفع فإن الح ركة النقابية قد ضعفت أيضا إلى حد كبير 
وهي "غير قادرة على تحقيق تحول جذري لعلاقات السلطة"'". وهذا قاد ويليام 
بفاف (اگة؟ صهناا۷) لأن يقول : " لا يوحد بكل بساطة لدى اليسار 
الليبرالي-ولا لدى اليسار غير الليبرالي-برنامج واسع ومقنع للمجتمع""". 
ویذهب ايرفینغ هاو (س٥1٣‏ ع«ذ۷ءا) إلى أبعد من ذلك إذ يقول: "لم تعد 
الاشتراكية الآن تقارن بإلغاء الفقر ولا بتأميم الصناعة"'. 


٤‏ إن إحدى المشكلات الرئيسية للاشتراكية الديمقراطية هي أنها في سعيها 
للوصول إلى السلطة بالوسائل السلمية والقانونية في البلدان الصناعية المتنقدمة › 
اضطرت لتقديم الكثير من التنازلات بتأثير اعتبارات السياسات الانتحابية »› 
بحيث نها فقدت قوة الإبمان والقدرة على تحقيق تغيور أساسي-تغيير من شأنه 
أن يؤدي إلى "تعديل" حقيقي للرأمالية". فيمكن تصور الاشتراكية الدمقراطية 
بشرط أن تكون الغالبية العظمى من السكان راغبة بها . فلقد أظهرت نتائج 


Kjell-Olof Feldt, " The Acceptable Face of Socialism", Financial Times, 16 8 
June 1988, Section IV, p. IV. 
John Lloyd (1987), p. 14. 
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International Herald Tribune, 9 July 1987, p.4. 

See Irving Howe, "Introduction" in Irving Howe (ed.), Twenty Five Years of" 
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See also Barrington Moore, Reflections on the Causes of Human Misery and 
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الاتتحابات في بلدان كشيرة أن الترام الشاخبين قد تزعزع » رغم الركود 
والبطالة. فلم تتمكن الح ر كة من إرساء حذورها » وظلت تحت رحمة بدع 
الجمهور وقوة القيادة الحافظة أو الاشتراكية . فما من أحد بين الناس مستعد 
لاتخاذ موقف صامد من أجلها والنضال والموت في سبيلها كما يمكن أن يمحدث 
في سبيل مثل أعلى دبي . فهل بوسع مثل هذا التغير قي مزاج الجحمهور توفير 
ضمان جاح الاشتراكية الديعقراطية في حاتمة المطاف؟ ثم إن الشورة ليست 
بالحل. فقد قتلت الثورتان الشيوعيتان في روسيا والصين الملايين من الناس »› 
وخحلفتا وراءهما ذكريات مقيتة لا يستسيغها أحد من الذين يحملون الديمقراطية 
وحقوق الإنسان حمل الحد. وحتى في بعض البلدان النامية» حيث جحاءت 
الاشتزاكية بوسائل ثورية أو من خلال انقلابات عسكريةء فإنها دمرت إلى حد 
كبير ما كان يوجد في التعاليم الأصلية للاشتراكية من حوانب إنسانية"". 


فقدان الحيوية 

٠‏ إذا نظرنا إلى الاشتراكية الديمقراطية من حلال منجزاتها بمكن القول بأنها 
م تجح في تحقيتق أهدافهاء وحقى لو عادت إلى السلطة في انتحابات قادمة» 
فإن الاحتمال ضعيف ف أن تحرز تقدماً يذكر . والسبب في ذلك هو أن انعدام 
الانسجام بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة » حول دونها واستحداث 
إستزاتيجية فعالة . فالاشتراكية الديعقراطية » شأنها في ذلك شأن الرأمالية › 
هي أيضاً امتداد للفلسفة الَلّمانية لما بعد عصر التنوير . وكل ما فعلته هو أنها 
طرحت بعض التغييرات "الواقعية" في آلية التوزيع الرأسمالية . غير أن محاولة 
الحصول على شجرة مانجو من بذرة ليمون من خلال إجحراء بعض التغيرات في 
الأممدة والربة م تنجح ولا حكن ها أن تدجح . فبدون تغيير حذري في النظرة 
العامة للحياة وبدون إحداث تغيير في البشر » وهم أهم عنصر في الملسرح» 
وبدون تغيير حوهري في الاسازاتيجية › فإن جميع الجهود الي تبذل لتحقيق 
أهداف الاشراكية الإنسانية لا بد أن تبوء بالفشل. 


Moore (1972), p. 193. 
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٠‏ على أنه بدلاً من إعادة التفكير اجحذري للوصول إلى حل حقيقي» فإن ما 
حدث هو "أم رك" اليسار (= صبغة با لخصائص الامريكية) . فثمة جهود تبذل 
لمعل الاشتراكية الديمقراطية تقازن بقضايا أحرى مثل قضية البيغة والسلام. ومع 
أن هاتين القضيتين على جحانب من الأهمية › إلا أن اعتناقهما لا يضمن بأي 
حال من الأحوال أن تتم تلبية.الاحتياحات وتحقيق المزيد من المساواة وتراحع 
الفروق الطبقية . إن وصفات كهذه يعكن أن تصدر عن الأحزاب البورجوازية 
بقدر ماثل من الحماس . وقد آظهر کتاب روي هاترسلي (رعایإم)۴!4 yه‌R)‏ 
الأحير "الأولويات الاقتصادية لحكومة العمال "مدى ضيق القاعدة الي تستند 
إليها الاشراكية الدمقراطية"". ففي الكلمة الي ألقاها امسار نيل كينرك (از 
Kinnock‏ ف مۇتمر حزب العمال 'طرح حدول أعمال لسياسات السوق- 
الاحتماعية اتسم برأمالية حالصة لا تقل عن جدول الأعمال الذي طرحه حزبا 
الوسط في الأسبوعين الأحيرين" , فقد قال زعيم حزب العمال أن هدف 
الحرب "ينبغي أن يكون القيام بإدارة اقتصاد السوق بأحسن من المحافظين ‏ , 
لقد نحم عن انتحاب املستز كينوك رئيسا لحزب العمال أن ألزم الحزب فعليا 
برأمالية "يقوم بإدارتها على نحو أفضل" . وهكذا يبدو أن الاشزاكية 
الديمقراطية بدلا من أن تحقق أهدافها الأساسية » قد فقدت حيويتها. 
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الفصل الثالث 


أزمة دولة الرفاهية 


كثيراً ما وجد المهتمون اهتماماً عميقاً بالعدالة الاجتماعية أنفسهم يجرون حوارا مع الصم. 
(Michael Prowse)jورڊ Jala‏ 


١‏ نما لا شك فيه أن البلدان الرأسمالية رحبت باستحداث دولة الرفاهية» وقد 
ازداد زحم دولة الرفاهية في بادئ الأمر بعد الركود الكبير ثم بعد الحرب 
العا مية الثانية » استجابة للتحدي المتمثل بالاشتراكية والصعوبات الناجمة عن 
الركود والحرب". كان هدفها الأول المباشر تخفيف بعض أهم التجاوزات 
المفرطة المقترنة بالرأسمالية» وبالتالي الحد من جاذبية الاشتزاكية . لذا فقد جحذبت 
إليها جميع فغات الناس من عمال ورأماليين على حد سواء . وقد جاء في بعض 
المقالات النقدية عنها أنها تمثل "حر كة إدارة اجتماعية من الأعلى هدفها ضمان 


Michael Prowse, "The Isolation of the individual",Financial Times, 4 May ` 
1989, p. TI of Supplement on "Audit of Revolution". 
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Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective",.Archives Europeenes 

de Sociologie (1961); see also Richard Titmuss, Essays on the "Welfare State" 

(1963); Maurice Bruce, The Coming of the Welfare State (1966); and David 
Marsh, The Future of The Welfare State (1964). 
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النظام الاجتماعي بدون نقل السلطة الأساسية من الطبقة الحاكمة إلى الأكثرية 
المتمغلة بالعامة"". 


۲ ويستدل من فلسفتها الأساسية أنها ح ركة تبتعد عن مبادئ الداروينية 
الاجتماعية- اللخاصة برأ مالية عدم التدحل »› وميل إلى الاعتقاد بأن رفاهية 
الفرد أهم من أن تارك جرد عمليات قوى السوق . وتفترض هذه الفلسفة أن 
الا تجاه السائد في علم الاقنصاد يعازف رسيا بأن الفقر وعدم القدرة على تابية 
الحاحات ليست بالضرورة دلائل على عجز الأفراد الشخصي . فقد يتعرض 
العمال إلى العمل بأحور زهيدة أو إلى البطالة أو إلى الفقر دونما حطأ ارتكبوه . 
لذا من اللازم تأمين حصول كل فرد على حاية الجحتمع له إزاء الأحطار 
الاحتماعية » وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والسكن والرعاية الطبية 
والنقل العام » الي تعتبر من الأمور الأساسية الي لابد منها لكي يقوم الأفراد في 
امجتمع الحديث بأداء مهامهم » ولكنها قد لا تكون في متناول أصحاب الموارد 
الحدودة . كما تعتزف هذه الفلسفة بأن التشغيل التام لقوة العمل والتوزيع 
العادل للدحل والثروة هو من بين الأهداف المامة لسياسة الدولة . وهذا يدعو 
إلى أن تقوم الدولة بدرر في الاقتصاد أكثر نشاطاً بكثير ما يسمح به مط دولة 
"رأسمالية عدم التدحل" والنمط الكينزي. 


۳ على أن هذا ينبغي أن لا يقود إلى الاعتقاد بوحود إجماع في الآراء حول 
طبيعة دولة الرفاهية ومهامها . بل على العكس من ذلك » إذ أن امحللين 
الاقتصاديبن لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مقبول بوجه عام حول التعريف 
الدقيق لدولة الرفاهية رغم مناقشاتهم الي امتدت عقودا من الزمن-وقد آدى 
ذلك إل أن یسمیھا ٿیتموس (ووںها!آ) "نحريدا لا بمكن تحديده"“. هذاء 
تختلف أمثلة دولة الرفاهية ابتداء من النموذج الفاثر المطبق قي الولايات المتبحدة 
وانتهاء بالنموذج الأكمل الموحود في السويد. 


A. H. Halsey, "Some Lessons from the Debates", in OECD, The Welfure State " 
in Crisis (1981), p. 15. 

Richard M. Titmuss, Commitment to Welfare (1976), p.124; see also, D. 
Arnold Hancock and Gideon Sjoberg, Politics in the Post Welfare State (1972), 
p. 3; and Norman Furniss and Timothy Tilton, The Case for the Welfare State: 
Jrom Social Security to Social Equality (1977). pp. 14-21. 
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۽ على أن دولة الرفاهية لم تتمكن من التحلص من حرف العَلمانية المقازن 
بغلسفة التنوير أو من الإمان بقدسية نظام السوق e‏ 
من الأحكام القيمية بدون وجل . واعتبر "احتبار الحاجة الشخصية" من 
ا . فقد افتزض » تماشيا مع الاث EEE‏ 

تخصيص الموارد بمكن أن يتم على نحو فعال في نظام السوق بشيء من التدحل 
الحكومي الرامي إلى تقليل الحوانب السلبية الات من عدم الكفاءة في عملية 
السوق » وإلى .تعديل حالات "فشل السوق" الي تحول دون بلوغ السوق بعض 
التتائج المرغوبة قي استخحدام الموارد . ويكمن دور القطاع العام في جال التوزيع» 
O TT‏ يلية) وتوفير السلع والخدمات 
الي يحتاج | ليها الجمهور . ولا يتوقف التمتع بهذه السلع والخدمات 
راستحتاتها علی کون للره غا او قمر » بل علی کوته موادا علی قدم 
الساواة مع جميع فر اد الحتمع' . وبناء على ذلك "فإن مبداً تقديم المنافع 
وصفها حقا اجتماعيا بدل من أن يكون على أساس حاجة القرد هسو الأساس 
الذي ڌ تقوم عليه معظم برامج التأمين الاجتماعي"". والتبرير المنطقي الذي 
يكمن وراء ذلك هو أن توزيع المنافع على أساس " احتبار الحاحة الشخحصية " 
لا بحتاج فقط إلى أحكام قيمية بل إنه يخل بأمثلية باريتو. 


الاستراتيحية 


ه وهكذا فإن دولة الرفاهية لم ترى حاجة لإدحال أية تغييرات جذرية على 
نظام السوق لتحقيق أهدافها . فقد ساد الاعتقاد بأن إسناد دور أكبر للدولة 


arry K. Girvetz, "Welfare State", International Encyclopaedia of the Social ° 
Sciences (1968), vol. 16, p.515. 

Neil Gilbert, Capitalism and the Welfare State, Dilemmas of Social ` 
Benevolence (1983), p.47. 


Peter Saunders and Friedrich Klau, The Role of the Public Sector; Causes and " 

Consequences of the Growth of Government (1985), Pp 25. 

لقد آید تقرıر )١۹٤۷( (Beveridge)‏ الذي وضع إطار دولة الرناحية لبريطانيا » أيد أبضاً الراي القائل بأنه جب إتاحة 
الندمات الصحية وحدمات الرفاهية لحميم امواطتين بوصفها حقاً أساسياً. 
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يکفي لتحسين أداء السوق وعلاج حالات الظلم الناجمة عن رأمالية عدم 
التدحل . ويمكن تحقيق ذلك من خلال أدوات دولة الرفاهية › تلك الأدوات 
الي اكتسبت ست منها أهمية كبيرة: التنظيم والتوجيه » وتأميم بعسض 
الصناعات الأساسية » وحركة عمالية قويةء والسياسة المالية العامة » وارتفاع 
معدل النمو الاقتصادي » والتشغيل الكامل . لذا من الأهمية بعكان فحص 
فعالية أدوات دولة الرفاهية تلك في تحقيق أهدافها. 


(أ) التنظيم والترجيه «oناواuعءR‏ 

٠‏ مما لا شك فيه أن تنظيم النشاط الاقتصادي الحر أمر هام لضمان المنافسة 
والحافظة على النظام والمراصفات وحماية حقوق الآحرين . على أن التنظيم 
يفازض وجود معايير مثفق عليها أو قيم ججماعية يتم التنظيم على ضوئها . فإذا 
لم تتوافر تلك المعايبر والقيم › أو إذا لم يكن نمة إجماع عليها فعند ذلك تصبح 
الدولة » في الحتمعات التعددية ال يسعى كل فرد فيها وراء مصلحته الذاتية › 
محطة عبور لحميع الفعات وذوي المصالح المكتسبة » وتصبح أنشطتها ببساطة 
حصيلة ما تسفر عنه المساومة في الصراع السياسي". فإذا افزضنا أن ذوي 
الصاح المكتسبة سوف يسعون بقوة لحماية مصالحهم » فإن التنظيم إذا لم يقترن 
بوجود قيم متفق عليها على الصعيد الاجتماعي لا بد أن حابي هذه الفعة أو 
تلك » وأن ميل إلى الإفراط أو التفريط . وذلك يتوقف على جماعة الضغط الي 
تكون مهيمنة من حيث الأصوات والسيطرة على وسائل الإعلام وتقريل 
ا لمحملات الائتحابية ومارسة أنشطة جماعات الضغط (اللوبي) . وما أن القوة 
الاقتصادية والتنظيمية المتاحة لذوي المصالح من الحماعات ليست موزعة 
بالدساوي » فإنها لا تتوازن مع بعضها البعض» كما زعم ستراشي(ر 01 هء)5) 
وغالبريث (طانهإطاهق) وغيرهما. ففي هذه الحالة قد تميل الجهود المبذولة 
للتنظيم في حانمة المطاف إلى عاباة الأغنياء والأقوياء لأنهم سوف يستخدمون 
مواردهم للسيطرة على وسائل الإعلام ولنمويل الحملات الاندخابية وتمارسة 
أنشطة قوية في جال الضغط السياسي (اللوبي) وذلك بخية ترجيح كفة التنظيم 
لا فيه مصلحتهم. 


See Ralph Millhand, The State in Capitalist Society (1969), and Edward S. * 
Greenberg, Serving the Few (1974), p. 20. 


Ca 


۷ وعلاوة على ذلك ء حتى إذا تم إعداد الإطار القانوني المناسب للتنظيم» 
فقد تكون القوة القسرية للحكومة ذاتها غير كافية لفرض تنفيذ الأنظمة على 
نحو فعال. فلا بد ما من دعم بواسطة آلية حافزة قوية لا يعكن أن تتوافر إلا من 
حلال التربية المناسبة والتحول الأحلاقي للمجتمع . فإذا لم يوجد وازع داحلي 
لدى الأفراد يدفعهم إلى الانصياع للأنظمة بوازع من ضمائرهم الحية » وعلى 
حساب مصلحتهم الذاتية إذا لزم الأمر » فإنهم سوف يسعون دائبين للتهرب 
واستغلال اللغرات الي لا بد أن توجد في جميع الأنظمة » بصرف النظر عن دقة 
صياغتها . لذا فإن لمن جرد التمي التوقع بأنه بمكن وضع الأنظمة المتوازنة 
الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية-الاقتصادية وفرض تنفيذها على نحو فعال 
من حلال الآلية القسرية للحكومة » بدون دعامة من الأهداف والقيم المتفق 
عليها على الصعيد الاحتماعي » ومن الحوافز الي تدفع جميع الطبقات 
الاحتماعية على التضحية .عصلحتها الخاصة من أحل تحقيق هذه الأهداف. وقد 
جردت كل من هاتين الدعامتين من أي دور من قبل العَلمانية الي تشكل» 
شأنها في ذلك شأن الرأسماليةء الدعامة الرئيسية الي يقوم عليها صرح دولة 
الرفاهية. 


۸ حين كانت الأفكار المتصلة بدولة الرفاهية في تسارع متواصل وزنحم 
متصاعد بتأثير الهجمة الاشزاكية » كان الأغنياء والأقوياء أيضا في الجتمعات 
الرأمالية يدعمون التنظيم المتزايد ويعتبرونه بديلا أفضل من الاشتراكية . أما 
الآن في الوقت الذي تواجه فيه دولة الرفاهية مشاكل وتغار الأسغلة حول 
جدواها في المدى البعيد » فقد تضافرت جهود أصحاب المصالح من رحال 
الأعمال مع جهود الحكومات الحافظة للمطالبة بإلغاء قيود التنظيم . وقد ٠‏ 
تسارع زححم هذه المطالبة في العديد من البلدان الصناعية . يقول الذين ينادون 
بإلغاء قيود التنظيم إنه لا يسمح للاقتصاد بحرية الح ركة ويزيد من التكاليف 
العامة والخاصة الناجمة عن تنفيذ الأنظمة أو الانصياع هما . أن ما يظهر بوضوح 
من ذلك هو أنه في حالة ينعدم فيها الإبمان الاجتماعي الراسخ بالعدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية المقترنة بقيم متفق عليها على الصعيد الاجتماعي» 
وبوسائل حفر مختلف الفغات على إعطاء الآحرين مستحقاتهم» وعلى كبح 
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طاباتها من الموارد ضمن حدود الصا الاجتماعي › فإنه من الصعب إيجاد 
أنظمة متوازنة وفرضها بغية تحقيق العدالة في الجتمعات التعددية » وذلك 
بصرف النظر عن الأنظمة الي يتم وضعها بتأثير الرياح السياسية الي تيل 
للتحامد أو التلاشي عندما تنغير مقتضيات السياسة. 


(ب) التأميم 

۹ رقد فقدت الح ر كة الداعية إلى تأميم الصناعات الرئيسية زخمها أيضاً. ولا 
يعود هذا إلى زوال الوهم العام حول أداء الصناعات المؤمة فحسب » بل أيضا 
بسبب الحرعات الكبيرة من الإعانات ال كانت تلك الصناعات تحتاج إليها 
عادة من أجل الحافظة على بقائها » وذلك يعود في بعض الأحيان للعوائق 
السياسية الي تمنعها من تقاضي الأسعار ذات الصلة بالسوق . فمشاكل الميزانية 
ال يواجهها الجميع في كل مكان نعل من الصعب على خرانة الدولة تمويل 
هذه الإعانات . من هنا أصبحت الخصخحصة (أي تحويل المشروعات الحكومية 
إلى القطاع الخاص) » بوصفه ضرورة مالية أكثر منه حيارا سياسياء اتجاها 
سائدا على نطاق العام بأسره» اجاها يزداد زخما في ظل الحكوماث اليمينية 
واليسارية على حد سواء . 

۱۰ وقد تم أو يجري التحطيط لبرامج اللنصخحصة من مختلف الأنواع في أوروبا 
الغربية . بل أن الحماس قد انتشر ليصل إلى بلدان ومناطق متباعدة عن بعضها 
البعض مثل اليابان والمند وأمريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا وحتى الصين وأوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفين'. وفي أسبانيا بدأ التحرك نحو الخصحصة في ظل أول 
حكومة اشززاكية بكل معنى الكلمة عرفتها البلاد' . وفي بریطانيا وفرت 
ح ركة الخصخحصة » الى استهلها الحافظون في عام ۹۷۹١م»‏ للخزينة أكثر من 


جاء لي تقدیرات شرها بيك سالمون بروذرز 8۲0٤18۲5(‏ 5410010۸) وهر من كبار البوك الاستدمارية في وول 
سريت a11 s۲ e6(‏ ¥) انه م تحويل ما لا يقل عن ٠١‏ من الوسسات الي تملكها الدولة إلى القطاع الأفاص منذ عام 
ELT‏ م در عائدات بلغ جموعپا حرا 4A4‏ مليار دولار » وانه من المقرر بيعم Yoo‏ من الموسسات الأحرى ملول عام 
۰م انظر : 

(Guy de Jonquieres, "Privatisation: Trusting the Market", Financial Times, 16 


September 1987, Section II, p. 1). 
. ۸ المرجع ذاته » صفحة‎ 


10۸ 


۷ملیار دولار بجلول عام ۱۹۸۸م . وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
ليبلغ ۳۳ مليار دولار في السنوات الثلاث التالية . وعلى أثر ذلك هبط إسهام 
الصناعات المؤنمة من ٠‏ بالمائة من الناتج احلي الإجمالي في عام ۱۹۷۹م إلى 
حوالي ٦‏ بالمائة في عام ۹۸۸١م"‏ '. وما أن المناخ السياسي قد تغير الآن» فإن 
حرب العمال أيضا م يعد يعرب عن ولاه للتأميم. ومن الحتمل أن يزداد زحم 
حركة الخصخحصة مع استمرار معدلات الدمو المتباطئة والعوائق المتصلة بالميزانية 
الي تواجهها الحكومات. 

(ج) الحركة العمالية 

١‏ إن الحركة النقابية الي كانت تعتبر الدواء الشافي والعلاج العام لرفع دحل 
العمال وتحسين ظروف عملهم وتوفير الشعور بالأمن الاقتصادي هم »› هذه 
الح ركة قد فقدت الآن قوة اندفاعها بنتيجة التضخم وارتفاع البطالة . وجري 
الآن إلقاء اللوم بغير حق » أو ريما بمحق » على الأجور المتصاعدة على نحو 
متواصل الي تسبب التضخم الناحم عن ارتفاع التكاليف . كما تعتبر صلابة 
الأحور (=مقاومتها للتحفيض) بوجه عام سببا رئيسيًا للبطالة . نتيجة لذلك 
نشأت اللانقابية في العديد من البلدان الصناعية » كما أن النقابات العمالية 
ثعاني من هبوط مطلق في عدد أعضائها وهبوط في حصتها من القوة العاملة. 
فأغلبية واضحة من العمال في بريطائيا » الي كانت الح ركة النقابية فيها على 
أشدها» م تعد تنتمي للنقابات . وفي جال الصناعة » وهي القاعدة التقليدية 
للح ر كة النقابية البريطانية » هبط عدد أعضاء النقاباتث بنسبة ۲١‏ بالمائة عندما 
هبط التشغيل بنسبة ٠١‏ بالمائة . إن نسبة العمال في اتحادات موتمر النقابات في 
بريطانيا أصبحت الآن أقل من ٠١‏ بالمائة . ومعظم الأعضاء هم أعضاء لا 
يضطلعون بأنشطة نقابية. ولقد ضعف التزام القواعد النقابية إزاء النقابات 
و"الناس بكل بساطة لا يرغبون في الانتماء إلى النقابات" '. وهذا يدل على 


Simon Holberton, " A Turning Point in Privatisation", Financial Times, 6 


November 1988, p. 3. See also Richard Hemming and Ali M. Mansoor, 
Privatisation and Public Enterprise (1988), p.7. 

Philip Bassett, "Britain's Trade Unions: At War with a Wasting Disease", '" 
Financial Times, 28 August 1986. 
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ضعف الح ركة النقابية حتى في معقلها. ويزداد هذا الضعف في ألمانيا الغربية 
واليابان وفرنسا حيث أرقام الكثافة النقابية أقل › والولايات المقحدة حیٹ لا 
ينتمي إلى النقابات إلا ٠۹١‏ بالماثة من العمال "'. 


١‏ من غير الحتمل على ما يبدو أن تتمكن النقابات العمالية من تحقيق تقدم 
مثير رئيسي في المستقبل المنظور فيما يتصل بالبطالة الي يبدو أنها ستبقى قي 
حدود مستوياتها الحالية e E CS e‏ اللوم. 
فيعض التجاوزات الي قامت بها النقاباث نفسها نفسها » والي کان الدافع إليها 
السعي "الحامح" وراء المصلحة الذاتية من جائب الأعضاء المناضلين والمفوهين › 
وعدم اهتمامهم بأي أثر سلي لسياساتهم على الصا الاحتماعي » هذه 
التجاوزات كانت أيضاً عاملا هاما في إضعاف الدعم الذي كانت تحظى به من 
الصناعيين وعامة الجحمهور . 

۱۳ كان الصناعيون قد أذعنوا للحركة النقابية » ولم يكن ذلك ناما 
بالضرورة عن إيمانهم بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية » بل لإدراكهم أن 
النقابات تشكل منفعة إججابية للنظام الصناعي من خلال ما بمكن أن تسهم به في 
تحقيق الانسجام في العلاقات بين الإدارة والعمال . فقد توصلت تلك النقابمات 
إلى إنجاز صيغ للعقود تلزم جميع الأعضاء . كما وحدت العقود الخاصة بالأحور 
بين الش ر كات الصناعية المتدافسة » ولم تكن تحير الإضرابات إلا بعد انقضاء 
العقود » فأنهت بذلك الإضرابات غير المشروعة الي لا تجيزها النقابات . 
وهكذا فقد عملت هذه النقابات على دعم الاستقرار وإمكان التوقع فيما يتعلق 
بالبيغة ay‏ ذلك التوقع الذي لا بد منه من أحل تراكم رأس المال ومر 
الإنتاج“'. ولكن أدى فساد القيادات النقابية والعدد الكبير من الإضراباث إلى 


"' انظر المرجع ذاته وكذلك: 
"Unions: Declining Force, Increasing Power" The Economist, 14 February‏ 
p. 35.‏ ,1987 


ولا تريد نسبة القوى العاملة اليابائية المنتسبة إلى لقاباتث عن ۲۷ بالمالة » وهي لصف لسبة عام ۱۹٤۸‏ م. 
(Japan: All Together Now", The Economist,30 September 1989, p.67).‏ 
See James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State (1973), p. 138;‏ 
Greenberg, p. 199; and John K. Galbraith, The New Industrial State (1972), P.‏ 
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انهيار العقد الاجتماعي الضمي بين الصناعيرن والنقابات العمالية » وأزال 
الأساس النطقي الذي يقوم عليه دعم الصناعيين للنقابات العمالية . ففي "شتاء 
السحط" عام ۱۹۷۹/۱۹۷۸ م حدثت إضرابات عديدة جحدا فى بريطانيا أت 
إلى تفاقم المعاناة والتعاسة لدى الحمهور وألبت الجمهور على النقابات . ويبدو 
أن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية ال أوصلت السيدة تاتشر إلى السلطة بعد 
الفوز الساحق الذي حققه حزبها"" 

٤‏ لمة شكوك حول ما إذا كانت النقابات قد أسهمت إسهاماً هاماً في 
ارتفاع الأحور الحقيقية . ففي الولايات نجد أنه في حين أن متوسط الأحور 
الحقيقية للساعة أرتفع بثسبة ۸ه بالمائة حلال العقدين الواقعين بين عام 
۷ اوعام ۷٨۱۹م‏ » فإنه لم يرتفع على الإطلاق حلال العقدين التاليين. ففي 
عام ۱۹۸۷م كانت هذه الأحور قريبة تما کانت علیه عام ۸٩۱۹م"‏ '. فبالنظر 
لاشتداد النزعة الحافظة » ولضعف الدعم السياسي لاستصدار تشريع بخصرص 
ا لحد الأدنى من الأجور › فإن النقابات لم تفلح في تحقيق ارتفاع كاف في 
الولايات المتحدة في الأحور الدنيا الاسمية الفدراليةء حيث ظلت هذه الأحور 
علی ما کانت عليه عام ۱۹۸۱م › أي ,۳١‏ ۳ دولار في الساعة . أما القرار 
القريب العهد برفع ذلك الأجر إلى ,٠١‏ > دولار قي الساعة في إبريل (نيسان) 
عام ۱۹۹۱م فإنه قصر كشيرا عن الأجر الأدنى البالغ ٤ ,۸٦‏ واللازم جرد 
تعويض النقص البالغ حوالي ٠٠‏ بالمائة الذي حدث خلال العقد في الأجر 
الحقيقي من حراء التضخحم"'. وإذا استمرت عملية التناقص في القيمة الحقيقية 
للأجر الأدنى › فإن التضخم وليس التشريع هو الذي سيكون قد أبطل ذلك 
الحد الأدنى. 


Philip Bassett, "The Spectre Refuses to Rise Again" Financial Times, 2 June 2 
1987. 

IMF, International Financial Statistics, lines 64 and 65 of the page on U.S., ۳ 
and "Flat Wages in America", International Herald Tribune, 8 September 1987; 
see also, Albert E. Rees, Wage Inflation(1957),pp 278. 


أجري الحساب على أساس موشر اسار المستهلك للرلايات المعحدة لي صندوق النقد الدولي: 


International Financial Statistics (Yearbook for1989 and July 1990). 
اسقاطات للفرة التالية.‎ 
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(د) السياسة المالية العامة 


الإنفاف العام 


٠‏ لقد كانت السياسة المالية العامة الأداة الرئيسية لدولة الرفاهية . فهي 
تتضمن استخدام الإنفاق العام والضرائب التصاعدية والاقازاض لتحقيق 
الأهداف المرغوبة. ويتعين أن يتم الإنفاق العام » ليس على الوظائف التقليدية 
فحسب الي تعازف بها حتى الدولة الي تعتنق سياسة الاقتصاد الحر (وهي 
وظائف الدفاع والإدارة ة العامة والخدمات الاقتصادية) » بل أيضاً على وظائف 
دولة الرفاهية المتعلقة بتعريز النمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة الملساواة في 
الدحل . فمع التوسع المتواصل لي مسئوليات الدولة في سعيها لتحقيق تلك 
الوظائف » حدث نمو اسي (مطرد وكبير) في الإنفاق العام والضرائب حلال 
السنوات الخمسين الأحيرة» ولاسيما من جراء الارتفاع الحاد في الإنفاق على 
الدفاع والمعونات الاجتماعية (التحويلات) . وتشمل تلك العونات جملة 
واسعة من المنافع »ما في ذلك مستحقات الضمان الاحتماعي (مشل تعويض 
البطالة) » ومنح المعونة الاجتماعية (مثل إعانات الشيحوخة ورعاية الطفولة) 
ودعم أسعار الطعام والمرافق العامة » وثوفير الخدمات العامة (مغل التعليم 
والرعاية الصحية والسكن والنقل العام) الي لا تقتصر فقط على الفقراء » بل 
تطالب بها كل فئة من أصحاب المصالح . 


٦‏ بین عام ۰٩۱۹م‏ وعام ۱۹۸۲م ارتفع متوسط الإنفاق الحكومي بوصفه 
نسبة مثوية من الناتج الحلي الإجالي بالأسعار الجارية .عدار ٠١‏ نقطة مثوية 
ليبلخ ۳, ١١‏ بالمائة في بلدان منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي. 
وبعد ذلك مال هذه الإثفاق إلى المبوط تدريياً ليبلغ ٠٠١‏ بامائة في عام 
۸.. وقد ارتفع لدى بعض البلدان فبلغ 1٦‏ و۲٦‏ في الماثة في السويد 
وهولندا على التوالي في عام ۱۹۸۲م» ثم هبط فيهما إلى حوالي ٠۹‏ و۸٥‏ بالمائة 
على التوالي في عام ۹۸۸٠م.‏ وكائت أحفض نسبة في الإنفاق هي في سويسرا 


1۲ 


(٠٠بالمائ".‏ وارتفعت النسبة أيضاً على نحو متواصل في الولايات المححدة »› 
الي لم تكن ملترمة بدولة الرفاهية مشل السويد » من حوالي ٠١‏ بالمائة من 
الناتج امحلي الإجالي في عام ١٤۱۹م‏ إلى ۳۷ بالمائة في عام ٦۱۹۸مء‏ لتهبط 
بعد ذلك قليلا إلى ۳, ۳٠‏ بالمائة في عام ۹۸۸١م"‏ '. ولم يرتفع الإنفاق حلال 
فتزات الركود والبطالة فحسب » بلي أيضا حلال فترات الازدهار واتشغيل 
الكامل » وهو ما لا بمكن تبريره أبدا ضمن إطار التحليل الكينزري . كان لا بد 
للإنفاق الحكومي من مواصلة الارتفاع لأن رأسمالية عدم التدحل كانت غير 
مستقرة وغير عادلة في حوهرها » ولم يكن بالإمكان الاستجابة للفورة الي 
حدثت في التوقعات المتصاعدة من حيث السلع المادية والخدمات » الي حاءت 
بها الثقافة المادية » بدون معدل مرتفع للنمو الاقتصادي. 

۷ على أن ارتفاع الإنفاق اقترن بتغييرين رئيسين في هيكل الإنفاق 
الحكومي قي بلدان منظمة التعاون والتنمية قي الميدان الاقتصادي » أحدهما 
ارتفاع حاد في نفقات الدفاع والتحويلات (المعونات) وهبوط قي الإنفاق 
الاستشماري الحكومي» والثاني هو صعوبة تخفيض إجمالي الإنفاق . وما أن 
معدلات النمو في الغالبية العظمى من البلدان هي أدنى من المستوى اللازم 
لتحفيض الدسبة المرتفعة للبطالة» فإن لتحفيض الإنفاق مضاعفات احتماعية 
حطيرة إلى جانب حساسيته السياسية. ومن هنا أصبح الإنفاق الحكومي حارجاً 
عن نطاق السيطرة'". هذا تتعرض الحكومات للضغط لتخحفيض الإنفاق . على 
أنه بدلا من أن تقوم الحكومات بززتيب الأولويات في ضوء الأهداف 
الاجتماعية-الافتصادية المتفق عليها فإنها لجأت إلى أتباع "إساتيجية 


1960 data are from Saunders and Klau, The Role of the Public Sector (1985), '* 
Table 1, p. 29; data for later years are from the OECD Economic Outlook, 47, 
June 1990, Table R 15, p. 195. 

Data for 1940 are from the U.S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census, Statistical Abstract of the United States, 1986, pp. 305 and 410; data 
for later years are from OECD Economic Outlook, 47, June 1990. 

Saunders and Klau (1985), pp. 11-26. ٠ 
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التحفيضات الصغيرة هنا وهناك" › الي ارعان ا کان فلب راسا غل 


NI 
؟‎ . 


۸ كان الاتحاه العام هو "القيام بتشذيب اللحم بدلا من الدهن""" فالحجهات 
المرشحة الأولى لعمليات التخفيض هي عادة الإنفاق الاستثماري الحكومي 
والإنفاق على الرفاهية العامة نما يصيب الأغنياء والفقراء على حد سواء . ونما 
أنه لا يكن مواصلة تطبيق تلك التحفيضات لمدة طويلة دون إلحاق الأذى 
باحتمالات النمو في المستقبل وبالاستقرار الاجتماعي . » أو دون إضعاف الدعم 
السياسي للحزب الحاكم » فإن احتمالات القلب زاب فل غب تبقشى قوية. 
وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية ال حعلت الحكومات غير قادرة على الوفاء 
بوعودها الي قطعتها للناحبين ي أن ثقوم بتحفيضات متواصلة في الإنفاق على 
المدى الطريل . 
۹ لقد جعل هبوط التوتر بين الشرق والغرب من الممكن جي "أرباح 
سلام" على شكل حالات انخفاض في عجر الميزانية وزيادة المحصصات لعدد 
من ا الي تزيد الكفاءة رالعدالة الاقتصادية . ومع ذلك ييدو ان 
الشعور العام هو ما وصفته صحيفة النيويورك ثاعر e‏ ملائ في افتتاحية 
قريبة العهد حين قالت "سوف يدد الرعماء السياسيون في حنض إنفاف 
البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) » حتی ف السالاث الي يروك أن مسن 
الحكمة إحراء تخفيضات» وذلك إلى أن يكونرا وائقين أن المقاطعات [الي 
انتخبتهم] لن تواجحه دمارا أ اقتصادياً""". وهذا يدل على أنه ليس دور الإدارة 
الاقتصادية لميزانية البنتاغون الضحمة هو الذي بمنع التحفيضات الكبيرة في تلك 
الميزائية » بل إا هي سياسة جماعات الضغط الي تحول دون ذلك . فمن 
الممكن دائما معالحة ذلك الحزء من الميرانية المتعلق بالإدارة الاقتصادية من خحلال 
اللحصصات الإضافية لنحسين الصحة والتعليم والبحوث والبنية التحتية والبيعة 
John Burton, Why No Cuts: An Inquiry into the Fiscal Anarchy of"‏ 
Uncontrolled Covernment Expenditure (1985), p. 86.‏ 
امرحم ذاته » صفحة ۸۸. 


"Retooling without Ruin", a New York Times editorial reproduced in the 
International Herald Tribune,23 March1990, p.4. 
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والتشغيل . لكن عدا صغيراً من الش ركات العملاقة » الي تتمتع بنفوذ ا 
کبیر » من شأنها آن تفضل الإدار ة الاقتصادية مسن حلال زيادة الإنفاق 
العسكري . 

٠‏ ومكن أن يكون تخفيض الإعانات الزراعية أمراً مفيداً » وهي تفيد 
المزارعين الكبار بالدرجة الأولى من خلال برنامج دعم الأسعار » في حين أنها 
تضر بالفقراء من حلال ارتفاع الأسعار . ومع ذلك ظلت الإعانات تتصاعد . 
وقد ارتفعت كنسبة معوية من دحل المزارع ميع بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي . فقد ارتفعت » بين عام ۹م وعام ٩۱۹۸م‏ مسن ۷, 
٤‏ بالمائة إلى ٠١ ,٤‏ بالمائة في الرلايات النحدة » ومن ٤٤,١‏ بالمائة إلى 
۳, ۹ بالمائة في الحماعة الأوروبية ومن ۳, ٠٤‏ بالمائة إلى ۷١‏ بالمائة ق 
البابان"'. إن ما تشله التكلفة الباشرة يشكل عبفاً كبيراً أيضاً على دافعي 
الضرائب : حوالي ٤٠‏ مليار دولار في السنة فى الولايات المتحدة ؛ وحوالي 
الرقم ذاته في اليابان ؛ وحوالي ٠١‏ مليار دولار لدى الحماعة الأوروبية 
الاقتصادية » وذلك رغم الإصلاحات القريية العهد المتعلقة بالمزارع .أا 
التكاليف غير المباشرة لارتفاع أسعار الأغذية والإنشاج غير الكفؤ فهي أكثر 
أيضا . وقد أظهر تقدير قامت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
أن إجمالي التكاليف الي يتحملها دافعو الضرائب والمستهلكون في بلدانها 
الأعضاء بلغ ۲٠٠‏ مليار دولار في السنة”'. وقد حاء في افتتاحية للفائينشال 
تامز أنه قلما "أغدق مثلْ هوؤلاء الكثيرون مثلٌ هذه الأشياء الكثيرة على مشل 
هؤلاء القلة من الشاس"""'. وما أن السياسيين في البلدان الصناعية الغنية هم 
سجناء جماعات الضغط (اللوبي) الزراعي لدى كل منها › فإن ما تشیره هذه 
البيانات من قلق لا يحتمل أن يؤدي إلى أثر ملموس. 


OECD, National Policies and Agricultural Trade (1988) cited by the 
Financial Times in an editorial, " Hight Cost of Farming", 20 May 1988, p. 18. 
See Peter Montagnon, et al,. "Governments Held to Ransom", Financial 
Times, 14/15 July 1990. 


"High Cost of Farming", Financial Times, 20 May 1988, p. 18. 
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السنويات العالية للضريبة وحالات العجر 

١‏ إن السبيل البديهي لتمويل الإنفاق المتزايد هو رفع الضرائب أو اللجرء إلى 
زيادة الاقتزاض العام . غير أن الضرائب قد ارتفعت الآن ارتفاعا كبيرا قي بلدان 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ۷, ۲۷ بالمائة من الناتج امحلي 
الإجمالي بالأسعار الجاریة عام ۰ ۱۹۹م إلى ٤‏ , ۳۸ بالمائة فی عام ۱۹۸۸ م- 
حيث بلغت أعلى نسبة في السويد (۳, ١ه‏ بالمائة) والدافمفرك ,١(‏ ۲ه بالمائة) 
وأحفضها فی الولایات المتحدة (۸, ۲۹ بالائة) وترکیا (۹, ۲۲ بالمائة)"". لذا 
فقد حصل رد فعل أصبح يدعى "الح ركة الإرتحاعية لدولة الرفاهية" » وهي 
عبارة عن ح ركة مقاومة للضرائب الي قامت على أساسها برامج الرفاهية . 
٢‏ وا أن هذه الح ر كة الإرتجاعية جعلت من الصعب رفع الضرائب ما 
يتماشى مع الإنفاق › فقد كان من البديهي اللجوء على نحو متزايد إلى 
الاقزاض لتمويل حالات العجر المترايد . ففي حين كان هنالك فائض إجمالي 
في الميزانية في بلدان منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي عام ۰٦۹٠م‏ 
بلغ ۳, ١‏ بالمائة من الناتج امحلي الإجمالي » فقد حصل عجز عام ٤۹۸٠م‏ 
بدسبة ٤‏ , > بالماثة من الناتج المحلي الإجمالي . ولقد هبط العجز منذ ذلك الحين 
> إلا أنه من المتوقع أن يبقى في حدود ۲ بالمائة في عام ١۹۹١م‏ بالنسبة للبلدان 
الصناعية الرئيسية » رغم فة التوسع الاقنصادي الطويلة - وهو توسع كان من 
الممكن الاستفادة منه لتفليل العجز إلى الحد الأدنى" . وينطوي العجز الكبير 
على عدد من النتائج . فهو يؤدي إلى التضخم وإلى رفع أسعار الفائدة ويزاحم 
استشمارات القطاع الخاص ليحل مكانها . كما أنه أسهم ثي ارتفاع ما تدفعه 
المحكومة من فوائد من ه بالمائة وسطيا من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 
٥م‏ إلى ما قارب ٠١‏ بالمائة بحلول عام ۱۹۸۲م . وعا أن الدين العام ظل 
قي ارتفاع » فإن العامل الوحيد الذي كان له أثر إصلاحي هو هبوط أسعار 


Saunders and Klau (1985), Table 1, p. 29; and OECD, Revenue Statistics of 
OECD Member Countries, 1965-89 (1990), Table 1. 

Saunders and Klau (1985), p. 29; and OECD Economic Outlook, 47, June 
1990, pp. 15 and 194. 
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الفائدة و ذلك الحين. على أن أسعار الفائدة عادت إلى الارتفاع منذ عام 
۸ 


۳ وهکذا فان ارتفاع مستوى كل من الضرائب والاقزاض لتمويل الإنفاق 
يمشل بعدا غير صحي وتكتنفه المشاكل في الميكل العام للموارد المالية في جميع 
دول الرفاهية . أما قي الولايات المتحدة فقد كانت حالات العجز المتواصلة 
تكتنفها المشاكل إلى مدی آبعد أیضاً . فهي لم تقتصر على امتصاص مدحرات 
القطاع الخاص برمتها بل أدت أيضاً إلى الاقتزاض الخارحي لتمويل الزيادة . 
E E RRR OL‏ 
ت٤ب‏ ادي ابا إلى تحويل الولايات المتحدة » وهي من أغنى بلدان 
العا م» إلى واحد من أكثر البلدان مديونية . فإذا استمرت حالات العجز فإن 
الحاجة إلى اجتذاب رأس الال الأحبي سيضطرها للإبقاء على أسعار فائدة أكثر 
ارتفاعاً » ما سيكون له أثر ضار بالنمو الاقتصادي والتشغيل والحساب 
الجاري» لا في الولايات المتحدة فحسب بل أيضاً في بلدان أخرى» ولا سیما 
البلدان النامية الي سازتفع فيها أعباء حدمة الدين من جراء ذلك» وتحد من 
قدرتها على تمویل اا داحلية. 


الإعانات غير العادلة 


٤‏ في حين ارتفع الإنفاق العام وعبء الضرائب والعجز معدل أسّي » فان 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة الي كانت دولة الرفاهية تهدف ل 
تقليصها لم تتدن . ولي واقع الأمر ما كان بوسع الإنفاق الحكومي أن ينجح في 


“" للإطلاع على دفعات الفرائد الحكومية العامة انظر: 


Saunders and Klau (1985), p. 72; and IMF, Government Financial Statistics 
Yearbook, 1989, pp.74-5. 


ولاإطلاع على دين القطاع العام ني بلدان منظطمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انظر: 
OECD Economic Outlook, 47, June 1990, p. 119.‏ 
وللإطلاع على أسعار الفائدة انظر: 


IMF, International Financial Statistics. 
الناصة الصفحات التعلقة بأسعار الفائدة الدولية والروطنية.‎ 
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تقليص حالات عدم المساواة الناجمة عن استمرار جميع المؤسسات الرأسمالية 
استمراراً لا يقف في وجهه عائق . كما أن النظام الإتتاجي الذي يعمل وفقاً 
للمعايير الرأمالية عمل أيضاً ضد استعمال ا لموارد النادرة لتلبية حاجات الجميع. 
فقد كان غياب آلية اصطفاء متفق عليها للقيم الإنسانية عائقا في وجه الأحكام 
القيمية » ول يقتصر أثره على حرمان دولة الرفاهية من الأولويات الراسخة 
ذات المدى الطويل فى التحطيط للإنفاق » بل أدى أيضا إلى معاملة الأغنياء 
والفقراء على قدم "المساواة" من حيث الاستفادة من مرايا الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية » ومن عدد متنوع من السلع والخدمات الي تغصل 
على إعانات من الحكومة . وقد أدى ذلك » من جهة » إلى تقليص أثر إعادة 
التوزيع للإنفاق الحكومي » وأحضع من جهة أحرى » عمليات تمويل القطاع 
العام إلى ضغوط لا داعي ها ولا تستطيع تحملها . فلم يشعر أحذ أنه لو 
استبحدم احتبار الحاحة الشحصية [كشرط لتقديم المعونة] ولو استخحدمت 
أساليب تسعير "اسثعادة التكلفة" على الأغنياء » لحصل الفقراء على مزيد من 
المنافع من حراء ذلك » أو لكان مستوى الإنفاق الحكومي أحفض . وبنتيجة 
ذلك فشلت حتى الوسائل المؤقنة الني كانت ترمي إلى سد اللغرات › والي ثم 
اعتمادها في إطار الرأسمالية » في إحداث النتيجة المرحوة من تقليص حالات 
عدم المساواة. 

٠‏ لقد درس جوليان لوغراند (لمهإ6 ٥‏ مهناسال) أثر "الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية والسكن والنقل العام" » على النمط الكلي لعدم 
المساواة. وقد توصل بالاستناد إلى حجج سليمة إلى أن الإنفاق العام ي كل من 
الحالات الأربع حابي بوجه العموم من هم في بجحبوحة من العيش بدلا من 
الفقراء . وهكذا فإن المساواة المرغوبة في وفير المنافع للأغنياء والفقراء م 
تتحقق . بل أن حالات عدم المساواة المعنية لم تقلص إلى حد كبير . وخلص 
إلى أن الاستراتيجية قد فشلت ويبدو أنه لا يوجحد كبير "أمل في إنقاذ الموقف 
من حلال الإصلاح التدريجي" . 


Julian Le Grand, The Strategy of Equality: Redistribution and the Social "' 
Services (1982), pp. 3, 17 and 137. 
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۲٦‏ ولقد عازف واحد من كبر دعاة تقديم المنافع الشاملة » ريتشارد 
س Richard itn auss(‏ » بأن تجربة مسة عشر عاماً في جحال حدمة 
الوطنية البريطانية الشاملة والنجانية » قد أظهرت أن "ات الدحل 
الأعلى تعرف كيف تستفيد من الخدمة على نحو أفضل › » فهي تيل لاستقطاب 
لزيد من اهتمام الأحصائيين » وتشغل عددا أكبر من الأسرة في مستشفيات 
تمتاز بتجهيزات وأطباء أفضل . وهي تحظى بالمزيد من العمليات الجراحية 
الاصطفائية ورعاية أفضل للأمومة » وتزيد احتمالات حصوها على المساعدة 
من الطب النفسي والعلاج النفسي عن الفغات ذاث الدحل الأدنى""". فكثيرا 
ما يحال الفقراء إلى الخدمات الأدنى ويكون مصيرهم الانتظار في آحر 
الطابور"". وحتى في الولايات المتحدة لم تفلح برامج المساعدة الطبية والرعاية 
الطبية في فصم أو حتى محرد التقليل المحسوس - للعلاقة القائمة بين الطبقة 
الاجتماعية والرعاية الطبية . فهي لم تفشل فحسب في تحسين وضع الحرومين 
a O as‏ 
أصحاب الميرات' ". وقي حقيقة الأمر » كما قال غریسبرغ ù!" «(Greenberg)‏ 
الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة يساهم ساهمة رئيسية قي الحافظة على 
عدم المساواة الطبقية" . 
۷ وقد أظهرت عدد من الدراسات الأحرى أيضاً أن الإعانات العامة تميل 
إلى إفادة الأغنياء أكثر من الفقراء » حيث أن نسبة ما يستهلكه الأغنياء مسن 
السلع والخدمات الي تنال إعانات حكومية هي نسبة كبيرة . وقد درس ويت 
)W٤(‏ ونيوبولد (ل1هطسN6)‏ » توزيع الإعانات الحكومية المتصلة بالخبز 
والزبدة والحليب والحبن والدقيق والشاي واليّ طبقتها حكومة العمال في 
بريطانيا فور فوزها في الانتخحابات عام ٤۱۹۷م‏ » وخلصا إلى أن هذه الإعانات 


۳4 


Richard M. Titmuss, Commitment to Welfare (1976), p. 196.‏ 
Gilbert (1983), p. 71.‏ 
Medicaid pî Greenberg (1974), p. 203. "‏ اموالاً من الحكومة الاتحادية ومن حكر مات الرلايات 
للابات الطبية للفقراء كما تقدم 1٥4۲۴‏ بعض الخدمات الطبية للأمريكيرن الذين تريد أعمارهم عن ال ٠١‏ عاماً , 
Greenberg (1974), p. 181.‏ 


الغذائية أفادت من هم في بحبوحة من العيش أكثر ممن هم أدنى''. کماآن 
الإعانات الغذائية شائعة في البلدان الاشزاكية . وقد بين غيورغي 
سزاكولكسزاي (نهء1ههSz‏ رعإهر) أن النمط ذاته موحود هناك. وقد 
أظهرت دراسته لنظام إعادة التوزيع الهنغاري من حلال تخفيض أسعار السلع أنه 
مع أن الإعانات الغذاثية كانت بعيدة المدى إلا أن حلاصة أثر ها على النظام 
بأكمله كانت تعمل ضد الفقراء" ". 

۸ وتؤدي إعانات الأسعار الي تقدم من حلال الصناعات المؤمة إلى ذات 
النتائج العكسية . فبما أن الأغنياء ينفقون المزيد على الكهرباء والغاز والفحم 
والخدمات البريدية والماتفية فقد بين لوغراند (لصهء م) أن الإعانات المقدمة 
هذه الخدمات كجزء من سياسات مكافحة التضخحم في بريطانيا في أوائل 
السبعينات (من حلال كبح أسعار تلك السلع ودفع تعويضات إلى الصناعات 
المعنية لموازنة حالات عجزها الناجمة عن ذلك الكبح) قد أفادت الأغنياء أكثر 
من الفقراء"". وهكذا فإن التوسع في الخدمات العامة الجانية أو الي تنال 
إعانات حكومية في دولة الرفاهية قد أفاد الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء . ولذا 


فقد ازدادت حدة عدم المساواة . 


الضرائب النصاعدية 


٩‏ ل يكن العنصر الآحر للسياسة المالية لدولة الرفاهية » والمتمشل بالضرائب 
التصاعدية » أوفر حظا . في بادئ الأمر بلغ الإبعان في قدرة الضرائب التصاعدية 


Witt, S.F. and Newbould G. D.,"The Impact of Food Subsidies", Nafional "® 
Westminster Bank Quarterly Review, August 1976, pp.29-36. 

Gyorgy Szakolczai, "Limits to Redistribution: The Hungarian Experience", 2 
in D. Collard, R. Lecomber and M. Slater (eds.), Income Distribution: The 
Limits 10 Redistribution (1980), pp. 206-35. See also, Maksymilian Pohorille, 
"Collective , Consumption in Socialist Countries: A Theoretical Approach", in 
R.C.O. Mathews and G.B. Stafford,The Grants Economy and Collective 
Consumption (1982) , p77. 

Julian Le Grand,"Who Benefits from Public Expenditure?" New Society, vol. اا‎ 
45, No. 833, 1978, pp. 614-16. 
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على تقليص حالات عدم التساوي حدا كبيرا جعل هنري سیمونز (اطه 
)Simo8‏ يۇ کد: 

"لذا أقول .... ليست الضرائب التصاعدية هي طريقة سليمة وواعدة في تخفيف عدم 
التساوي فحسب » بل إنها الطريقة السليمة والواعدة الوحيدة الي اقرزحت بشكل 
حاد » وان البرامج الشائعة في الوقت الراهن غير سليمة ولا تنسجم مع تلك التدابير 
الشاملة الي نود الحافظة عليها في مواجهة الاجا العالمي السائد موحرا"". 


وقد راقت الضرائب التصاعدية للجحميع لأنها لم توجد أي اضطراب أساسي في 
النظام الرأسمالي . 


٠‏ غير أن الضرائب التصاعدية فشلت في حقيقة الأمر في تقليص حالات 
عدم المساواة في الدحل . فقد أظهر عدد من الدراسات عن الولايات المتنحدة 
أنه في حين أن هيكل الدسب الضريبية قد أبقى على المظهر الخارحي للتصاعد »› 
فإن الحالات العديدة من الاستناءات والإعفاءات والحسومات والتسليف قد 
RT E‏ . فكل بند يستثنى من الضرييبة 

بقلص دنعل اللكرمة روا مل ضرية الدخل اقل إنصافاً"". لذا فقد بين 
ستزاير (إ#رها8) أن "ضريبة الدحل المفروضة على الأفراد ليست الأداة الفعالة 
لإعادة توزيع الدحل كما كان يعتقد بوحه عام" '“. وثمة دراسات أحرى 
حلصت إلى النتيجة نفسها"“. وذهب بتشمان (صةسطءء۴) إلى أبعد من ذلك 
إذ قال إن نظام الضريبة أصبح في العشرين سنة الماضية أكثر تراجعية من جراء 
زيادة الاعتماد على ضرائب الرواتب والأجور » وتناقص أهمية الضرائب على 


4 


Henry C. Simons, Personal Income Taxation (1938), pp. vi and 29. 

Joseph A. Pechman, The Rich, the Poor and the Taxes they Pay (1986), p. 
59. 

Paul J. Strayer, "The Individual Income Tax and Income Distribution", 
American Economic Review, vol. 45, No. 2, pp. 430-1. 

See, for example, B.I. Page, "Why Doesn't the Government Promote 2 
Equality", in Robert A. Solo and Charles W. Anderson, Value Judgement and 
Income Distribution (1981), p. 83; Joseph A. Pechman and Benjamin A. Ocker, 
, Who Bears the Tax Burden? (1974), pp. 49 and 56; and Joseph A. Pechman, 
"The Rich, the Poor and the Taxes They Pay", The Public Interest, Fall 1969. 


Mm f 


1۷1 


الش ركات. وهذا الاتجاه ود أيضاً في بلدان متقدمة أحرى"“ . وقد حلصت 
دراسة أحريت حديثا من قبل معهد الدراسات الضريبية إلى أن النظام الضريبي 
قد ازداد وطأة بالنسبة للغالبية العظمی من سکان بریطانیا منذ ۹۷۹٠م"‏ . 
وحتى في حالة السويد » وهي على ما يبدو دولة رفاهية نغوذجية» فإن الموقف 
فيها هو أن "النظام الضريي قد يكون تصاعدياً على نحو شاهق من الناحية 
النطرية »إلا أن الأغنياء تعلمرا كيف همون نطاما معقدا من امات 
لتحفيف أعبائهم الضريبية . فما أن يؤخحذ الدحل الناحم عن رأس المال 
بالاعتبار حتى تصبح تصاعدية النظام الضريبي أقل قسوة .... وبوسع الناس 
الحافظة على غناهم من خحلال استغلال الفجوات الي ينطوي عليها النظام 
الضريي"““. وهكذا يبدو أنه فة إدراك عام الآن بأن الضراقب التصاعدية م 
تفشل فقط في عدم القيام بدور هام في إعادة التوزيع في أي مكان » بل لعلها 
عملت في الاتحاه المعاكس في بعض البلدان . 


١‏ على أنه بالرغم من أن الأنظمة الضرائبية كانت ثنطوي على إمكانية 
تحقيق إعادة توزيع جوهري » لو تم تصميمها وتنفيذها على نحو مناسب » فإن 
رد فعل الإرجحاعي لدولة الرفاهية وهجمة مدرسة "اقتصاديات العرض" 
(supply-side economics)‏ قادا إلى دعرات لإحراء تخفيضات في معدل 
ضرائب الأفراد والش ر كات بدلا من إصلاح النظم الضريبية لتنجه نحو تحقيق 
زيادة في الإنصاف . فقد قيل أن إعادة توزيع التكاليف الضريبية تعيق النمو . 
لذا يجرى الآن تخفيض معدلات الضريبة في العديد من البلدان . ففي الولايات 
المتحدة أدى الإصلاح الضريبي لعام ٦۱۹۸م‏ إلى ا معدلات ضريبة 
الدحل إلى مستويات لم يشاهد هما مثيل منذ العشرينات""" . والنتيجة هي أنه في 
حین کان النظام الضريبي في السابق يعطي انطباعاً ظاهريا على الأقل بأنه 


۲ 


Pechman (1986). 
See John Plender, "World Tax Reform: Another Wave of Change Ahead", 2 
Financial Times, 13 March 1987. 

"Sweden's Economy", The Economist, 7 March 1987, pp. 23-4. 


Joseph A. Pechman, World Tax Reform: The Progress Report(1988), p. 1.‏ 
لاإطلاع على بعض التفاصيل ذات الصلة موضوع الإصلاح الضربي لي بلدان صناعية أحرى انظطر مختلف فصول هذا الكتاب, 
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يستهدف إعادة توزيع الدحل › فإنه سيفشل في إعطاء هذا الانطباع بعد تنفيذ 
الفحفيضات المقتزحة في معدلات الضريبية . 


استمرار حالات عدم ا مساواة 


۲١‏ إن ما يدعو إلى الشعور بالمرارة هو أنه بالرغم من ارتفاع الإنفاق 
الحكومي والضرائب التصاعدية في الظاهر › فإن حالات عدم المساواة في 
الدحل والثروة قد ازدادت حدة-حيث أصبح الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر 
غنى » ولا سيما في الولايات المتحدة"“. فقد أورد المكتب الأمريكي لالاإحصاء 
إن معدل الفقر (النسبة المحوية لمن هم دون مستوى الفقر) ارتفع في الولايات 
ا ١‏ بالمائة في عام ۱۹۷۸م إلى ١١ , ١‏ بالمائة في عام 
۹ . كما اتسعت فجوة الدحل بين الأغنياء والفقراء . ففي عام 
۰ مم كان امس الأدنى من بحمو ع الأسر في الحتمع يحصل على ۲, 0 
بالمائة من إ مالي الدحل في حين كان الخمس الأعلى ينال ۲, ۳۸ بالمائة من 
إجمالي الدحل . وبعد ست سنوات فقط » أي في عام ٦۱۹۸م‏ › كانت حصة 
الخمس الأفقر قد هبطت إلى ٤ ,٦‏ بالمائة في حين أن حصة النمس الأعلى 
ارتفعت إلى ۷, ٤١‏ بالمائة"“. لذا فقد حلص الديمقراطيون في لحنة الكونغرس 
الاقتصادية المشتركة في تقرير قريب العهد إلى أن "تر كير الثروة قد ازداد زيادة 
كبيرة في العقدين الماضيين" . ففي حين أن نصف الواحد بالمائة الأغنى من 
السکان کانوا يسيطرون على ۲٠ ,٤‏ بالمائة من صافي الثروة في عام »۱۹٦1۲‏ 
فإنهم أصبحوا يسيطرون على ٠٠ ,١‏ بالمائة في عام ١۱۹۸م‏ . وهبطت حصة 


See S. Banziger, P. Gottschalk and E. Smolensky, "American Income 1 
Inequality: How the Rich have Fared", Amerian Economic Review, May 1989, 
pp. 310-14; and Isabell V. Sawhill,"Poverty in the U.S.: Why is it So 
Persistent?" Journal of Economic Literature, September 1988, pp. 1085 and 
1113. 

Statistical Abstract of the United States, 1988, Table 713, p. 433. 2 
Data for 1980 are from IBRD, World Development Report , 1989, Table 30, ° 

p. 223, while those for 1986 are from Statistical Abstract of the United States, 
1986, Table 70, p. 428. For comparison with 1973,1979,1982, and 1987, see 
Danziger, et al. (1989), p.311. 
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متلكات ال ٠١‏ بالمائة الأكثر فقراً من الأسر الأمريكية حلال تلك السنوات 
الإحدى والعشرين من ۹, ٠٤‏ بالمائة إلى ۲۸ بالمائة"“. وقال رئيس اللجنة 
الاقتصادية المشتركة » النائب ديفيد. آر. أوبي (رعط0 .۸ 0۷14)» في معرض 
التعليق على التقرير أن الأرقام "تدل على أن الأغنياء يزدادون غنى" . ومضى 
يقول "إذا كانت الثروة تشل السلطة فإن معظم الأمريكيين اليوم بعلكون من 
السلطة أقل نما كانوا بملكون في أوائل الستينات" . ولا بختلف الموقف احتلافا 
كبيراً فى البلدان الصناعية الأحرى . ففي السويد الي يفتزض آنها دولة 
الرفاهية الكاملة ارتفعت حصة أعلى ٠١‏ بالمائة من الأسر من ۳, ۲١‏ بالمائة من 
إجالي الدحل في عام ۱۹۷۲م إلى ,١‏ ۲۸ بالمائة في عام ١۱۹۸م‏ '". ومع أن 
حصة الخمس الأفقر من الأسر قد ارتفعت هامشياً من ٦ ,٦‏ بالمائة إل ,٤‏ ۷ 
با مائة فإن هذا الارتفاع لم يكن يكفي لتمكينهم من تلبية جميع حاجحاتهم 


الأساسية في بيئة تضخمية. 


(ه) النمو المرتفع 
۳ إذا كانت وسائل دولة الرفاهية الي تطرقنا إليها آنفاً قد فشلت بأن 
تسهم إسهاما جوهرياً في حفض حالات عدم المساواة في الدحل والثروة » فإن 
إسازاتيجية النمو المرتفع م تكن أحسن حال . كان النمو المرتفع هو في جعبة 
فول الرفاهية الأداة الوحيدة الي تنسجم تماما مع الالتز ام بعدم إصدار أحكام 
قيمية اأ و إحراء مقارنات بين الأشخحاص » الي لقيت بالتالي تايبدا شاملا > و 
أن هة دولة الرفاهية ازداد زخماً بعد الحرب العالمية الثانية في أجواء اللمو 
الاقتصادي التواصل » فقد كان الإمان قوياً بقدرتها على قيادة جتمع لا طبقي. 
وأصبحت السياسة الاجتماعية "ملحقا حاصا بالنمر الاقتصادي""". بل أن 


Reported by Michael Wines, "Rich in U.S. Get Richer: Study Finds", 
International Herald Tribune, 28 July 1986, p. 3. For comparison with other 
countries, see Alan Harrison, The Distribution of Income in Ten Countries 
(1979). 

See IBRD World Development Report, 1980 and 1989, Tables 24 (p.157) ° 
and 30 (p.223) respectively. 

Richard M. Titmuss, Commitment to Welfare (1976), Pp. 164. 
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بعض الكتاب اعتبروا أن إعادة التوزيع بدون النمو أمر مشكوك فيه . وحتى 
أنثوني كروسلاند (لصaاءه)‏ رمهطامه) الذي كان في طليعة الاشتراكيين › 
كان يرى أن النمو هو الوسيلة المعقولة الوحيدة لإعادة التوزيع لأن "أي نقل 
7“ إعادة توزيع] حوهري ينطوي لا على هبوط نسي بل على هبوط مطلق في 
الدحل الحقيقي للنصف الأغنى من السكان ... لذا فإنهم سيحبطون ذلك 
النقل"". بل يرى بعض الاستشاريين الاقتصاديبن البارزين أن زيادة سرعة 
النمو هي الحل الو حيد بحميع المشاكل ال تعاني منها البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية على حد سواء"* 

٤‏ غير أن عقدين من معدلات نمو مرتفع غير متوقعة ومن ارتفاع مستمر 
للاروة قد أحفقا في إزالة الفقر وتلبية الحاحات وتقليص حالات عدم المساواة . 
وحتى في أغنى بلدان العام » وبصرف النظر عما إذا كنا ننظر إلى البلدان الأقل 
توحها نحو دولة الرفاهية مغل الولايات المعحدة واليابان أو إلى البلدان ذات 
التوجه الكبير نحو دولة الرفاهية مل ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة والسويد › 
فإن بعض الحاجات الأساسية للفقراء - ولا سيما في جال التعليم والمرافق الطبية 
والسكن - بقيت غير ملباة . ثم إن الارتفاع الضخم في كمية السلع والخدمات 
الذي جم عن النمو الاقتصادي م يسهم بحد ذاته في زيادة السعادة ار 
فثمة أعراض متزايدة للقسيب . يقول ميشان (صهطوMİ:‏ "في كل مكان يغلب 
التوتر على الوثام ويغلب عدم الانسجام على الانسجام". 

٠‏ وفي حين أن الاندفاع القوي نحو النمو الاقتصادي لم يساعد في تحقيق 
أهداف التوزيع › فإنه ساهم في رفع معدلات التضخحم وأسعار الفائدة وذلك 
بسبب التسار ع في معدلات الارتفاع الذي كانت الحاجة تدعو إليه في الإنفاق 


C.A.R. Crosland, Socialism Now (1974). 2 


9 في الاحتماع السنوي للجنة بریتون وردز(e‏ )1¬ )Bretton W008 C0‏ الذي عقد فی ۲٢‏ نایر ۱۹۸۷م »› 
أعرب عدد من المتکلمین منهم بول فرلکر (إe)[‏ ۷0 اھ۳( رملnرت Helmut Schlesi1g@1) iıı‏ 
ورمر دي فريس (188 ع4 26۲ )R1‏ رېرل ساربئيز (83۲08415 [۴411) عن الرآي القائل بان معدلات النمو 
المتدلية في البلدان الصناعية لم تساعد على النموءوالتكيف في البلدان النامية . فازدياد اللمو هر الحل طويل الأجل الوحيد لا 
لشاأكل البلدان النامية فحسب بل أيضاً للولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصئاعية الرئيسية انظر : 

(IMF Survey, 26 January 1987, p. 21.). 
E. J. Mishan, The Costs af Economic Growth (1973), p. 204. 2 
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العام والخاص . كما ساهم في زيادة نسبة التلوث وسرعة نضوب الموارد 
الطبيعية غير المتجددة . ولذلك فإن فكرة ارتفاع معدلات النمو نفسها تعرضت 
للهجوم. وقد شاعت فكرة "التنمية a‏ 
يد اللجنة العالمية المعنية بالبيفة والشمية (لجسة "بروندتلائند Brundtland)‏ 
(Commission‏ ( . وهي تشدد على تحقيق النمو بدون أن يؤثر ذلك ٿأثيراً 
سلبيا على العدالة بين الأجيال أو ضمن الحيل الواحد . وإذا ما أعحذت بعض 
الظراهر الي تؤثر تأثيرا سلبيا على تلك العدالة - مشل ارتفاع مستویات 
التضخحم وأسعار الفائدة وحدمة الدين والتلوث ونضوب الموارد غير المتجددة - 
بعين الاعتبار » فإن التشخحيص لا بمكن إلا أن يكون عبارة عن انخفاض معدل 
التنمية القابلة للاستمرار . 

۳٦‏ وعلارة على ذلك › فإن العودة 1 معدلات النمو المرتفعة تفعة الي عرفت ف 
الخمسينات والستينات غير وارد في البلدان الصناعية في المستقبل القريب . ومن 
المنتظر » حسب توقعات صندوق النقد الدرلي » أن لا يزيد العدل القيقي 
للنمو قي النصف الأول من التسعينات عن حوالم ٣‏ بالمافة“ “. فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار هذه التوقعات » فإن إسزائيجية الاعتماد اعتماداً رفا غ 
النمو الاقتصادي » لحل حالات احتلال التوازن في التوزيع وفي الاقتصاد الكلي 
واحتلال التوازن الخار جي للعديد من البلدان الصناعية والنامية هي اسزاتيجية 
لا توحي بالئقة . إن ما تدعو الحاحة إليه هو إستراتيجية جديدة ولكن فعالة . 


(و) الدشغيل الكامل 

۳۷ وباء بالفشل أيضاً هدف تحقيق معدل عال للتشغيل الذي كان وسيلة 
هامة لتحسين وضع الفقراء » بعد أن أصبحت البطالة إحدى أكبر المشاكل 
اللستعصية ال تواجحهها جيع الأمم الصناعية الغربية . بلغت نسبة البطالة قي 
أُوروبا في منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي )0٤٤5(‏ عام ۱۹۹۰م 
١ر‏ ۸ بالمائة» أي ثلاثة أضعاف نسبة ۷, ۲ بالمائة الى كانت عليهاعام 


IMF, World Economic Outlook, May 1990, Table 5, p, 31. and Table A51, p. ۳ 
197. 
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١م‏ ء وذلك رغم بعض المبوط من المستوى العالي الذي بلغ ٩,۹٩‏ بالمائة 
عام ۱۹۸7م . ولا يتوقع أن تتدنى تلك النسبة بشكل كبير عن هذا المستوى 
في المستقبل القريب"“* . "كما ازداد "معدل البطالة للتضخحم غير المتسارع" زيادة 
حادة في جميع البلدان الصناعية الرئيسية منذ أواحر الستينات“. كما أن البطالة 
بين الشبان تفوق المعدل المتوسط › وهذا يدعو إلى القلق لأنها تمس كيرياءهم 
وتضعف إمانهم بالمستقبل وتزيد من عدائهم للمجتمع وتلحق الضرر بقدراتهم 
الشخحصية وما بمكن أن يساهموا به"". 


۸ ومع ذلك فإن الأداة الرئيسية الوحيدة المتاحة في إسزاتيجية دولة 
الرفاهية لزيادة التشغيل هي معدل عال للنمو . ففي أوروبا ثمة حاجحة إلى 
مستوى ١‏ ,۳ بالمائة من النمو اللحقية لمنع ارتفاع البطالة . ولقد كان النمو 
الأوروبي أدنى من هذا المستوى لأكثر من عقد من الزمن منذ عام ١۱۹۷م‏ . 
وقد تحسن الأداء حلال عامي ۹۷۹-۱۹۷۸١م»‏ لكن التوقعات في الأحل 
التوسط لا تشجع كثيراً. وحتى في الولايات المتحدة مة حاجحة إلى مستوى 
٠‏ بالائة من معدل النمو بحسب رأي مصرف النسويات الدولية 818 لمنع 
ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة . وقد قدر معدل النمو في الولايات المتحدة 
بنسبة ٠,۷‏ بالمائة عام ۱۹۹۰م ويتوقع أن يتدنى أيضاً عام ۱م . وتشير 
إلى أنه إذا أصبحت الولايات التحدة مصممة تصميما ادا على 

حفض العجز في ميزانيتها » فإنه من الحتمل أن يبقى معدل النمو منخحفضاً لفازة 


OECD Economic Outlook, 47, June 1990, Table R19, p. 199; and OECD °" 
Press Release on Standardized Uneployment Rates, 21 March1991, 
OECD Economic Outlook, 47, June 1990, Table 9, p. 23. 
ChaAdams, Paul Fenton and Flemming Larson, "Differences in Employment ** 
Behaviour among Industrial Countries", IMF, Staff Studies for the 
WorlEconomic Outlook, July 1986, p.6. 

: لاإطلاع على معدل البطالة الرتفع لدى الشباب لي بلدان منظمة التعاون والتنمية ي اليدان الاقتصادي اتطر‎ 
OECD Employment Outlook (1986), Table 2.3; Commission of the European 
Communities, European Economy, Supplement A on Highlights on 
Employment and Unemployment, December 1989, Table 5, p. 4 
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من الوقت وأن يقازن هذا الانخفاض بارتفاع في معدل البطالة"". فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار قيود الميزانية وحطر التضحم الحدق ہشکل دائم واحتمال استمرار 
معدلات النمو المنحفضة في المستقبل المنظورء فإن إمكان تحقيق تشغيل كامل في 
العام الغربي لا يبشر بالخير"". ويتجلى هذا التشاؤم على نحو واضح في قول 
لويس أمریج (زنا E‏ ونسم]) من أنه "إذا معنا طرفي المعادلة معا » معدل 
النمو الأدنى وازدياد عدد القوى العاملة > فإننا نحصل على النتيجة الي لا مفر 
منها وهي أن التشغيل الكامل كما نفهمه اليوم يكاد يكون هدفاً لا يمكن 


3 ية ۳ 


فشل الاستراتيجية 


۹ مثالا شك فيه أن دولة الرفاهية كانت أفضل بكثير من فلسفة 
الداروينية الاجتماعية للرأمالية . فالنفور الفطري لدى البشر من الظلم والبؤس 
لم يتحمل حالات الظلم الي ولدتها الرأسمالية . وحتى بعد ثلاثة قرون من 
العَلمانية م يتم القضاء على ذلك الظلم والبؤس . ومع أن أهداف العَلّمانية 
کانت هدافا إنسانية فإنها لم تتمكن من اسستحداث إسزاتيجية فعالة لتحقيق 
أهدافها . فهي م تطرح أي تغيير أساسي في النطرة العالمية للرأمالية أو في 


See, OECD Economic Outlook, 44 (June 1990), op. cit., pp. 1 and 181; and " 
IMF, World Economie Outlook, May 1990, p. 31. See also Samuel Brittan, 
سپ‎ June 1987, p. 19. "Time to Tackle the Euro Malaise", Financial Times, 22 
أن معدل النمو الذي 'بمكن للبلدان السناعية القمة أن تأمل لي تحقيقه دون التعرض لأحطار التضحم" هسر لي حدود‎ 85 
بالمالة (انظر:‎ ۲ ,٥ 
BIS, S9th Annual Report, June 1989, p. 3. See also IMF, World Economic 
‘Outlook, 1 May 1990, Table 1.), 
See Morgan Guarantee Trust, Co. of New York, World Financial Markets, 
June/July 1986, p. 5. 
Louis Emmerij, "The Social Economy of Today's Employment Problem in " 
Industrial Countries", in Unemployment in Western Countries (1980), p. 58. 
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إستزاتيجيتها . لذا فقد كانت تفتقر إلى آلية فعالة ونظام للحوافز من شأنهما 
اللساعدة على منع استخدام الموارد النادرة لأغراض تعيق تحقيق أهدافها الرامية 
إلى تحقيق المساواة . فقد بقى طراز الحياة الرأسمالي ذاته وآلية الإنتاج ذاتها 
وجميع المؤسسات الرأمالية الي تقوم بدور أساسي في تعميق الهوة الي تفصل 
ER RT‏ . إن 
الفكرة القائلة أن النظام العَلماني للسوق سيتمكن بنفسه من تحقيق توزيع 
کو" للموارد › وأنه بمكن القضاء على حالات عدم المساواة الي يولدها 
السوق من حلال ما تقوم به الحكومة من دور نشط »› وبدون مساعدة من 
الأحكام القيمية الحماعية وبدون أي تغيير هيكلي كبير للاقتصاد » تبين أن هذه 
الفكرة أن هي إلا أضغاث أحلام . 

٠‏ ومع أن دولة الرفاهية قد حسنت نوعاً ما حالة الفقراء في البلدان 
الصناعية» فإن مشاكل الفقر والحرمان لا تزال مشاكل عميقة المجذور . فالفقر 
مازال قائماً مستعصياً » وحتى الحاحات الأساسية للفقراء م تتم تلبيتها > کما 
أن المسافة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء ما زالت تتسع » لا من حيث الدحول 
اة فحت بل أبقا من تالحرل فل ارعاية الحية والمكن 
والتعليم العالي. وتتمثل المعضلة الحيرة في أنه على الرغم من إنفاق جحزء كبير من 
الناتج الحلي الإجمالي على الرعاية الصحية (ما يزيد عن ٩‏ بالمائة في السويد) فإن 
الفقراء والمسنين لا يتمكنون من الحصول على المعالجة السريعة والكافية . 
فعليهم الانتظار مدة طويلة » أطول ما بمكن تحملها في حالة بعض العمليات الي 
E N E i EE gS ge‏ 
العين. ثم إن أسعار الأدوية مرتفعة وقد عمل رجال صناعة الأدوية على ثي 
الحكومات عن الإصرار على استعمال أصناف الأدوية العامة › الأر e‏ 
ولكن الي ها نفس القيمة الدوائية» بدل الأدوية ذات العلامة التحارية "'. 


>١‏ وفي الولايات المتحدة حيث يتم تمويل الحزء الأعظم من الرعاية الصحية 
من قبل القطاع الخاص › يفتقر ۳, ۳١‏ مليون أمريكي (۳, ٠۳‏ بالمائثة من 


See "Sick Health Services: Europeaans Seek the Right Treatment", The 3 
Economist, 16 July 1988, pp. 17-20. 
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السكان) إلى التأمين الصحي . ومن بين هؤلاء يوحد 1 , ا 
حوالي طفل واحد من أصل كل ستة أطفال في الولايات المتحدة برمتها : 
ا 
حاص على الفقراء . "يكاد لا يوحد أية مساكن في متناول الفقراء 
الحقيقيى""'. لذا فإن الغالبية العظمى من الأسر الفقيرة تسكن بالأحرة » وقد 
ارتفعت الإيجارات بأسرع من ارتفاع الدحول فر العققد الأنحير . بينما 
تصاعدت تكلفة التعليم اجامعي بأسرع من ذلك أيضا » ما حعل مبدا تساوي 
الفرص آمرا يدعو إلى السخرية . ومن المغارقات الي تدعو إلى مزيد من الحيرة 
أن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لا ت تبقي الفقراء على فقرهم فحسب » بل 
ا ا E‏ 
الاس الإفلات منه . وهكذا فقد وقع الملايين من البشر في أغنى الأمم وأقواها 
من الناحية الاقنصادية » في فخ الأحياء الفقيرة المتقيحة داحل المدن الي سارت 
من سيئ لأسواً رغم وحود دولة الرفاهية» وأصبحت كابوساً مزعجاً من 
أطفال لا يعرف آباؤهم » ومن المحريمة والعصابات والمحدرات واليأس. 


۲ وهكذا يظل الحلم بإيجاد تمع تسوده المساواة بعيداً عن التحقيق رغم 
الثروة الكبيرة لدول الرفاهية'' . فإذا ما أحذنا بعين الاعتبار الأحوال الراهنة 
يمكن القول » بلا حوف من أي اعازاض › إن دولة الرفاهية قد فشلت في 
O O‏ علاقات 
السوق غير المقيدة أن ثولد امريد من حالات عدم المساراة الاجتماعية بدون 
دولة الرفاهية . ومع أن هذا صحيح بلا ريب فإنه لا يبرئ ساحة دولة 
لرفاهية من تقصيرها الذي أصبح معروفاً على نطاق واسع . وهكذا مع أن 

اد "تمع صالح" » الذي كانت دولة الرفاهية تتوحاه » بيقى غير 
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Statistical Abstract of the United States, 1988, p. 92. 
"The Stretching of the Middle Class", The Economist, 17 September 1988, 3 
Pp. 54. 


يعرف ليندمان بأنه "مع آن مقدار ثروة البلدان الغربية قد ازداد زيادة لا حدود هما ء فإك توزيع هذه الثروة ل يتشير تغراً 
يذ كر . فقد بقيت الصفرة الضبقة هي الي مارس السلطة بصرف النظر عن شكليات المشاركة والمرافبة الدمفراطية". انظر: 
Albert S. Lindemann, A History of European Soclalism, (1983), pp.3512.‏ 
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متحقق فإن إسازاتيجيتها قد نضبت . فكل آدواتها الي في حعبتها قد حربت 
وانثلمت » منها التنظيم والتأميم والح ركة العمالية والسياسة المالية العامة والنمو 
الاقتصادي والتشغيل الكامل . لذا "مة ثقة مفقودة على نطاق واسع في قدرة 
دولة الرفاهية على تحقيق إما التشغيل الكامل أو حدمات الرفاهية""". وقد 
بلغت الحرأة بالیرت هیر شان (صمصطء81rs‏ e۲اA1)‏ أن يعتزف "بأنه ليس من 
الممكن إنكار أن دولة الرفاهية في مأزق"" . 

۳ لقد مكلت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة الي حققتها بلدان "منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الافتصادي" من سرعة ازدياد الإنفاق الحكومي على 
ا لخدمات الاجتماعية في الخمسينات والستينات . لكن انخفاض معدل النمو منذ 
أوائل السبعينات وارتفاع مستوى العجز قي الميزانيات عطل نمو البرامج والمنافع. 
وكانت النتيجة تباطوا أكثر نما ينبغي في تمويل إنشاء المستشفيات الجديدة 
والمراكر الصحية العامة والمؤسسات التعليمية . وأدى ذلك إلى أن أصبحت 
الرافق القائمة مزدحمة حدا وأقل كفاءة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد . 
ومن الواضح أن المزيد من المال » ضمن إطار القيد الفلسفي لدولة الرفاهية» 
هو حل رئيسي . فحتی حزب العمال البريطاني يقول إن زيادة الإنفاق العام 
والاقازاض أمران أساسيان لزيادة الاستثمار وفرص العمل" '. إلا أنهم م 
يتمكنوا من بيان كيفية تحقيق ذلك بدون زيادة الضرائب أو تسريع التضخم . 
٤‏ إن حالات العجز الكبير في الميزانية وما ينطوي عليه ذلك العجز من 
آثار» تجعل من الصعوبة .عكان توفير التمويل المتزايد الذي كان متوافرا حلال 
الخمسينات والستينات . وي واقع الأمر لكي يتحقق الهدف الذي يرمي إلى 
التحلص من التضخم الذي كان سائدا في السبعينات لا بد من حفض حالات 
العجز الحكومي وتقليص التوسع الائتماني . على أنه بالنظر لردود الأفعال ضد 
الضرائب فإن انخفاض العجز لا بعكن أن يتحقق إلا بخفض الإنفاق . غير أن 


Halsey, in OECD, The Welfare State in Crisis (1981), p. 17. 
Albert O. Hirschman, "The Welfare State in Trouble: Systemmatic Crisis or 
Growing Pains", American Economic Revlew, May 1980,p.113. 
Philip Stephens (1987). 
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جماعات الضغط (اللوبي) القومية › لا تسمح › بدافع من المصلحة الذاتية › 
بإحراء تخفيض كبير في الإنفاق في جال الدفاع وغير ذلك من محالات الإنفاق 
العام ال كانت تحظى بأعلى درحات الأولوية من أجل المصلحة "الوطنية" . 
لذا فإنه يجري الآن إعادة النظر في سلسلة من السياسات الاجتماعية الي 
تتضمن دفع تعويضات في حالة البطالة ووضع حد أدنى للأحور وتقديم 
المساعدة الطبية وغير ذلك من مزايا الرفاهية . وكان من جراء التصادم الناتج 
بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية أن تعرضت دولة الرفاهية إلى أزمة . " 
إن الفكرة السائدة الآن هي في أغلب الظن أن استمرار نمو دولة الرفاهية ليس 
بالأمر الحتمل ولا حتى بالأمر المرغوب" ''. بل أن هارولد ويلنسكي 
)Har01d Wilensky(‏ قول » باستناد إلى دراسة ملت ٦٤‏ قطرا » أنه أحذت 
تيرز في السبعينات دلائل تشر إلى وحود مقاومة مترايدة لزيادة التوسع في 
حدمات الدولة في العديد من البلدان الغنية' '. 


٥‏ وقد نحم عن هذا الابجاه الفكري تصاعد حركة سياسية محافظة كادت 
تعصف بجميع دول الرفاهية ريا" على أنه لا يوجحد ما يبرر ردة الفعل 
هذه. إذ لا يمكن لأي تمع بشري واسع أن يحقق أهدافه الإنسانية دون أن 
تقوم الدولة بدور هام في جال الاقنصاد . وحتى جاح الاقتصادات الغربية الي 
تتبع نظام الاقتصاد السوقي قام إلى حد بعيد على أساس حلم "البجتمع الصا" 
الذي وفرته دولة الرفاهية . لذا لا بمكن تقليص حدود دولة الرفاهية مدة 
طويلة. فإذا كان لا بد لمثلي الجحتمع المنتخبين من مواحهة ناحبيهم من حين 
لآحر فإنه لا يسعهم عدم الوفاء بالوعود الي قطعوها » تلك الوعود الي لا 
بمكن الوفاء بها بدون إسناد دور فعال للدولة في حال الرفاهية . وهكذافإن 
دولة الرفاهية في مأزق ذي حدين . فهل حدث طا ما؟ 


Bernard Cazes, "Welfare State: A Double Bind", in OECD, The Welfare "' 
State in Crisis (1981), p. 151. 

Harold Wilensky, The Welfare State and Equality (1975), p.47 

Ruud Lubbers, the Dutch Prime Minister,"Beyond the Welfare State", an" 
interview by Laura Rann , Financial Times, 15 December 1986,p 6. 
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العيوب المنطقية 


٤٦‏ تنشأ المشكلة لأن دولة الرفاهية تواجه ندرة الموارد ذاتها الي تواجهها 
أية دولة أحرى. فإذا زادت طاباتها على الموارد من جراء حدمات الرفاهية» فلا 
بد ها من حفض طلبات أخرى على الموارد. ونا م تفعل ذلك فإنه لا يكن 
لدولة الرفاهية أن تخرج من المأزق الذي تحد نفسها الآن ی 
لجأت إلى جرد نظام الأسعار [الحرة] فإن حفض الطلبات لا يمكن بلوغه بطريقة 

تحعل من الممكن تحقيق الأهداف الاجتماعية . فلا بد من ترتيب الأولويات 
على أساس آلية اصطفاء مقبولة اجتماعياً » وحفز الناس على إعادة وجيه 
أذواقهم وطلباتهم على الموارد طبقاً للك الأرلويات . لكن دولة لرفاحية تعمل 
من حلال إطار الرأسمالية العلماني » وتفتقر إلى آلية توصلها إلى التوافق في 

الرأي حول الأولويات › أو تحفز الأفراد أو الجماعات ا 
طلباتها ما يدجم مع متطلبات توازن الاقتصاد الكلي والتوازن الخارحي 
وأهداف الحتمع المتعلقة بالتوزيع . بل الأمر هو على العكس › إذ أن التقيد 
بالامتناع عن إصدار الأحكام القيمية » ووضع السياسات ضمن إطار أمثلية 
باریتو (راناه نامه #0٣ه۴)‏ » تؤدي إلى سيل عرم من الطلبات على الموارد 
النادرة » ثلك الطلبات الي يولدها القطاع الخاص و القطاع العام على حد 
سواء. فالتزاحم على رموز التباهي الذي يذ كي أوارها الإعلان اجرد من القيم» 
والتوسع المتواصل في الائنمان » يؤدي إلى تسارع الطلب الخاص حتى في 
اجتمع العَلماني لدولة الرفاهية » حيث يتمثل هدف الحياة الأسمى بتلبية أكير 
عدد ممكن من الرغبات . ويتفاقم الأمر من حراء حالات العجز المالي الكبيرة 
ال يعاني منها القطاع العام بنتيجة توفيره لخدمات الرفاهية ضمن قيد "أمثلية 
باريتو" الذي فرضته على نفسها 


۷ وهكذا أصبحت دولة الرفاهية مثقلة بالطلبات الي أقرها نظامها القيمي 
مباشرة . ومع أن ذلك ساهم في أول الأمر ق تحقيق معدل أعلى للئمو 
الاقتصادي فإنه دى منذ ذلك الحين إلى تعميسق سريع للهوة الي تفصل بين 


AY 


الموارد والطلبات عليها . وقد ظهرت هذه الهوة في حالات اخحتلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي › وفي حالات احتلال التوازن الخارحي في عدد من البلدان. 
۸ وكان لراماً » فى بلدان مغل الولايات المعحدة والمملكة المتحدة » حيث 
أصبحت حالات اختلال التوازن كبيرة إلى درحة غير مبررة »> وحيث اعتبرت 
اور ف و ا فيها »كان لزاما العمل على حفض حالات العجز فى 
الميرانية. وكات من المكن فقي ذلك ضين إطار فلشغة ريغان رتاتشز» 
بالدرجة الأولى من حلال إيلاء السوق مزيدا من الاقة . وفي حين أن هذه 
الاسازاتيجية ساعدت الحكومة البريطانية بالفعل على تحسين ميزانها الاي » فقد 
كان ذلك على حساب أولويات الرفاهية . وقد دفعت تائشر لمن ذلك غاليا 
في صناديق الاقتزاع . أما الولايات المنحدة فإنها لم تطبق هذه الا ا 
حاداً فلم يتحسن ميزان الحكومة المالي تحسنا كبيرأ كنسبة مفوية من الناتج 
القومي الإ مالي رغم الوعود ال قطعت للناحبين . 

٩‏ وف بلدان مثل السويد الي كان سجلها أفضل في جال تقديم حدمات 
الرفاهية » مة مشاكل تنجم عن ارتفاع مستوى الضريبة والإنفاق الحكومي . 
ويدرك الحميع أن معدلات الضريبة المرتفعة إلى حد بالغ تثبط العمل والادحار 
والمبادرة الشخصية . ومعدل التضخم في السويد هو الآن أكثر من ضعفي مثيله 
في البلدان الصناعية . وهذا يعمل على إضعاف قدرة السويد على المنافسة 
ويؤدي إلى حفض حصتها في السوق ويزيد من عجز حسابها اللحاري » وذلك 
رغم التحفيض الكبير نسبيا لقيمة الكرون السويدي . ولقد أثر عبء الضريبة 
الفقيل تاأثيراً سلبياً على المدحرات الخاصة حيث ل تزد نسبة الادحار الخاص عن 
نماني أعشار الواحد بالمائة من الدحل الذي يمكن التصرف به في السويد حلال 
الفترة الواقعة بين عام ۰ م وعام ۷ م » بالمقارنة مع نسبة ۳, با لمائة ف 
البلدان الصناعية الرئيسية "". وهذا لا بد أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وأن 
بن اا على تدني الاستثمار والنمو الاقتصادي › ما يؤدي إلى تفاقم 
المشاكل الاقتصادية في المستقبل . وهكذا ثمة ضغط عام لتحفيض معدلات 
الضريبة . إلا انه لا بعكن تخفيض الضرائب إذا لم يقترن ذلك بخفض الإنفاق في 


Yr 


Baik for International Settlements, 39th Annual Report, June 1989, p.32. 
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الوقت نفسه» وإلا سيزداد العجز في الميزائية والتضخم وحالات احتلال التوازن 

الخارحي . وأسهل هدف للتوفير في الإنفاق سيتمثل في إحراء تخفيضات شاملة 

في الإنفاق على الرفاهية وهو ما حدث في بلدان أحرى. من هنا فإن الدعوة 

i SE.‏ الضريبية» في إطار المفاهيم العّلمانية » هي بالأساس علامة 
تشير إلى تقليص دور الرفاهية الذي تقوم به الدولة . 


٠‏ وة صعوبة من نوع آخحر في بلدان مشل ألمانيا الغربية واليابان الي لا 
تعاني من حالات احتلال التوازن في جال الاقتصاد الكلي » ولكنها فشلت في 
تحقيق أهداف دولة الرفاهية بدرجحات متفاوتة . وتتمثل هذه الصعوبة بالضغط 
الذي تمارسه البلدان الي تعاني من حالات عجز كبير لتدشيط اقتصاداتها بغية 
تحقيق تكيف متساوق وتدسيق لسياستها الدولية . وهذا الضغط يجعل من 
الصعوبة مان أن تواصل بلدان الفوائض تطبيق سياستها النقدية والمالية 
السليمة حلال فزة طويلة من الزمن إلا إذا حذت جميع الدول حذوهافي 
الوقت نفسه . وقد اضطرت ألمانيا الغربية واليابان على حد سواء للاستجابة 
لاضغط وذلك بتخحفيض معدلات الحسم للبنك الم ركزي في كل منها من ٤ ,١‏ 
بالمائة وه بالمائة في عامي ٤۱۹۸م‏ و١۱۹۸م‏ على التوالي إلى أحفض مستوى 
في تارجخهما والبالغ ,٥‏ ۲ بالمائة في عام ۹۸۷٠م‏ . ونتيجة ذلك فقد عانت كل 
منهما من ازدياد نقدي غير مرغوب فيه ومن زيادات في الأسعار ومن الإفراط 
في محال المضاربة . لذا فقد اضطرت كلاهما لرفع سعر الحسم بخطوات قصيرة 
سريعة ليصل إلى ٦‏ بالمائة بحلول شهر أكتوبر عام ۹ مم (بالنسبة لألمانيا 
الغربية) وأغسطس عام ١۹۹١م‏ (بالنسبة لليابان) . وقد ارتفعت الأسعار في 
سوا اق الأسهم والعقارات اليابانية حلال فة انخفاض أسعار الفائدة ارتفاعاً 
حادا م يكن بالإمكان امحافظة عليه مدة طويلة . ولم يكن أحد ليدرك أن 
تدشيط اقتصادات البلدان ذات الفائض [بزيادة الطلب الكلي فيها] قد يؤدي 
إلى تدني سلامة اقتصاداتها دون أن يساعد البلدان ذات العجز › إلا إذا قامت 
هذه البلدان في الوقت نفسه بتبيي سياسات نقدية ومالية سليمة وإلا إذا قامت 
بإصلاح هیکل اقتصاداتها . وعا أن هذا لا ينفذ فإن استقرار الاقتصادات 
الله ر ف ا اللاضطراب » وتزداد حركة المضاربة قصيرة الأجل 
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برؤوس الأموال . وهذا بدوره بميل إلى تعكير المناخ الاقتصادي والمالي الدولي 
وإلى التقلبات في أسعار النقد الأحني (أسعار القطع) وأسواق السلع والأسهم. 
١ه‏ وهكذا ففي حين أن الرأسمالية ولدت أعباء زائدة من الطلباتث من حلال 
حيادها القيمي » فإن دولة الرفاهية زادت في تفاقم المشكلة دون تحسين 
أوضاع الفقراء تحسينا حقيقياً . ففي سعيها لعالحة ما نحم عن الرأسمالية من 
ننائج غير مقبولة أوجدت دولة الرفاهية مشاكل هي بدورها مشاكل غير قابلة 
للحل“". وسبب ذلك هو أن السياسات الي اتبعتها دولة الرفاهية كانت في 
أساسها سياسات ترقيع للفلسفة الرأسمالية العلمانية و الداروينية الاجتماعية - 
أي نها نتيجة عشوائية للصراع بين الحماعات التعددية الي تحاول كل منها 
خحدمة أقصى قدر ممكن من مصلحتها الذاتية بتقديم أقل مابمكن من 
التضحيات. فالأهداف الإنسانية الي تقر بها دولة الرفاهية ضمنيا » و مذهسب 
اللذة (الميدونية) والداروينية الاجتماعية الي تقوم عليها إسزاتيجيتها لا 
شعورياء» لا بمكن أن تتعايش لمدة طويلة بدون إيجاد مشاكل احتماعية - 
اقتصادية محيرة ومربكة . وقد فشلت عمليات التكيف والتعديل البسيطة 
العديدة الي تم الاضطلاع بها حتى الآن في تحقيق المطلوب . فهذه التعديلات 
تل بعض المشكلات لكنها توحد مشاكل أحرى . شمة حاحة لإصلاح 
هيكلي أساسي في الجتمع والاقتصاد بطريقة بمكن فيها تحفيق الأهداف الإنسانئية 
لدولة الرفاهية دون جاوز الحدود الي يفرضها توافر الموارد . 

١ه‏ ويدرك هله الحقيقة الآن كثير من الباحثين . يقول موريس بروس 
(Maurice Bruce)‏ "ما من احد .... حطط لدولة الرفاهية ولم تكن دولة 
الرفاهية أبدا نتيجة مباشرة لأية فلسفة سياسية أو احتماعية . بل هي » في واقع 
الأمر » محرد حلول تراكمت عبر السنوات لمشاكل عددة"". ویقول بیت ونز 
(0e085ط"‏ tع۴)‏ في معرض الإعراب عن اعتزاضه على فلسفة دولة الرفاهية: 
"ما يجلب النظر فى دولة الرفاهية هو أنه ما من أحد يجرؤ على الرويج هما كما 


See Claus Offe, Contradictions of the Welfare State, ed., J ohn Keane (1984), 
pp. 35-7. 
Maurice Bruce, The Coming of the Welfare State (1968), p. 13. 
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ينبغي وعلى نحو شامل . فالاشتراكيون يرون فيها شبه اشاراكية والليبراليون 
يعتبرونها شبه ليبرالية"''. لذا ي كد سيدني (Sidney Hook) dg‏ أن 
"الفلسفة الاجتماعية الي تكمن وراء دولة الرفاهية هي فلسفة غير واضحة 
العام ومتناقضة" . ویری بارینغتون مور M00e(‏ «0اچمiعه8)‏ أنه لا يوجحد 
في جعبة أنصار دولة الرفاهية سوى إجابات سلبية وغير مكثملة حتى باللسبة 
لأبسط الأسئلة الأساسية مثل : ما هي أهدافها ؟ ما هو تصورها للرفاهية ؟ 
وينوه بأن "دولة الرفاهية جحاءت للوجود بعد أزمة عالمية وحرب عالمية » في 
فترة ندرة الموارد كان فيها اللحميع يعرفون بشكل واضح ما لا يريدونه ألا وهو 
المخطر والجحوع والعطش أو البرد والبطالة والدكتاتوريات أو تبذير الطعام أو 
المواهب" . ومن هنا فإن "هذه الأهداف السلبية هي أكثر الأهداف الملحة 
بالدسبة لدولة الرفاهية". وبناء على ذلك أشار ميردال (لعلرM)‏ إلى أن 
عملیات اتدل الىكومي ال قامت عليها سياسات دولة الرفاهية بجمت عن 
أحداث ولم تكن وليدة عقيدة معينة"". ولعل هذا هو السبب الذي حال دون 
أن تتمكن دولة الرفاهية من قطع شوط كاف في حال الإإصلاح الاجتماعي- 
الاقتصادي . فليس ها فلسفة واحدة متماسكة ومقنعة تقوم باستناد إليها 
باستحداث إستراتيجية فعالة تكون جميع عناصرها منسجمة مع بعضها بعضاً 
ومصممة لتحقيق أهدافها الإنسانية . 


۳ إن القوى الي توجد الفقر وحالات عدم المساواة وتعمل على استمرارها 
أقوى من أن يتم التغلب عليها من خلال جرد تدابير حاصة تتمثل في الخدمات 
الاجتماعية الي تقدمها دولة الرفاهية . فسبل إعادة التوزيع "من الباب الخلفي" 
ليست على درحة كافية من القوة بحيث تستطيع التغلب على القوى الاجتماعية 
والاقتصادية الي توجحد الفقر وتعمل على استمرار حالات عدم الملساواة .فك 
بد من التصدي ذه القرى باش ومن معالجة أساس المشكلة بدلا من تناول 
Piet Thoenes, The Elite in the Welfare State (1966), p. 133. 4‏ 
Sidney Hook, "Welfare State - A Debate that Isn't" in C.I. Schottland (ed,)‏ 

The Welfare State (1967), p. 165. 
Piet Thoenes (1966), p. 133; Barrington Moore, Reflections on the Causes of 


Human Misery (1972). 
Gunnar Myrdal, Beyond the Welfare State (1960). 8 
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جرد أعراضها. إن ما تدعو الحاجة إليه هو إصلاح شامل للبنية الاجتماعية- 
الاقتصادية والقيم اللحياتية الي تقوم على أساسها الر أسمالية أو صورتها المعدلة 
المتمغلة بدولة الرفاهية . وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على حل عدد من 
اللشاكل الاجتماعية الأحرى » ما في ذلك البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي 
والاضطراب الاجتماعي والحرمة » تلك المشاكل الي تفاقمت إلى درحة تدعو 
إلى الملع بالرغم من الاشتزاكية وبالرغم من دولة الرفاهية . 

٤‏ في حقيقة الأمر؛ لم تكن دولة الرفاهية لتطور لنفسها فلسفة متماسكة 
منسجمة وحالية من التناقض فيما بين مكوناتها الذاتية »> حتى لو أراد ذلك 
الباحثون الذين يكتبون عن الموضوع . فهل من الملمكن تطوير فلسفة رفاهية 
احتماعية على أسس من النفعية ونظرية العدالة الي تقوم على أساس العقد 
الاجتماعي ؟ وهل بوسع مفاهيم المصلحة الذائية الرشيدة والعقد الاجتماعي أن 
تأحذنا إلى الحد الذي يتجاوز أمثلية باريتو ؟ إن هذه الفلسفات لا تستطيع إمام 
البشر بالعيش والموت من أجل أن تكون القيم المتفق عليها هي الأعلى › ولأن 
تنفخ فيهم روح الأحوة وأن تحفزهم على التعاون والتضحية من أجل رفاهية 
الآحرين . إن غرس هذه الصفات يتطلب أن يتسامى البشر فوق المصلحة 
الذاتية وأن يقللوا من طاباتهم على الموارد حتى لو أدى ذلك إلى الأضرار 
عصلحتهم الخاصة الآنية . 

٥‏ يكن لحميع القيم الي تقوم على أساس النفعية والمصلحة الخاصة أن 
تكون موضع نزاع وجدل » في حين أن الجتمع البشري بحاجة لأن يقوم على 
أساس مفاهيم "الصالم" و"الفاسد" و"الحق" و"الباطل" الي لا تكون موضع 
نزاع حتى تعود بالنفع على الحرومين على حساب اليسورين . أما الجتمع 
العَلماني فهو غير ملتزم بأية رؤية معنية لنظام اجتماعي . كتب مايكل نوفاك 
(Michael Novak)‏ يقول : ".... في ججتمع تعددي حقيقي لا يوحد ظلة 
مقدسة » وإن عدم وجود تلك الظلة المقدسة شيء مقصود . فالمقام ينرك فارغا 
بسبب العلم بأنه ما من كلمة أو صورة أو رمز حدير بأن يمحتل ذلك الموقع 
القدس » ويحقق ما ينشده الحميع هناك"'". والمدى الإلمي وحده هو الي بمكنه 


Michael Novak, The Spirit of Democratic Capitalism (1982), p.53. 
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توفير تلك الظلة القدسة وحفز 4 ز البشر على البقاء ثي كنفها حتى في الظطروف 
الحالكة. فإذا يتوافر الشعور بالتزام أحلاقي للقيام بالتضحية» فما الذي يدفع 
رحلا غنياً للتنازل عن كمالياته والاقتصاد في استخدام ا 


حابحات الجميع . 
الحوانب المضيئة 


٦ه‏ غير أنه لكل سحابة جحانب مضيء-وهذا المحانب في غيوم ماء الغرب 
هو ما يدور فيها من نقد للنظرية الرأسمالية ونظرية دولة الرفاهية على حد 
سواء. فثمة إدراك متزايد أن الأنانية لا تشكل بالضرورة القوة المحرضة الرئيسية 
وراء ر البشر . كما يجري التأكيد على أهمية تلبية الاحتياحات وضرورة 
الأحكام الة لقيمية في الجحتمع البشري . وبناء على ذلك فقد نشأت ختلف 
امدارس الفكرية-وهي مدارس لا تقع تماما ضمن حدود الاتحجاه السائد لعلم 
الاقتصاد التقليدي السائر . غير أن جميع هذه المدارس وثيقة الصلة ببعضها 
البعض وينحصر الاحتلاف بينها بشكل رئيسي في درجحة التأكيد على نواح 
دون غیرها . ودر ب بنا تداول ثلاث من هذه المدارس بالذكر . 

ه تتمشل إحدى هذه الملدار س فيما مي باقتصاد انح Grants)‏ 
e‏ الذي يشدد على أنه "لم يعد من ا اعبار التجرد من الأنانية 
شذوذا عن الرشد" لتفسير السلوك الفردي"". في واقع الأمر يشك بعض 
الاقتصاديين في كون افتزاض الرشد هو أمر واقعي ما فيه الكفاية . يقول هان 
(«طة4) "لعل علم الاقتصاد قد أخحطاً حين اعتمد مصطلح ”الرشد؛ في الوقت 
الذي کان كل ما يعنيه هو حسابات صحيحة 31 تقوم بها] شخحصية منظ""". 
كما أن هناك e‏ في إمكان أن تولد الافتراضات غير الواقعية نظرية 
Janos Horvath, "Foreword", in Robert A. Solo and Charles W.Anderson ^‏ 

(eds.), Value Judgement and Income Distribution (1981), pp.ix-x 


Frank Hahn and Martin Hollis(eds.), Philosophy and Economic Theory "" 
(1979), p. 12. 
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صحيحة. ومع أن فریدمان (Friedman)‏ یری ذلك مکنا إلا أن بعض 
الاقتصادين ل يشا رکونه ن الرأي". وقد کون من المناسب القول آنه إذا 
کانت وظيفة النظرية الاقتصادية هي ان تعطي تابۇات صحيحة وذات معنی 
بشأن ظواهر لم تشاهد بعد فإن افراض سلوك رشيد ضمن إطار الإيشارء 
وليس مصلحة الذات » قد يعطي تنبؤات ذات معنى أكثر . ومن هنافقد 
طرحت "أمثلية بولدینغ ( Bu ding Op:‏ كبديل لأمثلية باريتو 
)Paret0o Optimum)‏ › بغية " إدحال نرعة إنسانية ضمن نطاق التحليل 
الاقتصادي كان قد افترض غيابها بأسم العلم اجرد من القي"“". 


۸ وتنمثل مدرسة فكرية ثانية بعلم الاقتصاد الإنساني الذي يقوم على 
ساس الحا جات )Need-based Humanistic Economies)‏ والذي يرمي إلى 
"تعزيز الرفاهية الإنسانية من حلال اعترافه بالنطاق الكامل للقيم الإنسانية 
الأساسية وتحقيق الاندماج والتكامل فيما بينها"". فعلم الاقتصاد الإنساني 
بدلا من التأكيد التقليدي على الرغبات فإنه يؤ كد على تلبية الحاحات 
والتطور الإنساني للتحرك نحو ما يسميه أبراهام ماسلو Maslow)‏ کک 
"تحقيق الذات" أو"جعلها اا او اقعياً (self-realisation)"‏ و أو(گe1ء-‏ 
."(actualisation‏ 


۹ والمدرسة الثالة هي علم الاقتصاد الاحتماعي الذي ينطوي على "إعادة 
صياغة النظرية الاقتصادية في قالب الاعتبارات الأحلاقية"". فالالترام بجحتمية 


الحياد العلمي » وهو المشل الأعلى المقدس لعلماء التنریر (Enlighteı ment)‏ 


يقول فریدمان أنه "يتبين أن الفرضيات المامة وذات الغزى الحقيقي تدطري على افازاضات بعيدة عن الواقع إلى حد بعيد 
وبشكل عام كلما زادت أهمية النظرية كلما كانت الافازاشات غير واقعية (بهذا المعدى)" انطر : 

Milton Friedman, "Methodology of Positive Economics", in Hahn and Hollis 

(1979), p. 26. See also Hahn's view in ibid, p. 12. 

Solo and Anderson (1981), p,. X. 

M. A. Lutz and K. Lux, The Challenge of Humanistic Economics (1979), p. 

Ix, 

Abraham Maslow, Motivation and Personality (1970). 

Masudul Alam Choudhury, "The Micro-Economic Foundations of Islamic 

Economics: A Study of Social Economics", The Americian Journal of Social 

Sciences (1986), p. 237. 
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الذي خلفه علماء الاقتصاد › أصبح من المتعذر الآن الدفاع عنه وأصبح غير 
مستصوب على حد سواء - من المتعذر الدفاع عنه لأن البحث العلمي يقوم 
على أساس افتزاضات تنطوي ضمنيا على أحكام قيمية » وغير مستصوب لأن 
على البحث العلمي أن يتوحه للتصدي لمسائل ذات أهداف وأولويات عامة. 
وأي فرع من فروع المعرفة ملتزم بالحياد القيمي لا يستطيع أن ينجح في تقييم 
السياسات والتوصيات لكي تختارها الحمهرة العامة من الاس . فهذا التقييم 
ينطوي بالضرورة على أحكام أحلاقية . لذا فإن البروفسور سين (ص٥8)‏ يرى 
أن "إبعاد علم الاقتصاد عن علم الأحلاق قد أفقر 'علم اقتصاد الرفاهية" كما 
أفقر أيضاً الكثير من علم الاقنصاد الوصفي والتنبؤي" . وقد توصل إلى أن علم 
الاقتصاد "بمكن أن يصبح منتجا أكثر إذا أولى اهتماماً آکیر وأصرح للاعتباراث_ 
الأحلاقية ال شكلت السلوك الإنساني والحاكمة العقلية لابشر 7 . على أن 
الشكلة تكمن في أن القيم لا عكن استقاؤها علميا . وکما قال آرنولد برخحتس 
ùj" (Arnold Brechts)‏ من يدعي -السند | لنظام من القيم هو مخطى 
ل فإذا كان من المتعذر إثبات القيم "علميا" وإذا كان لا بد من تمارسة 
امحاكمة العقلية فعندئلرٍ يصبح السؤال : محاكمة من العقلية ؟ فهل حكن تحقيق 
إجماع في الرأي-إجماع على درحة كافية من القوة بحيث يصبح عقوبة اجتماعية 
يتعرض كل من يتصرف بخلاف معاييرها القائمة إلى اللوم والانتقاد؟ 

٠‏ إن تراحع قدسية مفهومي "المصلحة الخاصة" و"الإنسان الاقتصادي" 
لای ات راکم ای رت ی ارا 
N‏ 
عدم الإنصاف . وهو قادر على التسامي إذا ما دعا الداعي » وعلى تحليل 
مشاكله وعلى معرفة ما هو حطأ . غير أن ما ليس بالأمر السهل هو الدواء . 
فهو لا يكمن في الزقيع والتغيرات التجميلية . فالدواء يكمن في إصلاح هيكل 
ابجتمع بأسره والنظام الاقتصادي كله بطريقة تؤدي : من حهة إلى تحويل الفرد 
من رجحل اقتصادي إلى إنسان أحلاقي يدرك القيم الأحلاقية ويرضى بأن 
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Amartya Sen, On Ethics and Economics (1987), pp.78 and 9. 
Cited by Solo in the "Introduction" to Solo and Anderson (1981),p1 ا‎ 
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يستجيب لدواعي الأحوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية ؛ وتؤدي » من حهة 
أحرى » إلى الإصلاح الميكلي للاقتصاد بأسره بطريقة تدم فيها تلبية الحاجحات 
دون توليد حالات من احتلال التوازن ؛ ولا يقتصر الأمر فيها على عدم توليد 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة فحسب بل يؤدي إلى تضاؤها إلى حد 
بعد . 

۱ مع أن إحياء التأكيد على القيم أمر يدعو إلى الثناء » إلا أن إدخحال هذه 
القيم إلى الاقتصاد الغربي عملية شاقة . أولا هناك ما أشار إليه غاليريث 
(طانهطاله6) بعبارة "الالتزام الفكري المتأصل بالمعتقد القائم" › والذي ينظر إلى 
الاقتصاد كعلم ويحدد "معيار الدقة الفكرية" على نحو بماثل السائد في العلوم 
(التجريبية) الراسخحة"" ثم إن الالترام جيادية القيم قد اشتط في الغرب حلال 
القرنين الأحيرين إلى حد لا يسمح بالزاجع السريع » ولا سيما في معزل عن 
إجماع الرأي الذي لا يوفره إلا الدين . وكما نوه شادريش (طءزس4وطء؟8) 
بتبصر "إن أحلاق الجحتمع تستند إلى معايير متفق عليها » إلى إجماع في الرأي 
يعتبر من المسلمات الي لا تحتاج إلى مناقشة" » وأنه "باستئناء حالة عدد قليل 
من الفعات الاستشنائية » فإن أحلاق الناس لم تنفصل أبدا عن الدين حلال تاريخ 
البشرية برمته""". إن نظريي النفعية والعقد الاجتماعي لا تنطويان على اکان 
توفير القيم الي يقبلها الحميع باعتبارها قيما متأصلة لا بمكن لأحدأن يشكك 
فيها . وليس بغريب أن يلاحظ مينسكي (ءمن) بشأن العا لم الغربي أنه "لا 
يوجد إجماع قي الرأي بشأن ما يتوجب علينا عمله""". فبدون قيم متفق عليها 
من الصعوبة مكان الوصول إلى هذا التوافق . 


John K. Galbraith, Economics in Perspective (1987), p. 284. 0 


Owen Schadwick, The Secularization of the. European Mind in the 
Nineteenth Century (1975), pp. 229 and 234. 
Hyman P.Minsky, Stabilising an Unstable Economy (1986), p.290, 
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الفصل الرابع 
التناقض في الاقتصاد الإنغائي (اقنصاديات التنمية) 


١‏ ليس للاقتصاد الإنمائي هوية منفصلة حاصة به . فهو فرع منبشق عن أحد 
الاتحاهات الرئيسية الثلاثة في علم الاقتصاد السائد (الكلاسيكي الجديد 
والکينزي مiaعمره‏ والاشزاكي) » وهذه كلها منغرسة الجحذور في النظرة 
الغربية للعا لم . لذا فإن الإستراتيجيات الي يطرحها الاقتصاد الإنمائي هي أيضا 
تقوم على أساس النظرة العامة الغربية للعا لم . على أن الاسازاتيجية الي تطبق في 
أي وقت كانت تعتمد على الاججاه في علم الاقتصاد الإنمائي الذي كان سائدا 
في ذلك الوقت . وهكذا فقد شهد الاقتصاد الإنمائي تذبذب الولاء وتحوله من 
الإسازاتيجيتون الكيئرية والاشتراكية إلى الاساراتيجية الكلاسيكية الجديدة . 


الولاء المحقلب 

۲ ولد الاقتصاد الإنمائي بعد الحرب العالمية الثانية عندما استقل عدد من 
البلدان النامية وأحذ تحليل المشاكل المتعلقة بإمائها يستزعي الائتباه'. وقد ظهر 
أول عدد من الحلة الأول المهتمة بالاقتصاد لإي« وl"مlq: Economic‏ 


E. E. Hagen, On the Theory of Social Change (1962), p. 36; See also H. 
W. Arndt, "Development Economics before 1945", in Jagdish Bhagwati and 
Richard Eckaus, Development and Planning: Essays in Honour of Paul 
Rosenstein Rodan (1972), pp. 13-29. 
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Development and Cultural Change‏ (التنمية الاقتصادية والتغير اللقاقي) 
عام ۲٥۹٠م‏ . وفي ذلك الوقت م یکن يوجد إل e‏ العلمية 
الي تتناول هذا ا على نحو حاص" . وعا أن علم الاقتصاد الكينزي 
والاشتراكية كانا ينتشران في الغرب في ذلك الوقت بنتيجة الركود 
الكبير (Great Depression)‏ مشاكل إعادة التعمير بعد الحرب » فقد ابتعد 
علم الاقتصاد الإممائي أيضاً عن قاعدته الكلاسيكية الحديدة وأحذ ينادي 
بتحفيف الاعتماد على السوق وإعطاء دور كبر للحكرمة في الاقتصاد . إلا انه 
عندما أحذ تأثير الإستراتيجيات الكينزية والاشتاكية يضعف ف أوائل 
السبعينات » وحين بدأ علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد يعود»› بدا علي 


الاقنصاد الإنمائي "مر بأزمة" . وتعكس الأدبيات الي عالحت الموضوع "جوا 
من التساؤل والشك في الذات"". 


۳ وفي حين أن الغالبية العظمى من الاقتصاديبن الإنمائيين لازالوا يعتقدون 
بفائدته فشمة آحرون يشكون حتى في شرعية هذا الفرع من فروع المعرفة. 
وتمحور النقاش بين أولعك الذين لا ينادون بالاعتماد الوحيد على الأسواق 
والأسعار » وأولعك الذين يؤمنون بأن تحرير الأسواق المقزن بتقليص دو 


See, For example, K. Mandelbaum, The Industrialisation of Backward Areas 
(1945); United Nations,Measures for the Economic Develpement of 
Underdeveloped Countries (1951); Paul Baran, "On the Political Economy of 
Backwardness", The Manchester School of Ecand Social Studies, January 1952, 
pp. 66-85; Bert F. Hoselitz, The Progress of Underdeveloped Areas (1952); 
Moses Abramovitz, "Economics of Growth", in B. F. Haley, A Survey af 
Contemporary Economics (1952), vol. 2, pp. 132-82; and Jacob Viner, 
International Trade and Economic Development (1952). See also David 
Morawetz, Twenty-Five Years of Economic Development: 1950 to 1975 (1977. 
D. Colman and F. Nixson, Economics of Change in Less Developed Countries " 
(1986), p. Vi. 

For a spectrum of views on the subject, see, Deepak Lal, The Poverty of 
Development Economics (1984); Ian M. D. Little, Economic Development: 
Theory, Policy and International Relations (1982); Albert O. Hirschman, "The 
Rise and Decline of Development Economics", in Gersovitz, Diaz-Alejandro, 
Ranis and Rosenweig, (eds.), The Theory and Experience of Economic 
Development (1982); Henry Bruton, "The a Development Economics", World 
Development Oc{/Nov (13); and Paul Streeten, Development Perspectives 
(1981). 
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الکو مة قي الاقتصاد هو كل ما تدعو الحاجة إليه لحل مشاكل البلدان النامية. 
ويبدو أن الرآي السائد الآن هو معارضة التوحيه والرقابة (اونعزمزل-زا١a)‏ 
ومناصرة السوق الحرة» ما يعكس عودة الليبرالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد في الغرب. وبنتيجة ذلك فإن العديد من المشاكل الي تعاني منها البلدان 
النامية الآن تعزى إلى سياسات التوجحيه والرقابة الي كانت تتبع ق العقود 
الثلاثة الأحيرة» سواءٌ أكان ذلك من حيث الاستخدام غير الكفؤ للموارد 
النادرةء أو حالات الاحتلال المفرط قي التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي › 
أو من حيث ازدياد حالات عدم المساواة في الدحل والشروة أو التوترات 
الاجتماعية . 


؛ هذا الولاء المتقلب لعلم الاقتصاد الإنمائي » من السوق إلى الدولة ثم من 
الدولة إلى السوق قد جرده من التوجحه الفابت . وقد أدى ذلك إلى تحليلات 
متضاربة ووصفات للسياسة متعارضة » وولد حالات من التناقض والشك في 
البرامج الإنمائية للبلدان النامية » ما ألحق ضررا كبيرا بسلامة اقتصاداتها 
وتنميتها. وقد تضاعفت صعوبة الهمة الي تواجحهها هذه البلدان الآن . فعليها 
ليس فقط أن تنمي اقتصاداتها بطريقة تؤدي إلى زيادة الكفاءة والعدل في 
استخدام مواردها » النادرة إلى حد بعيد » بل عليها أيضا أن تريل حالات 
احتلال التوازن الي ولدتها الوصفات الخاطعة . والسوال الذي يطرح هو ما إذا 
کانت السیاسات الجديدة الي تقرح في ضوء علم الاقتصاد الكلاسيكي الحدید 
ستساعد في تحقيق العدل إلى حانب الكفاءة والاستقرار . لذلك من المتاسب 
ن ا النظرة العامة الغربية للعا م على علم الاقتصاد الإنمائي والمشاكل الي 
ولدتها بالدسبة للبلدان النامية . 

٠‏ وما أن علم الاقتصاد الكلاسيكي الحديد والكينزري والاشازاكي يعود في 
أصله إلى نظرة التنوير العامة للعا م » فإنها هذه الاتحاهات الثلاثة هي علمانية في 
نهجها الذي تتبعه لتحقيق رفاهية البشرية وتحليل مشاكلها . فهي تبالغ في 
التشديد على الاستهلاك والثروة كمصدر للسعادة البشرية » وتتجاهل دور 
القيم الأحلاقية في إصلاح الفرد والإصلاح الاجتماعي وبالتالي في التنمية » 
وتبالغ في التشديد على دور السوق أو على دور الدولة . فهي غير ملترمة قي 
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صميمها بالأحوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية › ولا يتوفر فيها آلية اصطفاء 
متفق عليها للقيم الأحلاقية . فمنظورها امحصور في هذه الدنيا لا يوفر المبرر 
النطقي لأي شيء غير المادية والداروينية-الاجتماعية . فضمن هذا الإطار لا 
پوجد حافزر يدفع ا حدمة المصلحة الاجتماعية إلا حيث تنم هذه الندمة 
تلقائيا كنتيجة غير مباشرة لخدمة المصلحة الخاصة . 

الدظرة المعشائمة 

٠‏ لقد أدت طريقة الاقتصاديين الداروينيين-الاجتماعيين المقترنة بنظ رتهم 
المتمركزة حول العرق إلى تسرب قدر من التشاؤم في الأدبيات الإنمائية من 
حيث إسنادها أسباب الفقر والتحلف الإنمائي والإحضاع السياسي للبلدان 
الفقيرة » ال تصادف أنها غير أوروبية وغير بيضاء بالدرحة الأولى » إسنادها 
ذلك إلى النقص النقاف والعرقي وحتى العقلي لشعوبها'. وقيل أن هذه البلدان 
لم تستوف الشروط الأساسية الي تنطلبها التنمية . واعتبرت أغاطها الاجتماعية 

والقيمية غير قادرة على إيجاد تلك الشروط الأساسية . وقد عكست حتی 

دراسة للأمم المتحدة (قامت بإعدادها نخبة مؤلفة من مسة حبراء) هذا e‏ 

الثم ركز حول العرق ورأت أن تقدم البلدان الفقيرة لا بمکن أن يہ يتحقق إلا إذا 
تم إصلاح مؤسساثها الاحتماعية والاقتصادية والفانونية والسياسية بحيث تصبح 
مماثلة لمؤسسات البلدان الرأسمالية الغربية'. ووحدت وجحهة نظر مماثلة لدى 
محبراء البنك الدولي الذين كانوا يرون أن السبيل الوحيد لكي تكوّن البلدان 
الفقيرة رأسمالاً وقوة إنتاحية واستهلاكاً على غرار البلدان المتقدمة هو أن تقد 
المؤسسات الاجتماعية والاقنصادية لتلك البلدان الأحيرة . كان هذا هو انطباع 
کل من کیندلبرغر (إععe۲طم1لمذK)‏ وشبنغلر (۲ماعممم8) بعد دراسة ثلاث 
وعشرةٍ من تقارير البنك الدولي على التوالي » تم إعدادها في أوائل 
الخمسينات'. وقد حاء أوقح تعبير عن هذه الآراء على لسان يوحين ستالي 
See H. W. Arndt, Economic Development: The History of an Idea (1987). :‏ 


United Nations, Measures for the Economic Development of Underdeveloped ` 


Countries (1951), pp. 13-16. 
See C. P. Kindleberger, "Review of the Economy of Turkey; The Economic " 
Development of Guatemala; Report on Cuba", Review of Economics and 
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)Eugene Sta1ey(‏ الذي قال إن تنمية البلدان الفقيرة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
جرت على صورة الولايات التحدة ومثاها . فعلى تلك البلدان تبني المؤسسات 
والقيم الاجتماعية السائدة قي الغرب“ . وحتی میردال (اھلارM)‏ وهو ا 
غربي أقل تمسكئ بالنظطرة المتمركزة حول العرق» رأى أن "المثل العليا للتحديف" 
اللازمة للتدمية هي "غريبة" على تلك البلدان لأنها "تنبع من تأثيرات أجنبية"". 
وهكذا فقد ساد الرأي القائل بأن الثقافة الغربية وقيمها المادية هي المخل الأعلى 
للتدمية › وأنه لن يتسنى للبلدان, النامية أن تتقدم ما لم تحقق "الحداثة" . ولا 
تقتصر الحداثة على محرد تبي التقانة (التكنولوجيا) الحديغة وأساليب الإدارة 
والتسويق الحديثة بل تكمن في تبي القيم وأنماط الحياة المادية الغربية . 
۷ وأدى التأكيد المتواصل والشديد على عدم توافر الشروط الأساسية المسبقة 
لنمو من وجهة نظر الثقافة الغربية إلى قبول واسع لفكرة "الحلقة المغرغة للفقر" 
في أدبيات التنمية . وقد عرفها نوركسه (عو)عن) بأنها "محموعة دائرية من 
القوى الي تتفاعل مع بعضها البعض بحيث تعمل على إبقاء البلد الفقير قي حالة 
Statistics, November 1952, pp. 391-2; and Joseph P. Spengler, "IBRD Mission,‏ 
Growth Theory", American Economic Review, May 1954, pp. 586-7.‏ 


Eugene Staley, The Future of Underdeveloped Countries (1954), pp. 4,21 and ۹ 
24; See Also Bert F. Hoselitz, Sociological Aspects of Economic Growth 
(1960), p. 56. 


لقد وصف آرندت (ال٣٣4)‏ ستال (لإآها؟) انه "الرجل المسوول أكثر من أي رحل آخر عن طرح موضرع التدمية 
الاقتصادية في المناقشات الاقنصادية الأمريكية" 


Arndt, iı Bhagwati and Eckaus (1972), p. 26. 
Gunar Myrdal, Asian Drama (1968), vol. 2. p. 73. 


یری سازیعن (8۲۵۵۲۵1۸) ان موف ميردال المعنون ۲3104 14۸ رالدراما الآسيوية) متشائم بوجه العموم فيما يتعلق 
باحتمالات التدمية في البلدان الدامية 
(Paul Streeten, Development Perspective, 1981, p. 425 ).‏ 


إن "المثل العليا للتحديث" الي يتحدث عنها ميردال هي : الرشد وتحقيق المساواة الاجتماعية والاتتصادية والكفاءة والمشابرة 
والتنظيم والتقيد بالمواعيد والاقتصاد في الإنفاق والأمائة الدقيقة وعقلانية القرارات التعلقة بالإحراءات والاستعداد للتغير والتيقظ 
لاقتداص الفرص وحب المغامرة الدشطة في جال الأعمال والاستقامة والاعتماد على الذات وروح التعاون والرغبة لي النظر إلى 
بعيد. ) 57-69 .صص .1 (Myrdal, ibid , vol,‏ 

ومن الغریب أن يکو ن بإمكان ميردال الاعتقاد بأن تلك الئل العليا "متأصلة"" في الغرب و"غربية" بالسبة بلحميع البلدان التامية 
رما في ذلك البلدان الملسلمة), 
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الفقر .... فالبلد فقير لأنه فق ""'' . وقد شاعت فكرة الحلقة الفرغة في 
الأدبيات بحيث كادت عدواها تصيب جميع الاقنصاديين الإنمائيين ا 

فليس بإمكان البلدان الفقيرة التغلب على الحلقة المفرغة الى تتضمن زيادة 
السكان وانخفاض الدحل وانخفاض المدحرات وانخفاض الاستفمار وانخفاض 
الصادرات وانخفاض النمو الناحم عن عدم ثوافر "المثل العليا للتحديث" . لذا 
فهي محكوم عليها عا وصفه نو ركسه (مء)عں) بعبارة "التوازن المنخحفض الذي 
يژید نفسه". وحتى المدحرات الي حقفتها ثلك البلدان بالفعل من جراء ضغط 
الاستهلاك لم يكن بالإمكان ترجمتها إلى سلع إنتاجية بسبب عدم قدرتها على 
زيادة صادراتها وعائداتها من القطع الأحبي . فهذه البلدان لن تحد من الممكن 
التغلب على فجحوتي الادحار-الاستفمار والاستيراد-التصدير › اللتين 
واحهتهماء وبالتالي فإنها لن تستطيع التحلص من فخ الفقر. 

۸ وحشى نظريات "مراحل النمو" تنطوي ضمنيا على فكرة "الحلقة 
المفرغة""'. فالعوامل الاسنزاتيجية للتدمية الي ت ركز الاهتمام عليها في هذه 
النظريات تنطوي على علاقة سببية دائرية » فمن شأن وجود بعض العوامل 
الاجتماعية والمؤسسية أن يحول دون انتقال البلدان الفقيرة من مرحلة لأحرى . 

وهذا ميل لأن ٹر تأثيراً تراكمياً > أكبر حطورة على تنميتها حتى من الحلقة 
المفرغة . 

۹ وهكذا فقد اتسمت معظم الأدبيات المتعلقة بالتدمية بروح من التشاؤم 
العميق حول إمكان النمو في البلدان النامية "'. وإذا افترض أن أنماط العيش' 


Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in UnderDeveloped 0 
Countries (1953), Pp. 4. 
See H.W. Singer, "Economic Progress in Developed Countries", Social '' 
Research, March 1949. See also Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor (1957), 
pp. 11-38. and Asian Drama (1968), vol. 3, pp. 1844-5. 

لقد وحدت أدبيات كثيرة حول نظريات مراحل المو . لاإطلاع على إستعراض هذه مراحم أنظر: 
F. Hoselitz, eft al, Theories af Ecconomic Growth, (1960),PP. 19-238.‏ 


لاوطلاع على أمثلة عن التبوات التشالمة نسبياً باللسية لبلدان معينة أنظر: 
IBRD, The Basis of a Programme for Columbia (1950); Willard Throp," Some‏ 
Basic Policy Issues in Economic Development", American Economic Review,‏ 
May 1951, pp. 407-17. American Economic Review, May 1953, pp. 115-25.‏ 
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وقيم الحياة المحتلفة عن أنماط وقيم الغرب المستنير تتعارض مع النمو » »فلم يتم 
إيلاء إلا النرر اليسير من التفكير لوضح إسزاتيجية إنمائية تنسجم مع موارد 
البلدان الفقيرة وقيمها. وقد اعترف ويليمسون («ومعصهناا[۷W)‏ محق في أوائل 
الخمسينات بذلك حين قال "لقد أفرط الاقتصاديون بوجحه عام قي الاهتمام 
بالنماذج الساكنة» كما أفرطوا ثقافياً في الخضوع لاإطار الأوروبي الغربي 
للمؤسسات بحيث تعذر عليهم المساهمة في موضوع اقتصاد النمو » تلك 
المساهمة المتوقعة مهنيا فى حدود المعقول"'. 

5 غير أن التجربة أثبتت ت بوضوح أن هذا التشاؤم المتعلق باحتمالات التنمية 
کان خطا إل حد کہیر وان قدرا کبیرا من النمو قد حصل بالرغم سن 
الانطلاق من موارد طبيعية وظروف منتلفة كل الاحتلاف . إلا أن المشكلة الي 
بقيت هي أن الفقر استمر من جراء السياسات الي وضعت وطبقت من منظور 
حيادية القيم» و" تركزت نمار النمو في أيد قليلة " رغم النمو"'. وعلاوة على 
ذلك أصبحت البلدان النامية غارقة قي حالات من عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والدين الخارحي بنسب هائلة . أما سبب ذلك فسيتضح في البحث 
التالي. 


الاسازاتيجية الاشاراكية 


۱۱ أدى جو التشاؤم ي المسنوات الأولى لعلم الاقنصاد الإنمائي ال 
فكرة "الجهد الأدنى الضروري" . فإذا أرادت هذه البلدان أن تفلت من الحلقة 
امفرغة فإنه يتعين عليها "إيجاد وحشد حوافز للتدمية بقدر كاف" '. فإذا م 
يتوافر الجهد الأدنى الضروري فإن الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية ستؤول إلى 


See also W. A. Lewis, "A Review of Economic Development", Manchester 
School, May 1965, pp. 1-16. 

H. F, Williamson in his comments on the Abramovitz paper in Haley (1952), 
vol. 2, p. 182. 

W. Arthur Lewis, "Reflections on Development", in Gustav Ranis and T. ` 
Paul Schultz, The State of Development Economics: Progress and Perspectives 
(1988), pp. 3-14. and 16-19. 

Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and Economic Growth (1957), 
pp. 96, 98. 
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الفشل "'. ولكن كيف يمكن حشد هذا احهد الأدنى الضروري حين يكون 
الناس متخلفين وحين لا ثتوافر المدحرات والمبادرة الخاصة اللازمة هذا الغرض؟ 
سارت المناقشة في اتجاهين محددين . أحدهما كان يفضل اعتماد الاستزاتيجية 
الاشتراكية الي تسند إلى الحكومة دوراً أساسياً في الاقتصاد من خلال التحطيط 
الشامل والضوابط ا العامة وذلك على نقيض تام للرآي الكلاسيكي 
الحديد المعطرف الذي يعتمد اعتمادا أساسياً على القطاع الخحاص والسوق*^" 

أما الا تجاه الاني فكان التقليل من شأن هدف تحقيق العدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية للبلدان النامية . 

٢‏ خم التحول التام والمفاجحى باتحاه الاستراتيجية الاشتراكية في أدبيات التدمية 
عن النجاح الأولي للأنظمة الشمولية في اتحاد المحمهوريات الاشزاكية السوفيتية 
والصين والاقتصاد الكينري في الغرب . وأحذ علماء الاقتصاد مجادلون بأن 
مموذج الاقتصاد الكلاسيكى الحديد » قي تشديده على الأسراق وعمليات 
التكيف الاقتصادي المامشية (= الحدودة) استجابة لتغيرات الأسعار» لم يكن 
ا على الإطلاق بالسبة للبلدان النامية الي كانت تعاني من تصابات مختلفة 
ثقافية وهيكلية" '. فيتعين على حكومات البلدان النامية أن ت با تجاه 

التنمية بأشد ما تستطيع وذلك بالقيام بدور رائد في الاقتصاد . إن "دفعة قوية" 


من هذا القبيل هي وحدها کیا ی ا ا ا لی وع غ اللمو 
"المترلد ذا" أو "القابل للاستمرار بذاته" و" القفزة الكبيرة إلى الأمام " ۳ 


امرجم ذاته صفحة .٩٦1‏ 


8 من الاقتصاديين الذين كان لكتاباتهم أثر ني تقديم تلف عناصر الاستراتيجية الاشازاكية : ثور كسه (1۲)86ا۸) وميردال 
(Rosenstein Rodan) ùl) jılzijgyy (Balogh) è lly (Hirschman) dla, (Myrdal)‏ 
وتشینري (088) وبرييیش (01801ع۴۲) وسیئغر (810881) وساریان (8۲۴8681) وما الڈین ظلرا پوکدون 
على تفوف السوق فهم : هابرلر (1#۲إعط14) رفير (۷1081) وبارر (83116۲) ويامي (لإ¥4106) وشولتر 
chu (‏ للإطلاع على مراجع مفصلة انظر : 
Deepak Lal, The Poverty af Development Economics(1983),p.5.‏ 
See for example, Albert Hirschman, "The Rise and Decline of Development `"‏ 
Economics", in Essays in Trespassing (1981); and Gunnar Myrdal, Economic‏ 
Theory and Underdeveloped Regions (1957).‏ 
See W. W. Rostow, "Take-off into Self-sustained Economic Growth", 1‏ 
Economic Journal, March 1986.‏ 


۳ كانت عبارة "الدفعة .القوية" في الأساس عبارة ملطفة لما أطلق عليه ستالين 
اسم "طريق التصنيع الاشتراكي" الذي كان يدعو إلى تحقيق نمو سريع في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وذلك بإعطاء الأولوية القصوى لتنمية 
الصناعة الثقيلة . وهذا من شأنه أن يكون قوة دافعة لتنمية الزراعة والقطاعات 
الأحرى للاقتصاد السوفيي في خاثمة المطاف » مما يخفف الاعتماد على 
الواردات من البلدان غير الاشتراكية"". وكان على البلدان النامية أيضاً أن تحقق 
"الدفعة القوية" »> كما هو الحال في النموذج الستاليي » من خلال النمو غير 
لمتوازن الذي يشدد كيرا على التصنيع وإبدال الواردات (=بالمصنوعات الحلية 
حل المستوردة) والتدمية المدنية رفي المدن) . فكان من اللازم وحود "مَوْحَّة من 
الاستشمارات الرأسمالية في عدد من الصناعات" '. وكان هذاء في ر آي 
روزنشتاین-رودùl (Rosenstien-Rodan)‏ شرطاً لازماً (وإن م یکن کافیاً) 
للدجاح""". كانت نظرية الدفعة القوية تنطوي على انحياز متأصل نحو المشاريع 
الكبيرة والتقانة المكثفة لرأس المال“". وكان الركيز على الصناعة » ولا سيما 
الصناعة الثقيلة » "يطرح بوصفه منهج الوحيد الذي يمكن أن توضع البلدان 
النامية بواسطته على طريق التنمية""" وا أن أدنى حجم اقتصادي لعدد من 
المشاريع الصناعية كان پر کر دا ت ان ارايت من افع الخاص م 
يكونوا راغبين ولا قادرين على القيام بتلك الاستثمارات »› "فلا بد أن تكون 
ضمن القطاع العام" '. 


لاإطلاع على وصف موجر للدموذج الاستاليي من مصادر روسية أنظر: 
"Development Theory and Problems of Socialist Development Economics", in‏ 
Ranis and Schultz (1988), pp.235-7.‏ 
Nurkse, Problems af Capital Formation in Underdeveloped Countries‏ 
p. 13.‏ ,)1953( 
P.N.Rosenstein-Rodan,"Notes, on the Theory of the 'BigPush' ", Howard S 0‏ 
Ellis, ed., Economic Development for Latin America (1961),p.1.‏ 
Myrdal, Asian Drama (1968), vol. 3,.p. 1899.‏ 

"لمر جع ذاته صفحة ۱۹۰۰ . 

M.L.Qureshi,Strategy of Industrial Planning and Development in Pakistan 
(1965),p. 6. 
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٤‏ نحم عن نظرية "الدفعة القوية" تشديد لا ميرر له على دور القطاع العام 
في النمو الاقتصادي . وهكذا فق الاقتصاد "الكلاسيكي الحديد" معته . وحل 
حله علم اقتصاد حديڈ زاد التأكيد على التحطيط والتدخل الحكومي والتصنيع 
وإبدال الواردات والتدمية المدنية وحشد من السياسات الأحرى الي أدت إلى 
دور متزايد أبدا للحكومة في الاقتصاد . واكتسب الاقتصاد الإنمائي بوحه عام 
"انحيازاً قوياً نحو التوحيه ومناهضة السوق الحرة والرأسمالية""". 

٠‏ ازدادت أهمية التحطيط الشامل في ختلف البلدان . وكانت الغالبية 
العظمى من هذه الخطط تدعو إلى أن تقوم الحكومة بجميع الاستفمارات 
الرئيسية تقريباً وأن تقوم بتشغيل جميع صناعات السلع الرأمالية . كما كان 
العديد من هذه الخطط يدعو إلى سلسلة واسعة من الرقابة والقيود المباشرة . 
وهكذا م يكن القصد من التحطيط جرد توفير التوجيه والإطار للتدمية بغية 
تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة والعدالة » بل كان بالأحرى موحهاً إلى التنفيذ 
الفعلي للمشاريع الاستثمارية من حانب الحكومة من حلال المشاريع الحكومية 
وفرض القيود والمراقبة المباشرة . 

إهمال العدالة 

١‏ كان الأثر الفاني لحو التشاؤم هو الاعتقاد بأنه لا يمكن التوفيق بين 
أهداف النمو الاقتصادي روالعدالة الاجتماعية - الاقتصادية » وأنه إذا ما أريد 
تحقيق هدف النمو المتسارع فإنه لا بد من التضحية بهدف التوزيع العادل*". 
على أنه م یکن بالإہکان التجرؤ على الإفصاح عن ذلك في الخطط الإنمائية 
بسبب ما ينطوي على ذلك من آثار سياسية سلبية . لذا بقيت الخطط تكتفي 


Gottfried Haberler "Liberal and Iliberal Development Policy", in Gerald ا‎ 

M.Meier, (ed.), Pioneers in Development (1987) P. 66. 

إن الأدبيات التعلقة بالسمية الاقنصادية حافلة بالتاكيدات على أن تحسين توزيع الدخحل يتعارض تعارضاً مباشراً مع النسو 
الاقتصادي . للإطلاع على حلاصة هذه الآراء انظر: 

William R. Cline, Potential Effects of Income Redistribution on Economic 

Growth (1973), Chapter 2. 
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بالإعراب اللفظي عن الولاء لهدف العدالة الاجتماعية - الاقتصادية وذلك 
بإيراده بين أهداف التحطيط. فقد نصت أول حطة وضعت لبلد نام - المد 
عام ١١۹٠م-على‏ "تحقيق العدالة الاقتصادية و و الاجتماعي" بين 
أهداف الخطة إلى جانب "أقصى الإنتاج" و" التشغيل الكامل """. وتضمنت 
المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة في دستور el‏ لعام ۱۹۰۰م 1 ا 
إلى "منع التركيز. المفرط للثروة » ولوسائل الإنتاج والتوزيعء في أيدي القلة » ما 
يلحق الضرر .عصالح عامة الناس" '". كما أن المرجعية الي أسندت إلى هيعة 
التحطيط الوطي وبيان الأهداف قي الخطة الخمسية الأول صيغت بعبارات 
المساواة . وكررت حطة الباكستان النمسية الثانية أهداف المساواة الي انطوت 
عليها الخطة الخمسية الأول" ". غير أنه لم تتحذ تدابير فعالة في الهند وباكستان 
والغالبية العظمى من الدول النامية لحعل الهدف الذي يرمي إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية حقيقة واقعة . 

۷ کان السید آرثور لويس (ءسع] ۲عط٤۲ة‏ إ81) هو الذي أطلق اللهجة 
امناهضة للعدالة في أدبيات التنمية منذ عام ١٠۹٠م‏ ولمدة عقد ونصف العقد . 
فقد ا يقول : "أولاً : تجدر الملاحظة بأن موضوعنا هو النمو ولس 
التوز ; زیع"" . وحادل باور (Bauer)‏ ويامي (رعسه۲) عام ۷٥۱۹م‏ بان من 


غير الحتمل أن تعز ز ”إعادةٌ توزيع الدحل لمصلحة الفقراء“ النمو الاقتصادي من 
حیث زيادة متو سط الإنتاج للفرد الواسحد ا وحتی الاسم المتعحدة استبعدت 


Government of India, Planning Commission, The First Five Year Plan : A 3 
Summary (1952), p.8. 

Government of Pakistan, The Constitution of the Republic of Pakistan, "' 
(1962), p.13. 

Government of Pakistan, National Planning Board, The First Five Year Plan 
1955-60, (1967), pp.1 ff; and The Second Five Year Plan 1960-65 (1960) 
pp.xv, 1. 

Arthur W.Lewis, The Theory of Economic Growth (1955), p.9. 1 
Peter T.Bauer and Basil S.Yamey, The Economics of Underdeveloped " 
Countries (1957), p. 168. 
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التوزيع كهدف للسياسة العامة حيث أوردت أن "هم هدف للتدمية الاقتصادية 
هو تحقيق الحد الأقصى للدحل الوطي أو لمعدل النمو الاقتصادي"“". وأكد 
البروفسور هاري جحونسون CAY IOSD)‏ حین کتب عام ٩۹٩۲‏ ام أنه 
"ليس من الحكمة لبلد يتلهف لتحقيق النمو السريع أن يشدد أكثر ما ينبغخي 
على السياسات الي تهدف إلى ضمان المساواة الاقتصادية وتوزيع عادل 
للدحل""". وقد حلت الطبعة الأولى ال نشرت عام ٤٦۱۹م‏ من كتاب 
جيرالد ماير (إمزهM‏ 14هإء6) وعنوانه "القضايا الرائدة في التنمية الاقتصادية" 
Leading [sues in Economic Development)‏ ) وھو کتاب واسع 
الانتشارء حلت عملي من النظر إلى قضايا الفقر وعدم المساواة وتوزيع الدحل. 
بل أن موعراً للقادة ثي جلا الاقتصادية عقد في منتصف الستينات م 
يکد يتعرض لذ كر أهداف تخفيض تخفيض الفقر وعدم المساواة » كما يتضح من 
المحاضر الي نشرت عام ٩٩٩‏ 1 


۸ وقد ذهب بعض المدافعين عن النمو المتسارع إلى حد الدعوة إلى "زيادة 
حالة عدم المساواة في الدحول على أساس أنه من الحتمل أن يدحر المستفيدون 
جزءاً أكبر من الدحل الذي تحول إليهم وبالتالي يزيدون من تكوين رأس 
لمال" ". وقد التمس لتلك الآراء دعم تجريبي مضلل في المنحيٰ البياني على 
شکل حرف لا المقلوب والذي أصبح يقارن باسم كوزنتس (ئا6وعس) » e“‏ 
أن تلك الآراء م تلق إلا دعما ییا ضعیلاً من تابات كوزنتس أو من 


المعطيات اللاحفة OT TT‏ 
لعدم الساواة من أن تزداد في المراحل الأولى للتدمية وأنها ستتناقص في المراحل 


United Nation ECAFE, "Criteria for Allocating Investment Resources "° 
among Various Fields of Development in Underdeveloped Countries", June 
1961,p. 30. 

Harry G. Johnson, Money, Trade and Economic Growth (1962), p. 159 

G. Fields, "Income Distribution and Economic Growth" in Ranis and Schultz 
(1988), p. 460; Irma Adelman and Erik Thorbecke (eds.), Theory and Design of 
Economic Developement (1966). 

Bauer and Yamey (1957), p.168. See also W. Galenson and H. " 
Leibenstein,"Investment Criteria, Productivity and Economic Developement", 
Quarterly Journal of Economics, August 1955, pp343-70. 
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اللاحقة فقط . ولم ينظر في احتمال أن يكون منحنى كوزنتس نتيجة النظام 
الاقتصادي والسياسات التبعة وأنه لا يعكس بالضرورة قانوناً طبيعياً صارما*". 


۹ ومن أكثر التفسيرات شیوعاً لارتفاع معدل الادحار في جميع الثورات 
الصناعية هو ازدياد عدم المساواة . ومنذ آدم ميث (طانمص؟ صةلA)‏ كد 
DR ES LTT‏ 

لعلاقة الي تحتل موقعاً مركزياً في نموذج فائض العمل الكلاسيكي الذي كان 
a‏ . إلا أن الوقائع لم تكن لتؤيد 
أطروحة العلاقة العكسية . فازدياد عدم المساواة لم يفسير إلا قليلاً تجربة 
الادحار ي أمريكا أو بريطانيا . وييدو أنها لم تساهم إلا مساهمة قليلة في 
الادحارات المعاصرة“" 


0 بل لقد تم تبي حتى سياسة التضحم بحجة أنها تخفف من عبء تسديد 
ديون الزينة العامة » كما أنها "ترغم" الجمهور على الادحار . وكان ثمة من 
يجادل بان للتضخم القدرة على "تحقيق إعادة التوزيع لمصلحة 2 والطبقات 
[الأغنى] الي یل ان بدن جرا كر ن الدخل أغول إلا كا اول 
البروفسور لويس على نحو بليغ بأن ارتفاع الأسعار الاجم عن التضحم 
"الطفيف" يعمل على زيادة أرباح الطبقات الصناعية والتجارية ويؤدي بذلك 
إلى زيادة مدحراتها الي يتم استمارها'“. وقد استند هذا التفكير على الفرضية 


Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality", American 
Economic Review, March 1955; "Quantitative Aspects of the Economic Growth 
of Nations: VII, Distribution of Income by Size", Economic Devlopement and 
Cultural Change, January 1963; and Modern Economic Growth (1966). 

-See J. G. Williamson and P.S. Lindert, American Inequality: A Macro "" 
Economic History (1980); J. G. Williamson, Did British Capitalism Breed 
Inequality? (1985); and J. G. Williamson, " The Historical Content of the 
Classical Labour Surplus Model ", Population and Developmant Review, June 
1985, pp. 171-91. See also Williamson's comments on Lewis' Paper in Ranis 
and Schultz" (1987), p. 29. 

Bauer and Yamey (1957), p. 206, See also p. 16. 
W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth (1955). 5 
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الخاطئة القائلة بأن كل مبلغ يدفع في جال الأحور يقم إنفاقه في الاستهلاك › 
وأن كل مبلغ لا يدفع للعمال يدخر بالضرورة ويستثمر استثمارا منتجاً . 

۲١‏ وقد أثر هذا الاججاه الفكري على القادة وصانعي السياسة e‏ النامية, 
ا الاجتماعية-الاقتصادية برر هذا الا تجاه غر 8 عدم ا 
الاقتصادية في المند بقوله : "إن هذا الأمر لا مفر منه إلى حد ما في اقتصاد 
نام" . وقد انضم إلى القافلة أيضاً بعض الاقتصاديين السلمين رغم تأكيد 
الإسلام الواضح والصريح على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وأحذوا بالرأي 
العلماني الدارويي الاحتماعي-القائل بأن الإفراط في إتباع هدف العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية هو من الأمور الكمالية الي لا يسع سوى البلدان 
المتطورة التمتع بها . كتب الدكتور حبوب الحق الذي أصبح فيما بعد وزير 
المالية والتحطيط في الباكستان : "يجب على البلدان المتخلفة أن تقبل عن وعي 
وتصميم فلسفة النمو وأن تصرف النظر حتى المستقبل البعيد عن جميع أفكار 
التوزيع العادل ودولة الرفاهية . وينبغي إدراك أن هذه الكماليات لا يسع إلا 
البلدان المتطورة أن تتمتع بها" . ولعله ل يدرك أن المسلم يقذف فا كبيرا 
بالترويج للظلم أو حتى السكوت عنه أو الرضا به . 

١‏ وهكذا فإن الاتجاه الاشزاكي في الاقتصاد الإنمائي لم يعكس الحرص على 
العدالة مثلما كان شأنه في البلدان الغربية والاشتزاكية . فهو م يعكس إلا 
الرغبة في تحقيق نمو متسارع من خلال التحطيط وسلطة الدولة القاهرة مع 
الترام بالداروينية الاجتماعية أكبر أيضاً ما كان عليه الحال بالنسبة للاقتصاد 
الكلاسيكي المحديد . فالاشتراكية في البلدان النامية كانت "على هذا الأساس 
نوعاً ثالثاً غير اشتز اراكية البلدان الشيوعية واشاراكية العا م الغربي"““. فكل ما 
كانت الاشتراكية تعنيه في العا م الثالث هو التزام بالتأميم وبشكل أعم التزام 


Strategy of the Third Plan", Problems in the Third Plan: A Critical 1 
Miscellany, p. 50. 

Mahboobul Haq, The Strategy of Economic Planning: A Case Study of 
Pakistan (1963), p. 30. 

Myrdal, Asian Drama (1968), vol. 2, p. 740. 
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بعلكية الدولة وإدارة قطاع كبير من الاقنصاد"“. وهكذا صارت الاشزراكية 
"جرد مرادف للتحطيط ""“. ومع أنه ظل عدد من الاقتصاديين يهتمون بالعدالة 
حتى حلال هذه الفترة إلا أنهم كانوا أقلية"“. وكان الرأي السائد يقول : إن 
آلية 'التنقيط الخفيف" ستعمل في حاثمة المطاف على حل مشكلي الفقر وتوزيع 
الدحل إذا ما كان النمو سريعا بدرجة كافية"“. على أن آلية التنقيط الخفيف 
وعدم المساواة قي الدحل أمران متأصلان ومنتشران بحيث أنه من غير الواقعي 
على الإطلاق توقع إمكان إزالتهما بدون تغيرات هيكلية أساسية في النظام 
الاقتصادي وال مالي » وبدون إيجاد قيم ونظام حافز يعمل على إزالتهما. 


الخلافات العقيمة 

۳ إن عدم الترام الاقتصاد الإنمائي بآلية اصطفاء تقوم على القيم المتفق عليها 
ولاسيما العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » حعل من الصعب حل الخلافات 
واججادلات العميقة الي ابتلي بها حلال العقود الثلاثة الأحيرة . فالعمودان 
التوأمان المتمشلان بالمادية وعدم المساواة واللذان قام عليهما الاقتصاد الإنمائي ن 
يتمكنا من توفير آلية اصطفاء عكنها أن تساعد على حل هذه الخلافات الي 
تدور حول تلف القضايا ذات الأهمية الاجتماعية . فنزوات المتناقشين 
رأهواؤهم الشخصية الي تفتقر إلى معايير متفق عليها » وجهت النقاش إلى 
طريق داثري لانهاية له . وقد انطبق هذا بوضوح على سائر الخلافات : الزراعة 
مقابل التصنيع » التدمية الريفية مقابل التنمية المدنية » النمو المتوازن مقابل النمو 


المرحع فاته صفحة ۸۰۸ . 

امرحم ذاثه صفحة ۸٠۷‏ , 

كان غونار ميردال ١[۲31(‏ 6۲ سا) أحد هولاء الاقتصاديين . فالتشديد على المساراة الاقتصادية والاجتماعية 
بتجلی ې یع کتاباته ولا سيما في 2۲2714 44147 رالدراما الآسیویة) )۱۹٩1۸(‏ . 


Morawetz (1977), p. 9.‏ 
ويقصد بالية " التنقبط افيف " أن منافع التدمية تتسرب على مهل إلى الفقراء - الراحعم. 
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غير المتوازن» إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات » وقوى السوق مقابل 
التحطيط. وإذا نظرنا إلى الحلاف وجو نظر تحفيق المدفين التوأمين المتمثلين 
بالكفاءة والعدالة فإنه يبدو عقيما غير منشج. فهو يعكس غياب العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية برصفها هدفاً من أهداف التدمية . كما أنه يدل على 
عدم إدراك لمخحتلف المراحل الي تمر بها البلدان النامية» وتنسوع ظروفها 
الاحتماعية-الاقتصادية » وتعقيدات الجتمع البشري » والعوامل الي تحفز البشر 
وتدفعهم للعمل لخدمة مصلحتهم الخاصة دون تجاوز حدود المصلحة 
الاجتماعية. ويتجلى الضرر الذي سببه الخلاف في الإحتناقات وحالاث 
احتلال التوازن وانخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم والأعباء الثقيلة 
للديون والاضطراب الاجتماعي» نما تعاني منه الآن البلدان النامية. ولو أنه 
تو فر ت آلية اصطفاء لقيم متفق عليها » و كانت العدالة الاجتماعية-الاقتصادية 
هدفا واضحا للسياسات العامة لما تعرضت إسزانيجية التدمية هذا القدر من 
الخلاف الذي شهدته أدبيات التنمية . 


الزراعة مقابل الصداعة 


٤‏ مما أن الغالبية العظمى من السكان في البلدان النامية يعيشون في المناطق 
الريفية » فإنه لم يكن بالإمكان ضمان رفاهيتهم بدون التنمية الريفية والزراعية. 
لذا فإن التنمية الزراعية م تكن خياراً من الخيارات بل كانت ارا بدو 
على أنه لم يكن من الممكن نحقيق التنمية الريفية بدون دعم التدمية الصناعية. 
فلتمكين المزارعين من الاضطلاع باستشمارات في جحال الأسمدة والبذور الأفضل 
والتقانة امحسنة » فلا بد من رفع دحوم . ولم یکن هذا مکنا بدون توفیر 
التشغيل للعاطلين عن العمل في الأسر الريفية وللذين لا يعملون إلا قليلاً . ولا 
بمكن نحقيق ذلك دون القيام في الوقت نفسه بتطوير صناعات على نطاق صغير 
وصناعات جزئية في المناطق الريفية . وهكذا لم يكن التصنيع بالنسبة للغالبية 
العظمى من البلدان النامية جرد حيار » شأنه في ذلك شأن التنمية الزراعية . 
فقد كان لا بد للتصنيع من أن يكون جزءا أساسياً من أهداف السياسة العامة. 
وكان لا بد من تحقيق تدمية متوازنة إذا كان المهدف زيادة فرص التشغيل وتلبية 
الاحتياجات الأساسية لحميع السكان وتخفيض حالات عدم المساراة. فلا 
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الزراعة ولا التصنيع بعكن هما أن يساعدا بحد ذاتهما البلدان النامية على تحقيق 
تلك التدمية . فكان لا بد من تنويع وتحديث جيع قطاعات الاقتصاد . 

٠‏ وهكذا لم تكن التدمية الزراعية والتنمية الصناعية بديلين يحتار واحد 
منهما مكان لآحر » بل كانتا متكاملتين وداعمتين لبعضهما البعض فيما يتعلق 
و ی ر . فلم تكن القضية قضية تنمية صناعية أو 
زراعية بل هي قضية الإنسان وكيفية تحسين رفاهيته . فلو كان المهدف هو 
رفاهية ابلسميع لأمكن تتقدير العلاقة فة ابال يى لاع رال زرا »ر ستاك 
ال بمكن لكل منهما أن تقدمها للأحرى ولتحقيق الأهداف الاجتماعية - 
الاقتصادية المتفق عليها . فضمن هذا السياق » لا بعكن لأي برنامج إنمائي يدعو 
إلى النمو غير المتوازن ويبالغ في التأكيد على التصنيع بالسمبة للزراعة » أو على 
الزراعة بالنسبة للصناعة» لا عكن له إلا أن يؤدي إلى الظلم والبؤس وأن يوجحد 
إحتناقات أيضاً يصعب إزالتها بدون عكس للسياسات بغية إعادة التوازن . إن 
مثل هذا العكس للسياسات صعب ويحدث صدمات ف الأحرال العادية . 


إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات 

e O ۳۹‏ 
ي التقدم الاحتماعي- e‏ للبلدان النامية .و من سبب يدعو للتشديد 
على واحد دون الأحر . فکلاهما لازم » رغم ان أهمیتهما قد تد تقغير حلال فترة 
زمنية طويلة › .ما ينسجم مع مختلف مراحل تنمية قطر من الأقطار. 

۷ وهذا لا يعي أنه جب الاضطلاع بإحلال الواردات بأي من “. فبما أن 
الهدف النهائي هو الاستخدام الكفؤ والعادل للموارد النادرة لتحقيق الرفاهية 
““ ومكن مشاهدة ذلك من المتطابقة C+ 1+ 6G + X-M‏ = ۷ حيث ترمز ¥ إلى الناتج احلي الإجمالي و€ إلى 


الاستهلاك و1 الاستشمار الحلي الإجالي و إلى الإنفاق الحكومي و × إلى الصادرات و1 إلى الراردات . فإذا کان = ۸ 
6 +1 + € حيث تئل ۸ الامتصاص الأهلي الإجمالي فعئد ذلك تكرن × + )A-M(‏ كد ۷ . فالاسزاتيجية الناجحة 
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العامة فإنه يتعين المفاضلة بين مختلف سياسات تقييد الواردات (کالرسوم 
الجم ركية وسواها من القيود) من وحهة تحقيق العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 
وتعزيز التنمية الاقتصادية. وجب أن لا تغيب عن الأذهان المبادئ المنطقية 
لتوزيع الموارده وبذلك يتجلی أن تكلفة عدم الكفاءة الاقتصادية هي عدم 
تحقيق الأهداف» وأن على الشعب على أن يتحمل هذه التنائج وهو أمر لا 
یبمکن تبریره. ومع ذلك فقد أصبح إحلال الواردات بأي ممن أمرا أساسيا فى 
سياسة العديد من البلدان النامية » لأنه كان ميحقق المصلحة المتأصلة للأغنياء 
ولذوي السلطة . واستخحدم شعار تخفيض الاعتماد على اللخارج لإستجاشة 
الشاعر الوطنية للجماهير . 

۸ ذا م تكن سياسة إحلال الواردات في حد ذاتها هي مصدر الخطا » بل 
كان الخطاً هو الطريقة ال نفذت فيها هذه السياسة . ولو كانت العدالة من 
الأهداف الأساسية للتنمية لاستخدمت سياسة إحلال الواردات في أول الأمسر 
لدعم الزراعة والمشاريع الصغيرة في البلدان النامية » وكان من شأن هذا أن 
يساعد على ثلبية الاحتياحات وزيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية والمدن 
الصغيرة . وكان من شأن ذلك أن يوفر للعمال أعمالا إما في قراهم وبلدانهم 
أو قربها » ولا كانوا انتزعوا من أسرهم وبيئاتهم الاجتماعية . على أن ما نفذ 
هو تعزيز الصناعات الكبيرة في امراكز الدنية من خلال الدعم الحكومي التام 
الذي تمل بالمدحلات المساعدة وزيادة أسعار الصرف ووضع تعريفات (رسوم 
جمركية) عالية غير مبررة على الواردات المنافسة . وقد أتيح أيضا الدعم الدولي 
لتلك الصناعات بشكل حاص . فالمشاريع الكبيرة "تسازعي الائتباه » وحتى 
الوكالات الدولية تميل إلى تفضيل المشاريع الكبيرة"". 


لريادة ¥ وتخفيض حالاث احتلال الترازن باللسبة لابلدان النامية الي تواجه حالات احتلال في التوازك الداحلي والنارحي على 
حد سواء » تحتاج إلى زيادة لا فی ۷ فحسب بل أيشا ن (۸-۷) » زهو الامتصاص امحلي للمسلع والخدمات المنتجة عليا, 
وما أنه يتعين حفض 4 لإزالة احتلال في الترازن الداحلي فإن الطريقة الوحيدة لإمكان رفع (۷1[-) هي بتحفيض 1 باکثر 
من نسبة ابوط في ۸ . ومع أن من شان إحلال الراردات أن يدل طريقة هامة أتحقيق هذا الممدف فإنه لن يكون كافياً ء 
فسیکون من اللازم تمارسة ضغط كبر على استيراد السلع الاستها<كية الكمالية وغير الأساسية جيس يسر استيراد السلع 
الأساسية والسلع الرأمالية (الإئتاحية) وفق الطلوب . 
Douglas Dosser, "General Investment Criteria for Less Developed °`‏ 
Countries", Scottish Journal of Political Economy, June 1962, pp. 93-8.‏ 
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۹ وعانت الزراعة والمشاريع الصغيرة من عدم وحود أية مساعدة أو حماية» 
ومن أسعار الصرف الرمية المبالغ في قيمتها . وظلت التقانات قديمة العهد 
والطاقة الإنتاجية منخحفضة . ولم يكن من الممكن ازدياد الدحل والمدحرات 
والاستشمار زيادة هامة فارتفعت البطالة والتشغيل الناقص . وانتعشت 
الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات بسبب انخفاض تكلفة رس ماها 
ومدحلاتها والحماية الي حصلت عليها من حلال حواجحز التعريفات المرتفعة 
وأسعار الصرف المبالغ في قيمتها . وعلاوة على ذلك فبما أنه لم تكن العدالة 
وتلبية الاحتياجحات هما المدفان الأساسيان للسياسة العامة فإن احتيار الصناعات 
التي تحل محل الواردات لم يأحذ ذلك بعين الاعتبار أيضاً . ولو تم ذلك لحصل 
تقدم إججابي باجاه تلبية الاحتياحات» وإن كان هدف التشغيل الكامل سيظطل 
بعيد المنال. لم يكن الكثير من الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات 
يتصل بالاحتياحات بل كان يتعلق بالسلع المعمرة للمستهلكين والسلع الإنتاحية 
القيلة-وهي صناعات ما كان لبرنامج إنمائي متوجه نحو تحقيق الاحتياحات أن 
بھتم بها اهتماما ادا :رة الأول للتنمية. وأصبحت هذه الصناعات 
مقيدة أيضا بحجم السوق الحلي. ومع ذلك فقد أدت إلى زيادة حجم الواردات 
ولا سيما بالنسبة للصناعات الي كان عليها أن ES‏ 
فحسب بل المواذ الأولية أيضا » فلم يكن بالإمكان تخفيض الواردات الي 
كانت بحاجة إليها. را ان ا ق ا ی ا الصناعات في واقع 
الأمر هو إحلال نوع من الواردات محل واردات أخحرى . 


.۳ يعمل نمو الصناعات الكبيرة › الي حلت محل الواردات » والي كان 
عدد كبير منها يعتمد على السلع الإنتاحية والمواد الأولية المستوردة » على 
تحقيق زيادة هامة في الطلب على إنتاج الزراعة والمشاريع الصغيرة . وهكذا فإن 
ا أثر "الربط" لم يتحقق بل تسرب معظم المنافع إلى الخارج من خلال الزيادة غير 
المباشرة للواردات. وعلاوة على ذلك فإن التقانات الي تم اعتمادها في هذه 
الصناعات كانت في معظمها مكففة لرأس المال » حيث أنها مصممة لبلدان 
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يكثر فيها رأس المال وتندر فيها اليد العاملة"*. وهکذا فإن التشغيل الاح 
بشكل مباشر عن توسع تلك الصناعات کان ضيلا نسبيا . بل أن جرا كيرا 
من المدحرات الحلية الضثيلة أصبح يحول إلى تلك الصناعات بأسعار فائدة 
متدنية أو مدعومة » بالمقارنة مع ما هو سائد في المناطق الريفية . وهكذا فإن 
نسبة المدحرات الي ذهبت إلى الزراعة والمشاريع الصغيرة كانت صغيرة - ولم 
ينجم ذلك بالضرورة عن عدم توافر المدحرات في هذه القطاعات بل بسبب 
إساءة تخصيص المدحرات. وهكذا فإن الدعم الكبير غير المبرر الذي قدم 
للصناعات الكبيرة أدى إلى تدمير الصناعات اليدوية ولا سيما الأنوال اليدوية. 
ولم يكن أمام القسم الأعظم من السكان الريفيين حيار سوى الاكتفاء بالتشغيل 
الناقص في المناطق الريفية أو الهمجرة إلى المراكز المدنية المزدحمة بالسكان"". 
وهذا ليس نقداً موجهاً ضد الصناعات الكبيرة كثيفة رأس المال في حد ذاتها 
والي ها بالفعل مكانها في التنمية . لكن ما أن زيادة فرص العمل الحر 
والتشغيل هما الأولوية » فإنه يتعين عدم احتيار الصناعات الكبيرة كثيفة رأس 
المال إلا حين تكون لازمة لا يعكن الاستغناء عنها لا يمكن تنفي ما تقوم به 
تنفيذا فعالا من حلال المشاريع الصغيرة كثيفة اليد العاملة . 

۳١‏ كان الاتحاه العام الذي سار فيه إحلال الواردات اتجاهاً طبيعياً إذا ما 
أحذنا بعين الاعتبار أمماط الحياة الغربية وعدم وحود فلسفة تنموية محلية » 
وغياب نظام حافز ينجح في دفع الناس إلى الامتناع عن الاستهلاك غير اللازم 
والتفاحري . وقد تفاقم الأمر من جراء امصلحة المتأاصلة لصانعي السلع 
الإنتاجية والمواد الأولية الغربيين في إنتاج السلع للاستهلاك التفاحري . فقد قام 
هؤلاء الغربيون بأنشطة فعالة في ترويج تلك السلع »وعملوا على توفير التمويسل 
من خلال تقديم ديون وقروض الموردين من المصارف ومؤسسات الإقراض 
الرسمية. لذا فقد ازدادت الواردات بدون زيادة مقابلة في الصادرات وأصبح 
الافتقار للقطع الأحبي أكثر حدة . 


Hla Myint, "Neoclassical Development Analysis: Its Strength and 
Limitations", in Meier (1987), p. 118. 

See ILO, Employment Objectives in Economic Development: Report of a" 
Meeting of Experts (1961), pp. 28-32. 
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۳۲ على أنه لو كان الغرض من تطبيق سياسة التصنيع وإحلال الواردات هو 
تعزيز العدالة لاتبع نهجا حلفا كل الاحتلاف ؛ ولكان الهمدف هو تلبية 
الاحتياجات وزيادة فرص التشغي وتقليل حالات عدم المساواة بدلا من حدمة 
المصلحة المتأصلة للمصدرين الأحانب والمستثمرين الحليين الأغنياء ؛ ولكان كل 
شيء قد بذل لتشجيع ومساعدة المقاولين الريفيون والمدنيين على إنقاج السلع 
الاستهلا كية والإنتاجية اللازمة للسوق الحلية وللتصدير ؛ ولكانت المساعدة قد 
تضمنت لا الحماية الحم ركية فحسب بل لت أيضاً إيجاد هياكل أساسية 
كفيئة مادية واحتماعية ومالية في المناطق الريفية » علاوة على استيراد أو تطوير 
تقانة محلية بسيطة - ولكن كفيئة - للمشاريع الصغيرة ؛ ولكان من شأن هذا أن 
كن تلك المشاريع من زيادة الإنتاج ومن المنافسة الفعالة مع السلع الأحنبية في 
حانمة المطاف ؛ ولكان التشغيل والدحل قد ارتفعا في المناطق الريفية واقازن 
ذلك بتخفيف الازدحام في المراكز المدنية ؛ ولكانت زيادة دحول السكان 
الريفيين قد ساعدت الزراعة أيضا من خلال تمكين المزارعين من استحدام 
مدحلات زراعية أفضل . 


۳ كان من شأن سياسة إحلال الواردات لو طبقت ضمن هذا الإطار أن 
تمكن المشاريع الصغيرة في بادئ الأمر من تلبية الحاجحة الحلية ومن ثم إن تقوم 
بالتصدير . ولا يتعين أن تكون الصادرات بالضرورة سلعا ليست مطلوبة في 
السوق الحلية أيضاً . فيمكن لاإتتاج أن يتوه إلى كلا السوقين الحلية 
والأجنبية. على أنه بعكن للإنتاج » في المرحلة الأول » أن يكون للسوق الحلية . 
وبعد ذلك وبعد أن ترداد الطاقة وبعد أن تتحقق الاقتصادات الخارحية يمكن 
أيضاً قطف نمار سوق التصدير. وكان من شأن هذه السياسة أن تساعد البلدان 
النامية على استخدام ميزتها في إنتاج وتصدير السلع البسيطة الي تلبي 
الاحتياحات واللخدمات والسلع الإنتاجية المتصلة بها . وهذا السبيل للقتصنيع في 
بادئ الأمر لا يعي ضمنيا أنه لا بعكن في مرحلة لاحقة من مراحل التنمية » 
حين تكون الاحتياحات قد تمت تلبيتها إلى درحة كبيرة وحين تكون مشكلة 
البطالة قد حلت » آن يصبح إحلال الواردات وتعزيز الصادرات في جال السلع 
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المعمرة الاستهلاكية والسلع الإنتاجية الثقيلة أن يُصبح هدفا من أهداف السياسة 
الوطنية . 

۴٤‏ إذا کان إحلال الواردات لم يأحذ المسار الصحيح فإن تعزيز الصادرات 
م يتحقق ضا . فكثير من الصناعات كثيفة رأس الال الي تم تأسيسها لم يكن 
ا د 
سوق التصدير رغم المساعدات المباشرة والخفية . ولم تحصل الزراعة 
والصناعات الصغيرة كثيفة اليد العاملة الي كان يمكن العمل على أن يكون نها 
ميرة نسبية › ۾ محصل على المساعدة والائتمان الرميين اللازمين لزيادة 
إنتاجها. كما أنها تضررت من جراء سعر الصرف البالغ به » فلم تتمكن من 
المنافسة الفعالة في سوق التصدير . لذا لم ترتفع الصادرات بالقدر الذي كان 
بمکن ها أن تبلغه . 

o‏ ينبغي النظر بحذر إل ا السابق والتشديد الذي جری 
مؤخرا على تعزيز الصادرات" “. فإذا كان إحلال الواردات بأي من أمراً سيفا 
فإن تعزيز الصادرات بأي من هو أيضاً أمر غير مستصوب . فينبغي ان لا يغيب 
عن الأذهان الأثر النهائي لأية سياسة تتعلق بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية › 
إذا ما أحذنا بعين الاعتبار أنه تم تأسيس عدد من الصناعات الكبيرة غير 
الكفيغة. فقد يمكن للحرعة كبيرة من تخفيض العملة الحلية المقازن بتجميد الأحور 
الامية (وهما الدعامتان اللتان تستند إليهما إسراتيجية التصدير) أن تساعد 
الصناعة المدنية غير الكفية الي أنشأها الأغنياء وأصحاب النفوذ على التصدير 
وبالتالي على البقاء » لكن من شأن ذلك أن يلحق الضرر بالفقراء من حلال 
تخفيض أحورهم الحقيقية تخفيضاً كبيراً » وهذا بدوره يتعارض مع هدف تحقيق 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . وهكذا قبل المبادرة ة إلى تعزيز الصادرات ينبغي 
اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ذهاب المنفعة إلى الفقراء بدلا من الأغنياء . 


"* يصب تقرير الاونكتاد لعام ۹۸۹ ١‏ امتعلق بالتجارة والتدمية شيا من لماء البارد على الفكرة القاللة أن الإصلاحات الي 

تناو السياسة التجارية تعرز بالضرورة النمر الاقنصادي للبلدان التامية . نقد آظطهرت دراسة لت ۲۲ بلدا ناميا طبقت 

سیاسات جارية غختلفة حلال الثمانينات أن أداء السادرات الملائم نم يكن انا مراد للأداء الاقتصادي الإجمالي ابلمبيد . انظر 

أيضاً : 

"Export Reforms No Guarantee of Economic Growth", Financial Times, 6 
September 1989, p. 6. 


١‏ يحسن بأولئك الذين ببالغون في التشديد على إستراتيجية تعريز الصادرات 
على حساب إهمال إحلال الواردات أن يتذكروا أن صادرات البلدان النامية 
كانت دائماً ولازالت تواحه كل أنواع الحواحز التعريفية وغير التعريفية فى 
البلدان الصناعية » وأن وارداتها قد تأثرت بالإغراق والتسعير الجاثر من حانب 
البلدان الصناعية . فقد جاء ثي جلة الإكونوميست » "إن البلدان الفقيرة هي 
الضحايا الرئيسية لبعض الحواجز الي ها أكبر الأثر الضار على التجارة » مغل 
السياسة الزراعية العامة لأو ربا واثفاقية البلدان الغئية المتعلقة بالئيوط 
المتعددة"“'. لقد ازدادت المساعدة الحكومية للزراعة والصناعة زيادة كبيرة فى 
البلدان الصناعية خلال العقود الثلاثة الأحيرة وانتشرت الحواحز الي تقف في 
وجه الواردات . يقول بونکامب (مصه‌)عمهه8) » "إن القیود تؤثر بشکل 
رئيسي على البلدان النامية". وبنتيجة برامج الدعم والتداپیر الحمائية المذكورة 
تأر واردات المنتجات الزراعية من البلدان النامية تأثرا حادا. فعلى سبيل المغال 
تکاد تکون واردات الأرز كلها غير مسموح بها في اليابان» ويباع الأرز الذي 
يتم إنتاحه حليا بسعر يقارب تسعة أضعاف السعر العالمي رغم التحفيضات الي 
جرت مؤحرا في أسعار الدعم' . ومع أن التعريفات قد حفضت على نحو ثابت 
فإن الحماية المتمثلة بالحواجز غير التعريفية تزداد أهمية. وتتضمن هذه الحواحز 
غير التعريفية تكاليف كبيرة فيما يتصل بالتجارة والتشغيل والرفاهية للبلدان 
النامية . وعلاوة على ذلك فإن أي بلد نام یسعی ا وینجحح ي ان يصبح 
مصدرا كبيرا سرعان ما يواجه عوائق ضخمة من سقوف الحصص (الكوتات) 
الي تفرضها البلدان الصناعية» وهكذا جد من الصعب عليه زيادة التوسع قي 
صادراته . وقد قدر الأونكتاد ( UNCA‏ ) (مۇتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية) إن إجمالي التكلفة الاقتصادية للحواجز الحمائية الموضوعة في وحه 


The Economist, 22 July 1989, p. 65. ٤ 
Clemens Boonekamp, " Industrial Policies of Industrial Counries", Finance 
and Development, March 1989, p. 17. 

Peter Winglee, "Agricultural Trade Policies of Industrial Countries", Finance ا‎ 
and Development, March 1989, p. 10. 

See Sam Laird and Alexander Yeats, " Non-tariff Barriers of Developed ا‎ 
Countries, 1966-68", Finance and Development, March 1989, pp.12-13. 
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بلدان العام الفالث قد وصل إلى مبلغ ۰ ملیار دولار سنویا من حیٹ 

عائدات التصدير-أي أكثر من ٠٠‏ بالمائة من مالي الدين الخارحي الحالي هذه 
۸ 

البلدان . 


المشاكل غير المنوقعة 

۷ في حين أن علماء اقتصاد التنمية أكدوا على دور حکومي کبیر حدا 
للتغلب على الدشاؤم السائد بشان احتمالاث النمو » فإنهم لم يعيروا كبير 
اهتمام لاستحداث إسزاتيجية نخفض الطلبات على الموارد في مجالات أحرى 
لتوازن تلك الريادة في دور الحكومة . فقد انتشرت بالفعل الدعوة إلى التبيي 
الكلي لثقافة المستهلك الغربي وفعت حتى البلدان النامية الي تمر .عراحل 
تنميتها الأول إلى مرحلة روستو (س0اوه8) الخامسة الي تتميز بحياة المترفين 
وما فيها من أدرات وأحهزة كمالية . وأدى هذا إلى زيادة استيراد السلع 
الكمالية وعمل على تعميق الموة الي تفصل بين الواردات والصادرات تعميقا لا 
مبرر له » كما حفض اليل إلى الادحار . وهكذا فإن المدخحرات المتولدة داحلیاً 
تكن كافية لتلبية الحاجة المتصاعدة الاستلمار . وهكلا تعمقت أيضاً الفحوة 
بين المدحرات والاستشمار . وكان تقليص الإنفاق التبذيري وغير الأساسي 
محتاج إلى أحكام قيمية لا يسع للاقتصاد الإنمائي اجرد من القيم أن یأحذ بها » 
فلم يكن في جعبته إلا الضرائب والتضخم كأداتين رئيسيتين متاحتين لتقليص 
الاشتهلاك . 

۸ على أنه لم يكن بالإمكان زيادة عائدات الضرائب بحيث تمشى مع 
الإنفاق » بسبب القاعدة الضريبية الضيقة وبسبب الإدارة غير الكفيئة والفاسدة 
للضرائب قي البلدان النامية . وهكذا ارتفعت حالات العجر في الميزانية وفي 
الحسابات الحارية ارتفاعاً شاهقا . فلتمويل حالات العجز تلك شجع الاقتصاد 
الكينري التوسع النقدي وأشار نهج (الفجوتين) باتجاه طلب المساعدة 


United Nations Conference on Trade and Development (UCTAD), Trade °* 
and Development Report, 1985, pp. 123-4. For the external debt of developing 


countries, see note 65.‏ 
لاطلاع على الدين الخارجي للبلدان النامية انظر الحاشية ٠١‏ . 
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الخارجية"”. ولعل أولعك الذين شجعوا التوسع النقدي لم يدركوا أن البلدان 
النامية باحتناقاتها الميكلية وعوائق العرض هي أكثر عرضة من البلدان الصناعية 
المتقدمة لزيادة معدل التضخحم وتعميق الفجحوة الي تفصل بين الواردات 
والصادرات » ولعلٍ أولثك الذين أكدوا على المساعدات (الخارجحية) لم يدركوا 
أن جزءاً صغيرا حدا من المساعدة يكون على شكل منح » بينما القسم الأعظم 
منها يكون عادة قروضا يتعين تسديدها مع الفائدة . وهكذا أصبح التوسع 
النقدي والاقتزاض الكثيف (الداحلي والخارجي على حد سواء) الدعامتين 
اللتين اعتمدت عليهما الحكرومات اعتمادا کبیرا . ومتی أصبحت الحکكومات 
تعتمد على هاتين الدعامتين فإنه يصعب عليها التحلي عنهما. فالتخحفيضات 
الكبيرة في الإنفاق أو الارتفاع الشاهق في الضرائب » اللذان يتطلبهما ذلك 
التحلي » هي إحراءات غير محبوبة على الصعيد السياسي . 


التضخم 

۹ وقد تفشى التضخم . لكن هذا تم تبريره أيضاً في أول الأمر"". وقد تاح 
منحنى فيليبس (5ما1نط) لصانعي السياسة التبرير المنطقي اللازم على شكل 
موازنة بين بديلين : تقليل التضحم من حهة وازدياد النمو والتشغيل من حهة 
أحرى . ولم يشعر معظم الاقتصاديين الكينزيين إلا بالقليل من الاهتمام والقلق 
إزاء التضحم » وظلوا يدعون إلى إتباع سياسات توسعية حلال الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية "' . قال البروفسور هنري بروتون («oاںآ8‏ ۲yه8)‏ في 
سلسلة من الحاضرات الى ألقاها في جحامعة بومباي عام ۱٦۹٠م‏ "بمكن الدفاع 


See Hollis Chenery with A. Strout, "Foreign Assistance and Economic °" 
Development", American Economic Review, September 1966; and Henry 
Bruton, "The Two-gap Approach to Aid and Development", American 
Economic Review, September 1966. 
(ويقصد بالفجوتين : الفحوة بين الادحار والاستئمار والفحوة بين الصادرات والواردات - المراحم).‎ 
بامائة بين‎ ۲١ بالمائة سنویاً بین آعرام ۱۹1۰م ۱۹۷۲م إل‎ ٠١ ظل المعدل الرسطي للتضحم برتفع أي البلدان التامية من‎ 
آعرام ۱۹۸۲-۱۹۷۴ م واه بالائة بین أعوام ۱۹۸۳م و 1۹۸۷م . انظر:‎ 
IBRD, World Development Report,1989, p. 62. 
Haberler, in Meier (1987), p. 70. 
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عن سلوب حعل التضخم أداة للسياسة العامة بدلاً من جعل كبح التضخحم 
هدقاً للسياسة العامة""". وكانت تضاف التحذيرات بلا شك من إساءة الإدارة 
النقدية بالقول بأن "الإسراف قي طبع النقود لا يؤدي إلا إلى الأذى"""' لكن 
تلك التحذيرات م تكن تحمل على حمل الجحد من قبل المحططين ووزراء المال 
في معظم البلدان النامية . كان التضخم يطرح بوصفه طريقة "لفرض الضرائب 
اللستتزة بدون موافقة [الحمهور]". فلم يكن يشير على الفور المياج السياسي 
الذي من شأن الضرائب أن تثيره» وھکذا کان طريقة سهلة لتمويل حالات 
العجز المنتشرة انتشارا سريعا. وإذا كان هناك أية نتائج غير سارة فإن خلفاء 
قدي المرا رز لين م اتيم الارن يقم رون اراج الك الاح 

وکان يبغي تو قع مثل هذا السلوك بوصفه سلوكا طبيعياً إلى أبعد الحدود في 
نظام لا یکو is‏ الاجتماعي-الاقتصادي هلق ااا وتكرن اة 
الخاصة هي المدف الأساسي للحياة . ولم يكن هنالك ما يدعو إلى التوقع بأن 
يتصرف أرباب الدواوين (البيروقراطيون) والقادة السياسيون بشكل عغثلف في 
بيئة حالية من القيم. 

٠‏ كان التضخم يل إلى إعادة توزيع الدحل إلى الأعلى (الأغنياء) » مرحبحاً 
بذلك الكفة ضد هدف العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . وهذا وحده لم يكن 
لينبه الاقتصاديبن الإنمائيين إلى ضرورة إعادة التفكير . إلا أنه كان له آثار سلبية 
أحرى ألحقت وسوف تستمر بإلحاق الضرر بالتنمية لمدة من الزمن في المستقبل. 
3 دی التضحم 9 التسعير (نقیید الأسعاں) وإلى منح مساعداث للحبوب 
وغيرها من البنود الاستهلاكية الأساسية . وفي حين أن القيود الموضوعة على 
الأسعار تلحق الضرر بالنمو من حيث العرض طويل الأحل هذه السلع » فإن 
المساعدات قد حملت الميزانية الحكومية عبئا ثقيلا صارت الحكومات الآن تنوء 
به. كما أدى التضخم إلى أسعار صرف مبالغ في قيمتها اعتمدتها الحكومات 
بغية كبح ضغوط التضخم . وهذا ما شجع الواردات وألحق الضرر بالصادرات 
بأن جعلها غير قادرة على المنافسة ثي السوق الدولية . وكان المقضرر الأكبر 


1 


Henry Bruton, Inflation in a Growing Economy, 1961, p. 57. 
, 0۸ مرجع ذاته صفحة‎ " 


الزراعة والمشاريع الصغيرة لأنها م تحصل على الدعم الذي تلقته الصتاعات 
الكبيرة. وقد ازداد الاعتماد على الواردات وازداد العجز في القطع الأحنبي. 
وأدى هذا إلى زيادة الحاجة إلى الاقتراض وإلى تفاقم عبء حدمة الدين. ومع 
أن الحكومات ترغب الآن» تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء 
في إزالة القيود على الأسعار والمساعدات » وفي أن تتبنى أسعار صرف واقعية» 
فإنها جحد من الصعب من الناحية السياسية أن تفعل ذلك بسبب الأثر السلي 
على تكاليف المعيشة . وقد حعل هذا السير آرثر لويس (Sir Arthur Lewis)‏ 
يقول : "إن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه جميعاء البلدان الأقل نموا والبلدان 
الأكثر نموا على حد سواءء هو أن التضحم بلا“ . 


عساء الدين 


٢‏ ارتفعت كل من الديون الداحلية وا خارجية للبلدان النامية ارتفاعاً شاهقاً 
بنتيجة القروض الضخمة الي حصلت عليها"". وقد كان لذلك ما يبرره في 
أول الأمر . أما الآن فقد أصبحت حالات اختلال التوازن الداحلية والخارجية 
ال تواجهها البلدان النامية كابوساً يقض مضجع جميع المعنيين بالسياسات 
الإنغائية» ويزعزع سلامة النظامين الماليين احلي والدولي على حد سواء . لقد 
أدى استخدام الأسواق المالية الحلية الضحلة من أجل القروض الحكومية 
الضحمة ليس فقط إلى مزاحمة وإبعاد القطاع الخاص فحسب بل أيضا إل 
إضعاف المؤسسات المالية . فبما أنها كانت تعاني من المردود المتدني للدين 
الحکومي» فانها ۾ ثتمكن من أن توفر احتياطيات كافية لمواجهة الخسائر 
الناجمة عن الديون المعدومة . وقد أدى الالتجاء إلى المصارف متعددة الجسيات 


Lewis, in Ranis and Schultz (1988), p. 22. 3 


ارتفع الدين الخارحي بلیمیع البلىدان النامیة من 1۳۹ ملیار دولار عام ۱۹۸۰م إلى ١١۳٠مليار‏ دولار (متوقع عام 

۰ م) وهو انظر : 

(IBRD, World Debt Tables: External Debt of Developing Countries 1990-9], 
vol. 1, p. 12.) 


للحصول على قروض حارجية (والذي كان يبرر في أول الأمر على ساس أن 
المدينين الحكوميين لا يعجرون أبدا عن السداد) إلى زيادة عبء الدين إلى 
مستوى لا يطاق بحيث أن عدم قدرة البلدان المدينة على حدمة دينها يهدد 
وحود المصارف المقرضة ذاتها . بل أن العملية الإنمائية نفسها أصبحت الآن 
معرضة للحطر . فقد تباطأت المعدلات الحقيقية للدمو » وقد تؤدي الجهود الي 
تبذل للتحفيض من التضحم ومن احتلال التوازن الخارحي إلى زيادة هذا 
التباطؤ . 


الصعوبات المقارنة بالمخطبط 

۳ ني حين أن المشاكل المقازنة بالإنفاق الحكومي المفرط لم تكن متوقعة › 
فإن الصعوبات المقترنة بالتخطيط الشامل هي أيضاً م تقدر حق قدرها» كما 
آنه بولغ ې تقدير ا 
الإنمائية a N Ea‏ 
الإحصائيات المتاحة الي كانت تفتقر إلى الدقة . وقد تضخحمت الأحطاء لأن 
البيانات اللازمة لحساب المتحولات الاستاتيجية مشل إجمالي 
الادحار ومعاملات راس امال ومدى التشغيل الناقص لليد العاملة وقيمة 
المشروع الاستدشماري 


٤‏ وعلاوة على ذلك كان هناك ميل لتوقع أكثر نما ينبغي من النماذج 
التحطيطية . فلم يكن واضحاً أن النموذج التحطيطي لا يستطيع إزالة أو 
تبسيط الغيارات الصعبة الي لا RS O ES‏ 
بالإمكان حل الصراعات بين الأهداف التعددة وال كانت تبرز کلیرا نی او 

البرامج الإنمائية بدون ترتيب الأولويات . فالنموذج الاقتصادي ا 
(الايكونومتزي) لا يكن أن بحل محل فلسفة إنمائية تقدم المبادئ التوحيهية 
المتعلقة بالأهداف والقيم المتفق عليها ما لا يمكن وضعه ضمن إطار أمثلية 
باریتو. فكانت هنالك حاجة لفلسفة إنمائية ولحوافز من جانب صانعي السياسة 
والجمهور لاتخاذ وقبول قرارات دون تذمر من أحل امصلحة الاجتماعية 


a 


الكبرى. إن غياب مثل هذه الفلسفة وهذا النظام الحافز يفسر السبب الذي 
حعل جميع الخطط الإنمائية تقريبا تضع العدالة بين أهداف التحطيط ولكن ما 
من واحدة من هذه الخطط وضعت برناججا فعالا لتحقيق هذه العدالة . 

٥‏ كما أن المشاكل المفترنة بتنفيذ الخطط الشاملة م تول الاهتمام الكافي. 
فكثير من اللخطط الإنمائية اجتازت على الورق احتبارات الكفاءة وعدم التناقض 
(وإن لم جتز احتبارات العدالة) لكنها فشلت عند التطبيق . وكان ذلك يعود 
إلى حد كبير لافتقاد المعطلبات السياسية والإدارية . كان تنفيذ الخطط بوجه 
العموم بالغ الصعوبة لأن صياغتها استندت إلى أحدث النماذج الاقتصادية 
القياسية . فقد كانت النخطط دقيقة جدا فتعذر تنفيذها في الواقع العملي. وكان 
بوسع الغالبية العظمى من البلدان النامية أن تستفيد "من التطبيق السليم للمبادئ 
الأولية الأساسية لعلم الاقتصاد أكثر من محاولة استخدام أكثر النظريات 
أناقة" '. 


٦‏ كانت نماذج الاقتصاد الكلي تنطوي على تفضيل هما بحكن التعبير عنه بلغة 
الأرقام وعلى إهمال نسي للمكونات الي لا بمكن التعبير عنها بلغة الأرقام مع 
أنها بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الخطة ولا سيما أهداف العدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية . فكلما كان النموذج الاقتصادي شديد الدقة كلما قل احتمال 
احتوائه على مكونات غير اقتصادية. وكما قال البروفسسور غالبريث 
(طانهاط1): " تكفي نظرة جذ آولية للمشكلة لتظهر أن الحكومة الفعالة › 
والتعليم » والعدالة الاجتماعية هي أمور ذات أهمية حاسمة . ففي تشخيص 
عوائق التقدم » في كثير من البلدان » ضحد أن عدم توافر هذه الأمور له أهمية 
حاسمة . فإلى أن تزال هذه العوائق لم يتج عن استفمار رأس المال والمساعدة 
التقنية إلا الشيء القليل . فا لخطط تكون ضحمة على الورق لكنها تتمحض 
عن نتائج ضئيلة""". 


Gerald Meier, Leading Issues in Development Economics: Selected Materials 
and Commentary (1964), Pp. 563, 
J. K.Galbraith, Economic Development in Perspective (1962), pp.9-10. 
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عودة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 


۷ ادت الصعوبات الي واجهتها البلدان النامية إلى عودة الاقتصاد 
e‏ . وقد ألقي اللوم بشكل مباشر على الاسازاتيجية 
شتزاكية العمركزة على التحطيط الشامل » والدور الحكومي الكبير الذي 
E‏ ول اا الک على وار 
ES e‏ التشريه في تخصيص المرارد 
فحسب بل أيضا إلى حالات اخحتلال في الاقتصاد الكلي وف لطاع الخارحي. 
وقد أعاق ذلك كله القحقيق التام للمبادرة والإمكانات الاستشمارية للقطاع 
الخاص . ونحم عن الحماس للصناعات الفقيلة الكبيرة كثيفة رأس المال تصنيع 
غير كفِيء على حساب التدمية الريفية والزراعية . وكما أكد بوضوح المدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدول المستر مايكل كمدسوس (ae1طMic‏ 
usوamde)‏ " إن الاقتصادات الى يتفشى فيها التضحم ر حالات عجز 
الميزانية وانتشار القيود الخار ية و عار رف مار اشبارا ما وار 
فائدة غير واقعية ودين خحارجي کبیر وتکرار هروب رأس المالء 
تنمو » ولا تدمو » نموا سريعاً لأي فازة طويلة من الزمن"". والأنكى من 
المنحلف وحالات عدم التوازن هو فشل البلدان الفقيرة في ا 
يعانون من الفقر المطلق » مع زيادة عدد العاطلين عن العمل والتشغيل الناقص 
واستمرار عدم المساواة . فلقد ازدادت الشاكل الي يواحهها الققران بدلا من 
أن تتناقص . وحابت الآمال الي علقت على الاستقلال وعلى الوعود الي 
قطعتها الحكومات الوطنية . 
۸ وهكذا فإن عودة الاقتصاد الكلاسيكي الحديد عشية فشل الاسزاتيجية 
الاشتراكية قد أعادت البلدان النامية إلى نقطة البداية - أي إلى مشكلة تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء في استعمال الموارد النادرة . ولا بدمن 
الاعتزاف بأن اقتصاد التنمية أصبح له وجه مختلف » أو هكذا يبدو على الأقل. 


Michael Camdessus, " Opening Remarks", Vittoria Corbo, et al, Growth “ 
Oriented Adjustment Programmes (1987), Pp. 7. 
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فهو لم يعد يهتم بالنمو فبحسب » بل أيضا بالعدالة . وقد حدث ذلك منذ 
بداية السبعينات حين ساد الإدراك بن التنمية مجحب أن تعن لا النمو في متوسط 
دغر الد وجل اتا تاف وبداً العنيون بالأمر يد ركون أن 
نمو الدحل الفردي طويل الأحل والقابل للاستمرار والموزع توزیعاً عادلا هو 
وحده الذي يوفر للغالبية العظمى من الناس » في بلدان فقيرة ومزدحهة بالسكان 
مثل اند وبنغلادیش وباکستان وأندونيسيا »› ُي آمل بالتقدم الاقتصادي. وم 
يعد من اللمكن: "النمو أولاً ثم إعادة التوزيع لاحت" . وهکذا لم يعد اقتصاد 
التنمية يام بالإنتاج القومي الإجالي > طالباً ا بل أصبح يقول إنه 
من حواري ومريدي "إعادة التوزيع" > وأصبح الشعار : "النمو وإعادة 
التوزيع" و" تفليص الفقر المطلق" و" تلبية احتياحات البشر الأساسية ". فلم يعد 
الاقتصاد الکلاسیکی الحدید بن یکون "حارس الرشاد الاقتصادي"» بل 
أصبح يطمح في أن يكون "الوصي المؤتمن على الفقراء""". 
٩‏ في محاضرة ألقاها امسر ماكنمارا (14 )M Naa‏ عام ۱۹۷۳م حين 
كان رئيس البنك الدولي » في الاجتماع السنوي للبنك الدولي في نيروبي » دعا 
العا لم إلى ال ركيز على أولعك الذين يعانون من "الفقر المطلق"-"أولمك الذين 
يعيشون في حضيض المرض والأمية وسوء التغذية والقذارة ويحرمون من 
ضروريات الحياة الأساسية" ". وقال ٹیودور (Theodore Schultz) jil‏ 
عندما قبل جائزة نوبل عام ۱۹۷۹م : "إن معظم الناس في العالم فقراء . فإذا 
عرفنا اقتصاد حالة الفقر فسنعرف الكثير عن الاقتصاد الهام حقاً""". كما أن 
جيرالد ماير (إمز»M‏ 4اaإم6)‏ الذي كانت الطبعة الأولى مسن كتابه "قضايا 
رائدة في التنمية الاقنصاد1ı" Leading Issues in Economic)‏ 
)Development‏ المنشورة عام ٤٦۱۹م‏ حالية عمليا من مواضيع الفقر وعدم 
المساواة وتوزيع الدحل » قد أستهل الطبعة الرابعة (٤۹۸٠١م) e‏ الشديد 
Morawetz (1977), p. 10. 1‏ 
الرحع ذاته صفح ۷۱ , 
Gerald Meier, Emerging from Poverty: The Economics that Really Mafers‏ 
pp. 5 and 184.‏ ,)1984( 


Cited by Jbid., p. 29. 
Cited by Ibid, p, 2. 
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على توزيع الدحل في البلدان النامية وذهب أيضاً إلى حد القول بان "اروج 
من الفقر" هو "الاقتصاد الذي يعتد به حقا" وذلك في کتاب آخر له نشر أيضا 
عام 4٤م“‏ ". ويتجلى هذا الاهتمام بالتوزيع فيما أوجحزه دادلي سيرز 
Sees)‏ eyاud(‏ على نو بلیغ إذ يقول: "لذا فإن الأسفلة الي ينبغي أن تطرح 
حول التنمية في بلد ما » هي : ما الذي حصل بشأن الفقر؟ وماذا حصل بشأن 
البطالة؟ وماذا تم بشأن عدم المساواة؟ فإذا هبطت هذه الأمور الثلاثة من 
مستويات عالية فعند ذلك بمكن القول بدون أدنى شك بأن تلك الفرة هي 
فترة تنمية بالنسبة للبلد المعن . أما إذا ازداد واحد أو اثنان من هذه المشاكل 
سوا » ولا سيما إذا مل ذلك الثلاثة كلهاء فسيكون من المستغرب أن نسمي 
التتيجة تنمية » حتى لو ثضاعف متوسط دحل الفرد" . 


المسألة الحاسمة 

E‏ هكذا نحد أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية الي اعتبرت شيعا منبوذاً لي 
سبيل تسريع "تكوين رأس الال" والنمو » قد قبلت من جديد . وهذا مما لا 
شك فيه تغيرٌ يدعو إلى الزحيب . أصبح الاقتصاد الإنمائي الآن يأحذ على 
الأقل نفس المظهر الخارحي الذي اتخذه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والكينزي 
والاشازاکي-الا وهو الطموح إلى تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء . على 
أن المسألة الحاسمة هي ما إذا كان الاقتصاد الكلاسيكي الجحديد الحيادي إزاء 
القيم قادرا على توفير إسازاتيجية فعالة لتحقيق كل من هذين المدفين في البلدان 
النامية. فالإسراتيجية ال يؤكد الآن عليها الاقتصاديون الكلاسيكيون الحدد في 
كل بحث وفي كل مؤتمر دول أو إقليمي هي "التكیْف" ۲٢ء‏ .)ءز4 . وما من 
أحد يستطيع التشكيك بالخحاجة إلى التكيف . ففي حالات احتلال التوازن 
الحادة الي تواحهها البلدان النامية )م يعد التكيف حیارا بل أصبح أمرا لازما. 
إلا أن الأهم من ذلك هر مكونات برنامج التكيف. ومن المشكوك فيه أن 
امرجم ذاته . 


Dudley Seers "The Meaning of Development", International Development "° 
Review, December 1969. 


يكون بوسع المكونات الي تتمثل بالاقتصاد الكلاسيكي الحديد المساعدة على 
تحقيق كل من العدالة والكفاءة. 

0١‏ ولعل الحميع متفقون على أن التكيف "الصحيح" هو ذلك الذي يتصدى 
لكل من حاني المشكلة المتمثلين بالعرض والطلب . بطريقة تحقق " آأدنى حد 
من التضحية بالنمو" . فمن جانب الطلب »› من الضروري تقليص الامتصاص 
احلي (للموارد) الذي يشير إلى جحموع الاستهلاك الخاص والعام والإنفاقات 
الاستشمارية (0+1+6) . علما بأنه إذا أريد ضمان النمو في المستقبل » فلا بد 
من أن يتم تقليص الامتصاص بالدرحة الأولى من جانب الاستهلاك ولیس من 
حانب الاستلمار . وعلارة على ذلك » إذا أريد أيضا تحقيق العدالة 
الاحتماعية-الاقتصادية › فلا بد من تحقيق التقليص في الاستهلاك بحيث تقع 
التتائج السابية على الميسورين ومن هم أقوياء بدرجة كافية لتحمل التقشف 
اللازم » وبحيث لا يسوء وضع الفقراء على الأقل » إن م بعكن تحسينه لسبب 
قوي » وهو البديل المنشود أكثر من أي بديل آخر E‏ جانب 
العرض » فإن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية تنطلب أن تتحقق زيادة الإئتاج 
بحيث تتم تلبية الاحتياجات ويزداد التشغيل وتتقلص حالات عدم المساواة . 
۲ وعلى نقيض ذلك فإن برنامج التكيف الذي يقتزحه الاقتصاد 
الكلاسيكي الحديد ومَعيله المتمثل بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "سوف 
يؤدي" كما اعترف بصراحة المستر باربر كونابل (عااaرهC€‏ إ#ط٣ة8)‏ رئيس 
مجلس إدارة الببك الدولي "إلى شى من البطالة المؤقنة » وإلى تخفيضات بالغة 
الصعوبة قصيرة الأحل قي مستويات المعيشة-وهو ما يكون تأثيره أفدح ما 
یکون على أفقر شريحة من السكان""". على أن نظاماً اقتصاديا ملترما التراما 
قوياً بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية لا يكن أن يسمح لأفقر شريحة في السكان 
بأن تتعرض للتاأثير "الأكثر فداحة" . وتلطيف الأثر الفادح بالقول بأنه قد 
بكرن موقا و "قصير الأحل" لا يقلل من وقع الصدمة لأن من الحتمل أن هذا 
لأر قد لا یکون دائ اسابل لله میرن اکا ,على أن السو 
كونابل ليس مخطماً في توقعه بشأن أثر التكيف على الفقراء . فققد جاء توقعه 


۷1 


Barber Conable, "Opening Remarks", Corbo, et al 1987, p. 6. 
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ضمن إطار الاقتصاد الكلاسيكي الحديد . لذا من الأهمية كان أن نري لماذا 
سيتأثر الفقراء » الذين عانوا أشد المعاناة من حراء الاقتصاد الإنغائي العلماني 
خلال فتزة ة التوسع 0 ويعانون اشد المعاناة مره تانية من جراءِ الاققتصاد 
الكلاسيكي الحديد خلال فة التكيف . 

حتوبات عملية الدحرير (Liberalization)‏ 

۳ إن برنامج التكيف الذي يطرحه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد معلق بخيط 
(عملية) التحرير . وهذه الدعوة إلى التحرير تأتي بشكل أساسي ضمن إطار 
نظرية التنوير (ا«عسمعطعنامع) الحيادية إزاء القيم . ورغم الحديث الكثير عن 
كون الاقتصاديين "أوصياء مؤتمنون على الفقراء" فإنه لا يوجحد التزام بآلية 
اصطفاء تقوم على قيم اجتماعية متفق عليها أو بنظام حافز يحث الأغنياء 
والأقوياء على امتصاص الأثر القاسي للتكيف » بحيث يساعد على ضمان 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . ولا يتوقع أن تتم موازنة الأثر القاسي على 
الفقراء إلا بشكل غير مباشر-وذلك يكون بشكل رئيسي بإيجاد بيشة موائمة 
للنمو الأعلى من حلال إعادة التوازن الداحلي والخارحي . 

٤ه‏ إن أهم مكونات التحرير الكلاسيكي الجحديد » كما أوردها صندوق 
النقد الدولي في برامجه الخاصة بالتكيف هي : (أ) تقليص دور الحكومة في 
الاقتصاد » (ب) السماح للسوق بأن تقوم بدورها » (ج) تحرير التجارة 
الخارحية . ويتعين تحقيق الاستقرار والكفاءة »> وهما الهدفان الرئيسان » من 
الإجمال وتعزيز العرض»› والأهم من ذلك من خلال حسین الكفاءة 
الاقتصادية". وقد قيل بأمانة أن "قضايا التوزيع هي بالدرحة الأولى شأن 
سياسي داحلي""". وهذا "م يكن تلطيف الآثار السلبية للتوزيع الي تنطوي 
عليها الصدمات الخارجية الماشاً أو عمليات التكيف الاقتصادي الي نشأت 


IMF, Fund-Supported Programmes, Fiscal Policy, and Income Distribution, "" 
IMF Occasional Paper No. 46 (September 1986), p. 1. 
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بالضرورة عن السياسات العامة الماضية غير الملائمة» هدفاً صرحا للبرا مج الي 
يدعمها الصندوق" » مع أن هذه البرامج الخاصة بالقكيف "آثارا هامة تتعلق 
بالتوزيع"". وبنتيجة ذلك ما من واحد من التقارير الاستشارية السنوية 
لصندوق النقد الدولي حول الدول الأعضاء يناقش على الإطلاق التقدم الذي 
محرزه بلد عضو قي إزالة الفقر وتابية الاحتياجات وتقليص حالات عدم 
المساواة. فالبلد الذي ينجح في تقليص حالات عدم التوازنِ ينال رضا صندرق 
النقد الدولي التام » بصرف النظر عما إذا 5 تحقق ذلك مقازنا أو غير مقترن بتأثير 
سبي على العدالة . 
٥ه‏ يقال أن تقليص دور الحكومة في الاقتصاد سيساعد على تخفيسض 
الامتصاص الحلي من خلال الانضباط المالي وحفض عجز الميرانية . وهكذا 
سوف يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر وأكثر فعالية في الاقتصاد › 
رعا أنه سيكون مدفوعا بحافز أفضل ما فيه مصلحته الحاصة » فإنه سيساهم في 
تحقيق المزيد من الكفاءة . وسوف يساعد كبح التوسع الائتماني على تقليص 
امتصاص القطاع الخاص للموارد . وسوف تساعد زيادة الاعتماد على السوق 
على "تصحيح الأسعار" (ما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف) وعلى 
إعطاء الإشارات الصحيحة للوحدات الاقتصادية. وهذا سوف يزيل التشرهات 
ويؤدي إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد. وفي حين أن هذه السياسة ستؤدي 
إلى ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من السلع والخدمات في البلدان النامية » فإن 
الوصفة الكلاسيكية الجديدة تدعو إلى كبح الأحور الحقيقية . ومع أنه سيكون 
لذلك "وقع شديد على اليد العاملة المنظمة"" ٠"‏ فإنه سيتوازن في حاتمة المطاف 
من حلال ازدياد التشغيل والنمو . وسوف يساعد " التوجه نحو الخارج" البلد 


IMF, The Implications of Fund-SupporAdjustment Programmes for Poverty: "* 
Expeof Selected Countries, Occasional Paper No, 58 (1988), pp. 1 and 32. See 
also Occasional Paper No. 55, Theoretical Aspects af the Design of Fund 
Supported Adjustment Programmes, September 1987. 

IMF, Occasional Paper No. 58 (1988), p. 17. 2 
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الذي يسعى إلى التكيف على الاستفادة من التجارة الدولية لتعريز اللمو 
وموازنة أثر الركود الناجم عن تقليص الامتصاص المحلي . ويجب إزالة جميع 
القيود على الاستيراد ويجحب تشجيع كل من الواردات والصادرات . وسيكون 
لأسعار الصرف الواقعية تأثير كبير على زيادة الصادرات وتقليص الراردات 
وبالتالي سيكون ها تأثير على تقليص العجز في الحساب الجاري . وإذا كان لإ 
بد من استخحدام التعريفات (الرسوم الحم ركية) فمن الأفضل أن تكون منحفضة 
وموحدة . وأي تمييز في التعريفات سيحتاج إلى أحكام قيمية غير مستصوبة 
وهي لن تؤدي إلا إلى التشوهات الي ستؤثر تأثيراً سلبيا على الكفاءة. وقد قيل 
أن لإحلال الواردات قدرة حدودة لأن هدفه هو بالدرجة الأولى السوق الحلية › 
امحدودة » ثي حين أن الصادرات لا تواجه مثل هذا القيد الكمي . 


٦ه‏ في حين أن التحرير يدعو إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الإجمالي » فإنه لا 
يتصدى لتغيير ت ركيب الإنفاق الحكومي بغية تحسين أداء الموازنة المتصل 
بالعدالة. فلا يتصدى لناقشة سبل "توفير" الموارد اللازمة لرفع نوعية وزيادة 
كمية المرافق التعليمية والصحية والسكنية ومرافق النقل والصحة العامة الخاصة 
بالفقراء بغية الارتقاء النوعي بالعامل البشري قي التنمية . وحتى مناقشة جحانب 
العرض في برامج الصندوق الدولي تهتم بالدرجة الأولى بتوفير حوافز أفضل 
لتعرير المدحرات والاستشمارات والصادرات من حلال واقعية أسعار الفائدة 
وأسعار القطع والضرائب . ولا يوجد مناقشة لإعادة هيكلة الاقتصاد بغية زيادة 
عرض السلع والخدمات الي تي الاحتياحات . إن " الحصول على الأسعار 
الصحيحة " من خلال الاعتماد على السوق في إعطاء الإشارات "الصحيحة" 
لتحذي القرارات الاقنصادية هو إذا المرتكز الأساسي للوصفة الكلاسيكية 
الجحديدة لحل مشاكل التحصيص والتوزيع في البلدان النامية . 

۷ لقد سبق أن بينا في الفصل الأول أنه بدون وجود الشروط الخلفية فإن 
الاعتماد فقط على آلية الأسعار والنظام المصرفي الذي يقوم على أساس الفائدة 
في تخصيص الموارد لا يمكن إلا أن يعمل ضد توفير الاحتياحات والتوزيع العادل 
للدحل والثروة . وهذا الجانب من التحرير لا یذ کره صراسحة الاقتصاديون 


۲۸ 


الكلاسيكيون الحدد . على أنه كامن في أذهانهم حين يذلون بتوقعاتهم القاسية 
بشأن الأثر الذي سيلحق بالفقراء . فهم يفترضون » وافتراضهم واقعي ضمن 
إطارهم الخالي من القيم » أنه لا بعكن عمل أي شيء لتفادي " أقسى" الآثار 
على الفقراء . أي جهد يرمي إلى تفادي نتيجة قوى السوق سوف يولد 
تشوهات تؤدي إلى عدم الكفاءة ونمو منخحفض . وبناءٌ على ذلك فإن البديل 
امفضل الوحيد هو السماح بتحقيق نمو أكبر من خلال التحرير بغية تحسين 
وضع الفقراء. على أن السؤال هو : هل سيؤدي النمو الأكبر تلقائياً إلى تحقيق 
العدالة ؟ فلو كان بوسعه تحقيتق ذلك لكانت البلدان الصناعية الغنية قد نححت 
منذ زمن بعيد في إزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة . وهذا يدل 
بوضوح على أن الداروينية الاجتماعية موحودة بلا ريب في صلب الاقتصاد 
الكلاسيكي الحديد مع أنه يظهر وحها باسما للفقراء - فهو ذثب فى ثوب 


الأمئلة الخاطئة: ليس بالسحرير وحده 


۸ يستشهد لتأييد الوصفة الكلاسيكية الجديدة بأمثلة من بلدان الشرق 
الأقصى مل اليابان وتايوان وجمهورية كوريا (كوريا الحنوبية) وهونغ كونغ 
وسنغافورة الي لحأت إلى سياسات التحرير والتوجحه نحو التصدير لتعزيز الكفاءة 
والدمو . وقد قيل أن التحرير ساعد على تسريع تنميتها من خلال حفز 
قطاعاتها اللخاصة على القيام مزيد من المبادرة وزيادة الكفاءة . فقد زاد التوجه 
نحو الخارج فائض التصدير لديها وزاد لا فرص التشغيل فحسب في هذه البلدان 
بل مكنها أيضا من تأمين حاجاتها من القطع الأحبي الذي تتطابه اقتصاداتها 
امزدهرة وذلك بتقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية . 

۹ ما من شك في أن التحرير والتوجه نحو التصدير قد قاما بدور هام في 
تسريع النمو في هذه البلدان » لكن من غير الصواب أن يعزى نجاح هذه البلدان 
الاقتصادي كليا إلى هذين العاملين . فثمة عناصر أحرى ساهمت بنفس القدر 
أن لم يكن بقدر أكثر في هذا النجاح . ومن بين هذه العوامل : التدحل 
الحكومي الكبير والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية والانسجام الاجتماعي الذي 
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تحقق من حلال الإصلاح الواسع النطاق المتعلق بالأراضي الزراعية والقيم 
الاجتماعية » والميل المرتفع للادحار والاستشمار » والدعم اللشط لإحلال 
الواردات فضلا عن تعزيز التصدير من أجل التصنيع . فما كل هذه العوامل 
موحودة في النموذج الكلاسيكي الحديد . بل من الواضح أن بعض هذه 
العوامل يثعارض معه . 


الدور الذي قامت به احكومة 


٠‏ قامت الحكومات في هذه البلدان ولا زالت تقوم بدور هام . ولم يتم إلا 
في هونغ كونغ تطبيق شئ يقارب سياسة عدم التدحل . أما في البلدان الأحرى 
فقد حدث تدخحل على نطاق واسع على شكل مشاريع الدولة والمساعدات 
والقيود وغير ذلك من التدابير الي تؤثر على سوق رأس المال والمدحرات الحلية 
والتجارة وكل جانب تقريباً من جوانب الاقتصاد . كما أن الحکرمات قامت 
أيضاً بتوجيه الأعمال الخاصة إلى قنوات مستهدفة من خلال تحكمها بالزاخحيص 
الصناعية والقروض الأجنبية والاتفاقات المتعلقة بالتقانة (التكنولوحيا) 
واستخحدام حوافر وتهديدات انتقائية '". فلا بمكن أن نطلق على اليابان وكوريا 
الجحنوبية وتايوان وسنغافورة صفة الليبرالية با معنى الكلاسيكي الحديد"". ففيما 
یتعلق بالیابان يول ياسو ماساي (1ھsھM‏ u0ىa¥)‏ : "مع أن مدى المشاركة 
المباشرة للدولة في الأنشطة الاقتصادية هو مدى محدود » فإن سيطرة الحكومة 
ونفوذها على الأعمال أقوى وأشمل منه في معظم البلدان الأحرى . وهذه 
السيطرة لا تمارس من حلال التشريعات أو الإحراءات الإدارية بل من خلال 
المشاورات المستمرة-اليي يراها المراقب الخارحي مفرطة-مع رجال الأعمال » 
ومن خلال اشازاك السلطات الحميم ولكن غير المباشر في الأعمال المصرفية . 

وعلاوة على ذلك يوحد العديد من الوكالاث والإدارات الحكومية الي تهتم 


See Ronald Findlay, "Trade, Development and the State", in Ranis and *' 
Schultz (1988), pp. 92-3; See also Myint in Meyer, Pioneers in Development 
(1987), p. 117. 

See Ronald Findlay's Comments on Haberler in Meier, (1987), p. 96; See * 
also Bhagwati and Kruger, " Exchange Control, Liberalisation and 
Development ", American Economic Review, 2/1973, pp. 419-27. 
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بتلك الجوانب من الاقتصاد الي تنعلق بالصادرات والواردات والاستثمار 
والأسعار فضلا عن النمو الاقتصادي الإجمالي. وبهذا يتم تحاشي الحاجة إلى 
مشاركة الحكومة على نطاق واسع في الأنشطة الاقتصادية . وحلافا للعديد من 
الحكومات في عالم الاقنصاد الحر تبدو الدولة غير راغبة في توسعة دورها 
المباشر""". ومن المشكوك فيه أن تكون هذه البلدان قد استطاعت تحقيق ما 
حققته لولا ما اضطلعت به حکوماتها من دور نشط وقوي. 

١‏ على أنه لا بد من الاعراف بأن دور الحكومة فى هذه البلدان م یکن 
بالضرورة تقييديا اتخذ شكل القيود الي تعطل المبادرة والاندفاع لدى القطاع 
الخاص . لقد كان هذا الدور بالأحرى إيجابيا حيث قام بتسهيل أمور القطاع 
الخاص وتشجيعه . ومن المؤكد أن القيادة الواقعية المتوجهة نحو النمو والمنحلصة 
في هذه البلدان قد مكنت من اتخاذ القرارات الصحيحة في مصلحة البلد» كما 
أن استقرار الحكو مة قد أزال حالات عدم الاطمثنان بشأن السياسات العامة 


الإصلاح التعلق بالأراضي وتوزيع الثروة 

۲ تم إدحال إصلاحات شاملة في جال الأراضي في اليابان وكوريا الحنوبية 
وتايوان بعد الحرب العالمية الثانية من جحانب سلطات الاحثلال بغية تدمير 
الإقطاعيين نفسياً ومادياً »> وهم الذين كانوا يشكلون القوة الدافعة الكامنة وراء 
ابجهود الحربي ىذه الپلدان . وکان هذه الإصلاحات آثار جانبية بعيدة المدى 
تمثلت في تحقيق المساواة في توزيع الدحل الريفي وإبقاء الفروق ما بين الريف 
والمدينة أضيق نطاقا بكثير منها في بلدان أحرى . وقد كانت الإصلاحات 
المتعلقة بالأر اضي في جميع الحالات الثلاث واسعة النطاق . فقد أطاحت بقاعدة 
سلطة الإقطاعيين » كما أنها قضت تقريبا على المزارع المستأحرة الي كانت 
واسعة الانتشار قبل الإصلاحات . وخحفضت الإصلاحات المتعلقة بالأراضي 
متوسط ملكية الأسرة في اليابان إلى حوالي ,٥‏ ۲ أكر » وقي كوريا الجنوبية إلى 


Yasuo Masai, " Japan", The New Encyclopaedia Britannica, 15th ed., vol. ^" 
10, p.49. 
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حوالي ۲,٠٠١‏ إكر من الأراضي القابلة للرراعة"". وبقي نطاق ملكية الأراضي 
بدون تغيير حلال الثلائين سنة الماضية. وحتى في عام ٥م‏ بلغ متوسط 
حجم المرارع ۱,۲ هکتار(٩‏ ,۲ إكر) في اليابان » مع وجحود E!‏ 
من حمیع الزارح عل ارش تزید مساحتها صلی ۳ هکتار (۲۱ ,۷ اک 
ویری سانحس (یطعه8) أن الإصلاحات المتعلقة بالأراضي في هذه البلدان "رعا 
كانت أوسع انتشاراً من أية إصلاحات في التاريخ الحديث ا ية 
بسبب الظروف الوطنية غير العادية في كل من هذه البلدان" e E‏ 
اليابان وكوريا الحنوبية تحت الاحتلال الأمريكي » بينما كانت تايوان محتلة من 
قبل الوطنيين . لذلك وکن اون ی ع البلدان من حشد مقاومة 
سياسية على نحو فعال* *. وقد بحم أيضاً عن الإصلاحات التعلقة بالأراضي من 
حيث الأساس عمليات كبيرة النرع الملكية من الإقطاعيين » إما لأن التعويض 
لم يدفع أو لأنه كان غير كاف . 
وقد تعزز أيضاً أثر إعادة التوزيع من راء ما دمرته الحرب من ثروات في 
جميع البلدان الثلاثة » ومن جراء تدني القيمة الحقيقية للتعويض الذي تم 
الحصول عليه » وكذلك من جراء تدني القيمة الحقيقية للأصول المالية (سندات 
ويمتلكات نقدية) بسبب معدل التضخم المرتفع . وقد بلغت معدلات التضحم 
السنوية ۳٠٤‏ بالمائة في اليابان عام ١٤۱۹م‏ » و٠٠٠‏ بالمائة في جمهورية كوريا 
و٠٠٠٠‏ بالمائة في تايوان عام ١۹٠٠١‏ م"*. هذه العوامل كلها أدت إلى تضييق 
تفاوت الدحل والثروة إلى درجة كبيرة وإلى إججاد الظروف الخلفية (اليي حجرت 
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مناقشتها في الفصل الأول) وال لولاها لكان من الحتمل أن يؤدي التحرير 
الاقتصادي إلى مزيد من الظلم . 

٤‏ لقد أدى إيجاد عدد كبير من المزارعين الملاكين المستقلين الذين حلوا 
مكان طبقة صغيرة حداً من الأغنياء والإقطاعيين غير الحبويين إلى احتلال ميزان 
السلاطة السياسية لمصلحة الفلاحين,ٍ . أصبح بإمكان الفلاحين الآن تأ كيد 
نفوذهم السياسي الذي اكتسبوه جمدداً لتوجيه اتخاذ القرارات لا فيه مصلحتهم 
من جانب حكومات تحتاج إلى دعمهم . ولذا أصبحت هذه الحكومات ملزمة 
بحماية الزراعة وتطوير البنية الأساسية الريفية. وقد مكنت البنية التحتية »› 
بالإضافة إلى نقل ملكية الأرض» مكنت الفلاحين من حدمة مصلحتهم الذاتية 
وبذلك وفرت الحافز اللازم لتحقيق تحسينات واستفمارات طويلة الأجل قي 
حال الزراعة . وبالنظر لحجم ملكيات الأرض الصغيرة فقد بجح المزارعون قي 
استخدام تقانات بسيطة كثيفة اليد العاملة (بذور من نوع أرقى وأساليب أفضل 
لرراعة الحاصيل وزيادة مدحلات الأسمدة الطبيعية والأمدة الكيماوية) لتوليد 
زيادة كبيرة في الإنتاج والدحول . وهذا لم يوفر فقط الغذاء اللازم لسكان 
یتزاید عددهم تزایدا سريعاً » بل وفر أيضا المدحرات والسوق اللازمة للتوسع 
الصناعي . 


1٥‏ إن ما حققه التحرير الاقتصادي هو تمكين محدثي الثراء من أن يصبحوا 
عنصراً ح ركياً ضمن الاقتصاد وذلك بتمكينهم من استفمار مدحراتهم في 
التقانة والآلات الغربية وأدی ذلك إلى ٿوسع سریع ي الإنشاج الصناعي من 
حلال تأسيس عدد كبير من الوحدات الصناعية ال تتنافس فيما بينها . وهكذا 
حصل نمو متزامن ومتوازن في كل من الزراعة والصناعة . ولولا وجود التحرير 
لتوجحه محدثو النعمة إلى ججالات غير منتجة من الاستهلاك التفاحري وهروب 
رؤوس المال مثلما حدث في العديد من البلدان النامية . 


ا مساواة الاجنماعية 


٦‏ كانت المشاركة الواسعة قي منافع النمو الي بجمت عن الإصلاحات 
لمتعلقة بالأراضي إيذانا بجحلول المزيد من المساواة الاجتماعية. وكما لاحظ 
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ميردال (اكإوM)‏ بح : إن عدم المساواة الاجتماعية "بجميع أشکاها ٿلحق 
الضرر بالإنتاحية". وقد قلصت المساواة الاجتماعية أيضا الاستهلاك 
التفاحري وما يتصل بذلك من الاستفمارات الي تتعزز بين الأغنياء بسبب عدم 
المساواة في الدحل . وقد حرر ذلك موارد لتلبية احتياحات الفقراء » بحيث 
تحسنت أوضاعهم الصحية ومستوي تعليمهم . وهكذا فقد أقامت القوى 
العاملة الي حصلت على غذاء جيد وأصبحت تتمتع بصحة جيدة وتعليم أفضل 
أساسا راسخاً لنمو أسرع وقابل للاستمرار . وقد أزال تقلص معاناة الفقراء 
المشاعر المناهضة للمجتمع فيما بينهم وعمل على تحسين حوافزهم الي تدفعهم 
للعمل وإلى الكفاءة في العمل » كما قلص الهدر الناحم عن الإضرابات 
والصر اع . ویری ساخحس (یطعھ8) ان النجاح الاقتصادي ف أمريكا اللاتينية 
يعيقه الصر اع الاجتماعي حول حالات عدم المساواة الضخمة في الدحل » إذ 
أن توزيع الدحل في أمريكا اللاتينية هو اشد تفاوتا منه فى أي جزء في العام . 
ففي البرازيل بمتلك مس السكان الأکثر غنى ١۳‏ ضعف مايملكه همس 
السكان الأكثر فقرا » بينما علك نظيرهم من الأغنياء في تايوان أقل بقليل من 
أربعة أضعاف . وإذا نظرنا إلى المتوسط العام » فإن الخمس الأغنى من السكان 
هم أغنى ب١‏ ضعفا في أمريكا اللاتينية » ولكن بتسعة أضعاف في شرقي 
e‏ 

النقانات كثيفة اليد العاملة 

۷ وما زاد في تعريز العدالة احتيار السياساتث الي تعتمد على كثافة اليد 
العاملة مما ساعد قضية التشغيل في تلك البلدان . على أنه حلافا لليابان وكوريا 


اججنوبية فقد اتحهت تايوان نحو إسناد دور فعال للمشاريع الصغيرة في الزراعة 
والصناعة ولم تسمح بإئشاء تكتلات كبيرة في نطاق الأعمال الحلية"“. وهذه 
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السياسة لم تقتصر على توفير مزيد من الدعم للتقانة كثيفة اليد العاملة ما ساهم 
في تخفيض كل من البطالة والتشغيل الناقص (وهي مشكلة دائمة في البلدان 
الصناعية والبلدان النامية الأخحرى) بل أعطت أيضاً صغار المزارعين فرصا حيدة 
لتحقيق الإيرادات في الريف . وهذا عمل على دعم وزيادة الدحول الريفية . 
وبحلول عام ٠۱۹۸م‏ كان حوالي ثلاثة أرباع دحل الأسر الريفية من مصدر غير 
زراعي'". وهكذا تحولت تايوان مع الزمن من اقتصاد تكثر فيه اليد العاملة في 
الخمسينات إلى اقتصاد يعاني من ندرة اليد العامة في السبعينات . وقد أدى 
نحقيق التشغيل الكامل في المناطق الريفية والمدنية على حد سواء إلى ارتفاع 
دحول جميع الأسر » كما زاد من تقارب الدحل » الذي سبق أن تحقق بنتيجة 
الإصلاحات المتعلقة بالأراضي "". وبنتيجة ذلك فقد ظل مُعايل حيي (نصاق 
Coefficient‏ ) ف هبوط في تایوان من ,٥٦(‏ ۰) في الخمسینات إلى ,۳١(‏ 

في أوائل الثمانينات"". وهكذا فقد حققت تايوان نسبة اكبر مسن المساواة في 
الدحل من أي من اقتصادات البلدان النامية . وهبطت نسبة "دحل أغنى ۲١‏ 
بالمائة من السكان" إلى "دحل أفقر ۲١‏ بالمائة" » من (ه, ۲۰) عام ۲١۹٠م‏ إلى 
)٤ ,۲(‏ عام ٠۱۹۸م‏ . ولعل هذه النسبة هي الأدنى في أي من البلدان 
النامية"". 


A 


Meier, Emerging from Poverty (1984), p. 61. 

See Hla Myint, " Comparative Analysis of Taiwan's Economic Development “` 

with other Countries ", Academic Economic Papers, March 1982; See also 

Myint, in Meier, Pioneers in Development (1988), p. 133. 

Ranis and Fei, in Ranis and Schultz (1988), p. 121. ۳‏ 
(ومعامل جين هو مقياس احصالي للتفارت في توزيع الدحل أو الثروة - المراحع). 

See Meier Emerging from Poverty (1984), p. 63; Tibor Scitovsky, ٣ 

"Economic Development in Taiwan and South Korea", Food Research Institute 

Studies, No. 4, 1985, pp. 215-64; and " Unequalled Economic Failures ", The 

Economist, 17 June 1989, p.83. 


بقول ماير (16ع1) " لعل الساواة تسود في تايوان أكثر من أي بلد راما ر Meier, Emerging 0o)"‏ 
(Poverty (1988), p. 63.‏ 
ورا کان هذا القول غير دقيق » لأن معامل يي (۴۴101811 °08 6[11) لعدد من البلدان الأحرى هو أدنى ولديها 
سحدمات رفاهة أفضل ما لي تایان . 


Yo 


اقيم النقافية 

۸ كما ساعدت القيم الثقافية هذه البلدان » فضلاً عن تحانس السكان في 
معظمها » على إججاد تمع مازابط يسوده السلام والاستقرار . ويقوم نظام 
القيم لديهم على ساس الالتزام الشخصي-الالترام بالاأبوین والالترام برب 
العمل وبا لمستخحدمين وبالأصدقاء والحيران وايجحتمع في ججموعه . ولا بد من 
تنفيذ هذه الالتزامات لكي يقبل الفرد في الجتمع ويصبح عضوا فيه . أما إذا 
رفض هذه الالترامات أو أهملها فإن النتيجة الحتمية هي نبذ الحتمع لذلك 
الفرد . ففي جحتمع يمحتل فيه الالترام هذا الم ركز المام يكون النظام الحماعي قويا 
ويعامل رب العمل المستحدمين معاملة إنسانية ويولي العناية اللازمة لرفاهتهم » 
ويعمل المستخحدمون جحد وما تمليه عليهم ضمائرهم » ويسود الانسجام في 
العلاقات بين رب العمل والمستحدم . فهذا الجانب من القيم الاحتماعية الذي 
یکہح ماح المصلحة الخاصة ويخدم المصلحة الاحتماعية حتى حين لا تتطابق 
الصلحتان » من المؤكد أن هذا الجانب لا ينسجم مع التحرير الخالي من القيم 
في الاقتصاد الكلاسيكي الحديد“". 

۹ على أن السؤال احير هو لماذا ظلت هذه القيم الثقافية نفسها راقدة قبل 
الحرب ؟ وال حواب على هذا السؤال هو أن هذه القيم تحتاج إلى بيشة ملائمة 
تمكن من مراعاتها . و كان أحد العوامل الي أوحدت هله البيفة هو المساواة 
الاجتماعية-الاقتصادية الي تحققت من جحراء إعادة الهيكلة السيا 
والاقنصادي بعد الحرب . ففي هذه البيئة يكون اللحميع مضطرين للالترام بالقيم 
السائدة في اجتمع والانصياع ها ولا يسعهم الإفلات منها دون التعرض لنبذ 
اججتمع هم » مثلما يسعهم الإفلات في بجحتمع يسوده حالات عدم المساواة 
المتطرفة من الحوانب الاجتماعية والاقنصادية والسياسية ويشيع فيه انتهاك 
الأعراف الاجتماعية دونما رادع . ويتمثل عامل آحر بالصعوبات الي واحهها 
الناس ي ظل اقتصاد دمرته الحرب . وكان الحميع يعرفون معرفة واضحة ما 


انظر فيما يتصل باليابان: 
R. Benedict, The Chrysanthemum and the Sword (1946); See also Yoshihara‏ 
Kunio, Japanese Economic Development: A Short Introduction (1979), pp. 802.‏ 


۳٦ 


تحتاج إليه إعادة الهيكلة الوطي-ألا وهو الاقتصاد في استخدام الموارد . وقد 
وفرت هله امعرفة سلطانا ملرمً للقيم اللقافية الي تشجع الحياة البسيطة 
والامتناع عن الاستهلاك التفاحري" > ما يؤدي إلى مراعاة الجميع لتلك القيم 
بدون استشناء . فکانت فرادى الأسر تمیل ميلا شدیدا إلى الاقتصاد . 

٠‏ وقد ساعد ذلك على الاعتدال في الاستهلاك وولد معدل ادحار مرتفع 
في تلك البلدان . وبلغ الادحار امحلي الإجالي بوصفه نسبة من الناتج الحلي 
الإجمالي نسبة ٤‏ , ۳۳ في الیابان و۷, ۳۰ في هونغ کونغ و٩,‏ ۳۹ في سنغافورة 
و٦‏ , ۳۷ في كوريا الجنوبية و۳۷ بالمائة في تايوان عام ۱۹۸۷م » بالمقارنة مع 
نسبة متوسطة بلغت ۸, ۱۹ بالمائة في أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريي 
و١۳٠‏ بالمائة في بلدان أفريقيا الي تقع حنوب الصحراء و۷١‏ بالمائة في الشرق 
الأوسط وشال أفريقيا » و٣, ٠۹‏ بالمائة في حنوب آسيا"". وأتاح معدل 
الادحار المرتفع الموارد الحلية اللازمة لتكوين رأس المال وزيادة الإنتتاج 
والصادرات . فلا ينبغي الاستهانة ما ساهم به معدل الادحار المرتفع هذا في 
النجاح الاقنصادي هذه البلدان . فقد أبقى أسعار الفائدة في تلك البلدان 
أحفض نسبیا منها في بلدان أحرى وشجع بذلك على الاستثمار . ومكن 
الحكومة والقطاع الخاص من تمويل استشماراتهما بدون الحاحة إلى اللجوء» 
مثلما حدث في بلدان نامية أحرى » إلى التوسع النقدي والائتماني الذي لا 
مبرر له » وإلى الاقتراض الخارجي . وعمل هذا على إبقاء التضخم تحت 
السيطرة وعزز قدرة هذه البلدان على المنافسة في سوق الصادرات . كما 
مكنها من زيادة قدرتها الإنتاحية » وأرسى قواعد نجاح سياستها المتوحهة إلى 
الخارج بدون إثقال اقتصاداتها بعبء حدمة الدين الثقيل › مشلما حدث في 
بلدان نامية احری . 


For Japan, See T. Nakamura, tr. J. Kaminski, The Postwar Japanese 
Economy: Its Development and Structure (1981), p. 96. 

World Bank, World Tables, 1988-89, vol. 1, pp. 66-9; and Directorate " 
General of Budget, Accounting and Statistics, ‘Republic of Taiwan, Statistical 
Yearbook of the Republic of China, 1988, p.90. 
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تقييد الواردات وتعرير الصادرات 


۷۱ في حين أن القيم الاجتماعية ساعدت على تعريز المدحرات في تلك 
البلدان فإنها ساعدت أيضاً مساعدة كبيرة في كبح الواردات غير الضرورية . 
وقد أمكن تحقيق هذه الحاجة الوطنية المشروعة فى بلدان نامية أحرى من خلال 
فرض تعريفات عالية على الواردات ووضع قيود قاسية على القطع الأحنبي 
(الأمر الذي أدى إلى التهريب وتقليل قيمة فوائير المسستوردات والفساد) . أما 
الجتمعات الي نتحدث الآن عنها فقد سادها إجماع الرأي غير ابي على الإلزام 
القانوني » وتمت تابية الحاجحة من خلال المعايبر الاجتماعية الي لا بمكن غالفتها 
دون التعرض للتأنيب القاسي . وهكذا قي حين أنه قد يبدو أن هذه 
الاقنصادات كانت متوجهة نحو الخارج فقد كانت كذلك » في المقام الأولء 
من حهة الصادرات لا الواردات» مع أن غياب القيود الصارمة على الواردات 
قد يجعلها تبدو كذلك"". وعلارة على ذلك » كما لاحظ ليست ثررو 
ester Thuraw)‏ ) بالىسبة للیابان : "كيف بمکن لش ركة أجنبية اقتحام السوق 
کمورد جدید لکونات صناعية » مثلاًء في الوقت الذي تعطي فيه الشركات 
اليابانية أفضلية للمحافظة على علاقات توريد صميمة طويلة الأحل مع الموردين 
الحليين اجحاورين » وذلك ضمن نظام للمحزون يعتمد على التوريد فور 
الطلب؟"" . 

١‏ ثم إنه قد بولغ في إعطاء الأهمية لدور التوجه نحو القطاع الخارحي في 
هذه البلدان مبالغة ليس هما ما يبررها . فالنمو المتوجه نحو الصادرات أمر حديد 
في اليابان . كانت اليابان تعاني في الخمسينات والستينات من عجز تجاري 
مزمن . وكانت الشركات تنجح من حلال ما تربحه في الداحل وبعد ذلك 


بلغت تعريفة الراردات الحاضعة للرسوم المحم ركية في الیابان عام ۹۸۲١م ٠‏ ر ٤‏ بامائة وه, ۲ بالمانة بالنسبة لحميع 

الراردات » وهي أحفض منها ي أمريكا أر أوروبا . وحتى تعريغة النسوجات البالغة ۸, ٠١‏ هي أحفض من تعريفة أمريكا 
البالغة ۷, ۲۲ بالمائة وما بقارب مثلها في أوروبا : 

"An Open and Shut Case ", in " Japan: A Survey ", The Economist, 71 October 

1985, p. 20. 

Lester Thurow, "A Time to Dismantle the World Economy", The Economist, ` 

9 November 1985, p. 23. 
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كانت تغامر في الخارج من خلال استغلال اقتصادات ووفورات الحجم الكبير: 
فقد كان الطلب امحلي يشحذ الاندفاع نحو التصدير وليس العكس . وقد 
قامت كوريا وتايوان وعدد من البلدان الي نححت في تعريز صادراتها "في 
بادئ الأمر بأتباع طريق إحلال الواردات""". وقد لجأت هذه البلدان جميع في 
بادئ الأمر إلى درحة كبيرة من الحماية ولم يتم الانتقال من إحلال الواردات 
إلى تعزيز الصادرات إلا لاحقا » ولكن دون أن بحدث أي تغيير يذكر في 
الفلسفة الإنغائية . ولقد كانت هذه البلدان مرغمة تقريباً على القيام بذلك لأن 
القليل الذي كانت نيه من القطع الأحبي كان يجب تخصيصه لشراء التقانة 
والآلات الأحنبية الي لم يكن بوسعها إنتاحها بنفسها في أول الأمر . وقد تم 
تنظيم الاقتصاد برمته بحيث تبقى واردات السلع غير الضرورية ضمن الحدود 
الدنيا . وفي حين أن الحماية لا تكفي لإنخاح التصنيع فإن الحجة القائلة بأنها 
غير لازمة تبدو افتراضا مسبقا إلى حد بعيد . فالغالبية العظمى من الأمثلة 
التاريخية في ألمانيا والولايات المتحدة واليابان قد انطوت على الحماية . وحتى 
الآن فإن هذه البلدان تلجأ إلى درجة كبيرة من الحماية بالنسبة لكل من الصناعة 
والزراعة . لذا فإن الطلب إلى البلدان النامية أن تفعل ما م تفعله سابقاً ولا 
تفعله الآن حتى البلدان المتقدمة نفسها هو نصيحة غير واقعية 


الإنفاق المىخحفض في جال الدفا ع 

۳ إن ما بميز الموارد المالية اليابانية العامة هو المستوى المنحفض للإانفاق في 
محال الدفاع . فقد كانت السياسة العامة تبقي الإنفاق العسكري دون الواحد 
الاه من ناتج التومي الاي بالتارنة مع شمبة توسططة قبل حوالي اريم 
با لمائة في البلدان الصناعية وحوالي ثلائة بالمائة في البلدان النامية ' . وقد حرر 
ذلك الموارد لإنشاء بنية تحتية كفيئة بالرغم من المستوى المنحفض نسبياً لجال 
الإنفاق الحكومي » كما ساعد على إبقاء الضرائب في مستوى متدن بالمقارنة 


Findlay, In Ranis and Schultz (1988), p. 90, 
See IMF, Government Financial Statistics Yearbook, (1989), pp. 92-3, for 
data on worldwide defence spending except Japan, for which data have been 
obtained from other sources. 
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مع بلدان أحرى . ففي اليابان كانت الضرائب تشكل ۲١‏ بالمائة من الشاتج 
ا حلي الإجمالي عام ۱۹۷۰م و ٠٠,۳‏ بالمائة عام ۱۹۸۸م بالمقارنة 9 
بالمائة و ٠٠,۸‏ بالمائة على التوالي في بلدان الجحماعة الإقنصادية الأوروبية 
وفي حين أن كوريا الجحنوبية وتايوان كانتا تنفقان نسباً أعلى في جال الدفاع 
بالمقارنة مع اليابان فقد عملت المساعدة الأجنبية » ولاسيما من الولايات 
المتحدة » على تخفيف أعبائهما المالية إلى حد كبير . 


نظرة سريعة إلى الستقبل 

٤١‏ وهكذا بمكن الآن تبين الدور الحاسم لعدد من العوامل في النمو السريع 
هذه البلدان » ولا سيما فيما يتعلق بتحفيف الصراع بين هدفي النمو والعدالة . 
ومن غير الصحيح أن تعزى جميع هذه العوامل إل« اتحرر (Liberalization)‏ 
وحده مع أن التحرير قام بدور هام أیضاً . على أن السؤال الحاسم الذي قد 
يرغب المرء في طرحه هنا هو ما إذا كان من الممكن هذه البلدان المحافظة على 
العدالة الي كنت من تقيقها بسبب وجود ظروف استفائية ؟ إن بعض 
العوامل الي تعمل على تقليص العدالة في تلك البلدان توحي بإجابة سلبية على 
هذا السؤال . 

٠‏ احتارت كوريا » حلاف لتايوان » التكثلات الكبيرة الي تديرها الأسّر 
(تشاببول 01طعaط۳)‏ في القطاع الاقتصادي . فقد ظلت هذه التكتلات تنمو 
بمساعدة الحكومة والتمويل من المصارف . ومحلول عام ٤۱۹۸م‏ » كانت 
التكتلات العشرة الأكبر تشكل ٠٤‏ بالمائة من الاتج القومي الإجمالي و٠۷‏ 
بالمائة من الصادرات" ''. ومع أن تفضيل اللجحرء إلى التقنيات كثيفة اليد العاملة 
قد دى إلى توسع كبير في فرص التشغيل » فقد أصبحت هذه الفرص متاحة 
بشكل رئيسي في المراكز المدنية لا في المناطق الريفية . لذاء وعلافاً لما حصل 
في تايوان» حدث انتقال كبير للسكان من المناطق الريفية إلى المراكز المدئية"''. 


1۹1 


OECD, Revenue Statistics of OECD Member Countries, [965-89 (1990). 
"Republic of Korea (South Korea)", The Europa Yearbook, 1987, pp. 1661 2. 

See Parvez Hasan, Korea: Problems and Issues in a Rapidly Growing ''" 
Economy (1976), p. 23. 


1۲ 


Y4 


فنصف سکان البلد قرا شور وت الان ف أريعة راكزر مادنية رقيشية (سیئول 
وبوسان وتايغو وإنشون) . وقد أدى ذلك إلى ضغط على السكن والمرافق 
الأحرى في هذه المراكز المدنية » نما حعل حياة المهاحرين من الريف حياة ببؤس 
وشقاء . وقد عملت التكتلات الكبيرة » الي ساعد على توسعها النظام المصرفي 
والتحيز إلى الدينة » عملت على تعميق الفروق في الدحل قي كوريا اجنو بية. 
فقد كان نصيب الأربعين بالمائة الأفقر ۳, ۱۹ بالمائة من الدحل عام ٥٦۹٠م‏ » 
وهبط بحلول عام ۱۹۸۷م إلى ۹, ٠١‏ بالمائة-وارتفع نصيب العشرين بالمائة 
الأغنى إلى ٤١ ,۳١‏ بالمائة بعد أن كان ۸, ٤١‏ بالمائة“'' 


۷٠‏ وهكذا فمع أن توزيع الدحل ينطوي على قدر أكبر من العدالة قي كوريا 
اللجحنوبية منه في بلدان نامية ماثلة » فإن احتيار التكتلات كشكل مفضل لتنفليم 
الأعمال قد بذر بذور زيادة فروق الدحل » والاستهلاك التفاحري والنراع 
الصناعي . فبین عام ۱۹۸۱م وعام ۱۹۸۰م الاد الإضرابات ٠٠١‏ ١إضراب‏ 
في السنة . وبلغ عددها عام E‏ . أا في عام ۱۹۸۷م فقد تصاعد 
العدد تصاعدا شاهقاً ليبلغ "٠٠۸‏ ''. وهذا يدل على أن حالات عدم المساواة 
المتزايدة والعناء الذي تواجهه اليد العامة المهاجرة في المناطق المدنية قد أضعف 
العلاقات الصناعيز المنسجمة الي ولدتها المساراة الاحتماعية-الاقتصادية الي 
كانت بدورها نمرة للإصلاح الزراعي والقيم الثقافية . "ظلت كوريا حلال 
ثلاثة عقود تسعى وراء التنمية الاقنصادية بصرف النظطر عن التائج الاجتماعية. 
أما اللآن فإن المواقف تتغير"" ''. وهكذا فقد لاحظ بارفز حسن (۷ezإ۴a‏ 
صهءه1) بحت أن "التجربة الماضية لتحلف الدحل الريفي والهجرة المفرطة إلى 
المناطق المدنية أظهرت الحاجحة الشديدة لإسزاتيجية شاملة لمعالحة احتلال 
التوازن الاقتصادي بين المناطق الريفية والمدنية" '. 


Data for 1965 from Michael Prowse, "Unequal Society Rethinking its ''“ 
Priorities", The Financial Times, 15 June 1989, p. XII; and those for 1987 from 
the IBRD, World Development Report, 1989, p. 223. 

Liz McGregor, "Labour Unrest, The Price of Success", The International "° 
Herald Tribune, 5 July 1989, p.7. 

Prowse (1989). 0 
Hasan (1976), p. 23. e 
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۷۷ وني اليابان أيضاً سن النوقع حصول زيادة تدريجية في حالات عدم 
المساواة في المستقبل . فقد أدى حل جماعات الزاييتسو(uواهانهع)‏ بعد الحرب 
ماعات تسيطر عليها اسر للش ر كات الاحتكارية (وهي جماعات من الشركات 
الاحتكارية تسيطر عليها اسر) مشل ميتسوبيشي وسومیتومو ویاسوداء ال 
جانب إصلاح الأر اضي » إلى انتشار السلطة الاقتصادية على نحو أكثر تكافوا 
بين السكان» ما حعل من الصعب على فة صغيرة من الناس أن تسيطر على 
الاقتصاد الوطي والسياسة . وأدى هذا إلى اتتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وأوجحد منافسة شديدة في جميع الصناعات . وازدادت الكفاءة ما مكن اليابان 
من المنافسة على الصعيد الدولي . بيد أن القائون الذي أدى إلى إلغائها 
(والمسمى قانون إزالة الركيز افرط للسلطة الاقتصادية) أصبح مهملا اعتبارا 
من أواحر الأربعينات ثم الغي أحيرا ي منتصف الخمسينات . وقد أدى ذلك 
إلى حعل حل ماعات الزیباتسو أمرا غير ججد » كما يتضح من ظهور ش ر كات 
ميتسوبيشي وميتسوي واحنلا ها مراكزها السابقة تقريبا" ''. ومع أن تنظيم 
هذه الشركات مختلف الآن عما كان عليه يام جماعات الزايبتسو فإنها لا تزال 
تمارس نفوذا اقتصادياً وسياسياً بالغاً. وأصبحت مصارف زايبتسو » ال أخذت 
تزداد قوة على نحو تدريجي » تخدم تلك الش ركات » وأغلب الظن أن سيطرتها 
على الاقتصاد سوف تزداد تدريجيا ولكن بشكل مستمر""'. 

۸ في حين أن المنشآت الصغيرة تنتشر انتشاراً واسعاً ني اليابان فإن حصتها 
اليوم من المبيعات أصغر بكلي' ''. ثم إن الغالبية العظمى من هذه المنشآت هي 


Kunio (1979), p. 111. 4‏ 
إن أك عشرة مصارف في اليابان ‏ وكثير منها تقارن باحاء أسر تكثلات الزاياتستو » هي الأنية : داي اتشي کانغیو » 
ميتسوي ۽ تا وکوبية » سومیتومو » فوجي » میتسوبیشي » سانوا » توکاي » دایوا» بنك طوکیو » وکیووا . وبعض هذه 
المصارف من أكبر المصارف في العام . انظر : 
(“Wedding Bells for Japan's Big Banks", The Economist, 2 September 1989, P.‏ 
and " Ranking the World's Largest Banks", Institutional Investor, June‏ ;79 
p. 119 f).‏ ,1989 
تم قصنيف نمائية واربعين بالمائة من جميع متاجر ابمسملة و٣۸‏ بالالة من جيع متاجر التجزلة ضمن زعرة التاجر الصغيرة عام 
٥م‏ راي ان لديها قل من ه مستخدمین) . غور أن هذه المتاجر كانت تشكل ° بالمائة فقط من قيمة جميع مبيعات الجملة 
و١۳‏ بالمائة من مبيعات التجزئة في اتلك السنة . انظر : 
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خازن تابعة للشركات ولا تملك حرية احتيار أسعارها . وهكذا فإن النظام 
يؤدي تدرجيا » مساعدة المصارف » إلى تركيز للثروة . ومع أنه قد لا يكون 
من نفس الطابع والكثافة اللذين كانا ميزان تكنلات الزايبتسو القديمة فإنه 
. فلا عجب أن في اليابان ستة من أغنى عشرة رحال في العالى 
أنه لم عض سوى أربعة عقود منذ تم ما يقارب إزالة حالات عدم المساراة 
YY‏ . فهؤلاء الناس من ذوي الغنى المفرط بوسعهم أن يمارسوا » كما 
هو الحال في بلدان.أحرى » نفوذا متزايداً على الاقتصاد ونظام ا لحك "'. وقد 
تؤدي عملية التحرير اللحارية إلى زيادة ت ركز الثروة › ولا e‏ 
إضعاف قانون الأراضي الزراعية بشكل كبير (ذلك القانون الذي حال دون 
إحياء نظام الإقطاع) » ونظام المتاحر الكبيرة لبيع التجزئة (والذي حال دون 
دحول المتاجر الكبيرة إلى قطاع التجحزئة) . 
۹ إن حزءا كبيرا سن المدحرات في هذه البلدان يذهب الآن إلى سوق 
الأسهم والمضاربة بالأراضي ويرفع قيم الأسهم والأرض ويعطي بذلك زحاً 
للاتجحاه نحو الت ركيز . لقد ارتفع مؤشر نيكي (×46ہ1 ء))ة١)‏ لأسعار الأسهم 
من متوسط بلغ ۱۰۲ فی عام ۰٥۱۹م‏ إلى ۱۱۷ اعام ۰٦۱۹م‏ و۲۱۹۳ عام 
مو e EE‏ قبيل الانهيار الذي حصل في أكتوبر 
۷م . غير أن الأسعار انتعشت ت في اليابان بأسرع من أي سوق أسهم 
رئيسية أحرى . وبلغ المؤشر الرقم العالي البالغ ۳۸۹۱١‏ في ديسمير عام 
۹ . وهكذا فإن سوق الأسهم اليابانية قد شهدت تضاعف أسعار 
الأسهم كل أربع سنوات وسطيا. وبناءٌ على ذلك فإن وسطي نسبة (أسعار 
الأسهم منسوبة إلى عائداتها) في اليابان قد ارتفع من ۷, ٠١‏ عام ۱۹۷۰م إلى 


(Japan: Ministry of International Trade and Industry, Cominercial Statiscics 

and White Paper on International Trade (1988).). 

يظهر ذلك بوضوح ل :معامل بي (6 £110 Gini Coe‏ ) بالنسبة للیابان وقد ارتفع من ۳۸۰, ۰ عام ۱۹۹۰م إلى 
عام ۱۹۷۱م . انه 
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Forbes Magazine, cited by Arab News, 10 July 1989, p. 14 

See Karel van Wolferen, The Enigma of Japanese Power (1989). 

Yamaichi Research Institute of Securities and Economics, Monthly Digest of 
Statistics, January and September 1989 and July 1990, p. 1. 
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٠۹ ,١‏ عام ١۱۹۸م‏ وإلى الذروة البالغة ٦١ ,٤‏ في إبريل ۱۹۸۸م . وبعد 
ذلك هبط إلى ٠١ ,٤‏ في يوليو ۹۸۹٠م»‏ وذلك يعود بالدرحة الأولى إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة . وبلغت نسب (الأسعار / العائدات) المقارنة لبلدان 
الرئيسية أحرى في يوليو ۱۹۸۹م ما يلي : الولايات المتحدة : ٠١ ,٣‏ ؛ المملكة 
المفحدة : ۷, ١١‏ ؛ الانيا الغربية : ۷, ٠‏ ؛ فرنسا: ٠١,١‏ 
المرتفعة الي تسبب الدوار لنسبة (الأسعار / العائدات) اليابانية تحمل بذور أزمة 
حطيرة يمكن أن تنفجر في أي وقت ويكون هما أثر يزعزع الاستقرار إلى حد 
بعيد » ليس بالنسبة للاقتصاد الياباني فحسب بل أيضا بالنسبة للأسواق المالية 
العالمية . 
٠‏ وارتفعت أسعار الأراضي أيضاً ارتفاعا كبيراً . فقد كان وسطي سعر 
الأرات E‏ 
الرئيسية يتضاعف وسطيا كل أربع سنوات بحيث ارتفع مؤشر وسطي أسعار 
الأراضي من ٠۰۰‏ فی مارس ۱۹۰۰م إلى ۸٤۱۲۸عام‏ ۱۹۸۹م" "'. ومنذ 
ذلك الوقت أصبحت العقارات التجارية والسكنية والصناعية على درحة من 
الغلاء في اليابان محیٹ أصبحت الآن بعیدة عن متناول الأسر الي تنتمي إل 
الطبقة المتوسطة . وهذا يقوض أحلامهم بان بمتلكوا في يوم من الأيام عملا 
وتا اص . كما تضيف الكلفة المرتفعة لعقارات المكاتب والعقارات السكنية 
تكلفة زائدة على جميع السلع والخدمات الي يشزيها اليابانيون » ما يقلص 
دحلهم الحقيقي وما حعل اليابان اليوم واحدة من أغلى بلدان العام . وهكذا 
فإن القوة الشرائية الداحلية للين قد تتحلف عن اللحاق بأسعار صرفه . 
۸١‏ ومع ذلك استمرت المضاربة في كل من الأسهم والعقارات تتصاعد من 
جراء الائتمان الذي تمنحه البنوك لأغراض المضاربة إلى أولمك الذين بملكرون 
تقديم ضماناث الائتمان . وما أن قيمة الضمان (الأسهم والعقارات) كانت 
تتصاعد فقد توسع الائتمان في الوقت نفسه . وهكذا فإن طفرة المضاريات 
المرجع فاته صفحة ٩‏ و١۱۲‏ 


Nikko Research Centre, Analysis of Japanese Industries for Investors, 1990 
(January 1990), p. 202. 
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كانت تزيد من حدة حالات عدم المساواة في الثروة وتعمل على إضعاف 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية الي نحققت بعد الحرب إضعافاً كبيراً . وأصبح 
الآن محدثي الثراء من أصحاب الممتلكات مواقف مختلفة . فهم ينفقون على 
الاستهلاك التفاخحري تما زاد في حالات عدم المساواة الاجحتماعية وأضعف 
الرابطة الى كانت تعزز التضامن الاجتماعي""'. وهذه الطفرة ذاتها في ججال 
الضاربة جارية الآن أيضاً تي كل من كوريا الحنوبية وتايوان » مع ما يقارن بها 
من أثر سبي على المساواة الاجتماعية-الاقتصادية *''. 

۸۲ وهکذا مع أن هذه البلدان بدأث مسيرتها بعد الحرب بالمساواة النسبية 
وتوافرت فيها الطروف الخلفية للنمو المقترن بالعدالة » فإنها وحدت صعوبة في 
امحافظة على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية ضمن إطار النظامين الرأسماليين ي 
الاقتصاد والمال اللذين يسودان في هذه البلدان . وهذا يدل على أنه حتى لو 
تقلصت حالات عدم المساواة في أول الأمر من حراء ظروف غير عادية فإنها 
تعود إلى الظهور وتودي إلى تركيز الشثروة » ما لم تنم إعادة هيكلة الاقتصاد 
برمته وإعادة تنظيم النظام المالي بطريقة تساعد في الحافظة على العدالة 
وتعزيزها. وسوف تتناول الفصول من ۸ إلى ٠١‏ العناصر المامة لإعادة الميكلة 
امذكورة» ولا سيما في النظام المالي الذي ميل ميلا قوياً بطبيعته إلى تعزيز 
تر كيز الثروة. 


یقرل موت (ا٤81۸110):‏ "اصبح حديثو الثراء » من حلال طراز حياتهم الأكثر بريقاً ووفرة » مثالا تحتذيه الملايين 
الذين لا بملكون إلا ثروة متواضعة . وينصب أثر ثرائهم على ما ينفقه الداس » ولاذا يشازون وماذا يطمحون إليه . فالتجائس 

: القديم الذي كان يتصف بالبساطة والتقشف في الحياة اليابائية آحذ بالتداعي . انظر‎ 
Bill Emmott, The Sun also Sets: Why Japan will not be Number One (1989). 
See " South Korea: Land to the Dweller ", The Economist, 16 September '"* 
1989, p. 80; and " A Dangerous Game in Taipei: Taiwan's Stock Market was 
once a Sleepy Casino, Now it's Hyperactive ", ibid, 9 September 1989, p. 113. 
See also the special surveys on Taiwan and South Korea, Financial Times, 10 
October 1989 and 16 May 1990. 
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الحلقة الناقصة 

۳ وهكذا ففي حين أن بلدان الشرق الأقصى قد تمكنت من تحقيق النمو 
القترن بالعدالة فإنه من الخطا المبالغة في التأكيد على دور التحرير 
(0nناizaاibea‏ في هذا الإنجاز . وحتى الاقتصاديون الكلاسيكيون الحدد 
يسلمون بأن "التأكيد على السوق لم يعن أنه يتوحب على الحكومة قبول نائج 
سياسة عدم التدحل في الاقتصاد » بل إنه يتعين على الحكومة أن تجسن وتعزز 
نظام سعر السوق"""'. إن الإجابة عن سوال : هل بوسع التحرير الكلاسيكي 
الجحديد » إضافة إلى "نحسين" و"تعزيز" نظام السوق من جانب الحكومة » أن 
E‏ كما ور آنفاً: 


٤‏ إن السبب الأساسي الذي يكمن وراء تحقيق قسط أكبر من العدالة قي 
بلدان الشرق الأقصى ليس هو التحرير بل هو الظروف الاسشنائية الي سادت 
في تلك البلدان بعد المحرب » فضلا عن السياسات الي اتبعتها الحكومات 
E‏ 
تكراره في بلدان نامية أحرى في الظروف العادية الي تسود في زمن السلم . 
فبدون الظروف الخلفية الي أوجدتها هذه العوامل فإن من شأن التحرير 
الكلاسيكي الحديد أن يزيد وضع العدالة سوءاً ما لم يقازن بإسازاتيجية فعالة 
لتعزيز قضية العدالة . ومع أن مشل تلك القيم الثقافية موجحودة أيضاً في بلدان 
أحرى » فإن فعاليتها قد ضعفت من جراء المستوى العالي لعدم المساواة 
الاجتماعية-الاقتصادية السائد » فضلا عن التدهور الأحلاقي المستمر وهجمة 
الثقافة الاستهلاكية الغربية . لذا فإن التحدي الذي يواجهنا هو كيف نحقق 
العدالة ونحافظ عليها في بلدان لم تتحقق فيها تلك العدالة من جحراء قوة 
الظروف . 

٥‏ ل يتمكن اقتصاد التدمية حتى الآن » رغم | إعادة طرح العدالة كهدف يراد 
نحقيقه » من الإتيان بإستزاتيجية فعالة لتحقيق العدالة في بلدان لا تتوافر رفیها 
الظروف الخلفية الي توحدها أحوال استشائية . ولفد كان موراوتز 


Meier, "On Getting Policies Right", in Meier, Pioneers in Development ا‎ 
(1987), p. 70. 


)M0r2W62(‏ مصیباً حین قال بعد در اسة ١۲سنة‏ من التنمية : "ثمة أدبيات 
كثيرة وسهلة المتناول حول موضوع كيفية تحقيق النمو » وحول ماهية 
السياسات الي حربت وأين حربت وماذا كانت نتائجها . أما بالنسبة لمسألة 
كيفية إعادة التوزيع فإن المساهمات في هذا الصدد متخالفة رغم كثرتها"" 
ومع أن هذا القول يعود إلى أكثر من عقد من الزمن فإنه لا يزال صحيحاً. فما 
زال الاعتماد ينصب بالدرحة الأولى على التنمية لتحسين التوزيع . ولكن كما 
حلص فیلدز (ولاعذ۴) بمحق : :"مع ان اللمو الاقتصادي السريع يقلص الفقر 
بوجه عام » فإن النمو ليس ضرورياً ولا كافياً لتخفيف حدة الفقر. فاحتمال 
زيادة عدم المساواة أو نقصها تبعا للنمو الاقتصادي يعتمد على نوعية التمر 
وليس على مستوى الناتج القومي الإ مالي أو معدل نموه في حد ذاته """'. 

٦‏ إن عجر الاقتصاد الإنمائي المستمر عن طرح برنامج فعال لتقلیص حالات 
عدم المساواة يوحي بأنه حتى الاهتمام بالعدالة الذي يجري الحديث عنه قد 
يكون مؤقتاً و" جرد صيحة من الصيحات الي تعم في علم يتأثر بكل ما يطرا 
من صيحات" '"'. ويتعزز هذا الانطباع أيضاً باتساع دائرة الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد الذين عيلون إل تفضيل إبقاء العدالة هدفاً غير 
للسياسة العامة بدلا من أن يصبح هدا مباشراً وصرهاً وأساسيا . فهم يرون أن 
"قصور وتخلف' الاقتصاد الإنمائي لا بكمن في مناقشته غير المباشرة وغير 
الكافية للعدالة » بل يكمن في انشغاله بتلك المناقشة""'. 


۷ إن الاستزاتيجية الفعالة لتحقيق العدالة تحتاج إلى قيم متفق عليها على 
الصعيد الاحتماعي وإلى نظام للحوافز وإعادة هيكلة للاقتصاد . وهذا لا يكن 
تحقيقه من خلال إطار الاقتصاد الكلاسيكي الحديد الخالي من القيم . فإذا أمكن 
طرح سياسات ملائمة فما الذي يدعو الآحرين لقبو ها ؟ وكما أشار ميير 


۰ 


Morawetz (1977). p. 17. 
Gary Fields, "Income Distribution and Economic Growth", in Ranis and 8 
Schultz (1988), pp. 468-9. 
Morawetz (1977), Pp. 7. 
See Deepak Lal (1984). 
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(عزM6‏ أن أكثر جزء متخحلف في الاقتصاد الإنمائي هو سوال "كيف نحقق 
قبول سياسات أكثر ملائمة ؟"“ ''. فة E ES‏ 
طرح السياسات ولكن يصعب للغاية تأمين قبوها وتنفيذها ؟ والطحواب »› كما 
ان ف انشا ی آنا "من النادر أن توجد سياسة عامة يكسب منها الجميع » 
فالبعض يكسب والبعض يخسر من تنفيذ السياسة"""'. لذا لا بد من وجود آلية 
تحفز حتى أولعك الذين يتضررون على قبول السياسات المطروحة . 
۸ وهنا يفشل الاقتصاد الكلاسيكي الحديد . فهو لا يكون فعالاً إلا إذا 
كانت المسألة هي مسألة حدمة المصلحة الخاصة لكل فرد » وهو أمر لازم 
للحفز على القيام مزيد من المبادرات ونحقيق الكفاءة . لكن التوزيع العادل لا 
يمكن بلوغه إذا ما توحه كل فرد لندمة مصلحته الخاصة . بل أن هذا السلوك 
ميل إلى زيادة توزيع الدحل سوءً . إن التوزيع العادل يتاج إلى حافز للخدمة 
اللصلحة الاجتماعية حتى لو انطوى ذلك على التضحية بالمصلحة الخاصة . 
فالمصلحة الاجتماعية لا تنحقق .مقتضى النموذج الكلاسيكي الجديد إلا حين 
تتطاہق مع المصلحة الخاصة . ولا يوجد لنهج الليبرالية العَلْماني اجرد من القيم 
ية ية ر ليان على اتضحية امتهم اطاصة م امل المل 
الاجتماعية حين لا تتطابق المصلحتان . جاء في تقرير للبناك الدولي أنه لو تم 
توزيع الدحل بشكل تلف (عن رع الحالي) على صعيد الكرة الأرضية فإن 
الناتج الحالي للحبوب وحده يكن أن يزود كل كل رجحل وإمرأة وطفل بأكثر من 
٠١‏ وحدة حرارية (سعرة) و٥٠‏ غرام من البروتين يومياً-وذلك أكثر بكثير 
من أعلى التقديرات للاحتياحات" "'. وبالمقارنة مع هذا فإن الإمدادات اليومية 
بالوحدات الحرارية للفرد الواحد كانت عام ١۱۹۸م‏ أدنى منهافي عام 
٠‏ م في معظم البلدان النامية" '. 


YE 


Meier, Emerging Jrom Poverty (1984), p. 233. 
, ۲۲۸ "لر حع ذاته صفحة‎ 
. ٠١ الأرحع ذاته صفحة‎ 
Development Committee, Strengthening Efforts to Reduce Poverty (1989), 
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۹ تبقى الاحتياحات غير ملباة . وذلك لا يعود بالضرورة إلى عدم توافر 
الإنتاج الكافي لحميع السلع الي تلبي الاحتياجحات» بل بسبب التوزيع غير 
العادل. إن النموذج الكلاسيكي الجديد غير قادر على تحقيق توزيع عادل 
للثروة . ولو أنه كان قادرا على ذلك لنجح في البلدان الصناعية الغنية الي 
تتمتع بمقادير اكير بكثير من الموارد وباللمو > ولا اضطرت لحنة التدمية ٤‏ 
تعازف بأنه "تبين أنه من الصعوبة البالغة التصدي بنجاح لمشاكل الفقر""" . إن 
فشل النموذج الكلاسيكي الحديث قي تعزيز العدالة » للأسباب الي سېہقت 
مناقشتها قي الفصل الأول» هو الذي أدى إلى ظهور الاشتر تراكية . لکن 
الا شاراكية فشلت أيضاً في تعزيز العدالة في الغالبية العظمى من البلدان . بل إنها 
فشلت أيضاً قي جميع البلدان في تعزيز الكفاءة . وعا أن العدالة هي أكثر الأمور 
الاحتماعية-السياسية إلحاحاً في البلدان النامية فانه لا يكن التوقع الآن بأن 
يؤدي إنعاش الاقتصاد الكلاسيكي الحديد إلى تعزيز ما فشل في تحقيقه في 
الماضي . 

٠‏ وهكذا فمن المنوقع استمرار حالات عدم المساواة في البلدان النامية إذا 
عادت لإتباع النموذج الاقتصادي (الکلاسيکي) الجحديد . فهذا ينطوي على 
زيادة حدة الاستياء الذي أصبح يتصاعد في السنوات الأحيرة . وقد يؤدي 
الاضطراب السياسي الذي قد يتولد عن ذلك » إلى الاندفاع مرة أحرى إلى 
الاتجاه المعاكس » أي إلى مناهضة الليبرالية وبشكل أفدح هذه ال مرة . ولكن هل 
ستنجح مناهضة الليبرالية في تعزيز العدالة في البلدان النامية » مع أنها فشلت في 
تحقيق ذلك في الماضي ثي كل من البلدان النامية ومعظم البلدان الاشتراكية ؟ 
الأرحح أن لا تنجح. لذا فبدلا من أن تتذبذب البلدان النامية بين نظام وآحر » 
وأن يطوح بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » فإنها بحاجة إلى تطوير 
استراتيجيتها الخاصة بها في ضرء حتمياتها الاجتماعية-الاقتصادية . 


الرجحع ذاته صفحة ه. 
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الطرح الإسلامي 
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الفصل الخامس 
النظرة الإسلامية العامة إلى الحياةء والاسزاتيجية 
لإسلامية 


١‏ لقد تناولت الفصول الأربعة الأولى الأسباب الي حعلت البلدان الرأمالية 
والاشتراكية الغنية فضلا عن البلدان النامية غير قادرة على أن تحقق هدفي 
الكفاءة والعدالة في الوقت نفسه من حلال اساراتيجيات تقوم على ساس لنظرة 
العامة لر كة التدوير الخَلمانية إل الياة » لذا ليس هنالك من سبب يتطر 
البلدان الإسلامية لقبول هذه الاستراتيجيات کنماذج تحتذی إذا كانت ترغب 
في تحقيق متقاصد الشريعة › الأوسع نطاقاً بكثير » في شوليتها للعناصر اللازمة 
لرفاهية البشرية › ما بمكن أن يتوحاه أي نظام علماني . کماآنه لا يوجد 
متسع من الوقت أمام البلدان الإسلامية كي تعمل . فيوجحد الآن قدر كبير من 
عدم الاستقرار والتذمر . فإذا لم تول هذه البلدان الأولوية القصوى لتحقيق 
المقاصد الشريعة فإن الاستياء سيزداد حدة ويؤدي إلى ما يقارب الانحلال في 
مجتمعاتها . 

۲ لذلك فإن البلدان الإسلامية بحاحة إلى نظام اقتصادي ختلف- -نظام قادر 
على توفير جميع العناصر اللازمة للرفاهية البشرية وفقاً لمتطلبات الأحوة والعدل 
الاجتماعي-الاقتصادي . ويتعين على هذا النظام أن يكون قادرا لا على إزالة 
حالات عدم التوازن فحسب » بل أيضاً أن يعمل على إعادة تخصيص الموارد 
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بمحيث تتحقق أهداف الكفاءة والعدالة على حد سواء في الوقت نفسه . ويتعين 
على هذا النظام أن يحفز المشا ركين على الالتزام مبادئه وتقديم أفضل ما لديهم» 
لا من أحل مصلحتهم الخاصة وحدها بل أيضاً من أحل مصلحة الجتمع .ولا 
يكن مذا النظام أن ينجح إلا إذا تكن من إيجاد بيعة إيجابية من حلال إعادة 
EE‏ شاملة . وقد يكون من الصعب تحقيق إعادة الهيكلة 
الذكورة ما لم يتم تكييف جميع مراكز القوى في البحتمع من خلال إصلاح 
سياسي واقتصادي واجتماعي » بحيث لا بعكن لفرد أو لفغة أن تحصل على ميزه 
شیر مسققة ن لال خالفة المبادئ الأساسية للنظام , 


۳ ولإيجاد توازن بين الموارد النادرة والطلبات الي تنهال عليها › » بطريقة قق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء » لا بد من التركيز على البشر أنفسهم بدلا من 
ال زكيز على السوق أو الدولة . فالبشر يكونون العنصر الحي الذي لا يستغنى 
عنه في أي نظام اقتصادي » فهم الغاية والوسيلة . فإذا م يتم إصلاحهم 
وحفزهم على السعي وراء مصلحتهم الخاصة ضمن قيود المصلحة الاجتماعية › 
فلا يكن لأي نظام أن ينجح في تحقيق الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية » سواء 
أكان نظام "اليد الخفية" للسوق أو "اليد الظاهرة" للتحطيط الم ركزي . ويتلقى 
الأفراد بدورهم حوافز هامة من النظام الاقتصادي ومۇسساتە › ولا عكن لأي 
إصلاح للفراد أن یکون فعالاً إلا إذا تغلغل في النظام الاقتصادي وحقق إعادة 
الهيكلة المذكورة لأنماط الحياة » وللآلية الاقتصادية - المالية الي تعمل على 
تقليص الطلبات غير الضرورية على الموارد إلى الحد الأدنى » وتعمل على 
e‏ الاستقرار » إن لم تفلح في إزالتها 
كلية . وهكذا نمة علاقة مردوجة بين البشر والنظام الاقتصادي . فلا بد من 
ماما کلییتنا . وأي نظام يولي اهتماماً أساسياً في اسزاتيجيته إلى السوق 
أو الدولة فقط » رغم نواياه الطيبة الرامية إلى حل مشاكل البشر» > سينتهي في 
حاتمة المطاف إلى الحط من شأن البشر وإلى زيادة بؤسهم . 
> لا يكن للبشر أن يصبحوا الغاية والوسيلة في نظام اقتصادي إلا إذا كان 
هذا النظام يقم على أساس نظرة عالمية تعيد إليهم اعتبارهم المام المرغوب فيه 
بحيث يحتلون موقعا مر كزيا يدور حوله كل شيء آحر . إن النظرة العا مية لكل 
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من الرأسمالية والاشراكية لا تولي هذا الاهتمام للبشر . وما أنها تقوم على 
ساس الداروينية الاجتماعية أو الديالكتيكية فإنها لا تنطوي على إعمان متأصل 
بالأحوة البشرية والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية وبأن الموارد هي "أمانة" . 
فهناك تشدید مبالغ به على "البقاء للأقوى" أو "الصر اع الطبقي" والتلبية 
"القصوى للحاجات" أو "الظروف المادية للحياة" . فلا يوحد لدیها نظام حافز 
يغري البشر بالعمل لمصلحة اججتمع » تلك المصلحة الي لا تنحقق دائماً من 
حلال سعي الأفراد لتحقيق مصلحتهم الخاصة › بل تحتاج أيضاً إلى التضحية 
بالراحة والمكسب الشخحصيين من أجل الآحرين. فهذه النظرات العامة الأحرى 
إل الحياة تزيد من الطلبات والنراع وتقود إلى عدم الكفاءة وعدم العدالة في 

تخصيض الموارد» بل أيضاً إلى حيبة الأمل والحريعة وانهيار الأسرة والجتمع › 

ري حاتم مطاف إلى انحطاط البشر . 
ه أن للنظام النقدي والمصرف تأثيرا كبيراً على الاقتصادات الحدينة بحيث لا 
کن لأي نظام اقتصادي ان بحافظ على سلامته وقوته أو آن يساهم مساهمة 
إيجابية في تحقيق أهدافه الاجتماعية-الاقتصادية بدون دعم إيجابي من النظام 
النقدي والمصرفي. لذلك يجب إصلاح هذا النظام بحيث يتفادى حالات الإفراط 
وعدم التوازن الي تزيد من عدم المساواة والاستهلاك التفاحري والبطالة 
والتوسع النقدي غير السليم مما يلحق الضرر بالحميع . فيتعين عليه بوجه عام 
أن يدعم تابية الاحتياحات ورفع معدل التشغيل » وتوسيع قاعدة ملكية وسائل 
الإنتاج . 
٠‏ فهل من الممكن وضع نظام اقتصادي سليم وعادل كهذا؟ أن المهدف 
الرئيسي هذا الفصل هو أن يبين بإيجاز أن ذلك ممكن » إذا كان هذا النظام 
منغرس الحذور في النظرة العامة الإسلامية إلى الحياة وفي الاستراتيجية الإسلامية. 
وسيتم تناول كيفية ترجمة هذه النظرة العامة والاستراتيجية إلى سياسات محددة 
في الفصول من ٦‏ إلى ١١‏ . 
۷ أن للشريعة الإسلامية نظرة عامة إلى الحياة » واسزاتيجية تنسجمان مع 
مقاصدها وتسمحان بطرح برنامج عمل عادل وعملي لحل المشاكل الي 
تواجهها البلدان الإسلامية »> بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة لتبيٰ تعاليم 
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الشريعة وتنفيذ إصلاحاتها . وما أن اقتصادات عدد من البلدان الإسلامية لا 
تزال في المراحل الأولى من التنمية فقد لا يكون عسيراً عليها أن تتبنى خحطة 
و اتجاها حديدين لاقتصاداتها وأنظمتها الالية . إلا أن عدم البدء بذلك قد يزيد 
صعوبة التنفيذ .رور الزمن . 


النظرة العامة إلى الحياة 


۸ الإسلام دين عالمي بسيط وسهل الفهم والتسويغ . وهو يقوم على ثلائة 
مبادئ أساسية هي التوحيد والخلافة (عن ال والعدالة . وهله المبادئ هي 
الإطار للاظرة ة الإسلامية العامة إلى الحياة > كماهي منبع مقاصد الشريعة 
واسازاتيجيتها . وهكذا لا جال لعمل ترقيعي أو لاستجابة متأحرة للطلبات 
التعارضة للجماعات أو الطبقات الاجتماعية المتعددة. أن النظرة الإسلامية 
العامة إلى الحياة ومقاصد الشريعة والاسازاتيجية معحدة مع بعضها البعض 
لتكرّن كلا متسقاً يسوده الانسجام التام . ففائدة غير المطلعين على هذه 
المفاهيم وبيان الكيفية الي يتم بها تلاحم النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
ومقاصد الشريعة والاسازاتيجية في كل متسق لتمكين النظام الاقتصادي 
الإسلامي من تحقيق أهدافه » من المناسب إيراد شرح موجز لمعنى هذه المبادئ 
الثلاثة الأساسية وأهميتها . 


التوحيد 


٩‏ التوحيد (وحدانية الله) هو حجر الأساس في الدين الإسلامي وعليه تقوم 
E Oa‏ متها » وکل شيء آحر ينق منه بصورة 
منطقية . والمقصود بالتوحيد هو أن الكون صمم تصميماً واعياً وخلق من قبل 
ال ر ا : سورة 
آل عمران/۱۹۱» سورة ص/۲۷ » وسورة المؤمنون/١٠)‏ فكل ما حلقه الله له 
غاية . وهذه الغاية هي الي تعطي معنى وأهمية لوجود الكون الذي يعتبر 
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الإنسان جزءاً منه . ولم يتقاعد الله بعد خحلقه الكون بل هو قيوم عليه يتولى 
شؤونه (القرآن الكريم : سورة يونس/ ٣‏ » وسورة السجدة/ ه) وهو عليم 
حيط إحاطة تامة لا يعزب عنه مثقال ذرة (القرآن الكريم : سورة لقمان/ ١٠ء‏ 
وسورة الملك / ١٠٤‏ )'. 


الخلافة 


٠‏ والإنسان هو حليفة الله في الأرض رالقرآن الكريم : سورة الروم» سورة 
الانعام/٥٠۱»‏ سورة فاطر/۳۹» سورة صٍ/۲۸» وسورة الحديد/۷) وقد زود 
بجحميع ال لخصائص الروحية والعقلية » فضلا عن الموارد المادية » لتمكينه من القيام 
عهمته على نحو فعال'. وهو ضمن حدود الخلافة حر الإرادة . كماأنه قادر 
على التفكير وأمحاكمة والاحتيار بين احق والباطل وبين العدل والظلم وعلى 
تغيير ظروف الحياة وجتمعه وججرى التاريخ » إذا رغسب بذلك . وهو مفطور 
على الخير والنبل (القرآن الكريم : سورة الحجر/۲۹» سورة الروم/٠٠»‏ وسورة 
التين/٤)‏ وبوسعه امحافظة على فطرته الخيرة والنبيلة ومواجحهة التحديات الي 
تصادفه إذا حصل على تربية وتوحيه مناسبين فضلا عن الحوافز المناسبة . وما 
أنه مفطور على الخير فإنه لا يشعر بالسعادة والرضا اللفسيين إلا إذا بقي ضمن 


للإطلا ع على دراسة مفصلة للتوحيد انظر: 

M. Nejatullah Siddiqi, " Tawhid, the Concept and the Process", in K. Ahmad 

and Z. I. Ansari, Islamic Perspectives: Studies in Honour of Sayyid Abul Ala 
Mawdudi (19'79), pp. 17-33. 


" لاإطلاع على مقدمة شاملة مهوم امخلائة اي الإسلام الظر: 

عبدالقادر عودة : الال وامحکم في الإسلام . (۱۳۸۹ه) » ص ,٠٠-٠۲‏ 

وهذا يشل الرأي السائد الذي يويده معظم المفسرين والعلماء الحديثين . وتعود أصوله إلى القرآن والسدة انظر على سبيل المثال: 

السيد محمد رشید رضاتفسیر انار (4 ۱۹۰م) » ص ٩۱-۲۰۷‏ ؛ سید قطب : في لال القرآف (٩۱۹۸م)‏ ج۱ ؛ ص -۰١‏ 

)۱١۹۸١( ؛ الإإمام حسن البنا : الإنسان في القرآن في حدیث الاشاء للإمام حسن الا . تحریر امد عیسی عاشور‎ ١ 

ص‌۱۹-٢۲‏ ؛ سید آبسر الأعلی الردودي تفهیسم القرآن (۱۹۷۳-۱۹۹۷ بالأردية) ج۲ ؛ ص ٤۲۰-٤۱۷‏ و۹۲٠‏ » 

. ATs YA 

على أثه وجد ويوحد بعض العلماء الذين لا يقبلون فكرة كون الإئسان محليفة الله. لاإطلاع على هذا الرأي انظر : 

عبدالرمن حسن الميداني : بصائر للمسلم المعاصر (۱۹۸۸) » ص ٠١١-٠٠١۲‏ واثظر أيضا: 

Jaafar Sheikh Idris, " Is Man the Vicegerent of God ? ", Journal of Islamic 
Studies, 1/1990, pp. 99-110. 
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فطرته الداحلية أو طالما اقتزب منها . وهو يشعر بالتعاسة والبؤس عند الاحراف 
عن هله الفطرة'. 

١‏ أن الموارد الي حبا الله هذا العام بها ليست بدون حدرد . غير أنها 
تكفي لتأمين رفاهية الجميع إذا استخحدمت استخداما "كفي ا" و"عادلا" . 
والإنسان الواحد حر في الاحتيار بين مختلف استحدامات هذه الموارد . إلا أنه 
ليس الخليفة الوحيد » حيث يوجحد ملايين من البشر الآأحرين جيعهم حلفاء 
مثله وجميعهم إخحوته في الإنسانية وأنداده » وإن أحد الاحتبارات الحقيقية الي 
يتعرض هما هي في استخدام الموارد الي أنعم الله بها بطريقة "كفيعة" و"عادلة" 
بحيث يتأمن فلاح الحميع . ولا بمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا استحدمت الموارد 
من منطلق الشعور بالمسعولية وبالقيود الى تحددها المداية الإلمية ومقاصد 
الشريعة . 

۲ أن مفهومي "التوحيد" و"الخلافة" ينطويان على تناقض متأصل مع مفاهيم: 
"ا لخطيتة الأصلية" أو "البيدق (حجر الشطرنج) على رقعة شطرنج التاريخ" أو 
"اللوح الأملس" أو "الحكوم عليه بالحرية" . 

۴ ما هو الدافع الذي يجعل الله العظيم الرحيم يخلق إنساناً مشوباً ب"الخطية 
الأصلية" ثم بحكم عليه بالشقاء الأبدي لا لذنب ارتكبه ؟ وكما أشار كانت 
(امه) بحق "أن أحرق طريقة لفهم انتشار الشر الأحلاقي واستمرار وحوده 


انظر جعفر شيخ إدريس "التسور الإ سلامي للإنسان : أساس لفلسقة الإسلام الربرية"؛ وعبدالر ممن حسن الميداني " 

مفاهيم قرآنية حرل النفس الإنسانية وما تشعمل عليه " . 

قدمت كلتا الورقتين آنفيي الذكر في امور الأول للتعليم الإسلامي » مک » ۲۱ مارس - ۱۸ یریل » ۹۷۷١م‏ . 

إن هذا المفهوم للحير الكامن ني طبيعة الإنسان هو فقط الذي بمكن أن #يب عن السوال القائل: اذا ترك كارثة طبيعية مغل 

زارال افضل الدوافع عدد الاس وتحعلهم يستجيبون ببطولة لنداء امساعدة الصادر عن إحوانهم البشر . انظر : 

"A Disaster Brings Out the Best in People, Why ? Science Has Theories But No 
Complete Answer ", Newsweek, 6 November, 1989, p. 9. 

إن نظرية التطرر الي تعتمد في إجابتها على غريرة البقاء لا تفسر السبب الذي يدعو الاس أحياناً إلى اتضحية حى مياتهم في 

سبيل غرباء لا يكن أن يتوثعرا منهم رد ابحميل» ولا أن تفسر كيف أن بعض الناس أكثر ميلاً إل التضحية من البعض الآحر , 

فحتى التفسيرات الصادرة عن علماء النفس الاجحتماعيين غير كافية وتثير من الأسللة أكثر مما بحيب عنه . أما الإحابة الإسلامية 

الي تدحدث عن فطرة الإإتسان النررة والثواب الإلمي فإن ما ميزة واضحة. فالبشر اجون إلى الحافر المناسب كي يتصرفوا 

بعيدا عن الأئائية بالرغم من طبيعتهم المتأاصلة, إن الطبيعة البشرية المتأاصلة وال حرافز المناسبة بوسعها أن تفسر الأعمال البطولية 

ال يقوم بها الأئراد من أجل انحتمع ويتكبدون مذه الغاية الشيء الكثرر من وحهة نظر دنيرية . 


Yo 


خلال التاريخ خ البشري هو أن نتصور أنه ينحدر إلينا "بالور اة" ' من اونا 
الأولين"“. 0 ¿ فكرة الخطيئة الأصلية تعن ضمنياً أن ارتكاب الأحطاء ينتقل 
وراثياً وأن كل إنسان يأتي إلى هذا العا لم متأثرا تأثراً مسبقاً بفشل الأحرين 
وحطایاهم . ثم انه ٳذا کان لا بد من ججيءِ "حلص" من أحل "التكفير عن 
الخطيعة الأصلية" ال لم يرتكبها هو » فلماذا جحاء متأحراً في ججرى القاريخ 
وليس مع ظهور المخلوقات البشرية الأول على الأرض ؟ وإذا كان الإنسان 
ولد مشوبا باخطيءة"' ' فکیف یعتیر مسولا عن أفعاله ؟ وهكذا فان مفهوم 
"النطيئة الأصلية" يتعارض تعارضا حادا مع المسمولية الفر دية عن جميع الأفعال . 

تلك المسترلية الي بو كدها القران الكريم راحة وبلا موارية "(انظر على سبیل 
المغال الآيات الكريمة : سورة الانعام/٤٦٠»‏ سورة الاسراء/٥٠»‏ سورة 
فاطر/1۸ء سورة الزمر/۷ء وسورة الحم )١۸/‏ . أن هذا المفهوم بمكن ۾ کا 
شار لويس (sز٥])‏ بمحق › أن ای ضر بالا فن اول و يض الشعور 
بالسثولية لأن الذنب الحماعي ليس ذنب أحد معين"" ت ا 
الأصلية يتعارض مع صفات الله الرحهمن الرحيم الي يرددها المسلم مرارا 
وتکرارا فی حیاته . فالإنسان يعجز عن فهم السبب الذي يجعل هذا الإله 
الرحيم يتصرف بهذا الظلم ويحمل جيع البشر حطيئة أبويهم الأولين . إنەمن 
الستحيل أن يفعل ذلك إذا ما عرفنا أنه إله غفور ودود له كل الأسماء اللحسنى 
(القرآن الكريم » سورة الاعراف/٠۱۸)‏ . فلاعجب أن يرفض حتى 
العقلانيون والرومانسيون في القرن التاسع عشر فكرة وجحود عيب متأصل في 
الطبيعة الإنسانية (الخطيعة الأصلية) شأنهم في ذلك شأن جميح الفلاسفة 
الحدیئین' . 


Cited From Immanuel Kant's Religion within the Limits of Reason Alone by 
Mauric Boutin, "The Fall: Its Factual Acceptance and Practical Meaning in 
Contemporary Society", in Durwood Foster and Paul Mojzes (eds.), Society and 
Original Sin: Ecumenical Essays on the Impact of the Fall (1985), p. 14. 

H. D. Lewis, "Guilt", The Encyclopaedia of Philosophy (1967), vol.3, p397. ° 
For the sake of comparison,See Sulayman S.Nyang, The Islamic Concept of Sin 
", in Foster and Mojzes (1985), pp 52-61. 

See Claude Welch, Protestant Thought in the Nineteenth Century (1972), vol. " 
1, (1799-1870), p. 34; See also Paul Tillich, 4 Complete History of Christian 
Thought (1968), pp. v, 34 and 47. 


۲۹ 


٤١‏ وكذلك فإن مفهومي "البيدق" و"اللوح الأملس" المحأصلين في معظم 
النظريات الغربية عن الطبيعة البشرية مجعلان المخحلوقات البشرية تتضاءل لتصبح 
عة الأهمية وذلك بإنكارها لوجود نفس حالدة ها هويتها الخاصة وقادرة 
على تحديد ججرى حياتها من حلال التأثير على القوى الحيطة بها . فجميع هذه 
النظريات تفرض ضمنيا أن العقل الإنساني هو لوح فارغ تسجل عليه العوامل 
الخارجية ما شاءت من الانطباعات . فهذه النظرة تحعل من البشر مخلوقات 
سلبية عاحزة ججردة من أية رسالة تحيا من أجلها . وحياة البشر تحددها القوى 
الادية للتاريخ (ماركس) أو نها تتحدد من جراء مؤثرات نفسية (فرويد) 
(u۵عإ۴)‏ غريزية (لورتز) )]0۲٥٥١2(‏ وبيئية (بافلوف 0۷اvه۴)‏ » (واطسن 
Skinner yûs<w « Watson‏ « وغيرهم) . وهذا يقود إلى إصدار حكم على 
غرار سكينر بأن "الحرية الفردية هي خحرافة"". لا يمكننا التوفيق بين الحبرية 
والمسثولية البشرية". فابحبرية لا تخفض الكرامة الإنسانية فحسب بل أيضا تنفي 
مسئولية الإنسان عن الشروط السائدة وعن وزيع الموارد غير الكفؤ وغير 
العادل . 

١‏ أن ما تعنيه الحيرية ضمنياً هو أن الوضع الإنساني لا بمكن أن يتغير حتى 
تتغير القوى النفسية والبيٰ الاجتماعية والظطروف للمادية للحياة . ولكن من 
الذي سيغيرها إذا كان البشر سلبيين وحياتهم جبرية ومحددة ؟ ثم إنه إذا كانت 


B. F. Skinner, Science and Human Behaviour (1953); See also Leslie 
Stevenson, Seven Theories of Human Nature (1974), p. 104. 


“ ناقش عدد من الكتاب مشاكل العبرية والمسعولية وترد هله المنائشات فى 
Sidney Hook {ed.) Determinism and Freedom in the Age of Modern Science‏ 
.)1958( 
وهي مختارات من الأوراق الي كتبها فلاسفة معاصرون ؛ وكذلك في؛ 
Sidney Morgenbesser and James Walsh, (eds.) Free Will (1962).‏ 


الذي ممع عدا من الدراسات الي قام بها كتاب كلاسيكيون وحديئون وهي موجهة بشكل ريسي إل الطلاب. انظر أيضاً: 

A. J. Alden, Free Action (1961).‏ 
الذي يعرض تحليلاً مفصلاً ومتعمقاً لسلسلة واسعة من الفاهيم الي كانت داتماً سل موقعاً مركزيا ي لحلاف الذي يدور 
حول حرية الإرادة . ومع آن المولف لا يحاول أن يبرهن بشكل مباشر أن الناس يتمتعون برية الإرادة » فإنه يهاجم الأاساس 
الذي تقوم عليه بعض النظطريات اببرية الي يومن بها الكثيرون . 


1۰ 


الحياة محددة فلا بد إذاً أن يكون "الاغازاب" حزءاً أساسياً منها ولا يكن أن 
تكون البورجحوازية ولا البروليتاريا مسئولتين عن ذلك الاغراب . فلماذا يلقى 
اللوم على البرحوازية بشأن "اغتزاب" الطبقة العاملة ولاذا لم يطلب إلى الطبقة 
العاملة أن تثور؟ أن الطبيعة الحبرية لوحود الإنسان يجب تعريفاً أن لا تكون 
قابلة للتغيير بنتيجة المحهد الإنساني. ولا يسع الوصفة الماركسية القائلة بإزالة 
البرحوازية والملكية الفردية وإقامة دكتاتورية الدولة مكانها إلا أن تطرح نوعا 
آحر من الحبرية في الحياة الإنسانية » ألا وهي الجبرية الي يفرضها المكتب 
السياسي : 

٠١‏ وعلى النقيض من الحبرية هنالك وحودية سارتر. فبما أنه لا يوجحد اله 
فإن الإنسان "محكوم عليه بالحرية" . ولا حدود لحریته سوی أنه لیس حرا ئي 
أن يتخلى عن كونه حرا" '. أن كل جانب من جوانب حياة الإنسان الفكرية 
يصدر عن عزم وتصميم وعلى مسئوليته . ولا شك أن هذا أفضل من الحبرية. 
لكن سارتر يرى أن هذه الحرية مطلقة - فكل شيء مباح. فلا يوحد معنى 
أساسي ولا غاية متأصلة في الحياة البشرية . ولا يوجحد قيم سامية أو موضوعية 
محددة للبشر » ولا قوانين إية ولا مثل أفلاطونية ولا أي شيء آخر. فالبشر 
"مهجورون" و "منبوذون" ق العام وعليهم الاهتمام بنفسهم کلیا. والأساس 
الوحيد للقيم هو الحرية البشرية ولا بمكن أن يوجد تبرير حارحي أو موضوعي 
للقيم الي يختار أي شخحص أن يتبناها" '. أن مثل هذا المفهوم للحرية المطلقة لا 
بمكن إلا أن يؤدي إلى مفاهيم عدم التدحل الرأمالية وإلى حيادية القيم. فلا 
جال لقيم متفق عليها ولفرض قيود على الحرية الفردية لإيجاد الانسجام بين 
الصلحة الفردية والاحتماعية أو لبلوغ تخصيص كييء وعادل للموارد 
وتوزيعها » ما لا يتحقق تلقائيا بواسطة قوى السوق . ˆ 

۷ وعلى نقيض كامل همذه الأفكار فإن مفهوم الخلافة يرقى بالبشر إلى مركز 
شريف وكريم في الكو (القرآن الكريم : سورة الاسراء/٠۷)‏ ويعطي معنى 
Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, tr. by Hazel Barnes (1957), See also‏ 
O (1974), pp. 78-90; and Anthony Manser, Sartre: A Philosophic Study‏ 


Sartre (1957), pp. 439 and 615. 
. ۳۸ الرجع ذاته صفحة‎ 


لحياة الرجحل والمرأة على حد سواء ويجحملهما رسالة . وهذا معلى يتولد من 
الإبمان بأن الإنسان بخلق عبغاً (القرآن الكريم : سورة آل عمران/۱۹۲ » 
سورة المؤمنون/١١١)‏ وإنما لتحقيق رسالة . ورسالته هي أن يتصرف وفقا 
للهدي الإلهي رغم كونه حرا E‏ "العبا دة" (القرآن 
الكريم : سورة الذاريات/٦١)‏ بالمعنى الإسلامي » الي تة تتضمن أمراً لا يجوز 
تحاوزه ألا وهو تأدية حقوق العباد وتعزيز رفاهيتهم وتحقيق مقاصد الشريعة . 
فلا عجب أن يشدد الإسلام » شأنه قي ذلك شأن الأديان الكبرى الأحرى › 
على الواحبات أكثر من الحقوق'' . والحكمة الكامنة وراء ذلك هي أنه إذا 
نفدت الراخبات من انب كل تحص فزن الضلكة الاصة تبقى تلايا ضمن 
حدود» وتبقی حقوق المحميع مصونة بلا ريب . 

۸ أن نحاح الإنسان في تحقيق هذه الرسالة يحتاج إلى مو روحي من خلال 
الانصياع التام للحالق الحكيم العادل الحميد الودود وللهداية الي أرسلها . 
ويتعين على البشر الاستسلام له وحده ولقيمه دون غيرها » والعيش لتحقيق 
رسالته دون غيرها . وهم مسئولون أمامه عن جميع أعمالهم في هذه الدنيا . 
على أنهم يسألون فقط عن أفعامم (القرآن الكريم : سورة الانعام/٤٦٠»‏ 
سورة الاسراء/١٠٠‏ » سورة فاطر/۸١)‏ وليس عن أعمال الآحرين » في الماضي 
أو الحاضر إلا عقدار ما يكونون هم أنفسهم المتسببين الأساسيين . ومع أن 
N RES‏ سورة آل عمران/١۱۸‏ » سورة 
العنكبوت/۷٥)‏ فإن حياتهم لا تقتصر على هذا العام فقط الذي هو مكان 
للاحتبار والامتحان وبالتالي فإنه مؤقت . أن مکانهم | قيقى هو في الآحرة 
حيٹ سيثابون او یعاقبون حسہما یکونون قد ووا مستولياتهم في هذا العام . 

ولا بجکن همم بدا تفادي الحساب مام الله . وهکذا فإن حیاتهم ليست" آيلة 
إلى الفناء في ححضم الموت الشاسع للنظام الشمسي" » كما أن الصرح الكامل 


" لاإطلاع على معابلية شاملة لواجبات المسلم حو لفسه والآحرين انظر: 
M. Fazlurrahman Ansari, The Qur'anic Foundations and Structure of Muslim‏ 
Society (1973), vol. 2.‏ 


لإنحاز الإنسان لن "يدفن تحت أنقاض كون متداع" حسب توقع برتراند راسل 
الشات + 


۹ أن لمفهوم اللخلافة عددا من الآثار أو النتائج الطبيعية وهي: 


)١(‏ الأحوة بين البشر جيم 
١‏ تنطوي الخلافة على معنى وحدة البشرية الأساسية والأحوة بين البشر . 
فكل فرد حليفة » وليس ذلك لشخحص واحد ذي امتياز » ولا لأفراد عرق أو 
جماعة أو قطر أو بلد معين . وهذا يجعل المساواة الاجتماعية وكرامة كل البشر 
من أبيض وأسود وسام ووضيع عنصرا أساسيا للدين الإسلامي . أن المعايير الي 
تحدد قيمة الإنسان ليست العرق أو الأسرة أو الأروة بل حلقه (الذي يكيس 
إمانه وأفعاله) وخحلمته للبشرية“'. وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
"الق عيال الله » فأحب الخلق إلى الله من أحسنَ إلى عياله ""'. 
۲١‏ انطلاقاً من هذا امفهوم للأحوة فإن اموقف الصحيح من البشر لا يكون 
عبارة عن "الحق للقوة" » والكفاح من أحل حدمة "المصلحة الخاصة" » أو 
"البقاء للأقوى"» بل هو التضحية والتعاون المتبادلان لتلبية الاحتياحات 


Bertrand Russell, A4 Free Man's Worship: Mysticism and Logic (1918), p. 46. 
. جحد ذلك واضحا في القرآن الكريم والسنة‎ 


حاء ا القرآن لكريم : و بای اشر ئاک کھت یں کر انی وجعلیگ شیا یل تا اداس رم ندارا 
إا مخ الآية (سورة الححرات/١۱۳).‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إك ریکم واحد وآباکم واحد ودینکم واحد . رکم آدم وآدم حلق من تراب. ل 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی " رف جحمع الزوالد » ٠٠٠۲‏ كناب الأدب» ياب لا فضل لأحد على أحد 9 بالتقوی 
»> الحلد ۸ » صفحة ۸4 » أورده الطبراني والبزار عن أبي سعيد . والنص ممع بين حديشين) . وقال : "إن الله لا ينظر إلى 
ررکم واموالکم ولکن ینظر إل قلوبکم واعمالکہ " (صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم 
a 1400‏ ۲ ص ۱۹۸۷ ۽ عن آي هريرة ) 
"إن من خي ركم أحسنكم خلقاً " (صحيح البحاري » كتاب الآداب » باب م يكن النبي صالى الله عليه وسام فاحشاً ولا 
متفحشا » جلد ۸ ٠‏ صفحة ٥‏ عن عبدالله ابن عس) . فالقرآن الكريم يخاطب اليشر جيعاً وليس المسلمين أو العرب فقط: 
ET‏ لات ىإ تكم جیا 4 الآية (سورة الاعراف/۸١٠)‏ . 
رواه البيهقي لي شعب الإبمان (مشكاة الصابيح ۲ برقم 6۹۹۸ کناب الآداب» باب الشفقة والرحمة على الخلق» 
عن أبي هريرة وعن عبدالله رضي الله عنهما. 


۹Y 


الأساسية للجميع» وتطوير الإمكانات البشرية كاملة وإثراء الحياة البشرية' '. 
ومن هنا يكون تشجيع المنافسة بعقدار ما تكون سليمة وتعزز الكفاءة وتساعد 
على تعزیز الرفاهية البشرية » وهو المدف الإجال للاسلام . وعندما تتجاوز 
هذه المنافسة الحدود وتساهم لي | إججاد النكبر والغيرة وتعرز القسوة أو الدمار 
المتبادل » فلا بد من تصحيحها" '. 


() ا وارد ه يأمانة 

۲ أن الله هو الذي وضع جيع الموارد تحت تصرف البشر . فالإنسان » 
بوصفه خليفة » ليس هو المالك الأساسي هذه الموارد . بل جرد أمين عليها“'. 
وفي حين أن هذه الأمانة لا تعن إنكار الملكية الخاصة فإنها تنطوي على عدد 
من الآثار الهامة الي توجد فرقا ثورياً بين مفهوم الملكية الخاصة للموارد في 
الإسلام وفي النظم الاقتصادية الأحرى" '. 


۳ اول » الموارد هي لنفعة الحميع وليس لمنفعة القلة فقط (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/۲۹) . فيجب استخدامها استخداما عادلا لرفاهية الحميع . 


انظر حول دور التضحية اي حياة امسلم: 
Khurram Murad, Sacrifice: The Making of a Muslim (1985).‏ 


fa ar 4 ر‎ 


قال تعال: ف فاستيقواألْكَيْدَّتٌ 4 (سورة البشرة/۸٤۱)‏ » 2 ماروا على آل والقوی ولانعاوا عل الث 
ادون ) (سورة ند۲/5( . ویقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "لا تباغضرا» ولا تدابروا » ولا تنافسواء 
وکووا عباد الله واا " مسلم ڄخ» ص ۱۹۸١‏ رقم ١١‏ . كناب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتحسس 
والتدائس والتنابحش وغحوها , 
ولا تدابروا : التدابر المعاداة . وقيل المقاطعة » لأن كل واحد يولي صاحبه دبره , 
ولا تنافسوا : المنافسة والتنافس معفاهما الرغبة في الشيء ولي الانفراد به-معنى الحديث التباري في الرغبة ل الدنيا وأسبابها 
وحظوظها , 

' قال تعال وء ام اياله ورس ولو فقوأو احمل في (سررة الحديد/۷) . للإطلاع على مقدمة موحرة 
نطاہم "الان" للموارد وما ينطوي عایه من آثار أنظر: عبدالقادر عودة :امال والحكم في الإسلام » ۹ه » ص -۲٦١‏ 


0 


1Y 


Munawar Iqbal (ed.), Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic '“ 

Economy (1988), "Introduction", p, 15; See also Zubair Hasan, "Distributional 

Equity in Islam", bid, pp. 41-5. 

وحول مفهوم الأمانة لي الإسلام » انظر أيضاً التعليقات والمناقشة المتعلقة بررقة د. زبير حسن » ص ٠١ -٦1۳‏ ولاسيما مناقشة 
الد کتور عرفان شافعي والدکتور سعید مرطان . 
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›» ثانياً » يتعين على كل إنسان الحصول على الموارد بطريقة مشروعة‎ ٤ 
بالطريقة الحددة في القرآن والسنة . والتصرف بخلاف ذلك يشكل خالفة‎ 
.' لشروط الخلافة'‎ 


ET Yo‏ الوارد الي يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة مجحب 
التصرف بها وفقاً لشروط الأمانة » وهي ليست رفاهية a‏ 
فحسب بل رفاهية الآحرين أيضا'" . فلا یلیق بالانسان بوصفه آمینا آن یکون 
أنانياً متسلطاً وبلا وازع من ضمير › وأن يعمل من أجل رفاهيته هو فقط . 


. رابعاً » لا يسمح لأحد بتدمير أو بهدر الموارد الي حبا الله الإنسان بها‎ ۲٦ 

لقد أعتبر القرآن الكريم ذلك فسادا في الأ رض لا يحبه الله (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/٠٠۲)‏ وهكذا عندما أرسل أبو بكر » الخليفة الأول » يزيد بن أبي 
سفيان اي بعثة حربية أوصاه بان لا يقتل امرأة ولا صبباً ولا کبیا هرما وآن لا 
يقطع شجراً مثمرأ ولا يعقر شاة ولا بعيرا حتى في أرض العدو" . فإذا کان 
ذلك غير مسموح به حتى في حالة الحرب وف أرض العدو فلا جال للسماح به 
في وقت السلم وقي أرض الوطن SS‏ 
طريق الحرق أو الإلقاء في الحيط بغية رفع الأسعار أو إبقائها على حالما . 


)١(‏ طراز الياة النواضع 

۷ إن طراز الحياة الوحيد الذي يلائم خليفة الله هو الطراز المتواضع . الذي 
لا نبيع عن صلف أو أبهة وعظمة أو انحلال أحلاقي . فهذه الط ”ُز من الحياة 
تودي إلى المغالاة والهدر وينجم عنها ضغط لا لزوم له على الموارد مما يقلص 


ال جل وعلا ل رکا اوا اموک یکم بال کیل ود واا ضار كأ وران آمل الاس انر 
د 
وا Cel‏ (سورة البقرة/۱۸۸) . 
تاأمل الآيات الكرمة التالية : وا اہک زی اء اتی هلار رة و ولاس صب کرت الاو این کا 
اناا رايع ادف رانا خب يبري ي € (سو رة القصص/ ۷Y‏ < ود ا ره وروک 6اشت کاو 
ایم اة ¢ (سورة اشر /۹) ."3 لين ىتا @ اال لمرو ¢ (سورة العارج/٤ (e «Y‏ 
الأحكام السلعطانية ¢ لأبي الحسن على بن مد الماوردي (ط )۱۹٦۹‏ ص .۳٤‏ وروي مالك في الرطا EtA/Y)‏ رقم ۰٠۰‏ 


كتانب ياد = باب النهي عن قث النساء والولدان في القرو) عن بي ابسن سيد رضي اله عده إن أبا يكر الصدييق بس 


جيوشاً إلى الشام فارج مشي مع يزيد بن أبي سفيان ثم قال له : ee‏ وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة » ولا صبياء ولا 
کبورا هرما » ولا تقطعن شجراً مثمرا » ولا تخرین ن عامرا » ولا تعقرن شا ولا بعيرا إلا لاكلة » ولا تحرقن خلا » ولا تفرقنهء 
ولا تغلل ولا تبن . 


Yo 


قدرة اججتمع على تلبية احتياحات الجميع . وهي تعرز أيضا طرق الكسب غير 
الشريف lel Mole,‏ الذي تبرره 
الفروق في المهارة والمبادرة والجهد والمخحاطرة : كنا أن تلاك ارز تعن من 
الور ر وتوهن روابط الأحوة الي هي ميزة أساسية للمجتمسع 
السا 


)٤(‏ الحرية البشرية 


۲۸ با أن البشر هم حلفاء الله فانهم لا مخضعون إلا له وحده . فالعبودية من 
أي نوع كان » وبصرف النظر عما إذا كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 


انظر الآيات الكرية : سورة ة الاعراف/٠۳‏ » سورة الاسراء/٠‏ ۲۷-۲ » سررة الفرقان/1۷ » فيما يتعلق بالنهي عن التبذير 
والإسراف . وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراف ودعا إلى البساطة والتواضع لي طراز العيش. كما أكد على 
أن هدر الوارد غرم ليس فقط في أيام الضيق بل أيضاً في أيام السعة (المشكاة ؛ ١۹1١ء‏ امحللد ١ء‏ صفحة )٤۲۷ ۱۳٣‏ , 
انظر أيضاً : 
Othman Llewellyn, "Islamic Jurisprudence and Environmental Planning",‏ 

Journal of Research in Islamic Economics, vol. 1, No. 2,Winter 1984, p. 34. 

عن عبدالله ين عمرو بن العاص » أن البي بإ مر بسعد وهر يتوضا » فقال : " ما هذا السرف يا سعد ؟ " قال : أفي الوضوء 
سرف ؟ قال : "نعم وان کدت على نهر جار" (رواه امد ي السئد وابن ماجة » المشكاة » جا » ص ۱۳۳ رقم 4۲۷ > 
كتاب الطهارة - باب سنن الوضرء) . 
وقال : "إن الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا بيغي أحد على أحد ولا يفخر آحد على أحد " سن نأي داود کتاب 
الأدب » باب في التواضع » ۷۲/۲ » عن عياض بن -مار) ؛ وأن : "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه حيلاء". (صحيح الباحاري» 
عن ابن عمر » كتاب اللباس » باب توله تعالى «( قل من حرم زيدة الله » املد ۷ » صفحة 1A۲‏ وصحیح مسلم » (\Aoo‏ 
الد ۳ » صفحة :۱١١١‏ 4۲) . 
وقال أيضاً : " من ترك اللباس تراضعً له وهو يقدر عليه دعاه الله يرم القيامة على رؤوس الخلالق حتى جنيره من أي حلل 
الإبمان شاء يلبسي" ت رخا الرحلي ع الر عه اراي “r‏ ۲۱۲ عن معاذ بن أنس الحهي)» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن البي ل أنه قال : " كلوا واشربرا وتصدتوا والبسرا لي غير إسراف ولا مايلة " . رواه امد في مسنده » 
والدسائي وان ماحة واللحاكم ي المستدرك عن ابن عمرء (السيو طي» احامع الصغير» الحلد ۲» صفحة .)۹١‏ 
وهكذا فإن القرآن الكريم والسنة بحضان على الحياة البسيطة لأتباع هذا الدين . كما حلص الفقهاء إل أن التباهي والتدائس 
على الرموز الدنيوية حرام . قال الإمام حمد بن اخسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله » في كتاب (الكسب): 
الحاصل أله يحرم على المرء فيما اكتسيه من الحلال: الإفساد والسرف والخيلاء والتفاحر والتكاثر . أما الإفساد فحرام لقوله 
تعال  :‏ وابعغ فيما ناك الله الدار الآحرة ) الآيةء وأما السرف فحرام لقرله تعالى  :‏ ولا تسرفوا ..ي الآية . وقال حل 
وعلا : بإوالدين ذا افقوا f.‏ الآبة . نذلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام » وأن المندوب إليه ما بيهما . ولي 
الإسراف تبذير وال الله تعالى : لإ ولا تبر لبديراً ¢ الآية والميلة حرام-والتفاعر والتكاثر حرام -یعيٰ أنه کہا ٹھی عن 
الإسراف والتكثر من الطعام نهي عن ذلك ف اللباس » والأصل فيه ما روي أن النبي ب نهى عن التربين » والمراد أن ياس 
نهاية ما يكون من الحسن وابلحودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع ء أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب الخلق على وجه 
يشار إليه بالأصابع . فإن أحدهما يرجم إلى الإسراف والآحر يرجع إلى التقتير» وخر الأمور أوسطها " .كاب الكسب »> 
(الوارد ضمن كتاب امبسوط الد ٠١‏ » صفحة )۲1۸-۲٦١‏ . 
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غريبة عن تعاليم الإسلام . اء في القرآن الكريم أن من الأهداف الأساسية 
ال بعث من أجلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع عن 
البشرية إصرها والأغلال الي كانت عليها (القرآن الكريم : سورة 
الاعراف/۷١١٠)‏ . ولذلك لا يحتق لأحد » ولا حتى للدولة » إلغاء هذه الحرية 
وإحضاع الحياة البشرية (لأي نوع من العبودية » أو تقييدها بنظام يهدر 
الكرامة . هذه التعاليم هي الي دفعت الخليفة الثاني عمر ليسأل : ا 
استعبد م الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرار | ¢" 


٩‏ وهذا لا يعني أن البشر أحرار في أن يفعلوا ما يريدون . فهم يخضعون 
للشريعة الي تهدف إلى تحقيق رفاهية الحميع بإحضاع كل فرد للنظام . وهكذا 
فهم أحرار فقط ضمن حدود المسئولية الاجتماعية كما تحددها الشريعة . وأي 
نظام يخضع البشر للعبودية أو يطلق لهم عنان الحرية ليتجاوزوا القيود الي 
فرضها اللغالق نفسه من حلال الشريعة » أي نظام كهذا يتعارض مع الكرامة 
والمسعولية اللتين ينطوي عليهما مفهوم الخلافة » ولا يكن له أن يساهم في 
تحقيق رفاهية البشر جميعا . 


العدالة 


۳۰ إن الأحوة ال تشكل ES‏ من مفهومي "التوحيد" و"النلافة 
تبقی مفھوماً آخوف بلا معتی أن تكن مصحوبة ٍ بالعدالة الاجحتماعية- 
الاقتصادية”". لقد اعتبر الفقهاء العدالة غنصراً أساسياً في مقاصد الشريعة 
بحيث أنه لا بمكن تصور جحتمع مسلم مثشالي لم تنوطد فيه العدالة . والإسلام 
واضح كل الوضوح في هدفه الرامي إلى احتفاث كل آثار الظلم من الجتمع 
البشري . والظلم مصطلح إسلامي شامل يشير إلى جميع أشكال عدم الإنصاف 
وعدم العدالة والاستغلال والاضطهاد والعدوان حيث يحرم شخص الآحرين من 
حقوقهم أو لا يفي بالتراماته تجاههم' '. 

علي الطنطاري واجي الطنطاوي » حبار عمر (۱۹۵۹) »> صفحة ۲۹۸. 

للإطلاع على معابة شاملة لمحتلف جوائب العدالة الاجتماعية-الاقتصادية في الإسلام » انظر سيد قطب » العدالة 


الاجتماعية في الإسلام )۱۹١4(‏ . 
أنظر :عمد عمر شابرا» حو نظام تقدي عادل ( ط. ثانية ۱۹۹۰( » ص٠٤‏ 
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١‏ لقد أكد القرآن الكريم على إقامة العدل واجتفاث كل أشكال الظلم 
باعتبار ذلك الرسالة الأساسية لجحميع رسل الله (القرآن الكريم : سورة 
الحديد/ه ۲) . ويوحد في القرآن الكريم ما لا يقل عن ٠٠١‏ تعبير مختلف 
لمفهوم العدل إما مباشرة كما في كلمات العدل والقسط والميزان › أو في 
عبارات عديدة غير مباشرة. وإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم قد نهى أكثر 
من مائيٰ مرة عن الظلم في كلمات مثل الظلم والإثم والضلال وغير ذلك من 
الكلمات"". بل أن القرآن الكريم بجعل العدل " أقرب للتقوى " رالقرآن 
الكريم: سورة المائدة/۸) لأهميته في الدين الإسلامي . والتقوى بالطبع هي 
الأهم لأنها منطلق كل الأعمال الصالحة منها العدل . وقد شدد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في التحذير من الظلم قائلا : " اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلہمات 
يوم القيامة ""'. ولا عجب أن يؤكد ابن تيمية على : " إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كائت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن کانت مسلمة" »› وأن " الدنيا 
تدوم مع العدل والكفر › ولا تدوم مع الظلم والإسلام 2 فالظلم والإسلام 
ضدان لا عكن أن يتعايشا إلا باقتلاع جذور واحد منهما أو إضعافه. 

۲ إن تشديد الإسلام على الالترام بالأحوة والعدل يقنضي أن توضع جميع 
الوارد تحت تصرف البشر كأمانة مقدسة من الله وأن تستخدم هذه الموارد 
لتحقيق مقاصد الشريعة . وأربعة منها ها أهمية حاصة في إطار هذه الببحث 
وهي )١(‏ تلبية الاحتياحات؛ (۲) مصدر رزق شریف؛ (۳) ٿوزیع عادل 
للدحل والثروة؛ )٤(‏ النمو والاستقرار. 


¥ 


See Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (1984), p. 10 


صحیح ملم ۱۹۹۹/6 رقم ٠‏ كتاب البر والصلة والأدب » باب تحريم الظلم » عن حابر بن عبدالله ‏ لقد استدم 


الرسول ب كلمة "ظلمات" في هذا الحديث . و"ظلمات" هي مع "طلمة" وتعي عدة طبقات من الظلام » تودي في النهاية إلى 
الظلام "الاسرد او "الطب" کا بظھر ایض ای الاب القرآانیة : طلم قاری بیدا چ یسک کر 4 
سورة النور| ٤٠‏ . 

عن ابي ذر رضي الله عه عن البي فیما رو عن الله تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبادي! إلي حرمت الظلم على لفسي 
وجعاته بینکم حرما فلا تظالموا). (رواه مسلم - الموقع السابق ج٤/٤۱۹۹‏ رقم )٠١‏ . 

2 ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه » المحسبة في الإسلام » الحسبة لي الإسلام أو وظيفة الىكومة الإسلامية . حققه ورج 
آحادیثه عبدالعریز رباح (دمشق ؛ مکتبة دار البیان » ۱۳۸۷) ص ٩4‏ . 
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)١(‏ تلبية الاحتياجات 


۴ إن النتيجة المنطقية للأحوة » ولطابع "الأمائة" على الموارد هي أ ن هذه 
الموارد يجب أن تستحدم لثلبية الاحتياجات الأساسية حميع الأفراد ولأن ٿضمن 
لكل فرد مستوى من العيشة يكون إنسانياً وشريفاً ويدسجم مع كرامة الإنسان 
المتأصلة في كونه ححليفة الله ". بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لل 
حد القول : "ليس المؤمن الذي يشبع وحاره جائع """. وما أن الموارد حدودة 
ا ی ا امهمدف إلا إذا كانت الطلبات على الموارد الطبيعية 
"ضمن حدود الإنسائية"'' والرفاهية العامة . ويجب أن تكون تلبية الاحتياحات 
ضمن إطار العيش البسيط . ومع أنه يحب أن تتضمن وسائل الراحة » فإنها لا 
بمكن أن تصل إلى حد اهدر والتكبر اللذين حرمهما الإسلام واللذين أصبحا مع 
ذلك منتشرين في البلدان الإسلامية . 


ولا ينبغي تفسير هذا التأكيد على تلبية الاحتياحات في الإسلام على أنه فكرة 
لاحقة ناجمة عن المناقشة الغربية قريبة العهد للموضوع"". لقد احتلت مكاناً 
هاما في الفقه والأدبيات الإسلامية الأحرى عبر تاريخ السلمين . فقد أجمع 
الفقهاء على ان على اجتمع الإسلامي فرض کنا للاهتمام بالاحتياجات 
الأساسية للفقراء“" . بل إنه مبرر وجود اجتمع نفسه » كما قال الشاطي”". 


قال رسول الله کال : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيال مه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا کان له به صدقة " 
متفق عليه (صحيح الباحاري » عن انس بن مالك » ۱۲۸/۳» وصحیح مسلم » ۱۱۸۹/۲ رقم )۱١‏ . ويدل هلا الحديث 
بوضوح على أهمية تلبية الاحتياجات لا للبشر فحسب » بل أيضاً للطيور والحيرانات . 

. عن اہن عباس » الأدب الفرد (۱۳۷۹ه)» صفحة ٣ه رقم ۲ »۰ باب لا يشبع دون جاره‎ » e 
Abdul Hamid Abu Sulayman, " The Theory of the Economics of Islam ", 
Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam (American "Trust 
Publications, 1976), p. 20. 
See Paul Streeten, " A Basic Needs Approach to Economic Development ", ر‎ 
in Kenneth P. Jameson and Charles K. Wilker (eds.), Directions in Economic 
Development (1973); Paul Streeten, et al, First Things First: Meetings Basic 
Needs in Developing Countries (1981); and Frances Stewart, Basic Needs in 
Developing Countries (1985). 


۳۲ 


انظر مثلاًاحلی لابن حزم (۱۵۹/۹ » رقم ۲۲۰) . 
ا اسحق الشاطي : الرافقات في أصول الشريعة » ۱۷۷/۲ . 


۹ 


ويجمع على هذه النقطة جميع العلماء الحديئين من أمثال مولانا المودودي والامام 
حسن البنا وسيد قطب ومصطفى السباعي وأبو زهرة ومحمد باقر الصدر 
وحمد المبارك ویوسف القرضاوي' '. 


(۲ ) مصدر شریف للرزق 

٠‏ إن الكرامة المقترنة ع ركز الخليفة تفرض أن تكون تلبية الاحتياحات من 
خلال جهد الفرد نفسه . لذلك أكد الفقهاء أن على كل مسلم التراماً هو 
فرض غین بان یکسب عیشه لیعول نفسه وأسرته"". وأكدوا أيضا أنه ما م 
يوف المسلم بهذا الالترام فإنه لا يستطيع الحافظة على جحسمه وعقله فى حالة 
صحية وفعالة عا يكفي لأدائه واجبات عبادته"". وما أن المسلم لا يستطيع 


لاإطلاع على مقدمة موجرة انظر: 


M. N. Siddiqi, "Guarantee of Minimum Level of Living in an Islamic State", in 
M. Iqbal (1988), pp. 251-303; 
وابراهیم امد راهيم : نظام النغقات في‎ »٩٥-۸۱/۳ )م۱۹۷۰-۱۹۷٤( عبدالسلام العبادي : اللكية في الشريعة الإسلامية‎ 
الشريعة الإسلامية (۹١١١ه) » وحمد أنس الزرقا "نم الترزيع الإسلامية " جلة أجاث الاقتصاد الإسلامي : جامعة الك‎ 
عبدالعریز,‎ 
According to Zarabozo, " A basic need approach is the Islamic approach to 
development ", (Jamal al-Din Zarabozo, " The Need for an Islamic Approach to 
Economic Development ", A/-Iitihad, October-December 1980, p.24. 


"" يهيب القرآن الكريم بالمسلمين بأن يشرو لي الأرض ويتغوا من فضل الله بعد أن يقضوا صلراتهم (سورة الحسعة/١٠).‏ 
رقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : "طلب الخلال واجب على كل مسلم" (السيوطي » ا امع الصفير » عن أنس بن 
مالك )٥ 4/۲ ٠‏ » وقال أيضاً : ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل پد" رسن ابن ماح ۱۹۰۲م » ۷۲۲/۲ » ورقم 
۸ عن القدام بن معد يكرب) . وقد بين الرسول 45 أن التركل على الله لا يعن أن يتقاعس المسلم عن السعي ؛ بل 
جب عليه ن الواقع السعي إل أقصى حد وأن يت ركل على الله باللسبة للتتالج . وانظر كتاب المبسوط للسرحسي» ,)۲٤۹/۳۰‏ 
وقد أكد الخليفة عبر على وجرب طلب الرزق بقوله : " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقرل : اللهم ارزقي › لإن السماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة » ولکن الل يرزق الناس بعضهم من بعض ". علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي حبار عمر »)۱۹١۹(‏ 
ص ۲۹۸ » وقال عمر رضي الله عنه أيضاً : " ابنغوا من فضل الله ولا تكرنوا عيالاً على الاس " (يوسف بن عبدالير الترطي» 
حامع بیان العلم وفضله » ٠١/۲‏ ) . 

الراجع الفقهية ستغرق قائمة طوبلة حداً . وقد برغب القارئ لي الرحوع إل " كناب الكسب " للشيياني »كناب 
الہسوط للسرحسي الجلد ۹ص ۳٤٤‏ ۷ ولا سيما المفحات Yolg 0 ~o‏ ¢ وأبو حامد محمد الغزالي ٤‏ 
إحياء علوم الدين » ٠4-٦٠/۷۲‏ والشاطي » الوانقات › ۱۷۷-۱۷۹/۲ » والعبادي (0۹۷-۱۹۷4) » ۲۵-۲۲/۲٢‏ , 
ونه الرسول ل عن السوال بقوله : "ولا تسالوا الاس شیا " ( ابو داود » طبع ۱۹۰۲ ۳۸۷/١‏ كناب الركاة» باب 
كراهية المسالة » عن عوف بن مالك) وقال "اليد العليا حير هن اليد السفلى" (البخحاري » كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنی» الجلد ۲ صفحة ۱۲۲۴ء عن عبدالله بن عمر وعن حكيم بن حزام ) . كما حرم الرسول اعطاء السدقات لغير 
الحتاحين الحقيقيین وللأصحاء في أبدانهم » بقوله "لا تحل الصدفة لغني ولا لذي مرة سوي 1 (ابر داود» کتاب الركاة » پاب 
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الوفاء بواجب كسب الرزق الحلال ما لم تتح الفرص للعمل الحر أو التوظيف» 
فيمكن الاستنتاج أن على الجتمع واجبا جماعيا بأن يضمن لكل فرد فرصة 
متساوية لكسب الرزق الحلال .عا ينسجم مع قدرته وجهده . 

٠‏ ومع ذلك فلا مناص من وجحود أولمك الذين لا يستطيعون كسب ما 
يكفي من حلال حهدهم الخاص بسبب أصابتهم بعاهة ما أو بسبب عدم 
القدرة . فعلى الأمة المسلمة عندئتٍ فرض كفاية بأن تساعد مشل هؤلاء الناس 
على تلبية احتياجاتهم دون آن يقترن ذلك بوصمة عار وتبادل للتهم . وفي 
تمع مسلم متزابط تسوده الأحوة » يتعین القيام بهذا الالترام الجماعي للأمة 
أولا من جانب الأسرة والأصدقاء والجيران والأوقاف أو المنظمات الخيرية . ولا 
يأتي دور الدولة إلا حين لا يتمكن هؤلاء من القيام بالترامهم الجحماعي . وهذا 
من شأنه أن يفرض عبا أصغر على الدولة الإسلامية . والهدف النهائي لكل 
مساعدة هو تمكين أولمك الذين تقدم إليهم من الوقوف على أرجحلهم من خلال 
زيادة قدرتهم على كسب المزيد من الرزق . ولكن إلى أن يتحقق ذلك» لا بد 
من أن تتضمن المساعدة ما يكمل الدحل . وي الإسلام ترتيب مؤسسي متأصل 
للحصول على ما يلزم لتحقيق هذا الغرض من خلال المدفوعات الإلزامية 
المتمثلة بال زكاة والعشر » ومن حلال الصدقات والأوقاف. كما يتعين على 
الحكومة أن تخصص أكبر قدر ممكن من الميزانية هذا الغرض 


() التوزيع العادل للدحل والثروة 

۷ على أنه بالرغم من تلبية الاحتياحات فقد توجد حالات متطرفة من عدم 
الملساواة في الدحل والشثروة. وعكن القبول بحالات عدم المساواة في محتمع 
إسلامي حين تكون متناسبة بالدرجحة الأولى مع المهارة والمبادرة والجهد 
والمحاطرة . وهذه لا بد أن تكون موزعة توزيعا طبيعيا ثي تمع تطبق فيه 
تعاليم الإسلام بإخحلاص. أما حالات عدم المساواة المفرطة أو بالغة الاحراف 


من يعطي من الصدقة وح الغئی » ۳۷۹/۱ والتسائي » طبعة ۷٤/١ ۱۹1٤‏ این ماجا» ۱۹۵۲؛ ج ٠۱‏ ص ۸۹ء رقم 
۹ وقد جعل لكسب الرزق مقاما كرما حين قال : "من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسالة وسعيا على أهله 
وتعطفا على جاره لقى الله تعالى يوم القيامة ووجهه محل القمر ليلة البدر. " إمشكاة الصابيح › ۱ه »۽ ج ۲ ص 
۸ ورقم ٠۲١۷‏ » عن أبي هريرة » رواه البيهقي في شعب الإجاف). 
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O O 
هبات من الله بمحميع البشر (القرآن الكريم : سورة البقرة/۲۹) بل هي أمانة‎ 
أيضاً (القرآن الكريم : سورة الحديد/۷) . لذا ليس هنالك ما يدعو لأن تبقى‎ 
محصورة بأيد قليلة . إن عدم وجود برنامج فعال لتقليص حالات عدم ا‎ 
. لا بد أن يدمر » بدلا من أن ينمي » مشاعر الأحوة الي يريد الإسلام إيجادها‎ 
لذا فإن الإسلام لا يشرط تلبية احتياحات كل فرد فحسب » وذلك من لال‎ 
مصدر رزق حلال ۽ بل يؤكد أيضاً على التوزيع العادل للدحل والثروةء أي‎ 
(القرآن الكريم: سورة‎ EET SEES المال‎ 
. الحشر/۷)‎ 

٨۸‏ لقد بلغ تشديد الإسلام على التوزيع العادل مبلغاً كبيراً ميث أن بعض 
اللسلمين رأوا أن امساواة في الثروة أمر أساسي في تمع إسلامي . کان بو ذر 
وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا ينبغي للمسلم أن 
تلك ثروة تزيد عن الاحتياحات الأساسية لأسرته . على أن الغالبية العظمى 
من الصحابة لم يروه على هذا الرأي المتطرف . على أن أبا ذر لم يكن يدعو 
إلى المساواة في الدحول بل كان يدعو إلى المساواة في تراكمات الثروة . وقد 
أكد أنه يكن تحقيق ذلك لو تم إ إنفاق كل العفو (وهو ما يفيض عن النفقات 
"الحقيقية") من حانب الأغنياء لتحسين وضع إحواد نهم الأقل حظاً منه"". إن 
ا ا ی ا 
الاجتماعي والاقتصاد وفقا للتعاليم الإسلامية › فإنه لا بمكن أن توحد حالات 
متطرفة من عدم المساواة في الدحل والثروة في مجتمع مسلم . 


)٤(‏ النمو والاستفرار 
۹ قد لا تنمكن الأمة الإسلامية من تحقيق أهداف تلبية الاحتياحات وبلوغ 
مستوى عال من العمل الحر والتشغيل دون استخدام الموارد المتاحة بأقصى قدر 


للاطلاع على آراء بي ذر رضي الله عنه حول الآية ٤‏ ۲ من سورة التوبة» اثظر الحصاص واحكام القرآن » ۷١٤۳١ه‏ 
(Ave‏ . ویقول ابن کشر ې تفسیره ۲٣۲/۲‏ : کان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال 
و کان يفي بذلك وهم عليه وبامرهم به ويغلظ في خلائه . فنهاه معاوية فلم ينعه فحشي أن يضر بالناس لي هذاء فكب 
یشکوه ٠‏ إلى أمير الومنين عدمان وان يامحذه إلبه ء» فاستقدمه عشمان إلى المديدة وأئرله بالربدة وده . ويها مات في نحلافة عشمان 
رضي الله عنهما . تفسير ان كثير » الآية ٠٤‏ من سورة الثربة » ج۲ ص ٠٠۲‏ , 
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ممكن من الكفاءة » وتوليد معدل عال ضمن حدود المعقول للنمو الاقتصادي. 
ومن شأن هدف التوزيع العادل للدحل والثروة أن يتحقق .مزيد من السرعة 
وبقدر أقل من التضحية من جانب الميسورين إذا ما تم تحقيق معدل أعلى للنمو 
SS‏ کما ان مسن 
شأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي أن ساعد على تخفیض حالات عدم المساواة 
ال يسببها بالضرورة الركود والتضخم والتقلبات الشاذة في الأسعار وأسعار 
الصرف. وبناء على ذلك فحتى في تمع إسلامي لا يعتمد على أمثلية باريتو 
في وضع السياساث العامة ولا يشدد على النمو الاقتصادي كغاية بحد ذاته » 
فإن تحقيق أمثل حد من النمو الاقتصادي وتقليص عدم الاستقرار الاقتصادي 
إلى الحد الأدنى سيكون أمرا لازماً لتنفيذ ما تنطوي عليه الخلافة والعدالة . 


الاستراتيجية 
٠‏ من البديهي أن أهداف الإسلام » حلاف لكل من الرأمالية والاشزاكية 
هي أهداف مطلقة ونتيجة منطقية للفلسفة الي تكمن وراءه . فهي لا تشکل 
حليطاً من العناصر غير المعجانسة » الناجمة عن الصراع من أجل البقاء والسيطرة 
بين جماعات متعددة أو طبقات اجتماعية . بل هي جحزء أساسي من النظام 
الإسلامي بحيث أن تحقيقها يكون هو المعيار لقياس المستوى الإسلامي الذي 
يبلغه جتمع ما. وبالطبع أن انسجام الأهداف مع النظرة العالمية لا يكفي . بل 
لا بد من وجحود استزاتيجية تكون هي أيضا نتيجة منطقية للفلسفة الكامنة » 
وإذا ما طبقت على نحو جاد فإن بوسعها تمكين الجتمع الإسلامي من تحقيق 
أهدافه . والإسلام ملك مثل هذه الاستراتيجية بالفعل . فهي تتألف من إصلاح 
هيكل النظام الاقتصادي برمته من خلال ججموعة من العناصر الأساسية الي 
يدعم بعضها البعض: 
(أ) آلية اصطفاء متفق عليها على الصعيد الاجتماعي . 
(ب) نظام قوي للحوافز يدفع الفرد لأن يقدم أفضل ما عنده لمصلحته الخاصة 
ولمصلحة اججحتمع . 
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(ج) إصلاح هیکل الاقتصاد برمته بهدف تحقيق مقاصد الشريعة رغم ندرة 
الموارد. 


(د) إسناد دور قوي وهادف للحكومة . 


٤١‏ من الأهمية بمكان أن نتبين الآن كيف يمكن للنظرة الإسلامية للعالم » إلى 
جانب ثلك العناصر الحددة لاستزاتيجيتها » أن تساعد النظام الاقتصادي 
الإسلامي على التأثير على تخصيص الموارد (بين الاستعمالات المحتلفة) 
وتوزيعها (بين الناس) باججاه تحقيق الأهداف . 


(أ) آلية الاصطفاء 


۲ إن الندرة النسبية للموارد بالمقارنة مع الطلبات غير المححدودة عليهاء 
تستوجحب وسيلة اصطفاء . ويتعين على جيع الطلبات على الموارد أن تاز آلية 
الاصطفاء تلك » وذلك لخدمة الغرض المزدوج الرامي إلى جعلها تدساوى مع 
الموارد المتاحة وتحقق الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية المرجحوة . إن قيام آلية 
الاصطفاء أو عدم قیامها بهذه الوظيفة المزردوحة على حر فعال هو ما يجحدد 
نحاح النظام . 


۴ فالرأسمالية » كما رأينا في الفصل الأول » ترحص للمستهلكين استهلاك 
ما يرغبون وفق أذواقهم الفردية بغية تحقيق الحد الأقصى لنافعهم . كما ترحص 
للمنتجين إنتاج ما يرغبون استجابة لأذواق المستهلكين » وذلك من خلال 
بحميع ما ا ملائمة لتقليص تكاليفهم 
إلى الحد الأدنى وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصىٍ . والأسعار الي تحددها 
السوق هي آلية الاصطفاء فة الأسغار قق توازنا بين العرض الطاب من 
خلال تحديدها ليس فقط ماذا سيستهلكه المستهلكون (الذين يسعون إلى الحد 
الأقمش من النفعق بل غديدها أيضا ية هذا الاستهلاك . وكذلك من 
حلال تحديدها ما يقدمه المنتجون (الذين يسعون إلى نحقيق أقصى قدر ممكن من 
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٤‏ با أنه لم يتم تحقيق الظروف الخلفية فإن استخدام محرد نظام الأسعار 
كآلية اصطفاء يؤدي إلى إحباط الأهداف الاجتماعية - الاقتصادية . فقد أدى 
إطلاق العنان لأذواق الأفراد المقرنة بالإعلان (التجاري) اجرد من القي 
وسهولة الاقتزاض » إلى إججاد رغبات غير محدودة » في حين أن توزيع الدحل _ 
وهو بالغ الانحراف - حكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة لتلبية رغباتهم غير 
الضرورية . وهذا يؤدي إلى التضييق على الموارد المتاحة لتلبية الاحتياحات › 
کنا يودي أبها إل عى الفحرات الى مضل بن امترات السا 
وبين الصادرات والواردات » ويؤدي إلى تفاقم حالات عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والغارجي. أن الاعتماد على محرد آلية الأسعار كوسيلة اصطفاء يساعد 
حقا على إعادة التوازن بين العرض والطلب » لكن على حساب الفقراء الذين 
لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بالأسعار الأعلى الناتحة عن ذلك التوازن . 
وهکذا تنعرض رفاهیتهم للاأُذی . 

٥‏ ولو بدلنا » مكان آلية الاصطفاء اللام ركزية لنظام السوق » التحطيط 
وسيطرة الدولة لصار الموقف أكثر سو » إذ يصبح النظام استبدادياً دون 
إدحال أي تحسين على تحقيق الأهداف . إن وضع السيطرة الم ركزية على 
تخصيص الموارد بأيدي أصحاب السلطة وجهاز الموظفين (البيروقراطية) الذين 
لا يملكون وسيلة فعالة للحصول على المعلومات بشكل فوري بشأن أذواق 
الستهلكين وتكاليف المنتجحين » يجعل عملية اتخاذ القرار شائكة وبطيعة وغير 
كفيغة . بل أن "البيروقراطية" لا تملك حتى القيم المتفق عليها احتماعياً أو النظام 
الحافز لضمان رفاهية الحميع . والمعيار الوحيد الذي تتلكه لتحصيص الموارد هو 
أحكامها الشخصية الي لا يمكنها » بدون مساعدة القيم المتفق عليها اجتماعيا 
ومؤشرات السوق » أن تضمن توزيع الموارد على نحو يأخحذ بعين الاعتبار الندرة 
النسبية للموارد أو درجة الإلحاح لثلبية الاحتياحات . وعلاوة على ذلك فإن 
مركز أفراد البيروقراطية القوي يعطيهم كل ما يحناجون إليه من تفوذ للخدمة 
مصلحتهم الخاصة المتأصلة . وهكذا لا مفر من أن يكون التحصيص والتوزيع 
الناتج للموارد غير كفِيء ولا عادل . 


Vo 


٦‏ وهكذا فإن الاسزاتيجية الغلى لإدخحال العدل في تخصيص الموارد لا تتمثل 
بإزالة اللام ركزية في اتخاذ القرارات الي يتسم بها نظام السوق. إن النظام 
اللام ركزي يوفر الطابع الديمقراطي لعملية اتخاذ القرارات بتمكين جميع الأفراد 
(المستهلكين والمنتجين) من المشاركة. كما انه يحقق المزيد من الكفاءة بتيسير 
اتخاذ القرارات الفورية استجابة للظروف المتغيرة. بل انه من الأفضل 
للاستراتيجية المغلى تكملة آلية الأسعار بإحدى الوسائل الأحرى الي من شأنها 
أن تزيل أو على الأقل تقلص إلى الحد الأدنى » الطلبات غير الضرورية على 
الموارد- تلك الطلبات الي تؤدي إلى حالات احتلال التوازن وتشكل عقبة في 
طريق تابية الاحتياحات . 


۷ إن الإسلام يحقق ذلك من حلال الاصطفاء الأحلاقي . فتخحصيص الموارد 
يتم بعملية اصطفاء مزدوجة . فالاصطفاء الأول يتصدى لمشكلة الرغبات غير 
امحدودة في مصدرها ذاته » أي الوعي الداحلي لدى الأفراد » وذلك بتغير معيار 
أذواق الفرد مما ينسجم مع متطلبات كل من الخلافة والعدالة. فالإسلام 
يوجحب على المسلمين تمحيص طلباتهم الحتملة على الموارد من خلال القيم 
الإسلامية (وهي آلية الاصطفاء الأرل) › بحيث يحذف الكثير من هذه الطلبات 
قبل التعرض للاصطفاء الثاني المتمثل بأسعار السوق . وبهذه الطريقة تتم إزالة 
الطلبات على المرارد الي لا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الرفاهية البشرية 
أو الي تصرف الانتباه عنها › في مصدرها » قبل أن تتعرض لآلية الاصطفاء 
الثانية المتمثلة بأسعار السوق . 


۸ إن الاصطفاء الأحلاقي يجعل الطلبات على الموارد تابعة للمصلحة البشرية 
ولا يسمح باستخدامها لأغراض أخحرى . فهو على سبيل المغال لا يسمح 
باستخحدام الموارد في أنشطة حظورة أحلاقياً - أنشطة من شأنها أن تقل أو 
تؤذي البشر أو الحيوانات أو النباتات على نحو طائش إما آنياً أو مستقبلاً ما 
يؤدي إلى تقليص الرفاهة . فالاصطفاء الأحلاقي يتطلب طراز حياة متواضع 
ولا تسمح بالإسراف أو باستخدام الموارد في المظاهر أو في المنافسة ال تنطوي 
على الغرور- وهي استخدامات هما تأثير فعلي على الرفاهية . كماأنها لا 


۲۷٦ 


تسمح بتدمير الوارد أو تبديدها (على سبيل المغال حرق الأغذية بغية رفع 
الأسعار) . وإذا تم إصلاح هيكل النظام الصرني أيضاً بحيث يقوم بدور متمم 
في عملية الاصطفاء فإنه بمكن العمل على إبقاء الطلبات على الموارد ضمن 
حدود معقولة . وهكذا فإن العامل الأحلاقي يعمل على تلطيف وتهذيب 
النفوذ الذي يكن للشروة والسلطة والوساطة المالية أن مارسه في تخصيص الموارد 
وتوزیعها'“. وکما نوه بارینغتون مور Bi0۸ M00re(‏ بمحق: " لا يسع 
ایک ری اف بخ کن اول البار ري . فإذا مح بها فسرعان 
ما سیثوقف عن کونة جت" 


٩‏ على أن إحدى القضايا الأساسية في كل ججتمع تتمشل قي تحديد الجهة 
القادرة على توفير ذلك الاصطفاء الأحلاقي . فهل يتعين أن يكون للقانون 
الأحلاقي مصدر إلمي وهل يجب أن يدعمه الاعتقاد بالحساب آمام الله ؟ أن 
وجهة نظر الإسلام » شأنها في ذلك شأن وحهة نظر الأديان السماوية 
الأحرى» هي أن الوازع (= الرادع) الإلهي والاعتقاد بالحياة بعد الموت 
ضروریان على حد سواء . 

٠‏ أولا : إن الوازع الإلهي بجعل قواعد السلوك مطلقة لايطاها النزاع 
فبدون الوازع الإلهي تصبح تلك القواعد حاضعة للأحكام والمنازعات 
الشحصية كما حدث في الغرب بعد علمنته إلى أن " أصبحت قيمة تلك 
القواعد موضع تشكيك أساسي"'“. لقد استخحلص الزوحان المؤرحان دیورانت 
)(uran1(‏ » بعد دراستهما الواسعة والمتعمقة لمختلف الحضارات» درسا هاما 
من التاريخ وهو أنه: " لا يوجد مثال يعتد به في التاريخ السابق لعصرنا ء بجتمع 
بجح في الحافظة على الحياة الأحلاقية بدون مساعدة الدين""“. 


للاطلاع على مقدمة موجزة حول دور الأحلاق في حالات الال الدرازن» انظر مالك بن ثبي » السلم في عام 
اقتاد( ۹۷۸ )ص۰ 1۰۸-1. 
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١م‏ ثانيأً: مَنْ البشر يعكن ن يكون غير منحاز على الإطلاق وملترما التراما 
کلیاً برفاهية الجميع ؟ فإذا حاول البشر استحداث هذه المعايير بأنفسهم 
فسيميلون بالطبع لوضع معايير تنحاز لمصلحة الأقوياء والمصالح المتأاصلة › ولا 
تستطيع حدمة رفاهية المجحميع . إن أدنى شك في عدالة من يضع المعايير من 
شأنه أن يلغي فرص إجماع الرأي . 

۲ ثالفاً : لا يوحد لدى البشر المعرفة اللازمة لتقييم آثار أعماهم على 
O a o‏ . لذلك فإنهم حاحة إلى 
جهة خحارجية ثتصف بحسن النية والعلم وتستطيع معرفة تلك الآثار لكي تقد 

مهم قواعد للسلوك مكنها أن تنقذ الآرين من الآثار السلبية لأعماهم. 

۳ رابعاً : إن الإله العلي الكبير الذي حلق البشر هو وحده القادر على معرفة 
طبيعتهم وحاحاتهم وقوتهم وضعفهم » وعلى أن يكون اموجه الوحيد والمصدر 
الوحيد لحميع القيم . فهو برحمته ولطفه غير المتناهيين لم يتزك البشر يتلمسون 
طريقهم في الظلام . بل زودهم ما يحتاحون إليه من هداية من حلال سلسلة من 
الأنبياء ابتداء من آدم نفسه- تلك المداية ال بعكن أن تضمن رفاهية الجميع . 


o¢‏ ففي سياق هذا الإطار المنطقي » لا يكن تصور حیاد القيم (أي الحياد 
تجاه القيم المختلفة) . فحياد القيم لا يمكن أن يكون منسجماً إلا مع ذلك 
النظام الذي جد الفردية والمصلحة الخاصة ر الديالكتيك» وهر بلا شك 
يتعارض مع الإسلام الذي يولي اهتماما أساسياً للمسئولية الاجتماعية ولرفاهية 
الجميع . فالقيم تحدد مرحعية كل الخلفاء أي كل البشر. فعليهم جميعا ن 
يتصرفوا وفق هذه القيم بغية تحقيق مقاصد الشريعة . فالأحكام القيمية 
الجماعية لا مفر منها إذا » وأية محاولة للامتناع عن إطلاق هذه الأحكام القيمية 
لا بد أن توجد الالتباس والفوضى وتؤدي إلى إفشال تحقيق رفاهية الحجميع . 
فبعد تمحيص "الطلبات على الموارد" من حلال آلية اصطفاء متمثلة في القيم 
التفق عليها احتماعياً » وبعد أن يتم بلك إلغاء الطلبات غير الضرورية أو 
تقليصها إلى الحد الأدنى » فإن من شأن آلية الاصطفاء المتمثلة بأسعار السوق 


للاطلاع على بحث مقلع للغاية حول سيب حاجة البشر إلى هداية ية لتنظيم حياتهم كما ينبغي » انظر محمد باقر الصدرء 
الإنسان العاصر وامشكلة الاجتماعية (۱۲۳۸۸ه) ص ٠١-١‏ . 


۷۸ 


أن تكون أكثر كفاءة في تحقيق تخصيص للموارد يكون كَفُؤاً وعادلاً على حد 


شاع 
(ب) الحوافز الصحيحة 


o0‏ لا بمكن نحقيق الكفاءة والعدالة .مجرد وجود آلية أاصطفاء مالاثمة . بل لا 
بد أيضاً من حفز الأفراد على التصرف بموجبها . فالرأسمالية تفترض أن المصالسة 
الخاصة ستدفع الفرد لزيادة كفاءته إلى الحد الأقصى» في حين أن المنافسة 
ستكون كابحا لمصلحته الخاصة وتساعد على حماية المصلحة الاجتماعية . 
وهكذا فقد افتزض آدم میٹ (ااندص8 صهلA)‏ أن من شأن نظام السوق أن 
يتمكن من تحقيق الانسجام بين الملصلحة الخاصة والمصلحة الاجتماعية . أا 
الاشاراكية فإنها لم تثق بالفرد وافترضت أن سعيه وراء مصلحته الخاصة من 
شأنه أن يلحق الضرر بالمصلحة الاجتماعية . لذلك فقد اقتزحت إلغاء الملكية 
الخاصة والربح وأرست قواعد السيطرة الصارمة للدولة على تخصيص وتوزيع 
الموارد احماية المصلحة الاجتماعية . 


٦ه‏ لكن سعي الأفراد وراء مصلحتهم الخاصة ليس أمراً سيعاً بالضرورة . بل 
انه لازم لتحقيق التطور البشري . ولا بمكن لنظام اقتصادي أن ينجح لي تحقيق 
الكفاءة إلا إذا مح بذلك . ولا يصبح السعي وراء المصلحة الخاصة مدمراً على 
الصعيد الاجتماعي إلا إذا تجاوز بعض الحدود » وإلا إذا رفض الأفراد القيام ما 
يجب القيام به لإيجاد تمع تكون الأحوة رالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية هدفيه 
الركزيين . على أنه في حين أن الفرد العاقل في أي جتمع يكون عادة مستعدا 
لإعطاء أفضل ما عنده من أحل مصلحته الخاصة إذا ممكن من الحصول على 
مكافأة كافية لمساهمته فإن السؤال هو : مالذي سيحفزه على العمل من أحل 
مصلحة ابجتمع ؟ فلم يكبح المستهلك من طلباته على الموارد " ضمن الحدود 
الإنسانية " ويضحي من أحل الآحرين ؟ ول لا بحاو رحل الأعمال خحنق 
امنافسة أو استخدام وسائل مشتبهة لاإثراء ؟ فهنا يصبح الإمان بالحساب أمام 
الله وبا لحياة الآحرة أمرا لا مندوحة عنه . 


۹ 


۷ إن المصلحة الخاصة ال تقتصر رؤيتها على هذا العا لم الححدود لا بد أن 
ثولد شرور الطمع والتحلل من وازع الضمير وتجاهل مصلحة الآحرين . جاء 
في جملة الاكونوميست : "محاول ال وكلاء الاقتصاديون الراشدون » كلما أتيحت 
هم الفرصة »› تحقيق الفائدة لأنفسهم على حساب الآحرين . لذا فشمة العديد 
من الحالات تولد فيها آثار جانبية بحيث أن القوة ذاتها الي تجعل عجلة 
الأسواق تدور تؤدي إلى إفشال الحل المتمشل بالسوق"“. وقي تمع علماني 
دنيوي لا بمكن للمصلحة الخاصة أن تحفز الأفراد على الوفاء بالتراماتهم 
الاحتماعية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم إلا حين يؤدي ذلك إلى تحقيق 
مصلحتهم الدنيوية . لذا فإن أمثلية باريتو هي معيار السلوك المنطقي لمل هذا 
الحتمع » بصرف النظر عما إذا كان رأسمالياً أو اشازاكيا . فلم یکن باريتو 
مخطما من وجهة النظر الدنيوية الي كان فكره يعمل من حلال إطارهاء شأنه قي 
ذلك شان جميع العَلمانيين الأحرين . 
٩۸‏ لا تملك الرأسمالية آلية فعالة لحفز الفرد على ETR‏ 
كانت تلك المصلحة تنحقق تلقائياً من خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة . 
e E yT‏ 
فإن الاعتماد على نظام الأسعار وحده يكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة 
لتلبية رغباتهم غير الضرورية على حساب حتى السلع الي تلبي احتياحات 
الفقراء . وهكذا تصبح الرأمالية غير عادلة . أما الاشتراكية فهي أسوا حالاًء 
لأنها منعها الفرد من السعي وراء مصلحته الخاصة فإنها تجرد نفسها من آلية 
حفز الفرد على العمل بكفاءة كما أن مقطو رها اليوئ لا فر للفرة ادرا 
للعمل للمصلحة الاجتماعية . وهكذا تفشل الاشتراكية في تحقيق الكفاءة 
والعدالة . 


۹ آما إذا أدخلنا عدي الحساب أمام الله العلي القدير الذي لا بخفى عليه 
شيء (القرآن الكريم : سورة المائدة /۴) والحياة بعد الموت » فعند ذلك تتولد 
عقلانية أرقى . فهذان الاعتقادان يوفران حافراً قوياً للقيام بأعمال تخدم الجتمع 
وذلك من خلال إعطاء منظور أطول بل أبدي للمصلحة الخاصة. فھما يلمحان 


to 
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إلى أن مصلحة الفرد الخاصة لا تتحقق من حلال تحسين ظروفه في هذا العام 
فحسب بل أيضا في العا م الآحر . لذلك فإنه إذا كان ذا عقل راشد ويسعى لما 
فيه مصلحته فإنه لن يعمل بحرد رفاهيته الدنيوية قصيرة الأحل »› بل سيحاول 
ضمان رفاهيته طويلة الأحل من خلال العمل من أحل رفاهية الآحرين » من 
حلال تقليص استهلاكه المبذر وغير الضروري رغم قدرته الالية على 
الإسراف. وهكذا بمكن تحويل الموارد الي يتم توفيرها إلى إنتاج وتوزيع المزيد 
من السلع الي تبي الاحتياحات ما يخدم مصلحة الفقراء . كما أن الاعتقاد بان 
هذه الحياة متناهية في الصغر بالمقارنة مع الحياة الآحرة يمكن أن يمنع رحل 
الأعمال من الإثراء بوسيلة مشتبهة » وبذلك يساعد الآحرين من خلال عدم 
تقليص حدود فرصهم وحرمانهم من معيشتهم المستقلة . هذه المعتقدات إذا 
تنطوي على القدرة على أن تكون آلية طوعيه تحفز الفرد على الإحابة عن 
الأسفلة الاقتصادية الأساسية وهي : ماذا ننتج وكيف ولن» بطريقة من شأنها 
أن تقود إلى التحصيص والتوزيع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. 


1٠‏ إن الإسلام يطرح منظوراً أطول أجلاً للأفعال البشريةء لكنه لا يقتضي 
حرمان الأفراد من مصلحتهم الخاصة في هذه الحياة الدنيا. فهذا شيء غير 
عملي. وأي نظام للقيم ينكر على الأفراد مصلحتهم الخاصة لا بعكن أن ينجح. 
بل آن الإسلام في واقع الأمر يوحب على الفرد تلبية جمبع احتياحاته الأساسية 
كي يبقى صحيح الجسم والعقل وفعالاً وكيٰ يتمكن من الوفاء عستولياته نحو 
نفسه وجتمعه » وبذلك فإنه يعمل على تطویر کامل إمکاناته . فلا محال 
للامتناع عن الطيبات من الرزق الي يسرها الله (القرآن الكريم : : سورة 
الأعراف /۳۲) . لكنٌ ما أن الموارد محدودة » فإنه لا يليق به بوصفه حايفة الله 
أن يذهب إلى حد أن يصبح إنساناً اقتصادياً ويتجاهل رفاهية الآحرين. وكما 
لا۔حظل ألك نو ف )۸16٥ N0۷e(‏ بحق: "إن البجتمعات E‏ بالربح 
سوف تتفكك . فالفساد بالمعنى الحرفي وابجازي بمكن أن يزدهر حيث يصيح 
جمع المال المطمح الأساسي والمعيارر المسيطر للنجاح""“. ولاحظ حوزیف 
شو (Joseph Schumpete) jie‏ أيضاً أنه " ما من نظام اجتماعي يمكن أن 


Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism (1983), p. 7. 
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ينجح .... إذا كان يفترزض أن كل فرد فيه لا يمحدوه إلا مصلحته النفعية قصيرة 
لأحل "“. فالتوازن » وهو "ميزان" في لغة القرآن الكريم (سورة الرحمن |/ 
4-۷) لا بد منه لضمان الرفاهية الاجتماعية والتطور المتواصل للإمكانات 
البشرية . 

١‏ إن ما فعله الإسلام لإججاد هذا الميزان هو أنه جاء ببعد روحي وطويل 
الأجل للمصلحة الخاصة. فعلى الفرد أن يرعى مصلحته في هذا العام المتناهي 
في الصغر» ولي الآحرة » الأبدية . وفي حين أنه بعكن » وإن لم يكن بالضرورةت 
تحقيق اللصلحة في هذه الدنيا بأن يكون الرء أنانيا وجردا من وازع الضميرء 
فإن المصلحة في الآحرة لا يكن أن تتحقق إلا من حلال الوفاء بالالترامات نحو 
الآحرين » وإن كان ذلك لا يقتضي بالضرورة إنكار الذات . إن الإممان 
بالحساب أمام الله العلي القدير العليم بمكن إذا أن يقوم بدور قوي في احتواء 
الملصلحة الخاصة وتشجيع العمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية . ولايمكن 
بسلطة الدولة وحدها تأدية هذه الوظيفة » لأن احتمالات اكتشاف الدولة 
للمخالفين ليست مضمونة مائة بالمائة . وممة إمكانات لتحنب الآثار السلبية 
للملاحقة الرسمية من خلال الرشوة أو استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي . 
١‏ وهكذا فإن الإسلام يعتزف ما تسعى الماركسية لإنكاره » أي مساهمة 
المصلحة الخاصة للفرد من حلال الربح والملكية الخاصة في تحقيق المبادرة الفردية 
والاندفاع والكفاءة وروح المغامرة في جال المشاريع . لكن الإسلام يتغلب على 
شرور الحشع وانعدام وازع الضمير وتجاهل حقوق الآخحرين واحتياحاتهم › 
وهي امور لا بد ان يعززها المنظور العلماني الدنيوي قصير الأحل لكل من 
الرأسمالية والاشزاكية . ويحقق الإسلام هذا من حلال الآلية الداحلية المنضبطة 
ذاتيا » والغروسة في أعماق النفس » وذلك بتأكيدها المتواصل على الحساب 
مام الله والأحوة البشرية والعدالة الاجتماعية -الاقتصادية . وعمكن هذا 
الصرح من المعتقدات أن يوفر قوة حافزة قوية لمنع تحاوز المصلحة الخاصة حدود 
الصحة والرفاهية الاجتماعية . 


Joseph Schumpeter, quoted by W. Brus, Journal of Comparative Economics, 5 
vol. 4, 1980, p. 53. 
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۴ ما لا شك فيه أن للمنافسة وقوى السوق دورا أساسياً في المساهمة فى 
تحقيق الكفاءة لآلية التحصيص . ولكن يجب أن تعملا من حلال ضوابط آلية 
الاصطفاء الأحلاقية » إذا أريد ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية . ولا تكون 
المنافسة "صحية" وقوى السوق "إنسانية" إلا من خلال هذه الضوابط . ولا 
يوجد للمنافسة وقوى السوق ولا للتخحطيط ال ركزي وفرض الأتظمة الصارمة 
القدرة على أن تزرع في البشر القوة الحافزة القوية لاستخدام الموارد النادرة 
استخحداماً عادلاً مثل ما لقوة الإبعان با لحساب أمام الله . وقي حین انه لا يوجحد 
في كل من النظامين الرأمالي والاشراكي آلية داحلية تمنع الصاح القرية 
المتأصلة من التصرف بالسياسات العامة والموارد لمنفعتها الأنانية » أو أن 
تشجعها على الإنفاق وفقاً لمقتضيات الرفاهية الاجتماعية » فإنها في النظام 
الإسلامي » شأنها في ذلك شأن أي نظام دين فعال » مدفوعة بمحافز قوي کن 
تفعل ذلك . وإن م تفعل فإنها تكون تعمل ضد مصلحتها الخاصة طويلة 
الأجل . 


(ج) تجديد ميكل الاجتماعي-الاقتصادي والمالي 

٤‏ قد يفقد كل من آلية الاصطفاء ونظام الحفز فعاليتهما أن لم يقتزنا ببيفة 
اقتصادية-احتماعية وسياسية مواتية لتحقيق الأهداف . فيجب أن تؤدي تلك 
البيعة إلى التقيد بقواعد الأمانة فلا تسبمح بأن تصبح الممتلكات المادية 
والاستهلاك التفاحري مصادر للفخار . ويجب أن تكون البيغة الاقتصادية 
والمالية على نحو لا ينيثق عنها "الإنسان الاقتصادي" وإذا ما ولد فإنه لا يبقى في 
الوحود . فإذا كان النظام القيمي للمجتمع يضر بعقام وهيبة "الإنسان 
الاقتصادي" وإذا تعرز ذلك أيضاً من جراء تجديد اميكل الاقتصادي والمالي 
(إعادة الهيكلة) > بجيث لا تدعم آليات الاقتصاد التحصيصية والتوزيعية 
استخدام الموارد النادرة لأغراض تؤدي إلى إفشال عملية تحقيق الأهداف › فإنه 
يمكن الارتقاء بسلوك الأفراد في محال الاستهلاك والكسب والاستثمار بحيث 
یصبح افضل جودة ومعنى . وعکن زیادة تعزیر الاأأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
لإعادة الميكلة من خلال الإصلاح السياسي بحيث يتم إضعاف مراكز القوى في 
اجتمع » وبحيث يصبح من الصعب على أي فرد الحصول على أية ميزة مفرطة 
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باستغلال م ركزه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . إن من شأن غياب 
التحديد الميكلي الم كور أن يديم عدم الكفاءة وعدم العدالة في استخدام الموارد 
وأن يؤدي أيضا إلى تفاقم حالات عدم التوازن في آلمدى الطويل . 


٠‏ لا يمكن تحقيق إعادة الميكلة الذكورة من حلال تدابير عشوائية يتم 
ارتحاها. بل يجب أن تكون منهجية ومترابطة وأن تنفذ على نحو ثابت مطرد بناء 
على برنامج إصلاحي حسن التصميم لتحقيق الهدف طويل الأحل . ويب أن 
يتصدى التجديد الميكلي إلى ما يلي: 

(أ) تقوية العنصر البشري من حلال حفز الفرد على أداء مهامه وتمكينه 
منها بهدف تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء . 

¥ (ب) تقلیص الوضح الراهن ل رکیر الثروة والساطة الاقتصادية والسياسية. 

“A‏ (ج( إصلاح جميع المۇسسات الاجحتماعية والاقتصادية والسياسية ما في 
ذلك الموارد الالية للدولة والوساطة المالية » في ضوء التعاليم الإسلاميةء وذلك 
للمساعدة على تقليص الاستهلاك المبذر وغير الضروري ولتعزيز الاستشمار من 
أجل تلبية الاحتياحات والصادرات وزيادة التشغيل والعمل الحر . 

۹ وبعبارة أحرى » إن ما تدعو الحاحة إليه هو إصلاح البشر وإعادة هيكلة 
شاملة لأنماط الاستهلاك والاستشمار وملكية وسائل الإناج والمؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . فكلما ازدادت ندرة الموارد أو حالات 
احتلال التوازن وكلما اتسعت الهوة الفاصلة بين الواقع ومقاصد الشريعة» 
كلما ازدادت الحاحة إلى إعادة الهيكلة المطلوبة . 

١‏ إن بعض العناصر الأساسية لإعادة الميكلة هي جزء أساسي من معتقدات 
الإنسان المسلم-فبما أن مصيره قي الآخحرة يتوقف على التزامه المحلص بها فإن 
الحوافز الي تدفعه إلى ذلك من شأنها أن تكون قوية . لذا من الحتمل أن تجح 
إعادة اهيكلة في بيعة إسلامية بأكثر ما ينجح نظيرها في بيشة علمائية . وبعد 
تنفيذ إعادة الميكلة المذكورة تنفيذا فعالا فإن النظام الناتج يجب أن يكون مختلفاً 
احتلافا جذريا عن الرأمالية والاشراكية أو دولة الرفاهية . على أنه لا حاحة 
إلى القيام في هذا الكتاب باستعراض جميع القيسم والمؤسسات الإسلامية الي 
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تنطوي عليها إعادة الميكلة الاقتصادي . فالقرآن الكريم والسنة وأدبيات الفقه 
متاحة هذا الغرض . ومع ذلك فهناك أربعة مكونات أساسية لإعادة المهيكلة› 
وُلاها الإسلام أهمية خحاصة لكنها أهملت أو أسيء فهمها » وهي : (أ) 
استتحدام الموارد الوقن عایھتا ا ليه رازع الضمير ؛ (ب) المساعدة الذاتية 
الاجتماعية الي تنحقق من خلال دفع الزكاة وغيرها من أموال الصدقات؛ 
(ج) الإرٹ؛ (د) إصلاح هيكل النظام الاي . وسيتضح في الفصول التالية ما 
تنطوي عليه هذه الأمور من آثار لوضع جموعة سياسات ترمي إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة . 
(د) دور الدولة 
١‏ قد يتعذر على الدولة القيام بإعادة الميكلة الشاملة المذكورة إلا إذا كان ها 
دور فعال فی ججال الاقتصاد . ويتعين عليها أن تزجم أهداف الإسلام وقيمه إلى 
واقع عملي“ So‏ 
الأحلاقية أن يكون الأفراد بكل بساطة غير مطلعين على احتياحات الآحرين 
الملحة غير الملباة > أو على مشكکلات اللدرة والأولويات الاجحتماعية ق 
الموارد . وعلاوة على ذلك ثمة عدد من الوظائف الي يتعين أداؤها 
لمصلحة الرفاهية العامة » ولكن قد لا يكون الأفراد راغبين أو قادرين على 
أدائها فردياً أو جماعياً بسبب فشل السوق أو عدم قدرتها على حشد الموارد 
الكافية . في مشل هذه الظطروف يكون السمو الأحلاقي ونظام الأسعار » 
برت افر عى ررر ها قر كاوق احق ذلك الترع من إجادة 
اميكلة اللازمة لتحقيق العدل فضلاً من الكفاءة في تخصيص الموارد وتوزيعها. 
لذا فقد كان دور الدولة في الاقتصاد دائماً بحتل مکانا هاما في الفكر السياسي 


انظر الامام حسن البنا » بجحموعة رسائل الامام الشهيد -حسن الا »> ص ۲٠۲‏ » انظر أيضاً: 
Sayyid Abul A'la Mawdudi, Islam awr Jadid Ma'ashi Nazariyyat (1959), pp.‏ 
and Khilafat-o-Mulukiyyat (1966), pp. 15-102;‏ ,161-2 
محمد باقر الصدر : افتصادنا (١۹۸٠م)‏ ص ۷۲۲-۷۲١‏ » ومد المبارك : نظام الإسلام: الاقتصاد » البادى والقراعد العامة 
(۱۹۷۲) ص ۱۲۷-۱۰۹, 
and Hasan Turabi, " Principles of Governance, Freedom, and Responsibility in‏ 
Islam", The American Journal of Isalmic Social Sciences, 1/1987, pp. 1-11.‏ 
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العناوين» منها الأحكام السلطانية ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعية 
£۹4 
والحسبة ۰ 


V۲‏ غير أن دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي لیس ذا ماع بح ر بأنه 
(تدحل) Sea‏ الالتزام برأمالية عدم التدحل . كمااً نه لیس شمولیا 
وقسريا يقمع الحرية ويقتل روح المبادرة والمغامرة لدى الفرد . وهو أيضاً ليس 
له ا الرفاهية العَلمانية الي تكثف الطلبات على الموارد » بسبب 
عزوفها عن الأحكام القيمية » وتؤدي إلى حالات احتلال في الاقتصاد الكلي 
بل أن دور الدولة هو دور إيجابي-هو التزام أحلاقي بالمساعدة على تحقيق 
رفاهية الجميع من حلال ضمان التوازن بين المصلحتين الخاصة والاجتماعية › 
وحفظ القطار الاقتصادي على السكة المنفق عليها ومنع تحويله من حائب 
اللصالح المتأصلة القوية. وكلما ازداد الحافز عند الاس لتطبيق القيم الإسلامية 
وكانت المؤسسات الاجتماعية-الاقتصادية أكثر كفاءة في إيجاد توازن عادل 
بين الموارد والطلبات ويي تحقيق مقاصد الشريعة كلما تضاءل الدور الذي 
يتعين على الدولة القيام به لي الاقتصاد. على أنه بصرف النظر عن حجم الدور 
الذي تقوم به الدولة» فلا ينبغي مارسته على نحو اعتباطي . بل يحب ان يکون 
حصورا ضمن قيود الشريعة ومن حلال القنوات الدمقراطية للشورى . 
۳ وهكذا ففي حين أن الإسلام يعازف بال حرية الفردية وبدور آلية الأسعار 
في تعزيز الكفاءة » فإنه لا يعبر قوى السوق أشياء مقدسة . فحركة قوی 
السوق العمياء لا تقوم تلقائيا عكافأة الجهد المنتج احتماعیاً »> ولا با لحد من 
الاستغلال » أو مساعدة الضعفاء واحتاجين . لذا فان المستولية تقع على الدولة 
لضمان نحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا يعي أنه يتعين على الدولة الإسلامية 
ان تعمل كدولة بوليسية . فهي لا تحتاج إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافهاء 
من الكتابات ذات الأهمية الخاصة في هذا الصدد » الحرييي : غياث الأمم ني التياث الم والماوردي: الأحكام السلطانيةء 
وأبو يعلى : الأ-حكام السلطانئية» وان حلدون: القدمة» وابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . وا محسبة في 
الإسلام . وللاطلاع على حلاصة لمذه الآراء انظر رفيق اللصري » أصول الاقتصاد الإسلامي (۱۹۸۹)» ص .۸4-٠٦١‏ 


وظهرت في العصور الحديثة عدة مولفات حول دور الدولة في الاقتصاد » من أهمها آراء الاما ن البنا وسيد أبر الأ 
ل من ام حسن البدا وسيد آبو الاعلى 
امودودي ومحمد باقر الصدر. 
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ولا تعتمد على امتلاك وتشغيل حزء كبير من الاقتصاد . فشرط استعمال 
الحكمة والموعظة الحسنة والرفق في تطبيق الشريعة (القرآن الكريم: سورة 
البقرة/٠١٠٠‏ و سورة النحل/٠٠٠)‏ وف إلغاء الفائدة الربوية لا يسمحان بذلك. 
بل أن الدولة تحاول أن نحفز وتساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكفاءة 
ضمن قيود المصلحة الاجتماعية . وهذا الغرض فإنه يتعين عليها أن تعتمد على 
الارتقاء بالوعي الأحلاقي للناس ودفع عجلة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وتوفير الحوافز والنسهيلات . والدولة مسعولة عن إيجاد الإطار 
الصحيح للتفاعل المناسب بين البشر والقيم والمؤسسات لتحقيق أهدافها. 
وسيتضح دور الدولة أكثر في الفصول التالية الي نتناول ما تنطوي عليه القيم 
الإسلامية من آثار تعلق بالسياسة العامة“ 


نهج شامل 

۴٤‏ وهکذانری أن الإسلام لا يطرح ية صيغة أو آلية أو اسازراتيجية 
E‏ . إن الادعاءات المتعلقة 

ئص "السحرية" لأية آلية تدل على عدم إدراك تعقيدات الجتمع البشري 
الي ينطوي عليها تحقيق الانسجام بين المصالح الفردية والمصاح 
الاجتماعية وتحقيق الأهداف الاجتماعية . كما أنها تعكس ما ييذل من جحهد 
لتحويل الأنظار عن نقاط الضعف في النظام وإيجاد تبرير "علمي" لإثراء الصاح 
المتأصلة . 
Vo‏ أما الإسلام ذ فهو أكثر واقعية . فهو يقدر الصعوبات الي ينطوي عليها حل 
الشاكل الناجمة عن الندرة ويشدد على الحاجة لاسازاتيجية ية تثألف من محموعة 
من الأدوات الي تنسجم كلها مع نظرته العامة إلى الا وسح قاد الشريعة. 
وبدون نهج شامل كهذا لا بعكن وجود اساراتيجية فعالة › بل سيكون هناك 
انظر أيضاً كتاب الولف وعنوانه: 


The Islamic Welfare State and its Role in the Economy (1979). 
للاطلاع على 1 مقصل عن الالترامات واستراتيجية ووظائف الدولة ي الإسلام.‎ 
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حليط من السياسات المتعارضة الي توضع كحلول وسط للطلبات المتعارضة 
للجماعات المتعددة والطبقات الاجتماعية . 


۷١‏ ومع ذلك فقد حاول بعض المؤلفين أن يعطوا الانطباع اللخاطئ بأن 
البرنامج اللإسلامي يقوم على للائة تدابير فقط : المعايير السلوكية والزكاة 
وتحريم الفائدة'*. ومع أن لمذه التدابير الثلائة دورا هاما تقوم به في إعادة 
الهيكلة الاقتصادية فإنها لا مئل كامل النظام الاقتصادي الإسلامي . وتكمن 
فعالية هذه التدابير ف كونها مدعومة ومعززة بآلية اصطفاء ملائمة وبنظام قوي 
للحوافز وبإصلاح هيكليْ فعال وبدور إيجابي تقوم به الحكومة . فالتدابير 
الثلاثة لا تستطيع وحدها أن تحمل عبء ومسئولية تحقيق مقاصد الشريعة . 
فكأننا ننظر إلى جمجمة وصدر وساقي هيكل عظمي ثم نقول هذا هو الإنسان. 
فمع أن هذه أجزاء هامة للجسم البشري فإنها تكتسب أهميتها طالما كانت 
الروح والعضلات والأوتار والقلب والعقل وجميع أحهزة الجسم الأخحرى سليمة 
وتعمل بشكل ملائم. وما من واحد من هذه الأحهزة يستطيع وحده أن يقوم 
بدور الإنسان» وهذا يبين الفرق بين العناصر المكونة الفردية والوصفة الكاملة. 

۷ من غير الحكمة» كما ورد آنفاً » التقليل من قدرة المعتقدات ومعايير 
السلوك في تحويل البشر وحفزهم على التصرف بطريقة تنم عن الشعور 
بالمستولية الاحتماعية . وقي واقع الأمر › لا بمكن لأي نظام أن يقدر له البقاء » 
بدون تلك المعتقدات والقواعد السلوكية » وبصرف النظر عما إذا كانت اليد 
المرئية أو اليد الخفية هي الي توحهه . فهذه المعتقدات والقواعد السلوكية 
لازالت موحودة حتى في ظل الرأمالية والاشزاكية »> حيث أن العّلمانية م 
تتمكن من القضاء عليها » وإن كانت تمكنت فقط من إضعافها إلى درجحة 
کبیرة۔ ومع انه زال التأكيد عليها فإنها تعمل » وإن كان ضمن مدى محدود» 
على التوفيق بين المصال الفردية والمصال الاجتماعية › وعلى امحافظة على حد 
أدنى من العدالة في تخصيص الموارد وتوزيعها . وبدونها فإن تلك ابجتمعات 
See Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic °"‏ 


Thought: Interpretation and Assessment", International af Middle Eastern 
Studies, 2, 1986, p. 135. 


کان من شأنها أما أن تمزق نفسها إرباً أو أن تغرق في الفورات . على أن 
المعتقدات ومعايير السلوك قي حالنها الضعيفة غاية الضعف ليس لديها من القوة 
ما يجعلها تحفز الغالبية العظمى من الأفراد على إبقاء مصلحتهم الخاصة ضمن 
حدود الرفاهية الاجتماعية بالمقدار اللازم لإعادة الميكلة من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الافتصادية . وکما بین صامویل بریتان (د4))٥‏ اعuصه8)‏ بحق: 
"إن أكبر نحطاً يرتكبه المكابرون المتشككون هو التقليل من شأن دور الشرعية 
الأحلاقية في الأفعال البشرية . فلا يعكن لأية منظمة بشرية أن تنجح في القيام 
بعملها بدون نوع من القواعد الي تكبح السعي وراء المصلحة الخاصة""'. 

yS ۷۸‏ 
كل مسلم الالتزام بها التزاماً خلصاً من حل رفاهه الشخحصي في هذه الدنيا ولي 
الآلحرة» را یا دور هام الميكلة الاقتصادية ونحقيق 
مقاصد الشريعة . ومن الخطا التقليل من أهميتها › إذا ما أحذنا بالاعتبار 
الانتعاش الفعال للعناصر الأحرى للاساتيجية الإسلامية » ما في ذلك دور 
الحكومة . على أن هذه كلها حوانب من إصلاح هيكل اقتصادي كامل ولا 
بعكن تحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات على نحو كامل بطريقة جزءة مفككة. 
فلا بد من قبول البرنامج الإسلامي وتنفيذه بوصفه كلاً متكاملاً . فالقبول 
والتدفيذ اللحزئيان لا يستطيعان تحقيتق الأهداف . وهذا ما يؤكد عليه القرآن 
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Samuel Brittan, "There Must be a Better Way", Financial Times, 20 November 1987, p, 17. 


۸۹ 
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١‏ قك يشتاول مر عن سبي معاناة الذرل الإسلدية أيسا من تفس الات 
عدم المساواة واحتلال التوازن الي تعاني منها الغالبية العظمى من البلدان 
الأحرى» مع وحود النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة والاستراتيجية الإسلامية . 
إن السبب واضح إذ لا يوجد بلد في العام الإسلامي تطبق فيه الاسازاتيجية 
الإسلامية تطبيقا تاما . وغياب الإسلام في هذه البلدان أمر ميجلب الانتباه ولا 
سيما في الميدانين السياسي والاقتصادي . ولا يعكن أن نعرض هنا تحليلاً شاملاً 
لحميع العناصر التارجخية والسياسية والاجتماعية الي أدت إلى انحراف البلدان 
الإسلامية عن مثلها الي تصرح بها ء تلك العناصر المسئولة عن انحراف 
صحتها حالیا'. على أن استعراضا موحزا من شأنه أن يساعد على تصور حجم 
اللهمة وطابع السياسات اللازمة لمواحهة التحدي بنجاح . 


الدراسات الي تناولت أسباب الانحطاط لدى المسلمين ضئيلة للغاية اى الأدبيات الترافرة . إلا أن القارئ بمكن أن يستفيد ما 


آبر الحسن على الندوي » ماذا حسر العام بافعطاط السلمين ٤(۰‏ ۱۹۷) ؛ و زكريا بشرر إمام» طريق القطرر الاجتاعي 
الإسلامی (۱۳۹۷ه)ص ۸۳-٤۷‏ ؛ زغلول راغب النجار» قضية التحلف الملمي والتقن في العا الإسلامي (۰۹٤۱ه)؟‏ 
وانظر أيضا : حون سوندرز (غرر) : العام الإسلامي عشية توسع اوربة. ترجمة : د. محمد ظافر الصواف »> موسسة الرسالة 
پیروت » ودار البشیر » عمان » ۱٤۱۲‏ ه/٤‏ ۱۹۹م ؛ فیلیب حي : تاریخ العرب (۱۹۰۸م) و بخاصة الفصول ۲۲۳ و۳۹ و٠٤؛‏ 
(الأمیر) شکیب ارسلان : اذا تأاحر السلمون ولاذا تمدم غبرهم . طبعة ثالية . دار مكتية الحياة » بيروت » بلا تاريخ. 


۲۹۱ 


الانحطاط السياسي والأخلافي 

۲ بعد أن وصل الحتمع الإسلامي إلى قمة ججده » فق زمه من جراء 
الانحطاط السياسي والأحلاقي . وكانت موسسة الخلافة أول شيء يتداعى 
وهي المؤسسة الي كانت بحسد النظام السياسي الإسلامي بشكله المشالي .وقد 
حل محلها » بوحه العموم »> حكم استبدادي ووراثي استلهم القليل من مبداً 
الشورى الديمعقراطي الإسلامي الواحب أتباعه » وتراكمت عليه مع الزمن جميع 
العيوب المقترنة بذلك الحكم'. ومع ذلك فقد بقي الارتباط العاطفي بالدين وإن 
ازداد التساهلٍ في الالتزام بالتعاليم الإسلامية . وبدأت أحلاق المسلمين تضعف 
وتبتعد تدريجيا من المثل الإسلامي الأعلى . وازداد ضعف الخصائص الفلاث 
الحامة للمجتمع الإسلامي وهي : قوة الأخحلاق › وقوة روابط الأحوة » والعدل 
الذي لا يتطرق إليه الفساد . وقد زاد هذا في اضعاف الإنسان المسلم وقلص 
قوته وحيويته وأدى إلى "فقد السيطرة على بيئنه الطبيعية" كما قال توينبي 
۲0ye)‏ ) في تحليله العام لانعطاط الحضارات '. 


۳ إن فقد السيطرة على البيئة هيأ السرح أيضاً للسيطرة الأجنبية الي مضت 
في استنفاذ الحيوية وأصبحت البلدان الإسلامية محرومة من الروابط الفعالة للأمة 
ومن الحكومات المستقلة ذات التو جه الإسلامي الي تشعر بدافي لاتخاد تدابیر 
بناءة لتحقيتق مقاصد الشريعة من خلال العمل على تعزيز نمو متوازن 
لاقتصاداتها . وحلافا لما حرى بالنسبة لسللطة الاحتلال الحليفة الي نفذت 
إصلاحات جذرية تنعلق بالأرض ثي اليابان وكوريا الحنوبية وتايوان فقد تحالف 
الحكام المستعمرون في البلدان الإسلامية مع الطبقات ذات الامتيازات » ولا 
Halil Inalcik, "The Heyday and Decline of the Ottoman Empire", and Ann‏ 
Lambton, "Persia: The Breakdown of Society", in P. M. Holt, et al. (eds.), The‏ 


Cambridge History of Islam (1970), pp. 324-31 and 430-67; Philip Hitti, 
History of the Arabs (1958),See in particular Chapters 33,39 and 40. 


لاإطلاع على افضل تحليل متوفر للعناصر الي أدت إلى هذا التحول من نظام الشورى إلى الحكم الوراي والفردي › انظر: 


Sayyid Abul A'la Mawdud, Khilafat-o-Mulukiyyat (1966), pp.103-53. 1 

۰.۱۹۸ ص ١١٠وج ۵ ص‎ »٤ انظر أپضا سید مد رشید رضا » تمسر الثار» ج‎ 
Arnold J. Toynbee, A Study of History, abridgement by D. C. Somervell " 
(1946). 
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سيما أصحاب الأراضي الذين كانوا » كما بين ميردال (1ةلإرM)‏ " مهتمين 
بالدرجة الأولى بانحافظة على الوضع الاقتصادي القائم الذي كانوا يتمتعون في 
ظله بالامتيازات"“. وأدى ذلك إلى زيادة تعزيز الڦرى الي كانت تظلم 
الحماهير بالقمع والاستغلال وتعمل على انحطاط وتفسخ اججتمع الإسلامي . 
ولم يسمح للضغط الرامي إلى العودة إلى الإسلام بأن يكتسب قوة » كما مم 
ترسم السياسات الي كان يكن أن تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة » ناهيك 
عن أن ثنفذ . 


الالحطاط الاقتصادي 


٤‏ مع ضعف الأحوة والمساواة الاجتماعية أصبسح الجتمع الإسلامي ا 
بشكل متزايد نحو الوضع القائم والتحيز الطبقي . وأصبحت العدالة الاجتماعية 
- الاقتصادية الي تميز اجتمع الإسلامي الحقيقي الضحية الرئيسية . وتقلصت 
فرص الارتقاء الرأسي تقلصا كبيراً وتضاءلت إمكانية الحصول على مكافاة 
عادلة عن العمل الشاق الذي يتم بوازع الضمير » أو الحصول التقدير الواحب 
للمقدرة والمۇهلات ¢ وتضاءل معه ¢ لدی أكثر الناس قدرة كفاع حافر 
الإبداع والعمل الشاق من أحل تحقيق تقدمهم . وازداد اللجوء إلى الفساد 
والوسائل غير المشروعة لتأمين الحاجيات الضرورية أو لتلبية طلبات العادات 
غير السليمة وطرز الحياة الباهظة الي انتشرت في جميع قطاعاتث ابجتمع . 
وهكذا فقد عم الفساد . 
° وهذا بحم عنه زيادة اضعاف التضامن والتلاحم الأحلاقي للمجتمع وأدى 
أیضاً إلى تقريض قدرة الطبقات الغنية والمتوسطة على الادحار . فاستغلال 
الفقراء لر تح لتلك الطبقات دخولاً كافية لتلبية حتى احتياجاتها الأساسية . 
وهكذا م تحصل زيادة كافية في تكوين رأس المال من حانب الأغنياء أو 
الفقراء. وح استمرار ثقلص العدالة الاحتماعية - الاقتصادية حصل اغخفاض 
كبير قي روح المغامرة والإبداع والابتكار . 


Gunnar Myrdal, Rich Lands and Poor (1957), p. 59. 
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1 وق الزراعة » وهي المهنة الرئيسية لمعظم البلدان الإسلامية » أصبح 
المزارعون المستأحرون والفلاحون الذين لا بملكون أرضا » من كانت تتوافر هم 
إمکانات أن يصبحوا مقاولين نشطين »› هؤلاء أصبحوا محكم الأرقاء لأصحاب 
الأراضي الذين حصل كثير منهم » دون جهد » على قطع كبيرة من الأرض من 
حلال المكائد والولاء لأسيادهم المستعمرين والحليين . وما أن المالكين الغائبين 
کانوا یأحذون کل حیرات الأرض فقد ضعف حافر الفلاحين واندفاعهم : فلم 
يعد مهم ما يحفزهم على تطوير الأرض واستعمال تقانة أفضل بغية زيادة 
الإتتاج. بل لم يكونوا بملكون الوسائل الي مكنهم من الاضطلاع 
بالاستثمارات اللازمة . وعلارة على ذلك فقد كانوا يون تحت وطأة الديون 
الي كانوا بحصلون عليها من المرايين وأصحاب الأراضي . وقد أدى ذلك أيضا 
إلى قتل طموحهم . أما المالك الغائب نفسه فإنه لم يكن ليقوم بالاستثمار في 
جال التقانة والتدريب والبذور والأسمدة والمبيدات المحسنة . كماأنه كان 
يعارض جيع التدابير الي كان من شأنها أن تودي إلى رفع مستوى المزارعين 
الستأحرين والفلاحين الذين لا بعلكون أرضا من الموانب التعليمية أو 
الاحتماعية أو الاقتصادية , لذا فقد ظل القطاع الزراعي ملفا وما أن 
الثورة الزراعية كانت دائماً تسبق أو تصاحب الشورة الصناعية تاريياً ء فإن 
الوضع المؤسف للزراعة قي العديد من البلدان الإسلامية قضى مسبقاً على 
إمكان تحقيق تنمية دؤوبة سريعة . وقد حاء في تقرير للبنك الدولي أنه " في 
جميع البلدان تقريبأ الي كانت التنمية الزراعية قوية فيهاء حصل تقدم سريع في 
النمو الاقتصادي " و" في حين أن دور الزراعة في التنمية كان جالا للنقاش عبر 
مغات السنين › » فإن الأدلة ثابتة ومطردة إلى حد يسازعي الانتباه ا 
واليابان والولايات المتحدة » على سبيل المثال » اقترنت الزراعة النشطة بعملية 
القصنيع والنمو -بل سبقتها ي بعص الحالات' . 

۷ أما ثي الصناعة فقد تم إفقار الحرفيين » الذين ازدهرت أوضاعهم خلال 
فازة ابد الإسلامي» من جراء سياسات الحكام المستعمرين الرامية إلى زيادة 
صادرات بلادهم إلى المستعمراتثت . وكما لاحظ ميردال بمحق فإن الققوى 


IBRD, World Development Report, 1982, pp.iii and 39. 
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الاستعمارية " اتخذت البلد المستعمّر سوقاً لمنتجات صناعتها. واتّخذت تدابير 
حاصة لعرقلة نمو الصناعة الحلية"'. وبهذا مائت الحرف . وازداد الضغط على 
الأرض وازداد فقر المزارعين حيث حرموا من فرصة دعم إيراداتههم من 
الزرإعية» وأجبروا على ترك ذويهم والمجرة إل المدن حيث كانوا يستغلون 
أيضا » ويواحهون علاوة على ذلك ظروفا معيشية بائسة . 

۸ إن المزارعين والحرفيين والعمال في البلدان الإسلامية لا يقلون رشداً عن 
أمثالهم في البلدان الأحرى وهم قادرون على الاستجابة للحوافر الاقتصادية . 
فعدم توافر الاندفاع والإبداع والضمير الحي والكفاءة والإنتاحية العالية بينهم 
ليست خحصائص متأصلة » وانما فرضتها عليهم البيشة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السلبية فضلا عن عدم قدرتهم على تأمين مستوى معيشة كريم من 
حلال الجد في العمل . فما من عاملين هما أثر مدمر على الروح المعنوي 
والحيوية والإبداع لي اججتمع أكثر من الفقر والظلم اللذين لا يجدي معهما أي 
قدر من المواعظ . فكل ما يحتاحون إليه هو العدالة والتدريب وأدوات العمل 
وعندها سيتحسن أداؤهم أضعافاً مضاعفة . فإذا لم تأخحذ العدالة ججراها لا يكن 
أن تكون استجابتهم إيجابية. 

الفرصة الضائعة 

٩‏ اقترن الاستقلال عن السيطرة الأحنبية بشعاع من الأمل . كان من المتوقع 
أن تقوم الحكومات الوطنية بالتفاني في حدمة رفاهية الناس ضمن إطار القيم 
الإسلامية وفلسفة الإنماء . غير أن هذا الأمل لم يتحقق . ولم ينتج عن 
الاستقلال سوى زوال السيطرة الأجنبية المباشرة . وحل مكان هذه السيطرة في 
معظم البلدان حکام عسكريون مستبدون غفلوا عن طموحات الشعب » وكاد 
بعضهم أن يدمر اقتصادات تلك البلدان باسم الاشتراكية أو الدفاع الوطي . 
ورغم الاستقلال فقد بحسدت روح الماضي الاستعماري في شكل طبقة إدارية 
(بيروقراطية) علمانية غير كفِيغة ومتغطرسة وفاسدة انحازت إلى الملصلحة 
المتأصلة لملا كي الأراضي والش ر كات الكبيرة والعسكريين . 


Myrdal (1957), P. 57. 


40 


١‏ القيت مهمة إعداد سياسات التنمية على عاتق هذه الطبقة الإدارية 
(البيروقراطية) بعد الاستقلال . ولم تكن هذه الطبقة مدربة للقيام بهذه المهمة 
كما لم يكن لديها الحوافز للقيام بها . وقد نشأت وفق المفاهيم والتقاليد الغربية 
العَلمانية وم تکن تفهم الإسلام أو مفهومه الفوري للعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية إلا قليلا . فكان النظر في الفلسفة الإنمائية الإسلامية وإعداد 
سياسات فى ضوئها مهمة صعبة . وكان من الأسهل الاعتماد الأعمى على 
وصفات السياسة الصادرة عن علماء الاقتصاد الإنمائي . وما أن الاقتصاد 
الإنمائي قد نشا هو نفسه في الغرب في حلفية علمانية وكان يفتقر إلى الالتزام 
الحاد بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية والقيم الأحلاقية فإنه م يستطع استحداث 
آلية اصطفاء متفق عايها لغربلة الوصفات المتعارضة للسياسة العامة وأن ن يضع 
إطاراً ثابتا ها من أجل تحقيق النمو المقازن بالعدالة والاستقرار . وهكذافقد 
كانت السياسات الي اتبعتها البلدان الإسلامية »> كما هو الحال قي بلدان نامية 
أحرى » تتقلب على موحات الاشاراكية والاقتصاد الحر والليبرالية ومناهضة 
الليبرالية . وقد ولد ذلك حالات من التناقض وعدم الاستقرار وألحق ضرراً 
كبيراً بسلامة اقتصاداتها وتنميتها . وتم تشجيع زيادة الإنفاق لتعزيز التدمية . 

وتم التهرب من الأحكام القيمية اللازمة لكبح جماح الإنفاق غير الضروري . 
وأدى هذا إلى ازدياد فجوة الموارد . وتم تعزيز التوسع النقدي والاقتراض 
الداحلي والخارحي كوسيلة فعالة لملء هذه الفجوة . وكان الذين يعارضون 
هذا الاقتزاض يوصمون بالأصوليين اللذين يعارضون الحداثة والتقدم . وإذا 
كانت "حقيقة الحلوى تظهر عند أكلها" » فإن الحلوى الي قدمها اقتصاد 
التنمية العَلمانية كانت مُرة وغالية اللمن »› وانطوت على احتلال كبير في 
التوازن الاقتصادي الكلي والتوازن الخارجحي » وعلى عبء ثقيل لخدمة الدين 
وحالات التوتر الاجتماعي . 


١‏ لم يتحول حتى الآآن بصيص الضوء الذي شاهده الإنسان العادي في الأفق 
عند الاستقلال إلى ضیاء نهار . وبقیت مشاکله حتى الآن بدون حل وظلت 
احتياجاته الأساسية غير ملباة . وازدادت حالات عدم المساواة ولم تتحقق 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . وأدت حالات العجز الكبير في الميزانية إلى 
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توسع نقدي سريع ومعدلات تضم عالية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية . وأدت حالات احتلال التوازن الخارجي الكبيرة إلى زيادة الاعتماد 
على الساعدة الأجنبية. وأوقعها هذا بين برائن المقرضين الأحانب ومقدمي 
الملساعدة » الذين يعتبرون الإسلام شيا بغيضا ويمارسون كل الضغوط الي 
يقدرون على ممارستها لمنع اعتماد السياسات الإسلامية » وهم لا يدركون ما 
ينطوي عليه الإسلام من إمكانات لتعزيز النمو والعدالة والاستقرار السياسي في 
البلدان الإسلامية . 


١‏ وببقى بناء الحتمع إسلامي حلماً لم يتحقق . بل حتى توه معظم البلدان 
الإسلامية ومصيرٌها بقيا غير محددين . إن الإشادة الشفوية بالإسلام م تحقّق» 
ولا تستطيع أن تحقق » طموحات الحماهير . وهذه الجماهير تشعر بالإحباط 
وتتعطش إلى التغيير . لذلك فقد حان الوقت لكي تقراً الزعامة الإسلامية 
وتفهم مؤشرات الزمن وتعمل على بعث الإسلام واستعصال الظلم . ولن يفلت 
من غضب الحماهير الي تشعر بالإحباط » ولن يحقق مركزا حالدا في التاريخ 
إلا أولمك الذين يستجيبون للتحديات الي تواجههم . ولسوء الحظ فحتى 
أولمك الزعماء من المسلمين الذين يتحدثون بإججابية عن اللإسلام » لا يتجاوزون 
صعيد تنفيل العقوبات الإسلامية › فهُم يساوون مساواة حاطئة بين الاسازاتيجية 
الإسلامية وهذه العقوبات . وهذا ظلم لالإسلام . فهؤلاء الزعماء لم يفعلوا شيا 
يستحق الذكر لإقامة العدل . إن محاولة ثنفيذ العقوبات قبل وضع حتى محرد 
إطار لإعادة العدالة إلى مكانها الأساسي المام في جحتمع إسلامي هو مشل وضع 
العربة أمام الحصان . 


الحاجة إلى التغيير 
الشرعية السياسية 


۳ يحتاج العام الإسلامي إلى تغير . إن الارتباط العاطفي للجماهير الإسلامية 
بالإسلام ينطوي على إمكانات ضخمة للإصلاح الاحتماعي-الافتصادي 
والتنمية. غير أن ما تدعو الحاجة إليه هو آلية لحشد هذه الإمكانات من حلال 
إعادة شعلة الإبمان إلى قلوب الناس وغرس حصائص السلم الحقيقي في 
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نفوسهم. ويعكن للحكومات أن تنفذ هذه المهمة على نحو أكثر كفاءة عن 
طريق القدوة الحسنة الي يتاج إليها العام الإسلامي لتحقيق التغير الاجتماعي 
السليم » ومن حلال استخدام الموارد التعليمية والمادية الي تحت تصرفها . 
وکماأکد الإمام حسن البنا بحق فإن الحكومات هي قلب الإصلاح 
الاجتماعي-الاقتصادي . فإذا فسدت الحكومات فنها قد تفسد کل شيء › 
وان صلحت فقد تتمكن من إصلاح كل شيء". والحكومات عادة لا تقوم 
بدورها بكفاءة إلا إذا كان حكومات شرعية . ولسوء الحظ فإن الحكومات لم 
تكن شرعية في العام الإسلامي حلال جزء كبير من تاريخه. وإذا لم تعد 
الشرعية إليها فإن البرنامج الإسلامي الذي يرمي إلى نحقيق مقاصد الشريعة 
سيبقى بحتل مكانا تزيبنيا في الحياة السياسية للبلدان الإسلامية . 


معايير الشرعية 

٤‏ للإسلام معاييره الصارمة في تحديد شرعية الحكومة » أوها هو أن تكون 
الحكومة مسشولة أمام الله المشرع الأعظم والصدر الأساسي للشريعة . وهذا 
يعني ضمنيا أن سلطة الحكومة محدودة وغير مطلقة .ويتعين على الحكومة 
نفسها الالترام بالشريعة وأن تفعل کل ما بوسعها لضمان تنفیذها . ولا یدع 
القرآن الكريم أي جال للشك في هذا الشأن إذ أنه يوكد : لإ ايعو ما أثرلّ 
لم من رن ول تيوان دونو اليا 4 (سورة الاعراف/۴) » فإوسنأر 
حم يما رل أله كأؤكتيك هم أللمُونَ » (سورة المائدة/ه٠)‏ . 

٠١‏ مما أن أحد الأهداف الأساسية للشرعية هو رفاهية الناس وليس رفاهية أي 
فة أو أسرة أو منطقة بعينهاء فإن على الحكومة واحبا أحلاقياً وشرعياً بأن 
تضمن نحقيق تلك الرفاهية من حلال اعتماد جميع التدابير اللازمة ».ما في ذلك 
الاستخدام الكفؤ والعادل للموارد . قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 


"'کلکم راع وکلکم مقرل غ ر ا 


"ما من عبد استڙعاه الله رعية فلم ها بنصيحة إلا لم جد رائحة ال" 


الامام حسن البناء بجمرعة رسال الإمام الشهید حسن البا(۱۹۸۹): ص١٠۲‏ 
“ النذري ف الريب والارهیب (۱۹۸1) عن ابن عمرء ج۴ » ص ٠٠١‏ رقم ١ء‏ أرجه البعاري ومسلم . 
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"حب الناس إلى الله يوم القيامة : وأدناهم منه لسا إمام عادل . وأبغض الاس 
إلى الله تعالى وأبعدهم منه ججلساً إمام جائر ا 

٠١‏ والمعيار الثاني للشرعية هو مسئولية الحكومة أمام الشعب . ذلك لأن 
الحكومة هي أمانة - أمانة من الله وأمانة من الاس تعطى إلى الذين يديرون 
شون الحكومة . وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بوضوح لأبي 
کر عتما ریق ان ول ھا کي کا : " يا أبا ذر انك ضعيف › 
وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة زي وندامةء إلا من أحذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها"" '. لذلك ففي حين أن الحكومة مسعولة أمام الله عن نحاحها أو 
فشلها في حمل الأمانة» فهي مسفولة أمام الشعب أيضاً لتحقيق طموحاته وفق 
شروط الأمانة . 


۷ ولا بمكن للحكومة أن تؤدي دورها في تحقيق طموحات الشعب بكفاءة 
إلا إذا كانت تتقبل اقتزاحات الشعب وانتقاده . من هنا جحد أن الرسول لل 
أكد أن من مقتضيات الإبمان أن يقدم المسلمون النصيحة الخالصة لحكامهم- 
نصيحة من شأنها أن تساعد الحكام على أداء واحباتهم على نحو فعال"'. 
ولكن كيف بمكن للناس الوفاء بهذا الالترام إذا لم توحد حرية التعبير وإذا م 
EE‏ السياسات الي تنتهجها الحكومة ؟ فإذا لم يعتبر الحكام 
e‏ أمام الشعب وإذا لم يكونوا مستعدين لسماع آرائه لا يکن 
أن يحصل أي إصلاح . وهكذا عندما تولى أبو بكر الخلافة أكد تأكيدا حازما 
على هذا الأمر الإسلامي في ول خحطبة له حين قال : " فإن أحسنت فأعينوني 
وإن أسأت فقوموني"" . وهذا ينشئ تدفقاً ذا اتجاهين للحقوق والالتزامات. 
فمن حق الشعب المشاركة في وضع السياسات العامة » ويتعين على الحكام 
واحب تمكينه من القيام بذلك . وفي الوقت نفسه أن من حق الحكام الحصول 


“ البحاري » عن معقل بن يسار » ج٩‏ » ص ۸٠‏ » كتاب الأحكام . 
عن أبي سعيد الخدري » في المنذري ١1۷ ص/٣ج » )۱۹۸٦(‏ رقم ۷ » أخرجه الزمزي والطبري . 
4 مسلم )۱۹۰٥(‏ » عن بي ذر» ج ٣۳/ص ۱٤١۷‏ رقم ٢ ٥‏ كتاب الأمارة . 
"' فال الرسرل ل ؛ " الدين النصيحة ". وسأل الصحابة : "لن » يا رسول الله ؟" فأحاب "لله ولكتابه ولرسوله ولألمة 
السلمين وعامتهم" (مسلم » ١٠۹٠ء‏ عن تميم الداري » ج ١ء‏ ص ۷١‏ رقم 4١‏ كتاب الإعان) . 
ابن هشام السيرة النبوبة (۱۹۰۰) » ج۲/ص .11١‏ 


على مساعدة الشعب وتعاونه إذا كانوا يطبقون السياسات القوبمة » وعلى 
الشعب واجحب تقويمهم أن لم يفعلوا ذلك. 

۸ إن قول أي بكر ليس حادثا نادرأ فقد سار عمر الخليفة الثاني على النهج 
ذاته. فعندما حاول أحدهم منع شخحص من انتقاده أصر عمر على السماح 
للشحص .معواصلة نقده قائلا : " لا حير فيهم أن لم يقولوها لنا ولا حير فينا أن 
م نقبل "“'. ونمة روايات عديدة عن عامة الشعب الذين ينتقدون الخلفاء وعن 
قبول الخلفاء لذلك النقد بروح طيبة . وهذا يقود إلى النتيجة الحتمية وهي أن 
حق الشعب في حرية التعبير والتزام القادة بقبول النقد كان جرءا لا مندوحة 
عنه في التقاليد السياسية الإسلامية » وبقى على هذا الحال فة من الوقتث بعد 
أن ألغيت الخلافة وحل لها الحكم الوراثي . 

۹ والمعيار الثالث للشرعية هو وجود مناخ عام للشورى كما نص عليها 
القرآن الكريم (سورة الشورى/۳۸) . وهذا ليس أمرا احتياريا بل هو واحب 
إلزامي كما اكد على ذلك بوضوح کل من الإمام ابن تيمية والشيخ محمد 
عبد '. وما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أنه لا محال في الشريعة للاستبداد 
والاستبدادية العسكرية والحكم الفردي . ونقل الشيخ رشيد رضا عن الشيخ 
محمد عبده قوله : " فإن اللحمهور أبعد عن اللخطاً من الفرد في الأكثر » والخطر 
على الأمة لي تفويض أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبر ""'. والشورى 
المطلوبة ليست ذا طابع تحميلي جرد المصادقة على القرارات الي يتحذها 
الحكام. إن ما هو مطلوب هو مؤسسة مستقلة لتقوم .مناقشة حرة غير مقيدة 
ولا يتطرق إليها الخوف لمميع القضايا المتعلقة بالملصلحة العامة ضمن إطار 
الشريعةء وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذ جاد وخلص لميع السياسات الي 
تتبلور على هذا الدحو . إن مؤسسة الشورى تستدعي أوسع مشاركة ممكنة 
للناس في شؤون الدولة » إما مباشرة أو من خلال مندوبين عنهم"'. أما الشكل 
احدد لتنفيذ هذا الأمر الواحب فتقرره الأمة على ساس الظروف الي تعيشها . 


4 آیو یوسف » کتاب ا حراج (۱۹۰۲) » ص ۱۲ 2 

أبن تيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية )۱۹۱٩(‏ » ص ٠١١‏ ؛ وتفسي ر انار  )٠۹١٤(‏ ج٤»‏ ص .٤١‏ 
انظر أيضا عمد سايم العرا» ني الاظام السياسي للدولة الإسلامية (1۹۷) ¢ 11۷-10, 
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See Abul A'la Mawdudi, Human Rights in Islam (1976), p. 37. 0 
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٠‏ والعيار الرابع للشرعية هو مساواة الناس أمام القانون »› والعدالة الي لا 
يتطرق إليها الفساد » وفق ما أمر به القرآن الكريم : ل وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل 4 (سورة النساء/۸) . ويجحب تطبيق أحكام 
الشريعة بالعدل على جيع الناس » بصرف النظر عن م ركزهم أو ثروتهم أو 
منزلتهم في المراتب الاجتماعية أو الحكومية"'. وحلاف ذلك ظلم » والظلم 
كما أكد على ذلك الشيخ محمد عبده بحق » هو أقبح المنكر"'. ومن الأهمية 
عكان أن ننوه ما أعلنه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في حطبته الافتتاحية: 
والضعيف فيكم قوي عندي حتی ريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فیکم 
ضعيف عندي حتی آخحذ الحق منه إن شاء الله" ". ويستفاد من ذلك أن 
سبب وجود قوة القهر بيد الحكومة هو إقامة العدل ومساعدة الضعفاء والفقراء 


على الحصول على حقوة 

اسشيغاء ا معاییر 

١‏ إن هذه المعايير الأربعة للشرعية لا بمكن استيفاؤها إلا إذا كان الذين 
بمارسون السلطة السياسية يستمدون سلطتهم من الشعب › وإلا إذا كانوا 


ب ا کی غ و . وهذا يتطلب نظاماً للانتخابات الحرة 
ر فبدون هذه الانتخابات لا يكن للشعب تنفيذ الأمر الإفي * 

بام أن موا المت إل آهَلها) (سررة النساء/ (٥۸‏ . ويتعين على 
ال د بط قار في عاط ا لى برد اا . فلاععكن 
الحصول عليها بالإكراه أو الوراثة . 


يلقي الحديث التالي ضوء ني هذا المدد . عن عانشة رضى الله عنها أن قريشاً أهمهم شان الرأة امعرومية الي سرقت » 
فقالوا : من یکلم فیها رسول الله ل ؟ فقالوا: ومن جترئ عليه إلا اسامة بن زيد جب رسرل الله ل . فكلمه أسامة . 
فقال رسول الله ل : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ " ثم قام فاحتطب » ثم قال : " إا أهلك الذين قبلكم أنهم كارا إذا 
سرق فيهم الشريض تركوه » وإذا سرا الضبعيف أقاموا عليه د ! ويم فل ۽ لو أن فاطمة بعت مد سرقت اقطمت يد* 
اشر البحاري ومسلم عن عالشة . مشكاة الصابیح » ۱۳۸۱ه. » ج۲/ص ۲۰۲ رقم )۴١١‏ . 
تمس رالتار )۱۹٩٤(‏ » ج٤‏ »ص ٤٥‏ . 
ابن هشام )۱۹٥(‏ ۽ ج۲ ۲ ص 111 . 


۲ لذا فقد أيد زعيما اثنتين من أبرز الح ر كات الإسلامية ثي العالم الإإسلامي 
ليوم ء وهما الإمام حسن البنا وأبو الأعلى المودودي » على السواء» الديمقراطية 
تأییدا قوياً . فقد وجد الإمام حسن البنا الشكل النيابي للحكومة أقرب ما 
يكون إلى روح التعاليم السياسية الإسلامي'". كما أكد مولانا الودودي على 
"وجوب إقامة الحكومة وإدارتها بالتشاور مع الشعب . وجب أن تكون بنيتها 
مهيأة بحيث يتمكن الناس من الإعراب عن وحهة نظرهم . بإرادتهم الي يجب 
أن تسود . ولا بمكن أن بحدث هذا إلا ف دولة دعقراطية في بنيتها وفي طريقة 
عملها""'. وأعرب الشيخ علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال وهي حركة 
إسلامية ني ا مغرب عن آراء ماثلة "'. فالمسئولية أمام الشعب في نظام دعقراطي 
هي وحدها الي بعكن أن تضمن في حاتمة المطاف أن يتقيد الحكام بالشريعة 
فما يتعلق برفاهية الحميع وتطبيق العدالة الي لا يتطرق إليها الفساد . وهذا لا 
يعن بالضرورة أن الشكل اليعقراطي للحكومة في صيغتها الحالية حال من 
العيوب . غبر أن هذه العيوب لا تبرر الديكتاتورية العسكرية أو الحكم 
الفردي. وعقدار ما يستطيع المسلمون إصلاح العملية الديمقراطية وإلغاء » أو 
تقليص » نفوذ المال والسلطة والمكائد في احتيار القيادة السياسية » فإنهم 
سيقازبون بها من المثل الأعلى الإسلامي للشورى ويخطون حطوة أحرى في 
الاججاه الصحيح . غير أنه من الصعب تحقيق ذلك دفعة واحدة. فهذا سوف 
بحدث مع الزمن حلال عملية التطور . 


اتظر الإمام حسن البنا » جحموعة الرسائل )۱۹۸٩(‏ » ص ۱۹۳-۱۹۲ و۱-۲۳۹١٤۲‏ 

Sayyid Abul A'la Mawdudi, The Islamic Law and Constitution (1967), p. 197. 

" علال الفاسي » الإسلام ومتطابات التدمية في اإعتمع اليم » ورقة قدمت ف ملتقى الفكر الإسلامي الملعقد في وهران » 
يوليو ١۱۹۷ء‏ وهو يقو ل بأن على الناس أنفسهم أن يقرروا الطريقة الي ُحكمون بها . ويجد أذ هذا لا يمكن أن يسحقق إلا 
إذا وحدت حكومة من حلال مثلي الشعب الذين يتم انتابهم لي انتحابات حرة ة وعادلة لا يستطيع الأثرياء وأصحاب السلطة 
فيها مارسة أي ضغط أو تفرذ (ص ,)٤ ۳-٤۲‏ 


دور العلماء 
۳ف حين أن القيادة السياسية قد فشلت في تقديم القدوة الحسنة فحتى 
العلماء > وذوي التحصيص المهنيون الذين هم سلطة کبیرة ق الوضع السياسي 
قد فشلوا في تحقيق ذلك . وبدلاً مسن أن يكونوا حملة لواء الإصلا 
الاجتماعي-الاقتصادي وأن يلقوا بشقلهم للار ناء بالح اهم مادا ومعنوياء 
أصبح معظمهم متملقين يحاولون أن يضمنوا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من 
الكاسب الاجتماعية . لقد فاتهم أن ید رکوا ان القيم الإسلامية تلقي بالمسئولية 
الكبيرة على جميع الذين جتلون مراکز ذات نفوذ وتوحب عليهم استخدامها 
استخحداما كاملا لمصلحة الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي“". فلا 
يوجد ې مبرر على الإطلاق ي الشريعة يسمح لأولفك اللاس بخدمة مصلحتهم 
الخاصة الدنيوية من خلال تحوهم إلى أداة لقوى الفساد والظلم السائدة » أو 
مجرد التغاضي عنها . لقد اعتبر الرسول يي مثل هذا السلوك خروحاً على 
الإسلام*" . وف البيئة الراهنة غير الصحية فحتى أولفك الذين ينكرون ذاتهم 
ويتصرفون بوازع من الضمير لا يستطيعون المضي قدما » ولاسيما حين تشعر 
الحكومات القمعية أن الإصلاح تهديد ها وتبذل كل ماني وسعها لإحباط 
أعمال المصلحين واضطهادهم . وهذا ما تنباً به الرسول بي إذ قال : " إني 
أحاف على امي من أعمال ثلاثة : زلة عالم وحكم جائر وهوى متبع" '. 
٤‏ غير ان هذه الأوضاع لا يعكن أن تستمر طويلاً . فالحماهير أصبحت 
تتملل وهي متعطشة للتغيير . فاليقظة الراهنة قي العام الإسلامي تحعل الحماهير 
المسلمة تدرك إدراكا مترايدا أن حلاصها يكمن في انتعاش الإسلام . وهذا 
سيؤدي في خاتمة المطاف إلى إجبار الصفوة الحاكمة على اعتماد الاسزائيجية 
الإسلامية طوعاً أو كرهاً . 

قال الرسول کل : "هن رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن | يستطع فبلسانه ‏ فإن م يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإبعان . " (مسلم » عن ابي سعيد الندري » ج ٠۱/ص‏ 1۹ رقم ۷۸ كتاب الإمان) . ناذا کان هذا مطلوباً من کل مسلم فبا 
بالك عن هو ني موقع السلطة . 
*" "من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم آنه ظام فقد خرج هن الإسلام ". (عن أوس بن شرحبيل » أحرجه البيهقي اي کتابه 


شعب الإجان » وورد في الشکاة (۱۳۸۱ه) ج۲/ص 14١‏ رقم )۱۳١‏ . 
النذري )۱۹۸٩(‏ عن عوف بن مالك » ج۳/ص ۱۷١‏ رقم ۳٠ء‏ واحرجه البزار والطبراني. 


ey 


سياسات إعادة الميكلة 


٠٥‏ لقد حان الوقت الآن لتر جمة النظطرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
والاستراتيجية الإسلامية إلى ججحموعة متكاملة من السياسات بحيث يمكن لأية 
حكومة تعمل جادة لتحقيق مقاصد الشريعة من النظر في أمر اعتمادها بعد 
إجحراء التعديلات اللازمة فيها في ضوء ظروفها الخاصة . والبلدان الإسلامية لا 
تبداً من نقطة الصفر باقتصادات يمكن وضعها في قالب الإسلام بسهولة نسبية. 
فكثير منها تعاني من حالات شديدة من عدم المساواة وعدم التوازن » ما عل 
مهمة تطبيق الإسلام فيها أكثر صعوبة وتعقيدا. ومع ذلك» کما لابد أن يکون 
قد اتضح من الدراسة» فإنه لا بد فما من استلهام الإسلام . فالمنطق ذاته للوضسع 
البشري (ندرة الموارد المقترنة بطلبات غير متداهية عليها) يفرض وجحوب حمل 
الشريعة حمل الحد والتخلي عن حيادية الفيم المتأاصلة في أمثلية باريتو . إن أية 
استزاتيجية تتحدث عن زيادة الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية بدون العمل على تخفيض فعال للموارد المحصصة لأغراض أحرى » 
لا بد ن تبوء بالفشل . 

١‏ لو كانت الموارد غير محدودة لتمكن البشر من تلبية رغباتهم دون مواجهة 
حالات من عدم التوازن . ففي هذه الحالة » ما كان حتى للحرية غير المقيدة 
على الإطلاق أن تلحق الأذى بأحد » ولكان من الممكن تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الافتصادية بدون قواعد . ولكن ما أن الموارد محدودة » فلا بد من 
استخدامها بكفاءة وعدالة إذا كان للأهداف الاجحتماعية - الاقتصادية أن 
تتحقق › اما إطلاق العنان لاستحدام وارد وفقا لرغبات الفرد » وهو هدف 
الحتمعات العَلمانية» فهو وسيلة أكيدة لديعومة حالات عدم النوازن والظلم على 
حد سواء. فلا بد من إحضاع البشر لبعض القيود لتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة . لا بمكن لأي نظام اقتصادي أن ينجح بدون بعض القيود . فالرأسمالية 
والاشازاكية » رغم رفضهما قبول قيد القيم الإلمية › قد اضطرتا لقبول القيود 
سواء تلك الي فرضتها السوق أو الي فرضتها الدولة . ومع ذلك فإن هذين 
النظامين قد فشلا » كما جاء في الفصول السابقة » في تحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة وحنب حالات احتلال التوازن في الوقت نفسه. 
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۷ وعندما توضع سياسات للبلدان الإسلامية ضمن إطار الشريعة » من غير 
المكن ولا من اللازم إبجاد سابقة لتلك السياسات كلها في فجر التاريخ 
الإسلامي. إذ أن الشريعة مع أنها حددت جيع العناصر الأساسية لاسزاتيجية 
أساسية » فإنها قد “محت بالمرونة في الزمان والمكان وذلك بسكوتها عن 
التدابير المفصلة للسياسة العامة . فلا بد من استحداث التدابير التفصيلية . وقد 
يكون من الممكن عاكاة خحبرة بلدان أحرى فيما يتصل بسياسات محددة . إلا 
أنه لدى القيام بذلك لا بد من ضمان استيفاء تدابير السياسة العامة المنوي 
اعتمادها لعيارين-إن تقدم مساهمة إيجابية لتحقيق مقاصد الشريعة دون أن 
يؤدي ذلك إلى تعارض مع الأحكام الشرعية » وأن لا تؤدي إلى زيادة مفرطة 
في الطلبات على الموارد . إن احتبار جميع تدابير السياسة العامة المذكورة من 
زاوية هذين المعيارين سيعزز أيضا يد الحكومات في جعل السياسات مقبولة 
على الصعيد العام » ولا سيما السياسات الي لا تستوفي معيار أمثلية باريتو . 

۸ إن راف افا تفا ا ج وا بكفاءة هو وحده 
الكفيل بالمساعدة على إعادة الصحة الاجتماعية والاقنصادية للبلدان المسلمة . 
وقد يبدو هذا البرنامج مريرا . ولكن مرارته يجب أن لا تعزي إلى نظام القيم 
الإسلامي . فالإسلام ليس دين زهد ولا يتطلب عادة التقشف الذي تدعو 
الحاجة إليه الآن . ففي الظطروف العادية تساعد القيم الإسلامية على تحنب 
حالات احتلال التوازن وتحقق الكفاءة والعدالة على حد سواء دون اللجوء إلى 
ذلك التقشف . أما ما يكن أن يساهم به الإسلام بلا شك فهو توفير آلية 
الاصطفاء ونظام الحوافز اللذين من شأنهما المساعدة على إعادة توزيع أعباء 
الإصلاح من الفقراء إلى الأغنياء > على نقيض تام لما يكن أن يطرحه برنامج 
إصلاح علماني يتم تصميمه ضمن الإطار الكلاسيكي الحديد أو الإطار 


الاشتراكي . 


هسة أبعاد للسياسة العامة 


۹ تصنف تدابير السياسة العامة المقتزحة لحل مشاكل البلدان الإسلامية 


0 


البعد الأول (الفصل السابع) مسألة تقوية العامل البشري من خلال حفز الفرد 
وتمكينه من أداء المهام اللازمة لتحسين وضعه الاقنصادي فضلا عن وضع 
الحتمع. ويتناول البعد الثاني (الفصل الثامن) مسألة تقليص تر كيز الثروة الراهن 
في الجحتمعات الإسلامية . ويتناول البعدان الثالث والرابع (الفصلان التاسع 
والعاشر) ذلك النوع من إعادة الميكلة لطراز الحياة الذي تدعو الحاجة إليه » في 
جحال المالية العامة وللنظامين الاقتصادي والمالي للبلدان الإسلامية › إذا أريد 
ضمان تحقيق الأهداف الإسلامية . ولا بمكن الاضطلاع بجميع هله التدابير 
على نحو فعال بدون تخطيط مناسب . لذلك فإن البعد الأحير (الفصل الحادي 
عشر) يتناول ذلك النو ع من التحطيط الاستراتيجي للسياسة العامة الذي تدعو 
الحاجحة إليه . 

٠‏ وقد يكون عدد من تدابير السياسة العامة المقترحة مألوفاً لدى أولفمك 
الضليعين في جال أدبيات التنمية . على أن الأمر الام الذي يجب مراعاته هو 
التكامل بين بعدي الحياة المعنوي والمادي »عا يتمشى مع النظرة الإسلامية 
العامة للحياة » والاستراتيجية الإسلامية » مما تعكسه الجموعة الكاملة 
للسياسات العامة . وفي غياب هذا التكامل قد لا يكون من الممكن تحقيق 
مقاصد الشريعة بدون الضغط المفرط على الموارد الحدودة المتوافرة . 


الفصل السابع 
تقوية العامل البشري 


١‏ إن المهمة الي تنطوي على اكبر قدر ممكن من التحدي لتحقيق مقاصد 
الشريعة حتى في بيغة سياسية ملائمة هي حفز العامل البشري للقيام بكل ما 
يلزم لما فيه مصلحة التحصيص الكفؤ والتوزيع العادل للموارد . فلا بد إن 
يكون الأفراد راغبين في تقديم افضل ما عندهم من حلال العمل الشاق والكفؤ 
المقترن بالاستقامة ووازع الضمير والنظام » وقي تقديم التضحيات اللازمة 
للتغلب على العقبات الي تعترض طريق التنمية . ويجب أن يكونوا راغبين أيضا 
في تغيير سل وكهم الاستهلاكي والادحاري والاستثماري .عا ينسجم مع ما هو 
مطلوب لريادة التشغيل » ورفع معدل النمو وتخفيض حالات احتلال التوازن 
الاقتصادي الكبير وتحقيق مقاصد الشريعة . 

۲ غير أن الحوافز لا تكفي وحدها لاستخحلاص افضل ما عند البشر . فلا بد 
من أن يكون لديهم القدرة المناسبة الي تأتي من التدريب المناسب وفرص 
التمويل . فإذا لم يتم تنفيذ ترتيب كاف لكليهما فإن الحوافز وحدهاقد لا 
تدمكن من قطع شوط بعيد في النظام الاقتصادي ليحقق الإمكانات القصوى 
للعامل البشري . 


الحوافزر 


۳ إذا لم يتم حفز الأفراد على نحو مناسب فما من نظام يستطيع تحقيق 
الكفاءة في استخدام الموارد ولا العدالة في التوزيع . فلحفز الأفراد على تقديم 


أفضل ما عندهم واستخدام الموارد النادرة بأقصى قدر من الكفاءة فلا بد أن 
تتحقق مصلحتهم الخاصة من جراء ذلك . لقد كانت الاشاراكية ساذحة وغير 
واقعية حين توقعت أن يعمل الأفراد بكفاءة حتى مع حرمانهم فرصة حدمة 
مصلحتهم الخاصة . لذا فقد فشلت . كما أن الرأمالية كانت غير واقعية حسين 
افتزضت أن المصلحة الخاصة والمصلحة الاجتماعية ستكونان منسجمتين دائما . 
فعلمانيتها ومنظورها الدنيوي لم يقدما أية آلية لحفز الأفراد على حدمة المصلحة 
الاجتماعية حين تتعارض مع مصلحتهم الخاصة . 

> لايمكن حفز الأفراد ليعملوا بكفاءة وعدل إلا إذا أدخلنا بعداً أحلاقياً في 
سعيهم وراء مصلحتهم الخاصة بحيث لا تتعرض المصلحة الاجتماعية للتهديد 
حتى عندما تتعارض مع المصلحة الخاصة . على أن الاعتماد بالدرجة الأول 
على المواعظ حفر جيم البشر على الالترام بالقيم الأحلاقية سيكون هر أيضا 
غير واقعي. فلا بد من تعزيز القيم المعنوية من خلال تصحيح الهيكل 
الاجتماعي- الاقتصادي بحيث لا جد الفرد من الممكن حدمة مصلحته الخاصة 
إلا ضمن قيود العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . 


العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 


ه أصبحت المكافآت المادية في معظم البلدان الإسلامية غير منصفة إلى درحة 
أن معظم الناس لا يتمكنون من الحصول على ما يستحقونه من مكافآة على 
عملهم الشاق وعلى إبداعهم وعلى مساهمتهم في الإنتاج . لذلك فقد أصبحوا 
لا مبالین اأُصيبت مبادرتهم واندفاعهم وکفاءتهم كلها بالضرر البالغ . وثمة 
عاملان مسثولان عن ذلك : الأول التحيز وعدم الواقعية في السياسات الرسمية» 
وثانيا: تركيز السلطة والثروة في ايار قليلة في كل من المناطق الريفية والمدنية. 


وقد ادى النحيز وانعدام الواقعية في السياسات الرمية إلى تشويه الأسعار 
الرئيسية الي تؤدي لا شعوريا إلى تخفيض دخول المزارعين المستأحرين للأرض 
ومكافآت المشاريع الصغيرة والحزئية والعمال نما قلص طلبهم على الحاجيات 
وأوجحد سوء تخصيص للموارد معاكس لتلبية الاحتياحات. كما أن تركيز 
الثروة والسلطةء الناجمين جرئياً عن السياسات الر“مية والنظام الاقتصادي 


۳۰۸ 


الاستغلالي الذي ساد حلال قرون » حدٌ من المنافسة وولد تواطفاً واسع 
الانتشار وأوجد مناحا يفضي إلى بؤس الحماهير . 


اللهوض بالريف 

۷ لقد آدى الانحياز ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة الجزئية في السياسات 
الحكومية إلى إعاقة التدمية البشرية والبنية المادية والمالية في المناطق الريفية . وهذا 
م يؤد فقط إلى تقليص مكافآت المزارعين المستأحرين للأرض والعمال الريفيين 
على جحهدهم في المناطق الريفية » بل قلص أيضا قدرتهم على الاستثمار في محال 
البذور والأسمدة والمعدات المحسنة » وأدى في المشاريع الصغيرة الجزئية إلى 
تخفيض دحوهما من الزراعة . وأدى أيضا إلى تدفق القوى العاملة إلى المناطق 
المدنية نما هبط بالأحور وظروف المعيشة هناك . 

۸ لقد أدى انحياز السياسات الحكومية باتجحاه التنمية المدنية والمشاريع 
والصناعات الكبيرة إلى زيادة لا مبرر هما في ميزتها النسبية . فإلى حانب الحماية 
التعريفية (اللحم ر كية) الكبيرة والتمويل الميسر والمأحلات المعانة (من الحكومة) 
فقد أدى هذا التحيز إلى رفع معدلات الربح في تلك المشاريع والصناعات › 
وقلص قدرة المشاريع الصغيرة الجزئية الريفية والمدنية على التنافس › وزاد من 
تركيز الشروة والسلطة . وفي حين أن التهرب من الضرائب المرتفعة بمنع 
الحكومات من حي فائدة انحيازها المديي (= إلى المدينة) فإن الازدحام المديي 
يؤدي إلى تدني الأجور والرواتب ونع المستخدمين المدنيين من الحصول على 
مكافاًة مناسبة لساهمتهم في تحقيق الازدهار المدييٰ . 

٩‏ لذلك لا بد من إزالة تحير السياسات الرمية ضد الرراعة والمشاريع الصغيرة. 
غير أن هذا لا يكفي . فلا بد أيضا من إدخحال عدد من الإصلاحات 
الاجحتماعية-الاقتصادية الي من شأنها أن تساعد على رفع الدحول الحقيقية 
لحميع العمال والمدخحرين والمستشمرين والمصدرين ولا سيما إذا كائوا فقراء . 


إصلاحات القوى العاملة 
۱۰ تقتضي القيم الإسلامية ان يعبر ارباب العمل المستحدمين ممثابة أعضاء ف 
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أسرهم. وهذا يقتضي معاملة المستخحدمين باحازام ورأفة وضمان رفاهيتهم. ففي 
الجتمع الإسلامي في الوضع المغالي يجب أن تكون الأجور الحقيقية على الأقل في 


۳۹ 


مستوى من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتلبية جميع احتياحاتهم واحتياحات 
أسرهم الأساسية بطريقة إنسانية '. كما يحب تأمين التدريب وضمان فرص 
العمل هم . ويفضل أن تكون هم حصة في الأرباح ضمن إطار علاقة منسجمة 
طويلة الأجل . 

١‏ وعلى نقيض ذلك فإن الأحور الحقيقية في معظم البلدان الإسلامية متدنية 
إلى درحة أنه بالرغم من العمل الشاق لمدة ٠١‏ إلى ٠٤‏ ساعة فإن العامل لا 
يستطيع تلبية احتياجاته واحتياحات أسرته الأساسية . وعلارة على ذلك فإن 
الستخحدمين لا يتمتعون بأي ضمان لفرص العمل . وأسباب ذلك لا تعرد إلى 
جرد تدني الإنتاحية وزيادة عرض القوى العاملة وعدم توافر الفرص الكافية 
للتشغيل كما يريد الاقتصاديون الكلاسيكون منا أن نعتقد . فالاستغلال يقوم 
بدور كبير في هذا ابجال . وهذا الاستغلال أصبح مكنا بوحود بجموعة من 
القوى غير العادلة » ما في ذلك السياسات الرسمية غير الملائمة وتركيز الشروة 
والسلطة وعدم توافر تسهيلات التدريب والتمويل للعمال . فإذا م يتم الحد من 
الاستغلال إلى درحة كبيرة فقد لا يكون من الممكن إنصاف العمال وإغرائهم 
على العمل ما تمليه عليهم ضماثرهم وبكفاءة . 

۱۲ وقد لا يكون تحديد الحد الأدنى من الأجور مع ذلك هو الحل الفوري › 
لأن نفیذه صعب . وإذا نفذ قد یکون له أثران سلبیان . أولاً : قد يودي إلى 
وحود فرق بين الأجور الي يصرح عنها للسلطات وتلك الي يتم دفعها في 
الواقع . وهذا ينطوي على تخفيض الالتزام الضريبي لصاحب العمل دون أن 
ينح أية فائدة واقعية للعامل . ثانيا : قد يودي إلى تفاقم مستوى البطالة العالي 
السائد . 

۴ من هنا فإن من الأفضل اللجرء إلى بجموعة مختلفة من السياسات العامة- 
سياسات تكبح من ماح الاستغلال » بأن ترفع أولاً إنتاحية العمال وتوسع 


للإطلاح على مناقشة هادا الموضوع الظر : 

M. U. Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order (1979), pp. 14-16. See 

also, Hakim Mohammad Said (ed.), The Employer and the Employed: Islamic 

Concept (1972). See also, Sayyid Abul A'la Mawdudi, Islam awr Jadid Ma' 
ashi Nazariyyat (1959), pp. 155-6. 
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ثانياً الفرص المتاحة للعمل الحر في كل من المناطق الريفية والمدنية . وينبغي أن 
تتضمن هذه السياسات : : (أ) توفير تدريب مهي أفضل لرفع اللإنتاحية ؛ (ب) 
توسيع النسهيلات التمويلية لتعريز المشاريع الصغيرة؛ و(ج) إعادة تنظي م 
الاقتصاد برمته لما فيه تلبية الاحتياحات وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للدحل 
والثروة. وينبغي تعزيز هذه السياسات أيضاً بجعل المشاركة في الربح وحطة 
تملك المستخحدمين لأسهم في الش ركات منتشرة على أوسع نطاق ممكن . 


٤‏ يجب اشازاط قيام كل شركة بوضع برنامج للمستخدمين يتضمن 
مشا ركتهم في الأرباح › بحيث يتم التخصيص الجزئي لنسبة متفق عليها من 
صافي ربح الشركة لتوزيعها بين المستخدمين كمنحة مشاركة في الأرباح » 
ولتستخدم أيضا لتوفير تسهيلات التدريب للمستخدمين وتحسين ظروف 
عملهم وتوفير الخدمات الطبية والتعويضات التعليمية للأطفال والمرافق السكنية 
والإعانات الغذائية . وينتظر أن ينجم عن ربط زيادة الدحل ومزايا المستحدمين 
eT‏ لازما للعيش المريح) بريحية ش رکتهم عدد من 
الفوائد منها : (أً) تخفيض حالة اللامبالاة الراهنة من حلال تدشيط الروح 
العنوية لدى المستخدمين ما يؤدي إلى تقرية وازعهم الضميري وتخفيض الهدر 
وزيادة الإنتاحية ؛ (ب) تحسين العلاقات بين العمال والإدارة من حلال 
مشاركة العمال قي الإدارة ما يساعد على إحياء إحدى الخصائص المامة 
للمجتمع الإسلامي المخالي؛ (ج) جعل ما يكسبه المستحدمون مرناً ومتجاوباً مم 
صحة الاقتصاد الوطي وأداء ش ركاتهم-أي اشتراك المستحدمين اشتراكا وافيا 
في ازدهار شركتهم حين تكون الأرباح جحيدة ولكن دون أن يسرٌحوا حين 
تکون الأرباح متدنية أو حين تتكبد الشركة الخساثر؛ (د) تقليص التهرب من 
الضرائب (شريطة إصلاح النظام الضريي) لأن من مصلحة المستخحدمين مراقبة 
أرباح الشركة الواقعية واليي يقفون منها الآن موقف اللامبالاة؛ (ه) زيادة 
قدرة الاقتصاد والشركات على المنافسة نما بحسن المجو العام للاستثمار وأداء 
الاقتصاد الكلي . وعند تطبيق منهاج المشاركة في الربح لا بد من ضمان أن لا 
تؤدي هذه السياسة إلى الاستغلال. وهذايمكن أن محدث إذا كانت الأحور 
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الأساسية» غير المعرضة للخحطرء غير كافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية 
للمستيخدم . 

\o‏ ثم إن تطبيق خحطة تملك المستخحدمين لأسهم في الشركات يمكن أن يقطع 
شوطا بعيداً فى تقليص ت ر كيز الثروة والسلطة . فمن شأن ذلك تمكين العمال 
من أن يصبحوا مالكين للأسهم ما يزيد مصلحتهم في أن تنجح الشركة. 
والمشاركة في الإدارة والمساهمة الدشطة في السياسة العامة للش ر كة قد لا يقتصر 
على تحسين العلاقات بين العمال والإدارة فحسب بل يقلل أيضا من المنازعات 
الصناعية ويزيد من تقيد العمال بوازع الضمير ويجعلهم أكثر كفاءة. ومن شأنه 
أن يزيد المدحرات ويشبط البديل غير المنتج المتمشل بكنز الذهب » ويساعد أيضا 
على رفع م ركزهم الاجتماعي في الشركة والجتمع . فإذا كان قد تم اعتماد 
حطة تملك المستخدمين لأسهم في الش ركات حتى في بعض البلدان الرأمالية 
مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المححدة » فلم لا تلقى هذه المشاريع 
دعماً قوياً في البلدان الإسلامية"؟ 


العائدات النصفة لصغار امودعين وامساهمين 

١‏ إن المعدلات المنحفضة لعائدات الإيداع في المصارف › وللأسهم في العديد 
من البلدان الإسلامية » من جراء الأوامر الإدارية وفساد الشركات » تضر 
بصغار المدحرين والمستفمرين بالدرحة الأولى . وتستحدم الشركات الكبيرة 
وسائل ختلفة للحصول على عائداتها الرافية . ويقال أيضا أنها تحتف ظ معظم 
مدخراتها في الخارج للتهرب من الضرائب ولتحمي نفسها من انمخفاض العملة 
الوطنية وللحصول على عائد أوثق صلة بالسوق العالمية . ومع ذلك فان هذه 
الش ركات تقرض من المصارف الحلية والمؤسسات للمالية الحكومية بأسعار متازة 
أو ميسرة أدنى من الأسعار الي يحصل عليها الآحرون مسن أحل الاستثمار 
احلي. وهذا يزيد قي حدة حالات عدم المساواة . وهذه ليست دعرة إلى رفع 
أسعار الفائدة » الي تضر بالاستدمار بل هي حجة قوية للتمويل المنصف 


See, J. W. Middendorf II, " Employee Share Ownership: An ESOP's Moral ا‎ 
for the Third World ", Financial Times, 25 March 1987, p. 25. 
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وإصلاح المصارف والش ركات غير المصرفية وفق مقتضيات الشريعة . وهذا 
من شأنه أن حكن المدحرين والمستثمرين من الحصول على مكافأة عادلة ومن 
شأنه أيضاً أن يساعد على تحقيق قدر اكبر من الكفاءة التحصيصية والاستقرار 
والنمو الاقتصادي . 

العدالة للمنتجين والصدرين والستهلكين 

۷ وكذلك فإن أسعار الصرف غير واقعية والقيود غير الضرورية على 
الأسعار تلحق الضرر بالمنتجين والمصدرين في حين أن التعريفات الحمائية العالية 
تلحق الضرر بالمستهلكين . والقول بأن هذه التدابير تخدم مصلحة الإنسان 
العادي وتعرز تنمية البلد هو من باب المظاهر الكاذبة . فهي لا تحقق ذلك بل 
انها تخدم المصالح المعأصلة للأغنياء وأصحاب السلطة الذيسن يثرول دائماً على 
حساب الحماهير ال يتزايد فقرها يوماً بعد يوم . كما أنها نمنع السلطات من 
اعتماد سياسات سليمة من شأنها أن تحد من التضحم وتتوسع في توريد السلع 
واللخدمات الي تابي الاحتياحات وتزيد التشغيل والدحول. 

۸ إن كل التدابير الي تثري أقلية من السكان على حساب الأكثرية لا يكن 
الدفاع عنها في ضوء الشريعة . ولا بد من اتخاذ تدابير كافية لحماية مصلحة 
الفقراء وذلك قبل إعادة أسعار القطع إلى وضعها الطبيعي وإزالة قيود الأسعار . 
وقد تتحذ هذه التدابير أشكالا مختلفة » ومن ذلك إضافات للدحل أو دفعات 
إغاثة من الزكاة والأموال الأحرى املحصصة هذا الغرض » على أن تقارن 
بحوافز ولسهيلات لزيادة توريد السلع والخدمات الي تلبي الاحتياحات 
ولتحسين فرص كسب الدخحل. 


" انظر؛ محمد عمر شارا : نحو لظام نقدي عادل ۱۹۸۰۰ ۰ ص ۲٠-۱۰۷‏ . 

See also Mohsin S$, Khan and Abbas Mirakhor, Theoretical Studies In Islamic 

Banking and Finance (1987); Muhammad Ariff, Monetary and Fiscal 

Economics of Islam (1982); M. Nejatullah Siddiqi, "Rationale of Islamic 

Banking", in Issues in Islamic Banking (1983), pp. 67-96; and Ziauddin 
Ahmad, Concepts and Models of Islamic Banking (1984). 
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البعد الأخلاقي 


۹ رغم أن العلاقة المتبادلة بين العمل والمكافآة أمر لا مندوحة عنه 
لاستعلاص العمل الشاق والكُفؤ فإنها لا تكفي بالضرورة للحث على 
الاستقامة والعمل بوازع من الضمير » كما أنها غير كافية لحفز الناس على 
تغییر سل وکهم الاستهلا كي والادحاري والاستدماري وفق مقاصد الشريعة . 
إن العلمانية وهي الفلسفة السائدة ضمنيا في معظم البلدان الإسلامية »> بصرف 
النظر عما إذا كانت هذه البلدان ذات توجه اشتراكي أو رأسمالي » ليس فيها 
آلية الاصطفاء اللازمة لخدمة الأهداف الاحتماعية ولا القدرة الفائقة على إلحام 
الناس وحفزهم على تقديم التضحيات اللازمة . غير أن للإسلام قدرة عظيمة 
على إيجاد الصفات المطلروبة في الناس وجعلهم يعتبرون المصلحة الاجتماعية 
والمصلحة الشحصية شيا واحدا . فالإسلام لا يتطلب هذه الخصائص من أتباعه 
فحسب بل لديه القوة الخارقة اللازمة لإلهامهم وتغييرهم. لكن الجماهير 
الإسلامية فقدت الصلة بجوهر دينها بعد مرور عدة أحيال من الانحطاط 
والسيطرة الأجنبية » لذا فإن تنفيذ برنامج إصلاح مستند إلى إلى القيم الإسلامية 
أمر لا مندوحة عنه . وهذا من شأنه المساعدة على دفع عجلة التنمية دفعاً کبیرا 
في البلدان الإسلامية من حلال تحسين نوعية وتفضيلات العامل البشري . 

۲۰ قد تدور مخاوف هنا حول التكلفة والزمن اللازمين لتحقيق التحول 
الأحلاقي . وقد تكون المحاوف المتعلقة بالتكلفة مبالغاً بها . فآلية التنفيذ 
موجودة الآن وتتمشل بالمساجد الموحودة حتى في أبعد القرى ف البلدان 
الإسلامية» وف المۇسسات التعليمية وټ وسائل الإعلام ومنظہات الإصلاح 
الاحتماعي . فإذا تمت تعبئنها كلها على نحو مناسسب وإذا تم استخدامها على 
نحو فعال لتحسين نوعية الموارد البشرية فإن التكلفة قد لا تكون مرتفعة حدا. 


للإطلاع على دراسة أكثر تفصيلاً للصسفات الأحلاقية ال جب أن تتوافر اي المسلم الحقيقي انظر: 
Sayyis Abul A'la Mawdudi, The Islamic Movement: The Dynamics of Values,‏ 
-Power and Change (1984), in Particular pp.93-132. See also, Marwan Ibraim al‏ 


Kaysi, Morals and Manners in Islam: A Guide to Islamic Adab (1986). 
مدا المرحع الأخحير‎ » ٠٠-١١ أنظر بصفة 'حاصة المقدمة > ص‎ 
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وكل ما تحتاجه الحكومات هو أن تشر الأئمة والمدرسين والمرشدين 
الاحتماعيين في عملية التغيير الاجتماعي برمتها وذلك من خلال التدريب 
المناسب وإعداد الأدبيات اللازمة . كما أن إعداد هذه الأدبيات قد لا يتاج 
إلى حهد خحارق لأنه» علاوة على ما يتضمنه القرآن والسنة » فقد كتب الكئير 

عبر القروك عن صفات المسلم الحقيقي ومسعوليته أمام الله وإخوانه البشر. 
وهكذا فإن المهمة المامة ال يتعين على الحكومات تنفيذها هي إيصال هذه 
المادة بطريقة بسيطة وفعالة من حلال شبكة المؤسسات الراهنة » وتعبعة طاقات 
الشعب من أجل الإصلاح الاحتماعي-الاقتصادي والتنمية . 


۲١‏ على أن المحاوف المتعلقة بالمدة الزمنية هي خاوف واقعية . ولكن إذا كان 
الإصلاح الأحلاقي لازماً للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية فلا بد إذا من بذل 
جهد في هذا الاججاه . إن عدم الرغبة في الشرو ع بعملية التغيير الاجتماعي من 
حلال الإصلاح الأحلاقي لن يقلص الفارة الزمنية . لكن تغيير المزاج 
الاجتماعي قد يساعد على تقليص المدة الزمنية إلى حد كبير . وتحاول حركات 
الإصلاح تحقيتق ذلك في البلدان الإسلامية لكنها »› »> م تتمكن من قطع شوط 
بعيد بسبب ما يعتبر لامبالاة فعلية أن م يكن موقفاً عدائياً من جانب 
الحكومات . فإذا تخلت الحكومات عن اتحاهها العَلماني وألقت بثقلها وراء 
الح ر کات الإصلاحية فقد يتغير المزاج الاحتماعي على نحو أسرع ويوفر الزحم 
اللازم للتغير الاجتماعي ويؤدي في حاتمة تمة المطاف إلى إيجاد نوعية الشعب 
المطلوبة. وإذا لم ينفذ ذلك فإن ضعف الأخحلاق سيتواصل ويعمل على زيادة 
التدهور في نوعية الشعب وما يقترن بذلك من أثر سلبي على التنمية والاستقرار 
الاجتماعي-الاقتصادي . 

١‏ وقد ساعد الاستخدام الكفو للمؤسسات التعليمية ووسائل الأعلام 
الحكومات على دفع عجلة التغيير الاحتماعي وإزالة أو تخفيض آثار بعض القيم 
الاحتماعية غير الإسلامية على الناس (مثل الاستهلاك التفإاحري والطقوس الي 
تهتم بالمنافسة والمباهاة) » تلك القيم الي تلقي عبغا كبيرا على الموارد وتعيق 
تحقيق مقاصد الشريعة . إن مثل هذه القيم تفسد البية الاجتماعية وتۇدي u‏ 
فط استهلاكي يلحق الضرر بالتدمية وبتلبية الاحتياجحات . وإذا تلق 
الحكومات بكل وزنها خحلف الإصلاح الاجتماعي وتطبق القيم الإسلامية 
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بشكل كامل على إالحميع بصرف النظر عما إذا كانوا أغنياء أو فقراء أو إذا 
كانوا بحتلون مر كزا عاليا أو متدنياً في السلم الاجتماعي » فقد لا يكون من 
اللمكن جعل الناس يبتعدون عن الأنماط السلوكية الي تعيق تحقيق مقاصد 
الشريعة . وسيناقش الفصل التاسع المتعلق بإعادة التنظيم الاقتصادي بعض 
الآثار الاجتماعية السلبية على الناس » تلك الآثار الي تؤدي إلى زيادة 


الاستهلاك وحفض الادحار والاستفمار » وسيناقش كيفية التحلص منها . 
المقدرة 

۴۳ في حين أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والوعي الأحلاقي ابيسة 
الاجتماعية المناسبة كلها أمور ضرورية لحفز الناس إلا أنها لا تكفي لتحقيق 
"الكفاءة" و"العدالة" . فقد يتساوى شخصان من حيث الحوافر إلا ا 
و ا و ا . ويكمن الفرق في 
القدرة وهي ليست متأصلة فحسب بل يمكنها اكتسابها أيضاً » من خلال 
التعليم والتدريب » من جحهة » ومن خلال الوصول إلى التمويل » من حهة 
أحرى . لذا فإن التوسع في التسهيلات التعليمية والتدريبية وإتاحة التمويل 
للفقراء أمران لا مندوحة عنهما . 


التعليم والتدريب 
٤‏ لثة إجماع الآن على الاعتراف عا للتعليم والتدريب من مساهمة لا تقدر 
بنمن في تحسين نوعية البشر وزيادة العدالة الاجتماعية-الاقتصادية وتسريع 
النمو. فالتعليم يفتح الباب أمام المساواة الاجتماعية والفرصة الاقتصادية . وقد 
اعتبر بحت "العامل العظيم الذي يسوي بين الناس" من حيث الظروف البشرية 
و"الدو لاب الذي بحفظ التوازن في الآلة الاحتماعية"" . ومع ذلك فإن 
ار مات الإسلامية مقصرة تقصير رأ شديدا لإهماها هذا القطاع اهام عند 
تخصيص الموارد . وحتي القراءة والكتابة وهما الخطوة الأولى على طريق 
التعليم» لم ينتشرا انتشارا شاملا في معظم البلدان الإسلامية . وفمة خحطورة 
حاصة في إهمال تعليم الإناث اللواثي تتوقف عليهن أحلاق وصحة ومقدرة 


Julian Le Grand, The Strategy of Equality (1982), p. 54. 
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الأحيال الراهنة والقادمة على حد سواء . ولا يكن هذا الإهمال أن يتواصل 
مدة طويلة دون إتلاف نسيح ابحتمع الإسلامي. 

. يجب التأكيد بالدرحة الأولى في التعليم على إيجاد إنسان "طيب" و"منتج"‎ ٠ 
وهذا سيساعد في حشد مخزونات الحماس والمواهب الي تبقى غير مستثمرة في‎ 
البلدان الإسلامية . فينبغي تعليم كل مسلم فضائل المسلم الحقيقي وترويده‎ 
a بالحوافز القوية لاكتساب تلك الفضائل . لكن هذا لا يكفي‎ 
. من تعليمه المهارات المطلوبة وأكثر تقنيات الإنتاج والإدارة والتسويق فاعلية‎ 
لن نظام التعليم العَماني في البلدان الإسلامية م يفشل فقط في حعل‎ ۹ 
الطلاب بشرا افضل » تثريهم فضائل المسلم الحقيقي ويدركون مسئولياتهم نحو‎ 
الجتمع › »> بل فشل أيضاً في جعلهم أكثر إنتاجحية من خلال تعليمهم المهارات‎ 
المطلوبة . وفي حين أن الشبان الموهلين لا يقبلون في معاهد التدريب المهيٰ‎ 
وكليات اهندسة والطب من حراء نقص المرافق والتسهيلات » فإن الجامعات‎ 
التي طبقت المناهج التفليدية الي ورثتها عن أسيادها من المستعمرين تطبيقا‎ 
حرفيا ما بر حت تخرج ج أجيالاً سن العم انين التحصصين لي الآداب للعمل في‎ 
الوظائف الكتابية وثي الخدمة المدنية الي أصبحت مكتظة بهؤلاء الخريجين‎ 
وهکذا فقد ارتفع ار تفاعاً شاهقاً عدد "العاطلين المغقفين" في المناطق ا‎ 
رغم ندرة القوى العاملة المدربة في عدة قطاعات من الاقتصاد . وفي حين أن‎ 
» بإامکان الأغنياء أن يضمنوا التعليم التقاني لأبنائهم محلا وني الخارج بسهولة‎ 
فإن الفقراء الذين يحتاحون إلى هذا النوع من التعليم أكثر من غيرهم من أحل‎ 
زيادة دحلهم والارتقاء عر كزهم الاجتماعي › لا يستطيعون ذلك . وهذايميل‎ 
إلى تعميق وة الي تفصل بين الأغنياء والفقراء » وتحكم على الفقراء بالبؤس‎ 
الدائم. وفي ذلك إدانة واضحة للنظام التعليمي الذي لا يستجيب استجابة‎ 
إجابية لقتضيات مقاصد الشريعة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلدان‎ 
. الإسلامية‎ 

۲۷ وهكذا فشمة حاجحة إلى تغيير كبر في مناهج التعليم بغية غرس القيم 
الإسلامية ونقل المهارات التقانية اللازمة . ولا بد أيضا من إنشاء شبكة واسعة 
من المؤسسات بحيث يتأمن التعليم التقاني وتسهيلات التدريب بشكل منصف 
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حتى لأبناء الفقراء في المناطق الريفية أو الأحياء الفقيرة في المدن . وهذه طريقة 
هامة لإزالة مصدر أساسي لانعدام العدالة والفقر › ولتوفیر الفرص للجميع 
للتقدم على أساس المقدرة المتأصلة والتدريب الذي يحصلون عليه . 


إتاحة التمويل 

۸ لا ريب أن عدم إتاحة التمويل للفقراء هو العامل الحاسم في الفشل في 
تحقيق ملكية واسعة القاعدة » للأعمال والصناعات » الى تتحقق من خلاها 
أهداف المساواة الإسلامية . فإذا لم يتم اتخاذ إحراءات فعالة لإزالة هذا العيب 
فإن تحسين ونشر نظام التعليم على نطاق واسع سيقتصر أثره على رفع الكفاءة 
والدحول فحسب لكنه سيبقى مفتفرا إلى القدرة الفاعلة على تحقيق تخفيض 
كبير لحالات عدم المساواة في الثروة . وهذا من شأنه أن يجعل الحديث عن 
إيجاد ججحتمع إسلامي تسوده المساواة كلاما لا معنى له . ولحسن الحظ فإن 
للإسلام في هذا الصدد ميزة يتفوق فيها على كل من الرأسمالية والاشتزاكية من 
حلال النظام المالي المتأصل ضمن نظامه القيمي » ويسبغ قوة على هدفه الرامي 
إلى تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وهذا ما سنتناوله في الفصل العاشر. 
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١‏ إن اكبر عقبة تقف في وحه تحقيق مقاصد الشريعة هي التركيز الراهن 
للكية وسائل الإنتاج في البلدان الإسلامية » كماهو الحال في جميع بلدان 
اقتصاد السوق . فإذا لم يتم إصلاح هذا الوضع من حلال اعتماد بعض التدابير 
الجحذرية المسموح بها ضمن إطار الشريعة » فلن يكون بالإمكان إحراز تقدم 
ملموس في تحقيق آهداف المساواة الإسلامية . فالاساتيجية الإسلامية تختلف 
احتلافا حادا في هذا الصدد عن الاسزاتيجية الاشتراكية الي قامت » بدافع 
إزالة ما تنطوي عليه الرأمالية من انعدام العدل في التوزيع » بإحضاع البشر إلى 
حالة دائمة من رق الأحور » كما قتلت فيهم روح المبادرة والمغامرة من حلال 
تأميم جميع وسائل الإنتاج وفرض الم ركرية في اتخاذ القرارات . ولكن انتشار 
الملكية وإلغاء م ركزية اتخاذ القرارات هي أكثر انسجاما على ما يبدو مع 
الكرامة والحرية والمبادرة ال تقترن .عفهوم " الخلافة " الي كرم الله بها نبي 
آدم. وهذا الإنتشار يجب أن يعم المناطق الريفية فضلا عن المناطق المدنية » ولي 


إصلاحات الأرض 


۲ في المناطق الريفية للبلدان الإسلامية » حيث تعيش الغالبية العظمى من 
السكان» يسيطر عدد صغير من مالكي الأرض الغائبين على قطع كبيرة من 
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الأرض. كما أن عدداً صغيراً آحر من مقرضي المال بحتكرون الوصول إلى 
الال. وقد اصبح أصحاب الأراضي والمقرضون هؤلاء مراكز قوة مركزة 
يتحكمون بالقسم الأكبر من السكان المزارعين (الذین لا بعلكون أرضاً أو الذين 
يعملون على أراض صغيرة مستأجرة غير جدية اقتصاديا) ».وهم بمارسون سلطة 
كبيرة على جميع المؤسسات الحكومية الحلية > ما في ذلك الشرطة والقضاء › 
فيحضعونها لأهوائهم ومقتضياتهم . وهذا يهيى الحو لاستغلال السكان 
الريفيين ويقتل حوافزهم ويؤحر نمو الإنناج ويديم الفقر وحالات عدم المساواة 
الاقتصادية '. 

۳ إن فقر السكان الريفيين يحول دون حصوهمم على المزيد من تقانات الزراعة 
المنتجة ودون شراء الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات المحسنة » كمايحول 
دون تشغيل مشاريع جزئية لازميم د . وهذه الحلقة المفرغة 
تجمدهم في حالة من الفقر الدائم والحرمان وتولد في فيهم الزاحي والكسل وعدم 
الأمانة وعدم المبالاة . وهي تدفع بالشبان الريفيين إل المناطق امدنية بجفأ عن 
العمل . وهناك يجدون ظروف معيشة غير صحية ويعانون من البعد عن 
أحبابهم » وتهبط الرقابة الاجتماعية » ويضاف إلى ذلك الأجور المنخفضة 
وحالات الإحباط الأحرى » نما يساهم في ارتفاع الجريمة والاضطراب 
الاجتماعي . 


> لا حكن تحسين الوضع الاجتماعي-الافتصادي للجماهير الريفية أو تعزيز 
جذور المۇسسات الديمقراطية ي البلدان الإسلامية بدون تقلیص مرا کز القوة ي 
المناطق الريفية . وما لاشك في أن هذه المهمة صعبة » ولكن من غير الحتمل أن 
يدانيها في أثرها البعيد على تحقيق مقاصد الشريعة » أي إصلاح احتماعي- 
اقتصادي آخر . فلا بد من بذل جهد دءوب . لذا ينبغي أن تکون إصلاحات 
1 شولتر : " إن الإمكانات الاقتصادية الىقيقية للرراعة نما يحول دون تحقيقها اللحرافز الناطفة ". انظر: 
"Tensions between Economics and Politics in Dealing with griculture",‏ 
Gerald M. Meier (ed.), Pioneers in Development, Second Series(1987), p. 33.‏ 
وعندما نتحدث عن الحرافز بحب آن ضع نصب أعيتنا لا الأسعار فحسب بل أيضاً عدداً من العناصر الأحرى الي توثر على 
الدحل الحقيقي للسكان الريفيين . وهذه العوامل تدعر إلى تفيذ ججموعة من الإصلاحات نما في ذلك ملكية الأرض أو 
استتجارها بشروط منصفة » وإل بنية تحتية ريفية مئاسبة نظام متطور لري والطرقات والأسواق وكهربة الريف ومدحلات 
حسثة) » فضلا عن التمريل. 


° 


الأرض والإصلاحات المالية حجر الزاوية في جميع البرامج الاقتصادية . وأية 
حكومة قي البلدان الإسلامية تزعم أنها تعمل على تأمين الرفاهية العامة لكنها 
لا تولي هذه'الإصلاحات اهتماماً مركزياً في براحها » لا يكن اعتبارها جادة 
قي ما تزعمه . 


° وتدور مسألة إصلاحات الأرض حول حجم الأراضي المملوكة وشروط 
استفجارها . وإذا لم تتم تسوية هذه الأمور طبقاً قتضيات العدالة الاجتماعية- 


و ف اا ر و 


حجم الأراضي المستاجرة 
لو أن حيازة الأرض قد حرت بوسائل عادلة » ولو تمت زراعتها أما من 
حانب صاحبها نفسه أو أنها اجرت لمزارعين بشروط عادلة » ولو أن نظام 
المراريث الإسلامي قد طبق أيضاً تطبيقاً صحيحاً ما أصبحت الأراضي مركزة 
بأيدي عدد قليل من الأسر . على أن حيازة الأرض كانت تتم عبر القرون 
بوسائل غير عادلة » وتم تجاهل نظام المواريث الإسلامي لذا أصبحت الأراضي 
موزعة توزيعاً غير عادل خضرعة بذلك معظم السكان الريفيين إلى حياة أقرب 
إلى الرق والفقر والبؤس الحقيقي . وبالنظر هذا الوضع المفرط في الظلم فلا بد 
بن وضع يتقف الحساحخات القوي اة الأراشي » وتوزيع الفائض بشكل 
عادل على الفلاحين الذين لا بملكون أرضاً . 

إن الشريعة الإسلامية لا تنوحى في الظروف الاعتيادية وضع حدود كهذه 
على الثروة الخاصة". ذلك لأنه إذا ما طبق نظامها العادل فان العدل سيسود 
ولن تدعو الحاحة إلى تلك القيود . غير أن المشكلة الي تواجهها البلدان 
الإسلامية اليوم هي الاننقال من التزكيز المفرط السائد إلى الوضع الطبيعي 
الإسلامي. والشريعة تبيح للدولة فعلا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق 


1 انظر عبدالسلام العبادي » الكية في الشريعة الإسلامية )۱۹۷١-۱۹۷٤(‏ (ج۲؛ ص٠ »)٤١‏ حيث يقول : [وهم (فقهاء 
الشريعة الإسلامية) متفقون على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن للإنسان أن يتملك عن طريق الوسائل المشروعة ما بشاي 
دون حد مقرر من عقار ومنقول ٠‏ والنلاف في : هل يجوز لالإمام أن د من ذلك إذا رأى مصلحة فيه أم لا ؟ 
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مقاصدها شريطة أن لا تكون تلك التدابير حرمة تحرماً صراً". إن السماح 
باستمرار التركيز السائد سوف يؤدي إلى الإفشال الدائم هدف إزالة الفقر 
وتحقيق التوزيع العادل للثروة . لذا لا بد من كسر القوة الاحتكارية للمالكين 
من خلال فرض بعض القيود المعقولة على الحد الأقصى للأراضي الي تملكها 
الأسرة الواحدة . بل أن ضحامة عدد السكان الريفيين الحاليين بالنسبة 
للمساحة المحدودة من جميع الأراضي المتوافرة تفرض اعتماد ذلك التدبير لتحقيق 
مقاصد الشريعة . ولذلك فقد دعى عدد من العلماء المشهورين ومنهم الإمام 
حسن البنا ومولانا أبو الأعلى المودودي إلى وضع تلك القيود » لإعادة التوازن 
العادل في الملكية والحافظة على المصلحة الاجتماعية. وما أن الشريعة ثوحب 
دفع تعريض عادل للمالكين (الشرعيين) فلا داعي لمنح الفلاحين الأرض بدون 
مقابل . بل يحب إعطاؤها بسعر منصف وتحصيل كامل قيمتها من قبل الحكومة 
تدريجيا حلال عدد من السنوات مما يجنيه الفلاحون » وان يستخحدم هذا السعر 
للتعويض على المالكين الشرعيين (دون سواهم) » ولتأمين تكاليف التنمية 


الريفية . 
شروط الاستجار 


٩‏ علارة على تقليسص حجم الأراضي المملوكة » لا بد أيضاً من إصلاح 
شروط استفجار الأراضي . وفي حين أن هدف إقامة العمدل بين المالك 


۳ على الخفيف » الللكية في الشريعة الإسلامية » ج١‏ » ص ۳ . 


1 انظر الإمام حسن البنا » جموعة رسائل الإمام الشهید حسن الا (۱۹۸۹ء ص )۲١‏ حيث يقرل: "'توحب علينا روح 
الإسلام ا مليف » وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي » أن نعيد النظر في نظام الملكيات لي مصر » فنستسصر الملكيات 
الكبيرة ونعرّض أصحابها عن حقهم ا هو أجدى عايهم وعلى الحتمع » ونشجع الملكبات الصغيبرةء حتى يشعر الفقراء 
المعدمون بأنه قد أصبح لم في هذا الرطن ما يعنيهم أمره » ويهمهم شأئه . وأن وزع أملاك الحكومة حالأ على هولاء الصغار 
كذلك حى يكبروا". وكان سيد أبو الأعلى المودودي يرى في كتاباته السابقة انه لا بمكن فرض حدود "اعتباطية" على ملكية 
الأرض » لكنه عاد فغير رأيه وتال انه في ضوء التوزيع غير العادل الراهن للأرش يب على الدرلة الإسلامية أن تفرض يعض 
الحدود المستصوبة کتدبور عرقت ل١‏ دائم ¢ لازالة حالات الظلم (انظر: 

Mawdudi, Mas'alah Milkiyyat-e-Zamin (1969), pp. 111.‏ 
انظر أيضاً عمد قطب الإنسان بون الادیة والإسلام (۱۹۱۰) » ص ۱۱۸-۱۱۰ و۲۰۰-٠١۲‏ ؛ مصطفى السباعي 
اشارا كية الإسلام )۱۹١(‏ > ص ۲٢۲‏ والعبادي )۱۹۷٥-۱۹۷٤(‏ » ج۲ » ص 4۲٠١-۳۹۸‏ ؛ ورفيق الصري » أصول 
الاقعصاد الإسلامي (۱۹۸۹) » ص ٤-٥۳‏ د . وقد أعرب العديد من الكتاب الأعحرين عسن آراء ماثلة > على سيل الال » 
علي الحفيف وعمود أبو السعود ومحمد يوسف موسى ووهبة الزحيلي وعبدا ميد متولي وغمد اليس ابراهيم. 


۲ 


والمستأجر يبقى من الأمور الق لا جحدال فيها بين الفقهاء في جميع الذاهب 
الفقهية الإسلامية » فان موضوع استفجار الأرض كان واحدا من أكثر القضايا 
الخلافية في الفقه". 


٠‏ فثمة أقلية من الفقهاء لا ترى جواز مزارعة الأرض (لقاء حصة من 
محصوهها) ولا إيجارها بأجرة ثابتة » بل ترى أن يقوم مالك الأرض بزراعة ما 
يستطيع من الأرض وان بمنح استخدام الجزء الباقي منها لمن يستطيع ذلك 
وة آحرون (وهم أقلية أكثر من الأولى) بجيزون مزارعة الأرض لكنهم يحرمون 
إيجارها بأجرة ثابتة . وهم يرون أن نهي الرسول ي عن كل من مزارعة 
الأرض وكرائها بأجرة ثابتة » كان في ول الأمر فقط . لكنه مح فيما بعد 
بالمزارعة ال انتشرت بين صحابة الرسول والتابعين". 


١١‏ غير أن أغلبية الفقهاء يجيزون كلا من المزارعة وكراء الأرض بأحرة ثابمة 

حيث أن هذا ينسجم مع حواز كل من عقدي المضاربة والإحارة في الشريعة. 
ويبررون النهي السابق بفقر الغالبية العظمى من المسلمين في الفارة الأولى من 
وصوهمم إلى المدينة» قد حعلت الرسول بي يطلب من الأغنياء عدم مزارعة 


الأرض ولا مآجرتها بأجرة معنية» بل شجع مالكي الأرض على زراعة ما 
يستطيعون» ومنح باقي أراضيهم لن يزرعها دون عوض. ثم ما تحسن الوضع 


“ لالإطلاع على موجر مقنع انظر يوسف القرضاوي » المسلال وا حرام في الإسلام »)۱۹۷٤(‏ ص ٠١٠-۲۹۰‏ ؛ والعمادي 
(۱۹۷۰-۱۹۲۷۲) ۰ ج۲ » ص ۱۲۸-١١۳‏ ومد أنس الررقاء السياسة الاقتصادية والتحطيط لي الاقنصاد الإسلامي » في 
اجمع الملكي لبحوث الحضارة اللإسلامية » الإدارة الالية في الإسلام (۱۹۹۰) » ج۲ » ص ٠١١۹۳-۱۲۰۹‏ . 


" هذا الرأي مبي على عدد من الأحاديث نقل أحدها جابر بن عبد الله . قال : " نهى رسول الله صللى الله عليه وسلم أن 
يوحذ للأرش أجر أو یا" (صحیح مسالم ) (۱۹) » ج۳ ص ۱۱۸٩‏ (ركشاب اليو ع-باب كراء الأرض) رقم ٠٠‏ . 
وعن حابر بن عبد الله ايض قال : "من کانت له ارض فلیررٌعها فان مم يزرعها فليزرعها أا" (صحیح مسلم » ص ۱۱۷۹ 
رقم ۸۸ ) . وانظر أيضاً أحاديث أحرى بضس العنى ي الفقرات المعنية بكراء الأرض ومح الأرض لي ص -١١۷١‏ 
۱1۸49-۱ . وقد الحذ بهذا الرأي عدد من الفقهاء مشل عطاء ومكحول وجماهد والحسن البصري حسبما نقله 
الاوزاعي (انظر ابن حزم اعلی » ج۸ » ص ۲۱۳ ) . انظر أيضاً : 
Abdu! Hamid Abu Sulayman, "The Theory of the Economics of Isalm", in‏ 

Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam (1976), pp. 912‏ 
للإطلاع على دفاع قوي عن هذا الرأي انظر ابن حزم » الى » ج۸ ؛ ص 11۰ ٤‏ 4۲۱ انظر أيضاً القرضاري »)۱۹۷٤(‏ 
ص ۲۹۹-۲۹۰. 
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الاقتصادي للمسلمين مح بالأمرين معاً وليس بالمزارعة فقط كما تقول الفعة 
الثانية من الفقهاء". 


۱۲ ومع ذلك يرى عدد من الفقهاء أن إجارة الأرض بأجرة ثابتة هي 
مكروهة فقط وليست حرمة". ويرون أن مزارعة الأرض افضل » لأن اشاراك 
كل من صاحب الأرض والمستأجر في الربح والخسارة في الزراعة اقرب إلى 
العدل » حلافاً لاستعجار الأرض مقابل أجرة ثابتة حيث يضمن صاحب 
الأرض عائدا ثابتاً رغم أن المستأحر قد يتمكن أو لا يتمكن من الحصول على 
أي إنتاج . ولكي ننصف الفقهاء الذين ببيحون إجارة الأرض بأجرة ثابعة » 
فانهم حاولو! تأمين العدل للمستأجر من خلال وضع عدد من الشروط لصحة 
عقد استعجار الأرض . فعلى سبيل المغال يرى الإمام مالك (وجمهور الفقهاء ) 
أنه إذا م يتمكن المستأحر من زراعة الأرض المستأجرة لأسباب خارج عن 
سيطرته (كالطوفان أو الحفاف الحلي) عند ذلك يصبح عقد الاستفجار لاغيا 
بسبب الأحطار البالغة والغرر'" . وبرغم هذا الخلاف يرى عدد من الفقهاء انه 
يجوز للدولة الإسلامية أن تمنع موقناً إجارة الأرض مقابل أجرة ثابتة أو أن 
تنظم الإحارة تنظيماً كافياً » إذا كان ذلك لازما لتحقيق مقاصد الشريعة 
وحدمة مصلحة الناس''. 


* للإطلاع على دفاع قوي عن هلا الراي انظ آبو یوس ف کتاب الخراج (۲۳٣۱۳ه)»‏ ص ٩۱-۸۸‏ › وابن تيمية › الحسبة في 
الإسلام )۱۹٩۷(‏ » ص ۳۱-۲۸ ؛ أثظر أيضاً المودودي )۱۹۹٩(‏ . 
عبادي (٤۱۹۷۰-۱۹۷)»ج۲‏ » ص ۱۳۷ واین تیمیة )۱۹٩۹۷(‏ ؛ ص۳۰ . 
۳ لاإطلاع على تعلیقات عمد انس الررقا على ورفة احمد مصطفى وحسين عسکري انظر: 
"The Economic Implications of Land Ownership and Land Cultivation in Islam‏ 
in Munawar Iqbal (ed.), Distributive Justice and Need Fulfilment in an‏ ," 
Islamic Economy (1986), pp. 152-3.‏ 
ويل الزرقا في نقله لرأي الإمام مالك إلى امتتقى' شرح الوطا للباحي » ج ه » ص ٠١۸ - ٠١١‏ ؛ ( وانظر في رأي جمهور 
الفقهاء الوسرعة الفقهية الكريية » مادة : إحارة) 
عبادي )۱۹۷۰-۱۹۷٤(‏ ۽ ج۲ » ص ۱۲۸ ومحمد أنس الزرقا » لي منور إقبال )1۹۸٦(‏ » ص ٠٠١‏ . ولاإطلاع على 
بعض الإسلاحات القانونية الي اقترحها مولانا المودودي لتنظيم العلاقة بون أصحاب الأرض والمستأحرين » انظر: 
Islam awr Jadid Mashi Nazariyyat (Urdu) (1959), pp. 152-4.‏ 
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۳ وما ان المستأحرين والمزارعين الذين لا بملكون أرضا ضعفاء ولا سلطة 
هم ويننظر أن يظلوا كذلك حينا من الزمن » رغم فرض حد أعلى علي 
مساحة الأراضي المملوكة » فقد يظلوا تأجير الأرض مقابل أجحرة ثابتة مصدرا 
لاظلم والفقر حين تكون الإيجارات مرتفعة والإنتتاج غير مضمون . لذافقد 
يكون من المستصوب أن تجعل الحكومات الإسلامية مزارعة الأرض هي 
الأساس العام لتأجيرها » وان تسعى لتحقيق مشاركة عادلة في الإنتاج بين 
امالك والمستأحر » ويجب أن يستمر هذا على الأقل إلى أن تصبح قاعدة السلطة 
في المناطق الريفية واسعة إلى حد كاف » وتضعف قدرة الأسر المالكة للأرا 
على الاستغلال إلى درحة كافية . إن الإجراء الحذري الذي نفذه الرسول 4 
في فازة المدينة الأولى يدل على أن للدولة الإسلامية سلطة الاضطلاع بجحميع 
التدابير الي تعتبر لازمة لتحسين رفاهية الفلاحين والمزارعين الذين لا بملكرون 
أرضاً ولتقليص تركيز الثروة في اجتمعات الإسلامية . 
٤‏ إن إصلاحات الأرض لإيجاد ذلك المناخ من المساواة والدمقراطية الذي 
يتوحاه.الإسلام أمر بالغ الأهمية . فتوزيع الأرض هو عنصر رئيسي محدد 
لتوزيع الدحل ومدى انتشار الفقر"'. والبلدان الي جمعت بين النمو الاقتصادي 
والتوزيع العادل للأراضي مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا 
تمكنت من تحقيق توزيع للدحل أكثر عدلا نسبيا » في حين أن البلدان الي 
“محت باستمرار ت ركيز ملكية الأراضي تعاني من ازدياد انتشار الفقر ومن 
توزيع أقل إنصافا للدحل"'. ومن شأن إيجاد قطاع ريفي من المزارعين المالكين 
N. T. Quan and A. Y. C. Koo, "Concentration of Land Holdings: and '"‏ 
Explanation of Kuznet's Conjecture", Journal of Development Economics, 18‏ 
pp. 101-17.‏ ,)1985( 
See C. Gonzales-Vega and V. H. Cespedes, Grouth and Equity: Changes in‏ 
Income Distribution in Costa Rica (1983); K. Griffin and A. R. Khan, " Poverty‏ 
in the third World: Ugly Facts and Fancy Models", World Development, 6‏ 
pp. 1271-80; ILO, Poverty and Landless in Rural Asia (1977); A. R.‏ ,)1978( 
Khan and P. D. Weldon, "Income Distribution and Levels of Living in Java,‏ 
Economic Development and Cultural Change, 25 (1985), pp. 699‏ ,"1963-70 
S. R. Osmani and A. Rahman, Income Distribution in Bangladesh (1983);‏ ;711 


E. Lee, "Egalitarian Peasant Farming and Rural Development: The Case of 
South Korea," World Development, 7 (1979), pp. 493-517; D. G. Rao, 
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المستقلين أن يساعد أيضاً على شحذ حوافز المزارعين » ما يزيد في الإتاج 
الزراعي ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام . فإذا ما اقترن ذلك بانتشار الشاريع 
الصغيرة فإن من شأنه أن يساعد على ثقليص هجرة سكان الريف إلى المناطق 
المدنية وما يقترن بذلك من تزاحم ي الدينة ومن جرائم وعنف. ومن شان 
تقلیص حالات عدم الملساواة ی الدحل والثروة أن يسمح أيضاً للعمليات 
الدمقراطية بأن ترسخ جذورها في هذه البلدان وتقلل إلى الحد الأدنى عدم 
الاستقرار السياسي الذي اصبح الآن من حصائص الغالبية العظمى فمذه البلدان. 
٠٥‏ فإذا نظرنا لر حالات الظلم الفادحة الموجودة الآن فان الإصلاح المتعلق 
بالأرض ليس حيار بعكن أو لا بمكن للحكومات أن تنظر فيه حدياً. فإذا ھم 
تنفيذ إصلاح جا للأراضي فانه سيحصل في حاثمة الطاف من عحلال د نورة 
عنيفة. وتدل تحارب التاريخ انه عندما تحدث مثل هذه الثورات فان جميع القيم 
الأحلاقية تداس تحت الأقدام. وحينثلٍ قد لا يفقد الملاكون أراضيهم فحسب 
بل قد يفقدون بالمصادرة متلكاتهم الأحرى بل حتى حياتهم . لذلك فمن 
مصلحتهم » بالمنظار الأوسع نطاقاً والأطول أحلاً أن يسعوا طوعاً إلى تحقيق 
إصلاح عادل للأرض . 
١‏ قد يقال بأن إصلاح الأرض قد يجعل الزراعة غير فعالة من جراء تقليص 
حجم الأراضي المملوكة . إلا أن هذا القول لا يؤيده عدد من الدراسات 
التطبيقية ال حرت في بلدان مختلفة . فقد أثبتت هذه الدراسات أن مساحة 
هذه المزارع » ومتوسط إنتاج mT‏ » مرتبطان ارتباطا عكسيا . 
وهذا يعي أن المزارع الصغيرة أكثر كفاءة من المزارع الكبيرة“'. وقد فسرت 
امشاهدات العملية المتناقضة مع القول المذكور بأن الموارد (مفل البذور 
والائتمان وإمدادات المياه والأسمدة الأفضل) تميل إلى الاتجاه نحو المزارع الكبيرة 
"Economic Growth and Equity in the Republic of Korea", World Development,‏ 
pp. 397-409.‏ ,)1978( 6 
See R. A. Berry and W. R. Cline, Agrarian Structure and Productivity in `‏ 
Developing Countries (1979); Subrata Ghatak, "Agriculture and Economic‏ 
Development", in Norman Gemmell, Surveys in Development Economics‏ 


(1987), pp. 355-6; and P.A. Yotopoulos and J. B.Nugent, Economics of 
Development (1976), p.6. 
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بنتيجة قدرة أصحاب الأراضي على استخدام ثروتهم لضمان الاقتراض من 
الؤسسات المالية"'. وحتى البنك الدولي يرى أن " حيوية وإنتاحية مزارع 
الأسر الصغيرة في أنحاء العام أمران يجلبان النظطر " » ولا سيما بالنظر لحالات 
الحرمان الي تواحهها هذه المزارع من حيث محدودية حصوطا على الخدمات 
ووصوها إلى الأسواق والمدحلات الإنتاحية مثل الأسمدة" '. ومن الأهمية بمكان 
أن لا يغيب عن الذهن أن تنفيذ إصلاحات الأرض لا يعي بالضرورة أن تقلص 
ملكية الأراضي لتصل إلى دون مستوى اقتصادي جار معين . 


نشر المشاريع الصغيرة والحرئية 

۷ يقابل إصلاحات الأراضي الريفية › في القطاع الصناعي وقطاع» الأعمال 
انتشارٌ المشاريع الصغيرة والحزئية الفعالة في المناطق الريفية والمدنية . وهذا من 
شأنه أن يكمل إصلاحات الأرض من حلال تقليص التركيز السائد للثروة 
والسلطة في البلدان الإسلامية . كما أن له ميزات أخحرى أيضاً تحتل درجة عالية 
في أولويات القيم الإسلامية . 

۸ إن انتشار المشاريع الصغيرة هو الصورة المغايرة مغايرة حادة للوضع الراهن 
في العالمين الرأمالي والاشزاكي . فش ر كات الأعمال الكبيرة تسيطر على 
الساحة الاقتصادية والسياسية في البلدان الرأمالية . والاتجاه طويل الأجل هو 
على ما يبدو لمصلحة الشركات والمزارع الأكبر أيضاً . وبتتيجة ذلك لم تعد 
لمنافسة » الي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في القرن اداسع عشر لي 
العام الرأسمالي تحتل تلك المكانة"'. ولحل هذه المشكلة حاءت الاشتر 

علكية الدولة لحميع وسائل الإنتاج . وأدى ذلك إلى تعميق عبودية 
والاغتزاب» كما قضى على المنافسة وقلص الحوافز والكفاءة. ولم يتضح بعد ما 


Ghatak, in Gemmell (1987), p. 356. 
See IBRD, World Development Report (1982), pp. 81 and 91. ۳ 
See Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital: An Essay on the 
American Economic and Social Order (1966), p. 6. 
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سينجلي عنه الانجاه نحو تخصيص المشاريع (إعادتها للقطاع الخاص) الكبرى 
الاشتزاكية من حيث حجمها. 

۹ وف حن انه لا غبار من حيث الأساس على المشاريع الكيرى إذا كانت 
أكثر كفاءة ولا تؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة › فإن اعتماد تثبيط المشاريع 
الكبيرة (إلا حيث تكون لا ب منها) وتشجيع المشاريع الصغيرة الجزثية (بقدر 
الإمكان) يبدو أن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق مقاصد الشريعة. إن 
اعتماد السياسة المذكورة ينتج عددا من الميزات إلى حانب تقليص تركيز الثروة 
والسلطة . فهو يساعد أكثر نما سبق على نحقيق الصحة الاحتماعية حيث أن 
ملكية الأعمال (المشروعات) تميل إلى زيادة شعور المالكين بالاستقلال والكرامة 
واحارام الذات » وتحفر هؤلاء المالكين على الابتكار وبذل المزيد من الجهد 
لإنجاح أعماهم» وتوحد بيئة صحية افضل للمنافسة فتساهم بذلك في زيادة 
الكفاءة . كما أن من شأن ملكية الأعمال الصغيرة أيضاً أن تزيد فرص التشغيل 
زيادة أسرع » كما سيرد في الفصل التاسع. 


توسيع الملكية ومراقبة الشركات 

٠‏ معا أن المشاريع الصغيرة لا تصلح لحميع أنواع النشاط الاقتصادي فقد 
يكون من الأفضل احتيار مط شركات المساهمة (العامة ذات الشخصية 
الاعتبارية) في تنظيم الأعمال المتصلة بالمشاريع الكبيرة حيثما تكون لازمة . 
وهذا ينطوي على إمكان المساهمة الإيجابية في توسع الملكية ونشرها . غير أن 
ش ركات المساهمة في حالتها الراهنة في الغرب هي مصدر رئيسي لر كيز الثروة 
والسلطة"'. ومع أن هذه الشركات تشكل القطاع السائد للاقتصاد وتمارس 
سلطة واسعة النطاق في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالمنتجات والأسعار 
والاستفمار وال تؤثر على الأمة برمتها > بل على العا" فإنها لا تعكس 
الدمقراطية السياسية للغرب في عمليات اتخاذها القرارات '". فالش ركات تعمل 


1۸ 
۱۹ 


See C. Wright Mills, The Power Elite(1959), p. 117. 

See Gabriel Colko, Wealth and Power in America (1964), pp. 68 and 127. 
Andrew Hacker, et al, " Corporation, Business ",The New Encyclopaedia 
Britannica, 15th ed., vol. 5, p. 187. 
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كمؤسسات استبدادية (اوتوقراطية) » حيث أن امتلاك بضعة اسر لغالبية 
الأسهم يتيح ها السيطرة على يع السياسات '". وهذه نتيجة طبيعية للنظام 
المالي الغربي الذي يقوم على أساس الفائدة (المصرفية) فيسمح بنسبة مديونية 
عالية للش ر كات مما يؤدي إلى ما يشبه صورة المرم المنكوس حيث تستند الساطة 
الكبيرة للشركات إلى قاعدة صغيرة من حقوق الملكية . وقد جعلت عمليات 
استيلاء الش ر كات بعضها على بعض في السنوات الأحيرة الحالة تزداد سوءا . 
١‏ فالشركة الغربية لا تعتبر إذا النموذج الذي يجدر بالدول الإسلامية أن 
تتبناه . فلا بد من إصلاح هذا النموذج عا يكفل تقليص تركيز السلطة . ومسن 
شان إلغاء نظام الفائدة » والتوسع الكبير في حقوق الملكية في هيكل رأسمال 
الش ركات طبقا للقيم الإسلامية > من شأن ذلك أن يودي إلى تقليص نفوذ 
الأسر الغنية وإلى اتساع قاعدة ملكية اسهم الشركات وإلى توزيع أكثر عدالة 
للسلطة . وقد لا يكون هذا كافيا لأن الغالبية العظلمى من المساهمين لا 
يشا ركون فى احتماعات محالس الإدارة . لذا فقد تكون هناك حاحة إلى 
إصلاحات أحرى لتقليص الصلاحيات المفرطة لأعضاء بمالس الإدارة . 
تدشيط نظامي الزكاة والمواريث 

۲ إن من شأن التدابير آنفة الذكر الرامية إلى تقليص حالات عدم المساواة في 
الدحل والثروة أن تحقق اكبر قدر من النجاح إذا عززت بتدشيط نظامي الزكاة 
والمواريث . ولسوء الحظ فانه بالرغم من أن تنفيذ كل من هذين النظامين هو 
حزء أساسي من الواحبات الدينية الإسلامية » فقد ظلا في حالة رقود مدة 
طويلة من الزمن . 


"" كان واحد بالمالة من جيع الدين قدموا إقرارات ضريية عام ١٠۹٠م‏ ملكون ٠۸‏ بالادة من جميع الأسهم الي علكها 
الأفراد. الظر: 
(Reagan, "What 17 million shareholders Share", p. 102, cited by Greenberg,‏ 
Serving the Few (1974), p. 45).‏ 
" ملك السيطرة في الشر كات المالة والنمسين المدرحة على ائمة 500 ۴0۳۲118 الحالية فرد واحد أو أفراد إحدى الأسر ". 
الظر: 
(Robert Sheehan, "Proprietors in the World of Big Business ", Fortune, 15‏ 
June 1967, p. 179.).‏ 


۹ 


الزكاة: برنامج المساعدة الاجتماعية 

۳ لقد تضمن الإسلام ثي بنية معتقداثه را للمساعدة الاجتماعية يساهم 
فيه كل فرد حسب قدرته وذلك لتحقيق ما يتوحاه الإسلام من احوة » حيٹ 
يتمتع كل فرد بالكرامة والرعاية من جراء كونه خليفة الله وعضواً في الأمة . 
وفي حين ألرمت الشريعة السلم بكسب رزقه » فقد ألقت أيضاً على الحماعة 
التراماً بأن يلي الجتمع احتياحات جميع أولمك الذين لا يستطيعون مساعدة 
أنفسهم بسبب لا سيطرة ة هم عليه . فإذا وجد الفقر » رغم هذا الإلزام 
الشرعيء» إلى حانب بحبوحة الآحرين » فان ا#حتمع لا يكون جديراً بان بطق 
عليه اسم احعمع السلم الحقيقي . فقد أعلن الرسول ك : " ليس المؤمن الذي 
يشبع وجاره جائع ' '. كما آكد " آما آهل عَرّصة أصبح فيهم امرؤ حالما فقد 
برئت منهم ذمة الله" وقد أكد الخليفة الرابع علي طبه على هذه الفكرة 
بقوله : " إن الله فرض على الأغنياء في أموام ما يكفي الفقراء » فان جاعوا 
ا نع الأغنياء . وحق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم 
ويعذبهم 


١‏ إن إحدى الطرق الي يقتضي الإسلام من المسلمين تأدية هذا الالتزام مسن 
r‏ أساسيا من أركان الإسلام . إن فرض 
الزكاة هو علامة واضحة لا لبس فيها على الإدارة الإلمية بضمان عدم معاناة 
أي إنسان من راء عدم توافر الوسائل الي تمكده من الحصول على السلع 
EE‏ الي تلبي احثياجاته . فالزكاة الي ڌڏ ثعيٰ الطهارة والنماء والبركة 
والمدح"" هي الالترام المالي للمسلم بأن n‏ ماله أو إنتاجه الزراعي» 
إذا كانا أكثر من نصاب الزكاة » جزءا حددا بوضفة واا اضيا ن واجباته 
الدينية . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وتعكس التصميم على تطهير 
انحتمع من آفة الفقر » وتطهير ثروة الموسرين من ذنب عدم تلبية الاحتياحات 


البحاري ۲ الدب الفمرد (۱۲۷۹ه) » ص ۲ه :0 

"" الليسابوري » مستدرك الحاكم » ج > ص ۱۲ » عن ابن عمر رضي الله عنه . 
ابر عبید » کتاب الامرال (۱۳۵۲ه.) » ص ۷۸٤‏ رقم ٩‏ 1۹۰ . ونقل المدذري ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعاً 
لارسرل صلى الله عليه وسلم بلفظ. مقارب » ثقلاً عن الطبري . انظر المنذري »)۱۹۸٩(‏ ج۱ » ص ٥۳۸‏ رقم ه , 

انظر اصل كلمة زكاة في تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور. 
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الأساسية لكل إنسان. وهي إحدى سبل الإعراب عن الشكر لله على فضله 
الذي يتجلى في نماء الثروة والرفاهية الحقيقية للجميع . والزكاة جحسّد ماليا 
التزام المسلمين الاجتماعي/ الاقتصادي بتلبية حاحات الحميع » دون إلقاء 
كامل العبء على خزينة الدولة وهو ما فعلته الاشتزاكية ودولة الرفاهية 
٠‏ إن ترثيب المساعدة الاجتماعية المتمثل بال ركاة بختلف عن الواحب المدني 
بدفع الضرائب . فهو واحب إلزامي مطلق فرضه الخالق نفسه » وهو واحب 
الدفع من اصل الثروة الي حبا الله بها العباد من فضله وكرمه لينفقوا ما 
جعلهم مستخلفين فيه على من م يثالوا هذا الفضل (القرآن الكريم» سورة 
الحديد/۷). وهي إحدى فرائش العبادة-اليي لا تتمثل في الإسلام .عجر د الصلاة 
والصيام وأداء فريضة الحج » بل تشمل أيضا أداء الواحبات نحو البشر الآحرين» 
ومنهم أفراد الأسرة الضيقة والأسرة الموسعة والأصدقاء والجيران. وعلى دفع 
الزكاة على نحو كامل يتوقف أيضا قبول الله لصلاة الإنسان ومصيره في الآحرة 
حيث يعتبر إهمال واحبات الإنسان تحاه إحوانه البشر تقصيراً أفدح من التقصير 
في القيام بالواجبات نحو الله"". وفي حين أن عدم دفع الضرائب قد لا تكتشفه 
الدولة وبالتالي لا ينجم عنه عقاب » فان التهرب من دفع الزكاة لا بمكن أن 
يكون كذلك . فالله العلي القدير يرى ويعلم كل شيء . لذا فلا جال للمسلم 
في أن يتفادى أو يتجنب دفع الزكاة . فإذا فعل ذلك فانه يضر بعصلحته الخاصة 
إن دفع الزكاة ليس معروفاً يسديه الأغنياء للفقراء . فالأغنياء ليسوا 
المالكين الحقيقيين للثروة بل هم مسته مستحلفون فيها (القرآن الكريم » سورة 
الحديد/ ۷). ويجب عليهم إنفاقها وفقا لشروط الاستحلاف أو الأمانةء الي من 


"" قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أقام الصلاة ول يود الزكاة فلا صلاة له" . (أبو عبيد » كناب الأمرال » 
۲ھ » ص ٤۹۲‏ رقم 4۱۹ عن عبدالله بن مسعود . وائظر أيضا النلري » ج٠‏ » ص ١ ٠مقر ٠٤١‏ ) . ويدل الحديث 
التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه على أهمية عدم إلحاق الأذى بالاحوة ي البشرية والوفاء بجقوقهم . فقد سأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الصحابة : " أتدرون مالمفلس ؟ قالوا : المفلس فيدا من لا درهم له ولا متاع . فقال : " المفلس من أمتي من 
يأني يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاة » وياتي قد شعم هذا » وقلف هلا » واكل مال هلا » وسفك دم هلا و ضرب هلا 
فبْعطی هلا من حسناته وهلا من حسناته » فان فنیت حساته قبل أن بقضى ما عليه اخد من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار" . (احرجه مسلم عن ابي هریرة » ۱٣١‏ » ج٤‏ »> ص ۱۹۹۷ رقم ٩‏ » "كتساب الير والصلة والادب" باب 
تعريم الظلم). 
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أهمها تلبية احتياحات الفقراء . وأية حاولة من حانب الأغنياء لإظهار الزكاة 
عظهر منة يتفضلون بهاء ما يلحق الأذى مشاعر الفقراء » تكون دليلا على 
عدم إخلاصهم» وتذهب بثوابهم ق الدار الآحرة (القرآن الكريم» سورة 
البقرة/۲۹۱- (V4‏ . كما أنه يتعين على الفقراء أن لا يعتبروا تلقي الزكاة 
عاراً علیهې» فان ما يأحذونه هو حق فرضه الله هم في ثروة الأغنياء (القرآن 
الكريم » سورة الذاريات/۱۹ وسورة المعارج/٠٠)‏ . والفقراء أحرار في احتيار 
الطريقة ال ينفقون بها ما يتلقونه من زكاة . فهي ماهم وهم إنفاقه وفقا 
لأولوياتهم الخاصة › ال تكون › في ابجتمع الإسلامي » ضمن نطاق الشريعة 
وحدودها, اما من يستطيع كسب الرزق ولا يستحق تلقي الزكاة ويأحذها مع 
ذلك فاته يلحق اة العا بوم الشاب لأنه يكون بذلك آنا من حراء 
غير الحلال وانتهاك حقوق الآحرين""'. لذا فقد لا يكون هناك أية حاجحة لوضع 
نظام معقد لاحتبار الاحتياحات يمكن أن بحط من قدر المتلقين ويكون مكلفا 
وغير مريح ويستغرق الكثير من الوقت . على أنه من الحكمة » في المرحلة 
الأولى على الأقل › الانتباه إلى إمكان إساءة استخدام الأموال وإنفاقها دون 
تمييز بين مستحق وغير مستحق . فنظام الرقابة الاجتماعية غير الر مي الذي 
ينطوي عليه الجتمع الإسلامي الأحلاقي من شأنه أن يتحلص من المحالفين . 
فمن خلال الاستبعاد الفعال SS‏ 
أنفسهم » لا بد من ان ين ا ا ا ا ي 
الحقيقيين . 
۷ من الممكن أن a‏ يعرف واجباته الدينية أن لا 
يتحلف عن دفع الزكاة إذا تصرف تصرفا عقلائيا لضمان مصلحته العاحلة 
والآحلةء ليبارك الله له ثي ثروته في هذه الدنيا وليكسب رضاه في الدار الآحرة 
وقد قال الرسول بء بأن الزكاة لا تنقص ثروة الإنسان*". فالبركة الإمية الي 
قال الرسول صلی اله عليه وسلم: " لا تزال المسالة باح دكم حتی بلقى الله لمالى وليس في وجهه مزغة لحم" (رواه 
البخعاري ومسلم والسائي » عن ابن عمر) ؛ وتال : " لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يساله" ررواه اللسائي 
والطبرائي عن عالذ بن عمرو) - ونقلنا هين الحديثين من المئلري )۱۹۸٩(‏ ۽ ج۱ » ص ٥۷۲‏ رقم ۱ و۷۳٥‏ رقم ۷ . وانظر 
أيضاً احاديث أخرى حول هذا الوضرع اي الغذري ص ٠۷۲‏ - ر 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ها لقصت صدقة من مال شيا » وما زاد الله عبد بعفو إلا عا » وما تواضع أحد 


لله إلا رفعه الله . " (رواه مسلم عن ابي هريرة › 4100 > ج ص ۱ء ۰ رقم 1٩‏ > " كتاب البر والصلة والادب"). 
۱ 


TY 


تستدعيها الزكاة ستريد في الواقع ثروته في خاتة المطاف. يقول القرآن الكريم: 
f‏ سرچ سے صر بے ب ا م گر ےہ AES‏ 2 4 رس سرک 2 ر ص 
ل ولا کسی الد سلون ی ما۶ اتهم الله ون فصل هوا ف بل ھ2 


ت 


او“ ALS‏ کر ۵ ی حص رغړام ٿه و سم ر چ قاری 
شم سیطوفون مابخلوا بو یوم اة ولو موت الس مو وا لض رال 
م ۳ 


يما تحملون حير 4 الآية (سورة آل عمران/٠۱۸)‏ . غير أنه بالرغم من 
العقاب الشديد المنتظر فقد يوجحد مسلمون لا يدفعون الزكاة . فيجب على 
الدولة الإسلامية حينعلٍ أن تستخدم سلطتها القاهرة لإجبارهم على ذلك. فقد 
شن النليفة الأول أبو بكرط الحرب على الذين منعوه الزكاة بعد وفاة 
الرسول َب . ويعتقد المسلمون انه إذا ما وجد التعليم المناسب للقيم الإسلامية 
وإذا ما وحدت بيئة اجتماعية تساعد على ممارسة التعاليم الإسلامية » فان 
الغالبية العظمى من المسلمين لن يحاولوا التهرب من دفع الزكاة وبل سيتعاونون 
تعاونا تاما مع الحكومة قي الكشف عن أولفك الذين لا يدفعون الزكاة 
وجبرونهم على دفعها . 

٨۸‏ إن الاحتلافات في الرأي بين المذاهب الفقهية حول "الأموال الي تحب 
فيها الزكاة » (وأكثرهم توسعا الحنفية » وأضيقهم الظاهرية) يجب أن لا تعتبر 
احتلافات أساسية من الناحية العملية"". ذلك لان معظم الفقهاء» ومنهم 
الظاهرية » قد أحازوا » في حالة عدم كفاية الزكاة لتلبية احتياحات الفقراء » 
أن يكون للدولة احق في توظيف وحائب مالية إضافية كيما تتمكن من تلبية 
جميع الاحتياحات الأساسية للفقراء . كتب ابن حزم الظاهري» (وهو من 
المضيقين)› يقول: 

"فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك أن م 
تقم ال زكاة بهم › فيقام هم ما يأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وعسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة""". 

۹ لا فرق كبيراً بين أن يقدم الأغنياء امارد عن طريق الزكاة أو الضرائب 
الخاصة بثلبية الاحتياحاث. فالذين يدفعون طوعا كجزء من واحبهم الديي نحر 


انظر بوسف القرضاوي » " توسيع قاعدة اماب ال زكاة " » الاقتصاد الإسلامي ۽ فبرایر ۱۹۸۲م » ص ۸ . 
u‏ 


0 ابن حزم » اعلى » " قسم السدقات " › جا » ص ٠١۹‏ رقم ۷۲١‏ , 
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الفقراء» ينالون المزيد من الثواب عند الله » في حين أن الذين يدفعون مكرهين 
فانهم یدفعون علی کل حال » لکنهم لا ینالون ثواب الله وبرکاته . 

۰ وجب أن لا يغرب عن الذهن أن الزكاة ليست بديلاً عن ترتيبات التمويل 
الذاني المعروفة في الحتمعات الحديثة لتوفير هاية تأمينية اجتماعية في حالة 
التعطل عن العمل والحوادث والشيحوحة والمرض من خلال الاقتطاعات من 
راتب المستخدم. واشتراكات صاحب العمل . كما أن الزكاة ليست بديلاعن 
مخصصات الميزانية ال تضعها الحكومات من أحل الإغاثة والعون في أوقات 
الكوارث. بل إن الزكاة لا تعفي الدولة الإسلامية من تبي تدابير وبرامج مالية 
لإعادة توزيع الدحل وزيادة فرص التشغيل والعمل الحر . فالزكاة تدبير 
احتماعي للمساعدة الذاتية يتم اعتماده عساندة دينية كاملة » لدعم أولمك 
الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم رغم جميع البرامج 
المذكورة » وذلك لإزالة الوس والفقر من الجتمع الإسلامي . فإذا م تكن 
عائدات الزكاة كافية فانه يتزتب على الجتمع مسئولية حتمية لإيجاد سبل وطرق 
أحرى لتحقيق المدف المنشود . 

۴١‏ وعا أن من واحب المسلم السعي لكسب رزقه » فمن المستصوب إعطاء 
الأفضلية حتى في جالات إنفاق الركاة لهدف تمكين الفقراء من الاعتماد على 
أنفسهم . ويجب أن تصبح الزكاة مكملة دائمة لدحل أولمك الذين لا يتمكنون 
من كسب ما يكفي بجهودهم . ويب أن تستخدم الزكاة بالنسبة للآحرين 
فقط لتوفير الإغائة المؤقتة إلى حائب المعونة اللازمة للحصول على التدريب 
والمعدات والمواد لتمكينهم من كسب ما يكفي . فإذا استخدمت عائدات 
الزكاة » إلى حانب جميع التدابير الواردة في الفصل التاسع لزيادة العمل اللحر» 
لتمكين الفقراء من الوقوف على أقدامهم في بيفة اجتماعية-اقتصادية تشجع 
المشاريع الصغيرة الحزئية » عند ذلك لن يوجحد سبب يحول دون نحاح الزكاة في 
تقليص البطالة والفقر وحالات عدم المساواة في البلدان الإسلامية . 

۲ ويب أن يكون للزكاة فائدة صحية أحرى بالدسبة للبلدان الإسلامية. 
فيجب أن تزيد من وافر الأموال لاستحدامها في محالات الاستفمار . ففرض 
الزكاة على جميع الثروات » .ما فيها الذهب والفضة والأرصدة النقدية سيحفز 


4 


الكلفين بدفع الزكاة إلى السعي للحصول على دحل عن ثروتهم كيما يتمكنوا 
من دفع الزكاة بدون إنقاص ثروتهم . وهكذا في بجتمع تشيع فيه القيم 
الإسلامية فان الممتلكات من الذهب والفضة والأرصدة الراكدة تميل إلى المبوط 
نما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويساهم في زيادة الازدهار . هل سيؤدي فرص 
الزكاة إلى تعزيز الإسراف » بغية تحنب دفع الزكاة أم مل سيؤدي إلى الكسل 
للحصول على الزكاة؟ هذا لن يكون في جتمع يكون فيه العيش البسيط هو 
السلوك المخالي» حیٹ یکون الإاسراف ورموز الحا أموراً مستهجنة وحيث 
تكون الإعالة الذاتية من خلال العمل الذاتي مرا إلزامياً. ومع ذلك يحب على 
الدولة الإسلامية أن تقوم بدور هام في ضمان اندشار القيم الإسلامية» ولي 
إصلاح هيكل البيئة الاحتماعية-الاقتصادية وذلك لتكون متمما فعالا للركاة في 
تحقيق مقاصد الشريعة . 


الميراث 

۳ لقد وضع الإسلام نظاماً فريدا للميراث يرمي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة 
للشروة . وتحدد الشريعة أحكام الميراث على أساس أهدافها الاجتماعية- 
الاقتصادية. فما من أحد يستطيع حرمان الوريث الشرعي إلا إذا كان مرتداً أو 
إذا ثبت انه قام بقتل المورث المتوفى' . كما انه ما من أحد يستطيع أن يوصي 
بأکثر من ثلٹ ماله . وجب أن يكون هذا الثلث لأغراض الصدقة أو لأشخحاص 
لا يرئون شرعاً رالا إذا وافق الورثة الآحرون) . 

٤‏ وهنالك حصة محددة مضمونة لكلا أبوي الشحص المتوفى . وهذالا 
يضمن رفاهيتهما فحسب في حياتهما بل يعمل على توزيع حصتهما على اخحوة 
وأحوات المتوفى بعد موتهما » نما يؤدي إلى توزيع أوسع للشروة . وللزوحة 
حصة محددة . أما الرصيد فيذهب إلى جميع (ون كد على جيع) أولاد المتوفى' . 
فضمن إطار القيم الإسلامية لا بعكن نقل كامل الثروة لطفل واحد فقط 
وحرمان الآحرين من حصتهم العادلة . وقي حال عدم وجود أولاد » توزع 
الثروة وفق مبادئ حددة (وحسب وصية المتوفى في حدود الثلث) لضمان 
توزيع أوسع وأكثر عدالة. 
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٥‏ وبعپارة أخری مة غاية وراء نظام المواريث الذين دده الإسلام-لتحقيق 
توزيع واسع القاعدة لثروة الشخحص المتوفى . فإذا نفذت القيم الإسلامية وتم 
نای تام الوازیف على و فما فان توزيع الثروة في مجتمع إسلامي لا بمكن 
إلا أن يصبح عادلاً وأن يظل عاد" 


إصلاح هيكل النظام المالي 

١‏ إن النظام المالي الذي يقوم على أساس الفائدة الربوية والذي أحذته البلدان 
الإسلامية عن البلدان الرأسمالية هو أحد الأسباب الأساسية لتركيز الشروة 
والسلطة"". لذلك فحتى تنفيذ كامل السياسات المقترحة في هذا الفصل قد لا 
ينجح في أن يحقق ابتداء » ثم محافظ على الانتشار المستصوب للمشاريع 
الصغيرة والجحزئية أو أن يقلص حالات عدم المساواة الاقتصادية » ما لم يتم 
إصلاح هيكل النظام المالي برمته في ضوء التعاليم الإسلامية . وستنم مناقشة 
هذا الموضوع تحت عنوان مستقل . 


للاطلاع على دراسة شاملة لعظام المواريث الإسلامي انظر أبو زحرة » أحكام ال وکات والراریٹ (۱۹۹۲م) . انظر أيضاً 
M. Anas Zarqa, " Islamic Distributive Schemes ", in Munawar Iqbal (1986) ,„‏ 
pp. 179-80.‏ 


وقد برغب القارئ أيضاً لي الرحو إلى: 
(Kenneth E. Boulding, A Preface to Grants Economics (1973), ).‏ 
لاطلا علی تحليل لآثار الميراث على إعادة توزيع الدححل والثروة . 
أنظر :خمد عمر شابراء غر نظام تقد صادل ( ط, ٹالیة ۱۹۹۰) ۽ ص۷٤ ٤۸-۱‏ ۲۱ وانظر أيضاً الفصل العاشر القادم 
عن إصلاح اليكل الاي . 
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١‏ بالنظر لندرة الموارد والحاجة إلى تقليص حالات اخحتلال التوازن الاقتصادي 
الكلي فان تحقيق مقاصد الشريعة قد لا يكون مكنا إلا إذا حدث تخفيض في 
إجمالي امتصاص المر ارد هناممsطA‏ بحيث تنتج زيادة قصوى في ثلبية 
الاحتياحات والمدحرات وتكوين رأس المال والعمل الحر وفرص التشغيل . 
وهذا يتطلب إصلاح هيكل الاقتصاد ولا سيما أنماط الاستهلاك والاستمار في 
كل من القطاعين الخاص والعام » بهدف وضع حد لتدفق الموارد لكل 
الاستخحدامات الي لا تساهم في تحقيق الأهداف . ولا يمكن تحقيق إصلاح 
الميكل المذكورء كما جاء في الفصل الرابع » باللجوء إلى التحرير 
(Liberalization)‏ ضمن إطار " فلسفة التنوير"حيادية القيم . فذلك لايمكن 
نحقيقه إلا إذا فتح الحال أمام جميع العناصر المكونة للاستزاتيجية الإسلامية . 
وفيما يلي عرض لبعض الحوانب ذات الصلة بالإصلاح الميكلي المذكور . 


تغيير أذواق المستهلكين: طبقة مزدوجة من آلية الاصطفاء 


۲ إن المهدف الرامي إلى تقليص الاستهلاك بغية زيادة المدحرات وتكوين رأس 
الال کک ا کک الذي ا والمساواة 
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تدهور مستوى ثابية الاحتياحات للفقراء بل تؤدي أيضاً إلى تحسينه. فإذا كان 
لاحتیاحات ت الحميع أن تلبى ضمن قيود الموارد النادرة » وإذا كان لذلك أن 
يقازن أيضاً بزيادة تكوين رأس الال » فلا بد من تخفيض موازن » وذلك بإبقاء 
الاستهلاك ضمن نطاق ما يمكن أن يطيقه انجتمع . ومن شأن هذا أن يحتاج 
إلى تغيير ثوري في طرز الحياة السائد » ولا سيما لدى الأغنياء . ولايمكن 
السماح للاستهلاك عندئنٍ بأن يصبح الغاية الوحيدة لحياة الفرد كماهو الحال 
في ظل الرأسمالية . 


۴ تتبع البلدان الإسلامية منذ عقود نمطا استهلاكياً مأحوذاً عن الثقافة 
الاستهلاكية الغربية الي تقيس قيمة الإنسان ما في حياته من كماليات وعقدار 
ما يشتزيه . وهكذا فقد أصبحت طرز المعيشة الغالية » والن لا تطيقها حتى 
بعض البلدان الصناعية » رمز الوجاهة والمكانة الاجتماعية في البلدان الإسلامية 
الأكثر فقراً. وقد أدت هذه الأنماط » إلى جحانب عدد من العادات والطقوس 
غير الإسلامية » الممتدة من الولادة حتى الزواج والموت › إلى فط استهلاكي 
غير منطقي لا تبرره قيم تلك البلدان ولا مواردها . ويضطر ضحايا هذا النوع 
من المنافسة إلى العيش عيشة تنجاوز إمكاناتهم وإلى اللجوء إلى أساليب فاسدة 
وغير أحلاقية لتغطية العجز الناحم عن الفرق بين الدحل والإنفاق غير المنطقي. 
لذا فقد ارتفع الاستهلاك الإجمالي وتراحعت المدحرات. ويبقى تكوين رأس 
امال الذي يقوم على المدحرات الحلية غير كاف . وما أن معظم السلع 
والخدمات الكمالية ال تنطوي على النفج والمباهاة هي ذات منشا ايء فقد 
ارتفع الطلب على القطع الأحني ارتفاعا حادا. وكان لا بد من تجسير الهوة 
الفاصلة بالاقتزاض من الخارج »› مما ساهم في زيادة عبء حدمة الدين وما 
يقترن بذلك من زيادة الضغط على الموارد في المستقبل . 


الحاجة إلى الاصطفاء الأخلاقي 


> يكمن حوهر المشكلة في كيفية تمييز ما هو"ضروري" نما هو "غير ضروري" 
من الطلبات على الموارد. ويلي ذلك كيفية إغراء الحميع بالامتناع عن الطلبات 
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غير الضرورية" . فلا بد لتحقيق هذا الغرض من آلية اصطفاء ومن نظام 
حافر'. 
ه إن نظام الأسعار المطبق في بيغة عَلمانية لا يوفر آلية فعالة للاستغناء عن 
الطلبات غير الضرورية ولا نظاماً كاملا بجحفز على ذلك . ومع أن استخدام 
الأسعار كالية لتقليص حالات عدم التوازن وتحقيق الكفاءة قي استخدام الموارد 
أمر لا مندوحة عنه » فانه لا يكفي لتحقيق العدالة » ولاسيما إذا ۾ يتم استيفاء 
الشروط الخلفية . فالاعتماد على الأسعار فقط يمكن الأغنياء من شراء ما 
يرغبون من الكماليات ومن رموز الجاه » بصرف النظر عن مدى رفع اأسعارها 
من خلال الضرائب والتعريفات (الرسوم الحم ركية) » وتناقص قيمة العملة 
الحلية . فإذا -حصلت أسرة من الأسر على هذه الرموز فان الأسر الباقية تعتبر 

من الضرورات الي لا هكن الاستغناء عنها E‏ 
بحاولون أيضاً أن يتماشوا مع "من يرسمون الإيقاع" من خلال الحصول عليها 
عن طريق كبح الاحتياحات » ومن حلال الوسائل الفاسدة وغير المشروعة. 
ومن الممكن» في البلاد النامية» الي تتصف بإدارة ضراب غير فعالة وفاسدق 


انظر أيضاً الحاشية ٣‏ في المقدمة الي تاول "الاحتياحات ت" و"الرغبات" والطلبات "الضرورية" و"غبر الضرورية" على الموارد . 


رعا أن موارد الافتصاد نادرة فيحب إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياحات . والسوال هو كيف عل الحافر على هذه الأرلويات 
ذاتیاً , إن هذا لا بمكن تركه لنفسية الفرد كما يرغب ماسلو: 


(A. Maslow, Motivation and Personality 1970). 


والنروات إذ قد تودي التنفجية بالأفراد حينلٍ » ولا سيما الأغنياء » إلى استحدام موارد ادرة إذ قد تودي , .. لتلبية الرغبات 
والنروات . فلتقليل ذلك إلى الحد الأدلى » قد يكون من اللازم تغيور أذراق امستهلكين وفقاً للأرلويات الاجتماعية وحفرهم 
على النصرف وفقاً لذلك . ولكن كيف يتحقق ذلك بدون إكراه واستبداد ؟ هنا تبرز أهمية وجود آلية اصطفاء للقيم التفق 
عليها اجحتماعياً ونظام فز المستهلكين على الالترام بهذه القيم . وكما بين دوغسن (004807) » "لا بد من تحنب التراع 
الناطئ بين طرف النقيش › أحدهما القول بان جميع الاحتياجات ذاثيةء والآحر حر القول بان الاحتیاحات كن أن يقررها حزب 
سياسي عليم و کريم أو سلطاڻ مستبد a EN CEC ENS‏ 
تحدد وتوم ونقيّم الاحتياحات مرنة وان تستجيب لكل من طلبات الفرد ونظرة الحماعة " 

(Jeoffrey Hodgson, Economics and Institutions (1988), p. 251).‏ 
إن مثل هذا التراع بين طرفي النقيش لا بمكن به ضمن إطار اللبرالية أو"مناهضة-اللبرالية". فلا بد من إدحال بعد أحلاقي في 
تحديد الاحتياجحات وتلبيتها. فيجب على الأفراد محيص طلباتهم على الموارد من حلال الاصطفاء الأحلاقي قبل قدومهم إلى 
السوق "للادلاء بأصراتهم باللقود" ۳ 
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تفادي أو جنب التعريفات والضرائب الأعلى من خلال تحرير فواتير دون القيمة 
ا لحقيقية ومن خلال الرشوة والتهريب. وفي هذه الحالة فان الأسعار الأكشر 
ارتفاعاً الناجمة عن تلك التعريفات والضرائب تدر هوامش ربح أكثر ارتفاعاء 
تعرز زبادة الارفات» بل لى رها ال تاج الي ا اع . وهذا يؤدي 
دون قصد إلى تشویه خصیص تخصيص الموارد بجيث تعطى الأفضلية إلى رموز الجاه 
فتتقلص الموارد الحصصة لتلبية الاحتياحات » ما يجعل أسعار الاحتياجات اأكثر 
ارتفاعاً ما لو كان الأمر مخلاف ذلك » ويزيد حدة الصعوبات بالنسبة للفقراء . 
وهذا لا يعي انه حب عدم اعتماد النظام الذي تفرضه آلية الأسعار . إلا 
أنه يعن أن الحهد الذي يبذل لكبح الاستهلاك غير الضروري مجرد استخدام 
آلية الأسعار لا بمکن أن یکون فعالاً ا ت رر ضا سن اول ر 
أذواق المستهلكين باستخدام آلية اصطفاء أحرى تستند إلى القيم الأحلاقية وإلى 
نظام من ال حوافز يدفع الأغنياء أيضاً إلى الالتزام بها . فإذا ما تم ذلك يمكن 
عندئلر الاستغناء عن سلسلة واسعة من الطلبات حتى قبل أن جحد تعبيراً عنها ف 
السوق. وعندئل بمكن إنشاء توازن حديد بين إجمالي العرض وإجمالي الطلب 
على الموارد عند مستوى أدنى من الأسعار . ومن شأن هذا أن يساعد على 
تلبية الاحتياحات وتحسين شروط معيشة الفقراء . 

۷ أما في الاقتصاد اموجه » فان عدم وجؤد آلية اصطفاء أحلاقي » فضلاً عن 
غیاب "سیا دة" المستهلكين مجعل تخصيص الموارد خحاضعاً لنزوات أعضاء الكثتب 
السياسي وغيرهم من أصحاب السلطة والمصالح المتأصلة . وعلاوة على ذلك 
فان عدم وجود أسعار واقعية تحددها السوق يزيل حتى الحوافز العلمانية 
لتحقيق "الكفاءة" في استخحدام الموارد . على أنه إذا تم اعتماد الأسعار الواقعية 
و"سيادة" المستهلكين إلى جانب الملكية الخاصة لو 8 الإنتتاج (وهو الهدف 
الحالي في العديد من البلدان الاشراكية) فقد يؤدي عدم وحود آلية اصطفاء 
أخحلاقي ونظام للحوافز إلى تخصيص للموارد وهيكل للأسعار ليسا بأفضل من 
الرأسمالية . 
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الفعات الغلاث 


۸ طالا استمرت البلدان الإسلامية قي استخدام الاستراتيجيتين الرأمالية 
والاشتراكية فإنها لن تتمكن » شأنها في ذلك شأن البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية نفسها » من منع استخدام الموارد النادرة لأغراض غير أساسية. 
عند ذلك سيتقلص توافر الموارد من أجل تلبية الاحتياجحات بشكل تلقائي» ما 
I LS‏ 
البلدان الإسلامية هو التمييز بين ما هو "ضروري" وما هو "غير ضروري" من 

حلال تة تقسيم هيع السلع والخدمات إلى ثلاث فغات : الاحتياحات e‏ 
والمتوسطات . وعكن استخدام مصطلح "الاحتياحات" رما في ذلك 
الضروريات ووسائل الراحة) ليشمل جميع السلع والخدمات ال تلبي حاحة أو 
تخفف من المشقة وثوثر تأثيرا حقيقيا على مصلحة الإنسان . وحكن استخدام 
كلمة "کمالیات' لتشمل جميع السلع والخدمات المطلوبة بشكل رئيسي من 
أجل جاذبيتها التنفيجية (لتقليد الآحرين) ولا تؤثر تأثيراً حقيقياً على رفاهية 
الإنسان . وتطلق كلمة "المتوسطات" على جميع تلك السلع والخدمات الي لا 
بمكن تصنيفها تصنيفاً واضحا | إلى احتياحات أو كماليات » فلا بأس مسن شيء 

من المرونة . 

٩‏ ومن الممكن استقاء هذا التصنيف للسلع والخدمات على أساس القيم 
الإسلامية. وفمة مث أساسي في الفقه حول الضروريات والحاحيات 
والتحسينات. وجميعها» حسب تعريف الفقهاء ها » تقع ضمن نطاق ما میناه 
آنفا احتياجحات ولا تتضمن الكماليات ورموز الجاه. وقد مى الفقهاء کل ما 
يتجاوز الاحتياحات إسرافا وترفا واعتبروه من المكروهات'. ويمكن تطوير هذا 


لالإطلاع على تعريف لمذه امصطلحات من منظرر الفقه » انظر الشاعلي الرانتقات في أصرل الشريعة » ج۲ ص ۱١-۸‏ ؛ 
وانظر محمد أنس الرزقا : "صياغة إسلامية لحرانب من دالة المصلحة الاجتماعية ..."» ٠۱۹۸م‏ منشور ف قراءات في الاقتصساد 
الإ ساامی » جامعة الملك عبدالعریر ٤۰۷‏ ۱ہ (۱۹۸۷م) »› ص ۳۹۲ - ۳۹۹ و۸۰٣‏ ¬ ۳۸۲ . 

يقرل امد النجار وأنس الزرقا انه ي واقع الأمر » و ضوء التعاليم الإسلامية ما من شيء يستخدمه الإنسان (ستهلکاً أو 
منتحاً) هو حر من الناحية الأحلاقية » حتى لو كان حراً من الناحية الاقتصادية . (انظر امد النجار » الدحل إل الاظرية 
الاقتصادية في الإسلام » ۱۹۷۲م) ص ۳۲ وما يليها . انظر أيضاً الإمام حسن الينا » حموعة الرساتاں (۱۹۸۹) ص ۲۹۸ » 
وحديث الكلااء » (٠۱۹۸م)‏ » ص ۲4٠١‏ والودودي: 
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البحث الرارد في أدبيات الفقه أبعد من ذلك في ضوء القرآن الكريم والسنة 
لتمكين البلدان الإسلامية من تحقيق مقاصد الشريعة وتقلييص حالات اخحتلال 
التوازن السائدة . 
١‏ من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الإسلام ليس دين زهد › فليس من 
الضروري أن يبقى تصنيف السلع والخدمات في ثلاث فعات جحامداً غير مرن. 
فبما أن الإسلام يبيح للإنسان تلبية احتياجاته » بل حتى أن يسعى لتحقيق 
راحته الي يكن أن تزيد الكفاءة والرفاهية » وما أن تصنيف السلع والخدمات 
يجب أن يعكس وضع ثروة أي بلد مسلم معين ومستويات معيشته العامة » فان 
منظور الاحتياحات لا بد أن يتغير مع الزمن ومع تطور التقانة وزيادة الثروة 
ومستويات المعيشة العامة . وف الواقع فان الغالبية العظمى من البلدان الإسلامية 
أغنى اليوم ما كانت عليه في الماضي وبوسعها نحقيق مستوى من تلبية 
الاحتياحات أعلی من مستویات الجتمعات الإسلامية السابقة . غير أن الأمر 
الذي لا مندوحة عنه هو تلبية جميع الاحتياحات الأساسية لحميع الناس في 
کی ادیک کح نے رر کا ا ر ی ی 
تبقى الفروق لي مستويات الاستهلاك » المسموح بها طبقاً مركز الأفراد 
روا ۰ معو دا تت ررد الاد روب ان اکن اف 
والتفاحر أو تؤدي إلى إيجاد فجوات احتماعية عميقة » تلك الفجوات الي لا 
ينجم عنها سوى أضعاف روابط الأحوة الإسلامية . ويجب أن لا يكون المدف 
إبجاد تماثل مطرد رتيب وكئيب في الحتمع الإسلامي . فيمكن الحافظة على 
البساطة في طرز المعيشة إلى حائب الإبداع والتنوع . فمعايير التصنيف إلى 
ثلاث فغات يجب أن تكون إذا معايير الاستهلاك الإسلامية إلى حانب معيار 
توافر الموارد والأثار امتوقعة على الاحوة والمساواة الاحتماعية . وينبغي .أن 
تكون إزالة حالات اختلال التوازن السائدة معيارا إضافياً حين يصل الاخحتلال 
إل حد لا يطاق . 


Sayyid Abul A'la Mawdudi, Islam awr Jadid Ma' ashi Nazariyyat (1959), pp. 
136-40. 
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تحرير (عمنعناه ٠طز‏ "تلبية الاحتياجات" 


١‏ ممكن تفسير "التحرير" إذا فقط من خلال إطار هذه الفعات الفلاث. 
فينبغي تحرير إنتاج واستيراد وتوزيع جيع السلع والخدمات الي تقع ضمن فة 
الاحتياحات. ويجب إتاحة الفرصة لقوى السوق لأن تقوم بدورها البناء. ويب 
على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة 
لريادة إمدادات السلع والخدمات الواقعة ضمن هذه الفغة . وأية ضريبة غير 
مباشرة يتبون أنه لا بد من فرضها على هذه السلع والخدمات يجب أن تكون 
معدل آدنى وأن تكون متدرحة وفق الزتيب العكسي لأولويتها . ويحب شيط 
استهلاك السلع الي تقع ضمن فة المتوسطات من خلال الإقناع الأحلاقي 
والريادة النسبية للتعريفات والضرائب . 


۲ غير انه من اللازم عدم تحرير استخدام الموارد من أحل السلع والخدمات 
الي تقع ضمن فئة الكماليات ورموز الجاه » حتى نضمن التناسب بين تخصيص 
اموارد في الافقتصاد وبين الأولويات الاجتماعيةٍوالاقتصادية . ولا يمكن لنظام 
الأسعار وحده أن يحقق ذلك » كما رأينا آنفا » فمن اللازم تغيير افضليات 
الستهلكين من خلال الإصلاح الأحلاقي . فإذا فهم الناس التزاماتهم 
الاجتماعية وحسابهم أمام الله وان استخدام موارد الاقتصاد النادرة لأغراض 
سل وكهم طوعيا . على آنه حتى الحض الأخلاقي قد لا بجدي حين يكون 
الاستهلاك التفاحري قد اصبح جحزءا من الذهنية الاجتماعية بعد أن يكون 
دارجا لمدة طويلة من الوقت . فمن اللازم تغيير امزاج الاجتماعي . ولايعكن 
للأفراد تغيير اتجاه حركة المد وهم مضطرون لمسايرة الركب . لذا فانه للنجاح 
في إيجاد البيئة الاجتماعية اللازمة » قد يكون من المستصوب أن تقترن الحملة 
الداعية إلى الحياة البسيطة (على الأقل في المرحلة الأولىء وطالما لم تتوطد القيم 
الإسلامية بعد وطالما بقيت حالات احتلال التوازن مشكلة حطيرة) بحظر 
يفرض ر“ميا على هذه الفعة من السلع والخدمات »مما في ذلك واردات 
الكماليات وطقوس المظاهر والمهور غير الواقعية وعرض رموز الحاه. ويكمن 
مفتاح النجاح في ضمان عدم إفلات أحد مهما كان غنيا أو ذا مركز عال. 
فاستفناء واحد قد يصبح فيضانا. ومن شأن إلغاء الطلبات "غير اللازمة" على 
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الموارد المتحقق بهذه الطريقة أن يساعد على إبقاء أسعار الصرف وأسعار 
الاحتياحات في مستوى إنساني دون الحاجة لفرض القيود . 

۳ حتى الحهود الموجهة نحو تقليص الفساد لا بد أن تفشل ما لم تضرب 
الحكومة أولا أحد الحذور الأساسية للفساد - المتمشل بطراز حياة المظطاهر 
السائدة الآن في البلدان الإسلامية . فذلك الطراز من الحياة يكاد يرغم الناس 
على اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لكسب الرزق . وقد بخفف من نزعات 
التملك والفساد لدى كثير من الئاس إدراكهم أن جهودهم الرامية إلى اكتساب 
امريد من الجاه من خلال الاستهلاك التفاحري لا يؤدي إلا للاساءة ا معتهم 
ويثير التساؤل حول مصدر أموالهم . 

إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين 

1٤‏ سوف يودي طراز العيش البسيط بلا شك إلى تقليص ضغط القطاع 
ا لخاص على الموارد ويزيد المدحرات اللازمة للاستشمار والتنمية . غير أن هذا 
لن يكون كافيا . فا لحكومات في البلدان الإسلامية » كما هو الحال في البلدان 
النامية الأحرى » ملومة مشل القطاع الخاص » إن لم تكن أكثر ملامة » لطلباتها 
المفرطة على الموارد . فهي كادت تفقد السيطرة على مواردها المالية العامة 
وتعاني من مستويات غير صحية لعجز الميزانية . وقد تم تمويل حالات العجز 
هذه من خلال التوسع النقدي والمستويات المفرطة للاقزاض الحلي والخارحي. 
وقد دی هذا إلى مستويات عالية نسبيا من التضخحم وأعباء حدمة الدين ما 
يظل سيقض مضجع الحكومات لفازة طويلة من الزمن'. 

الأولويات في الإنفاق 

1٥‏ رغم إنفاق الحكومات المفرط فإنها لم تهيئ الحد الأدنى من البنية التحتية 
اللازمة للتدمية المتوازنة والمتسارعة » كما أنها لم توفر ما يكفي من الخدمات 
الي لا مندوحة عنها لتحقيق مفاصد الشريعة . وقد أهملت البنية التحتية الريفية 
وخحدمات الإرشاد الزراعي الي يعتمد عليها رفاهية الحزء الأعظم من السكان. 
كما فشل التعليم الذي ينبغي أن يشكل حجر الأساس في انحتمع الإسلامي في 
الاستجابة للاحتياجحات الاجتماعية - الاقتصادية حتى في تلك البلدان 
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See IMF Survey, 6 April 1987, pp. 98-9. 
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الأحلاق ولم تصبح فرص التعليم والتدريب لمهي متاحة على نحو متساو لحميع 
قطاعات السكان . وقد ث ركز الإنفاق على البجالات الصحية في المدن الرئيسية 
في المقام الأول » وعلى الستشفيات الكبيرة كثيفة راس المال وعلى الطب 
العلاحي . غير أن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في الريف ويحتاحون إلى 
شبكة من العيادات البسيطة والممرضين ومكافحة الأمراض الوبائية » وإلى الأهم 
من ذلك ألا وهو توفير إمدادات المياه النظيفة وحدمات الصرف الصحي 
واستفصال سوء التغذية". وم يلق توفير المساكن للفقراء أي اهتمام يذكر من 
القطاع العام فاتسعت مناطق الأحياء الفقيرة › احرومة من المرافق العامة 
والصحية » اتساعا ضخما . وقد أهمل تطوير شبكة فعالة للمواصلات العامة 
إهمالا فادحا ما سبب الكثير من المشقة للفقراء الذين لا يملكون وسائل 
مواصلات حاصة بهم . ومع ذلك فقد استمر الثناء الشفوي الكبير على 
الإسلام وما يأمر به من عدالة اجتماعية - اقتصادية . وهذا الوضع المؤسف لا 
بد أن يديم النمو المتدني وحالات عدم المساواة الاقتصادية مما يزيد في التوترات 
وحالات الاضطراب الاحتماعية . لذلك لا بد للحكومات الإسلامية مسن 
إصلاح هيكل إنفاقها بحيث تنمكن من تقليص إنفاقها الإ جمالي » بل فوق ذلك 
من أن تزيد من ت ركيزها على المشاريع الي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة 
التدمية وتحقيق مقاصد الشريعة . 

إن عدم وجود جهد جاد من جانب الحكومات لاستخدام مواردها 
امحدودة على نحو أكثر كفاءة يعود لعدد من الأسباب . 

أولاً: فهي لا تدرك أن الموارد الوضوعة تحت تصرفها هي أمانة استخلفها 
عليها الله . وقد ساهم هذا الفشل » إلى حانب طراز حياة المسفولين الحكوميين 
في انتشار الفساد . وهذا العيب لا يمكن إزالته إلا من خلال إصلاح أحلاقي 
للمجتمع إلى جانب إصلاح هيكل طراز المعيشة . 


See Thomas Mckeown, The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis? ٤ 
(1979), and Alastair Gray, "Health and Society: Reflections on Policy", IDS 
Bulletin, October 1983, pp. 3-9. 
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ثانيأً: إن عدم وجحود فلسفة تنمية محلية تستشعر موارد البلد الذاتية» أدى إلى 
غیاب الأولويات المدروسة دراسة جيدة . فبدون هذه الأولويات لا يمکن وضح 
معايير متفق عليها لتقرير ما هو "اساسي" وما هو "غير اساسي"» وما هو 
"متتج" نما هو "مدد" في استخدام الموارد . فإذا لم يكن هنالك التزام طويل 
الأجل بفلسفة تنمية إسلامية » فقد يتعذر إزالة اللبس والتناقض الراهنين في 
السياسات العامة 


ثالقا: ل يستحدم نظام الأسعار . بل تم الحصول على الموارد » ولاسيما موارد 
القطع الأحبي » أو بيعها من قبل الحكومات والمشاريع العامة بأقل من تكاليف 
فرصتها . وهذا يؤدي إلى استخدام غير كفِيء للموارد. 

رابعا: إن غياب برلان منتخحب وصحافة حرة بحرم الجمهور من منبر يتم من 
حلاله توجيه النقد إلى السياسات الحكومية. ولا يمكن معالجحة هذه المشكلة 
بدون إقامة حكومات شرعية مسثولة أمام الشعب . 


مبادئ الإنغاق 

۷ إن الالترام بالقيم الإسلامية ومقاصد الشريعة لابد أن يساعد في إزالة 
الأسباب الأربعة السابقة لعدم الكفاءة في الإنفاق الحكومي . فمقاصد الشريعة 
تساعد بصفة خحاصة في تقليص الاعتباطية الراهنة في قراراث الإنفاق الحكومية 
وذلك من خلال توفير المعايير للأولويات المقررة . كما يمكن زيادة تدعيم 
مقاصد الشريعة بالتقيد بالقواعد الفقهية الست التالبة الي استقاها الفقهاء 
السلمون عبر القرون من الأحكام الشرعية » لتكون أساساً عقلانياً وثابتاً للفقه 
الإسلامي : 


“ إن جحلة الأحكام العدلية » المعروفة اختصاراً اسم الله تذكر تسعاً رتسعين قاعدة فقهية في مقدمتها . وقد نشرت ترجمة 
انكليزية للمجلة من قبل R. Tyser, ef al‏ .€ ت عنوان The Mgjelle‏ عام ۹۷م من قبل 


All Pakistan Legal Decisions, Nabha Road, Lahore. 
ومع أن اجلة مبنية على المذهب الحنفي إذ تم تصيفها حلال الفارة العشمانية ء فان القراعد الفقهية المذكورة فيها تكاد تكون‎ 
۽ ج۲ » ص‎ )۳۱۹٦1۷( كلها مشتركة بين جميع مدارس الفقه الإسلامي. انظر ايضاً مصطفى الزرقا ء المدحل الفقهي العام‎ 
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۱ ا الرئيسي لكافة خصصات الإنفاق يجب أن يتبع قاع دة 
"التصرف على الرعية ا ّ بالمصلحة" (المادة ٠۸‏ من جعلة الأحكام العدلية). 
۲ _ إزالة المشقة والضرر أولى من حلب المنفعة والراحة (هذه الفكرة 
مستمدة من مواد ابحلة ۱۷ و۱۸ و۱۹ و٣٣‏ و۰٣‏ و۲"), 
۳ _ يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (المادة .)١١‏ 

_ بعكن فرض تضحية أو حسارة خحاصة لتفادي تضحية أو حسارة 
عامة » ويعكن تحنب تضحية أو حسارة اكبر بفرض تضحية أو حسارة اقل 
(أنظر المواد ۲۹ و۲۷ و۲۸). 

ه _ "الغرم بالغنم" أي أن المنتفع هو الأولى بتحمل الكلفة (أنظر المادتان ۸۷ 
وAA).‏ 

_ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب '. 
٨۸‏ ومذه الأحكام أثر كبير على الضرائب والإنفاق الحكومي قفي البلدان 
الإسلامية . ولإيضاح بعض ما تنطوي عليه من آثار بالنسبة لبرامج ج الإنفاق 
الحكومية » من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة . 
e EE N E ۱۹‏ 
امبدا الأول لذلك فان المبداً السادس يقتضي أن تحظى بالأولوية جميع مشاريع 
البنى التحتية المادية والاجتماعية › الي تساعد في تحقيق هذا المهدف من حلال 
ET‏ العمل وتليية e‏ 
فان f‏ الثاني يقتضي إعطاء الأولوية للمشاريع e‏ أن تساعد على 
إزالة الصعوبات والمعاناة الناجمة » على سبيل المثال » عن الأوضاع السائدة من 
سوء تغذية» وأمية » وعدم توافر المساكن والأوبعة وعدم وجحود المرافق الطبية 


٠٠١١-٥‏ ؛ وعلى أحمد الندوي » القواعد الفتقمهية (١۹۸١م)‏ . إن الأرقام الراردة ضمن قوسين بعد كل قاعدة أو مبدأً 
تشير إلى مواد اة الي استقي منها المبدا . 
انظر الشاطي » امراققات » ج۲ » ص ۳۹۲ ؛ ومصطفی الررقا ۷٩۱۹م‏ ۰ ج۲؛ ص ۷۸٤‏ و۸۸١٠‏ . 
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وإمدادات امياه النظيفة والصرف الصحي للفضلات . كما يجب أن محظى 
إنشاء نظام فعال للنقل العام بالأولوية طبقا للمبدأ الثالث لأن عدم توافر هذا 
النظام يسبب صعوبات للغالبية العظمى من السكان الريفيين ويؤثر تأثيرا سلبيا 
على الكفاءة والتنمية ويؤدي إلى الإفراط في استيراد السيارات والوقود . وفي 
حين أن هذه السيارات توافر راحة زائدة لجزء أصغر من السكان القاطنين في 
الضواحي» فإنه بمكن تبرير تقليص وارداتهم وتحويل مدخراتهم لاستيراد 
مر كبات النقل العام على أساس المبدأ الرابع > ومن شأن هذا المبدا لا أن يقلص 
الضغط على موارد القطع الأحبي فحسب » بل أن يوفر أيضاً حدمات نقل 
مريحة للغالبية العظمى من السكان بحيث يقل الازدحام والتلوث في طرقات 
المدن, 

٠١‏ إذا كان ينبغي إعطاء الأرلوية لندمة مصلحة الأغلبية طبقاً للمبدأ الفالت» 
فان الأهمية الثانوية ال تعطى ليرامج التدمية الريفية تصبح بلا أساس . وا أن 
الغالبية العظمى من السكان يعيشون ني المناطق الريفية وعا أن اقتلاع القوى 
العاملة الجماعي من اسّرها وجتمعاتها يسبب مشاكل اجتماعية - اقتصادية » 
فانه ب إعطاء الأولوية لتمية هذه المناطق لزيادة الإنماج الزراعي ولتوسيع 
جحالات العمل الحر وفرص التشغيل ولتلبية الاحتياحات . وهذا سيؤدي تلقائيا 
إلى تحسين حياة المدن من خلال تخفيض الازدحام والضغط على الخدمات. 

١‏ وإذا كان ينبغي تقليص حالات عدم المساواة في الدحل والثروة فلا بده 
عقتضى المبدا السادس » من زيادة قدرة الفقراء على زيادة الكسب وذلك من 
حلال زيادة وتحسين وصوهم إلى مرافق افضل تعليمية وتدريبية وتمويلية . وهذا 
يقتضي إعطاء الأولوية في برامج الإنفاق الحكومي لإنشاء مؤوسسات للتعليم 
رالتدريب المهي في المناطق الريفية » بحيث تكون فرص الاستفادة منها متاحة 
لكل فرد مؤهل . كما انه لا بد من إصلاح هيكل النظام مالي لإاحة التمويل 
لقطاع واسع من المقاولين في المناطق الريفية فضلا عن المناطق المدنية وذلك 
أريادة فرص العمل الحر وإمدادات السلع والخدمات الي تلي الاحتياحات 
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أين يحصل العخفيض؟ 

۲ بالنظر حالات العجز المالي غير الصحية » فانه لايعكن تحقيق مقاصد 
الشريعة ما م محصل نخفيض في إجمال الإنفاق إلى جحانب إعادة التحصيص طبقاً 
1 للأولويات الي أتينا على ذكرها آنفاً . لذا لا بد من اتخاذ قرار بشأن المحالات 
الي جب إحراء التحفيض فيها . وبدون هذا التحفيض فان تحقيق مقاصد 
الشريعة سيتأثرء» إذ سوف يتجاوز الإنفاق حدود الموارد المتوافرة ويؤدي إلى 
تفاقم حالات اختلال التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي . فأين بعكن إحراء 
التحفيض؟ من الأهمية .عكان تحديد البحالات الرئيسية الي بمكن التوفير فيها . 
الفساد وعدم الكفاءة والهدر 

۳ إن الطريقة الأولى البديهية لتحقيق وفور كبيرة هي أن تقلص إلى الحد 
الأدنى حالات الفساد وعدم الكفاءة والهدر لوا ة الحكومات 
استخحدام مواردها النادرة على نحو فعال . كتب تيبور مندة (Tibor Mende)‏ 
في عام ١٠۱۹م‏ يقول : " لعل الفساد هو من أكثر أعراض الحياة العامة قي 
الباكستان مشاهمة في إضعاف الروح المعنوية لدى الإنسان العادي . وقد 
وصلت الممارسات غير المشروعة إلى درجة أنه " من الحتمل أن تعطل الآثار 
الناجمة عنها جيع المنافع الي كان بعكن للمشاريع الاقنصادية الحديدة أن تومنها 
هذا الإنسان" '. فعدم وحود أي تدبير فعال لحد من الفساد يتضح من زيادته 
المتواصلة بحیث آنه حتی بعد اکثر من عقدین منذ کتب مندہ » کان على رئيس 
بلحنة الحسابات العامة التابعة للجمعية الوطنية الباكستانية أن يؤكد بأن "الجزء 
الأكبر من الميرانية الإنمائية يساء استعماله أو يختلس" . وتتضمن الأمفلة الي 
ذكرها انهيار الأبنية الي تنطوي على عيوب بعد بضعة سنوات من إنشائها » 
وتداعي الطرق بعد هبوب عاصفة واحدة واستحالة آليات السكك الحديدية 
إلى حردة دون أن تستعمل » وبيع الواردات إلى جهات أحرى قبل وصوفما إلى 
الباكستان » وإعفاء أصحاب النفوذ من سداد القروض الكبيرة الي قدمتها هم 
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البنوك المؤممة". إن هذا المستوى الكبير من الفساد سائد لا قي الباكستان 
فحسب بل أيضا في جميع البلدان الإسلامية الأحرى عملياً » رغم انه يتعارض 
تخار ضا ريا مع القيم الإسلامية . غير أن الحهد الرامي إلى الحد من الفساد 
لن ينجح إلا إذا اقزن بإصلاح أحلاقي وتغير طرز المعيشة وإحراء تغيرات 
هيكلية في الاقتصاد . 
الإعانات 
٤‏ واججال الثاني الذي بمكن فيه تحقيق وفور كبيرة هو الإعانات . ومع أن 
رفاهية الفقراء مجحب أن يكون ها الاعتبار الأول قي الدولة الإسلامية فانه لا 
يمكن تأييد عدد من الإعانات الي تقدمها الحكومات الإسلامية (أما مباشرة أو 
من خلال المشاريع العامة والإعانات المكشوفة أو الخفية) بشكل مقنع . 
فالإعانات عادة تبرر بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالعدالة أو لاعتبارات 
اقنصادية . غير أنها لا تستوقي شروط مقاصد الشريعة أو مبادئ الإنفاق العام 
الواردة آنفاً بالاستناد إلى هذين الاعتبارين . 
٠‏ إذا كانت العدالة هي ادف فإنه يتعين إعادة توزيع الدحل ليستفيد منه 
احتاجون الحقيقيون . لكن هذا لا محصل . فتخحفيض الأسعار إلى ما دون 
القكاليف وفقاً للمبدأ الحامس ميل لإفادة الأغنياء ا من الفقراء بسبب 
استهلاكهم الأكثر وسهولة وصوهم إلى السلع المعانة". وهذا لا يمكن تبريره 
نظام يلترم بالعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . وإذا كانت الأحكام 
أشياء غير حرمة فلا يوجد مبرر لتحفيض الأسعار أو إعانتها بالسبة للأغنياء أو 
أولفك الذين يطيقون الدفع aR Se ES‏ َة هم 
وحدهم الذين يجب مساعدتهم. وعا أن التمييز من خلال اا 
Pak "Most of Pak Funds for Development Misused: Ali Shah Details *‏ 


Findings", Summary of a report Published on the authority of Reuters by the 

Saudi Gazette, 21 June 1987, p. 7. 

وصل إل الفثات ذات الدحل الأدثى في المغرب عام ۱۹۸4م 1١‏ فقط من إعائة الأغذية المدعومة السعر مسن قبل الدولة. 
انظر: 

Developing "World Bank Presents its Six-Point Approach to Subsidies in 

Countries ", BIS Review, 8 April 1987, Pp. 5. 
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الناحية الإداريةء وما انه من المستصوب جعل کل فرد يدفع السعر | ية 
فإن أفضل طريقة لمساعدة الفقراء هي من خلال زيادة المنح الدراسية زيادة 
كبيرة ودفعات الإغائة والدفعات الي تكمل الدحل الي تدفع من خصصات 
تحددها الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتماعية هذا الغرض ومن أموال الزكاة 
والتيرعات الأحرى الطوعية أو الإلزامية . وبهذه الطريقة قد تتمكن الحكومة 
N N E E‏ من إجمالي 
بالغ تنفق على الإعانة العامة. ومن شأن الإضافة إلى الدحل أن تعطي الفقراء 
الفرصة لتحديد أولوياتهم. ومن شأن السعر الحقيقي أن يساعد » على التقليل 
إلى الحد الأدنى » من الإسراف في استخدام السلع أو الخدمات الذي يجري من 
جراء الإعانة العامة . 
٠‏ وإذا كانت الكفاءة هي المهدف فانه يتعين على الإعانة أن تعزز الحوافز 
لتحقيتق مقاصد الشريعة وتخصيص الموارد على نحو أكثر كفاءة . ولكن هذا لا 
قر ف تات ارت اراشا بور رة رز الارن " الذين 
حصلوا على نصيب فوق ما يستحقول » واستحدموا ذلك لتملك المريد من 
الأراضي وتكديس الممتلكات" '. ثم إن المعونة الي تدفع للصناعات المدنية 
ذات الإنتاج الكبير » واي تستند إلى حجة الصناعة الناشئة » نادرا ما تشحع 
هذه الصناعات على اجتياز عتبة (الطفولة) . ولو استخحدمت تلك المعونة 
لتمكين صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والجزئية من استعمال تقانة 
ومدحلات أفضل وأن فوا لی ارجلی کا یکی ویره بالاستناد إلى 
مقاصد الشريعة . لكن الفقراء الريفيين وفقراء المدن " غالبا ما یکونون مشتتین 
وغیر منظمین وغیر مُفرّهین سياسيا "بالمقارنة مع النخحبة من أهل المدن أهل 
الريف' . لذا فهم نادرأ ما محصلون على إعانات المنتجين من النوع الذي 
تحصل عليه الصناعات ذات الإنتاج الكبر وملاكو الأراضي من ذوي النتفوذ. 
وهكذا ينتهي الحال بالفقراء إلى أن يتحملوا عبء ضريية الإعانات» لأن 


Ibid, pp. 4-6; See also IBRD, World Development Report, 1986, pp. 90-104. 1 
IBRD, World Development Report, 1986, p. 92. 
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الأنظمة الضريبية في هذه البلدان تنازلية (تحمّل عبعاً أكبر لذوي الدحل 
نة لمنخفض). 

مشروعات القطاع العام 

۷ والحال اهام الثالث للترفير الممكن هو التخحفيض التدريجي للرعاية الممنوحة 
مشاريع القطاع العام . " لقد كان أداء الشاريع الي تملكها الدولة في البلاد 
النامية مخيباً للآمال بوجه العموم ""'. فقد فشلت غالبا في توفير الحافز للتصنيع 
وتسريع النمو الذي كانت تأمله الحكومات . وكانت عاثداتها المالية زهيدة » 
بل حتى عائداتها الاجتماعية كانت زهيدة أيضا , ذلك لأنها كانت تعمل 
بدون منافسة كما أن الحكومات لم تكد إلا قليلا على الكفاءة. ونادرا ما 
كانت مستعدة لاستخدام عقوبة التصفية (تصفية المشروع). والرمحية المنحفضة 
لمشروعات القطاع العام حدّت من إمكان التمويل الذاتي لاستدماراتها. لذلك. 
فكثيرا ما كانت سببا لحالات عجر كبير في الميزانية وللتوسع النقدي والدين 
الخارحي. وفي عينة ملت ۲۷ بلدا نامیا فی الفترة ١۹۷۹-۱۹۷۰٩‏ م» بلغ صاقي 
مدفوعات الميزانية للش ركات غير المالية الي تملكها الدولة أكثر من ۳ من 
الناتج الحلي الإجمالي"'. 


الدفاع 


٨۸‏ واججحال الرابع للوفور الكبيرة هو في نطاق الدفاع. ففي رأي البنك الدولي 
"تشير الدلالات بشكل متزايد إلى أن الإنفاق العسكري الكبير يؤدي إلى 
الأزمات المالية وأزمات الدين ويعقد سبل الاستقرار والتكيف » وله تأثير سلي 
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"Privatisation in the Third World", Financial Times, 3 September 1987.‏ 
ذګر في .74 IBRD, World Development Report, 1983, p.‏ 
إن صافي عجر عينة من المشاريم ال تملكها الدولة لي النيجر بلغ حرالي /٤‏ من ناتج البلد امحلي الإجمالي عام ۱۹۸۲م (انظر 
(ibid., p.67‏ وبلغ مترسط حسائر المشاريع العامة التركية ۹, ۳ من الناتج اللي الإ مالي لال الأعرام -١۱۹۷۷(‏ 
٩‏ ) ) وقد وجحدت [حدی الدراسات أن البلدان الي نالت فيها المشاريع الي ملكها الدولة حصصا أعلى من الاستشمار اللي 

الإجمالي كان ها بصفة عامة معدلات نمو اقتصادي أدئى. انظر؛ 
(IBRD, World Development Report, 1987, pp. 66-7).‏ 
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على النمو والتنمية في الميدان الاقتصادي" '. وضمن إطار مقاصد الشريعة 
والمبادئ الواردة آنفا فان استفثار الدفاع الوطي بحصة من خصصات 
الميزانية تفقد مبررها في غياب تهديد حطر بعدوان خحارحي E‏ 

عن الأذهان أن لإتفاق على الدفاع لا يفرض تكلشة تقدية فحسب « 
تکالیف احری أیضا › »> منها الحد من رفاهية الفقراء » تما يؤدي إلى الاضطراب 
الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي . فبضعة بلدان إسلامية فطل هي المهددة 
تهديدا حطيرا » بينما تثير معظم البلدان LT‏ 
الدفاع بالاستناد إلى افتراضات غير واقعية . وعلاوة على ذلك من الممكن دائما 
تحسين الدفاع بإنفاق اقل إذا تم ضمان الكفاءة في استخدام الموارد وإذا أزيل 
الفساد المتفشي في جال الدفاع أكثر من أي محال آحر › وإذا تم تبي سياسة 
المصالحة وججنب الصراعات غير الضرورية مع البلدان البجاورة . 

۹ با أن وجحود الفقر وحالات عدم المساواة المفرطة وغياب المؤسسات 
التعليمية الكافية والمستشفيات والمرافق العامة » ولاسيما في المناطق الريفيةء 
يخضع الغالبية العظمى من السكان للصعوبات والتخحلف الاقتصادي » فانه يبدو 
أن المبرر الأحلاقي أو الاقتصادي لإنفاق مبالغ ضخمة على معدات الدفاع هو 
مبرر ضعيف. إن عدم وحود حطر حقيقي هو الذي أعفى' الحكومات أن 
تطلب من نفسها ومن الأغنياء تقديم التضحيات المالية والاقتصادية الي يتطلبها 
داع فلم محصل تكيف مقابل في طرز المعيشة والإنفاق الحكومي» ومن ثم 
لقي عبء التضحية اللازمة على فقراء المدن والريف من خحلال التمويل 
التضحمي والأولوية المتدنية المعطاه لتلبية احتياحاتهم . 

۰ بل أن الإنفاق کک نواحي الدفاع لا يوفر الأمن الذي تزعمه 
الحكومات . إن المصدر "الحقيقى" للأمن بالنسبة للبلدان الإسلامية الفقيرة 
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IBRD, World Development Report, 1988, p. 106. 


مع أن متوسط إثفاق الدفاع ف البلدان الصتاعية والتامية بلغ /.١١‏ و ١١‏ على التوالي من الإتفاق اللحكومي الإجمالي عام 
۷ م فقد كان إنفاق بعض البلدان الإسلامية كما يلي: 


باکستان › ۲۹/ )۱۹۸٦(‏ ؛ مالیزیا /۱٤‏ (۱۹۸۷) ؛ مصر ۱۹ (۱۹۸۷) ؛ سلطنة عمان » ۳۸ (۱۹۸۸) ؛ والجمهورية 
العربية اليمنية ۳۱۷ (۱۹۸۸). الظر: 
IMF, Government Financial Statistics Yearbook, (1989), pp. 58-9.‏ 


Yor 


يكمن في قوتها الداخحلية الي تتحقق من خلال الإصلاح الأحلاقي والتنمية 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . وما من قدر من الإنفاق على 
الدفاع يكن أن يوفر الأمن ضد الانحلال الداحلي الترايد في العديد من البلدان 
الإسلامية . ويبدو في بعض الأحيان أن هدف الدفاع ذاته الرامي إلى ضمان 
سلامة الوطن وأراضيه يتعرض للخحطر من جراء الإنفاق "ا مغرط" على الدفاع. 
وهذا » كما قال بول كندي (رلعدہءK‏ اسه۴) بحق » لأن قاعدة اقتصادية 
قوية هي في الأجل الطويل أمر حيوي بالنسبة لأمة من الأمم أكثر من التفوق 
العسكري » ولأن الدول ال تنوسع عسكرياً إلى أبعد نما تسمح به اقتصاداتها 
إغا تتجه إلى السقوط' '. 

٠١‏ لذلك فانه حب أن يكون من أهم أهداف السياسات الحكومية في البلدان 
الإسلامية تخفيض الإنفاق على الدفاع من خلال سياسات المصالحة والتعايش 
السلمي بغية تحرير الموارد لتلبية احتياحات الأكثرية. فإذا أحذت البلدان 
الإسلامية المعنية المبادرة فلا بد أن ينجم ضغط لتحفيض نفقات الدفاع حتى ق 
البلدان المحاورة الي تمشل تهديدا نفسياً (سيكولوجي للبلدان الإسلامية. 
وسيكون هذا لما فيه فائدة الحميع. فعدم توافر الأموال المقترضة» من حراء تحريم 
الإسلام للفائدة » جب أن يساعد على إرغام الحکومات الإسلامية على اللجوء 
إلى سياسات مصالحة وتعايش سلمي . وعليها أيضا أن تستلهم سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي وقع هدنة مع المكيين بشروط غير ملائمة للغاية 
وذلك بغية الحصول على فازة سلام وهدوء . 


الضرائب العادلة والفعالة 

۲ في حين أن إلغاء أو تقليص عدد من المشاريع غير الأساسية ذات الأولوية 
المندنية فد بحرر بعض الموارد اللازمة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية فان هذا لا يكفي . فسيكون من الأهمية بمكان زيادة تدفق الموارد 
إلى خزانة الدولة من حلال مصادر أخحرى» ولا سيما الضرائب. فثمة حاحة إلى 
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Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (1988) 
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إصلاح هيكل النظام الضريي في البلدان الإسلامية بجيث يكن الحكومات من 
الحصول على زیادة كافية من العائدات بطريقة عادلة وفعالة ة 


حق فرض الضرائب 

۳ لقد دافع عدد من الفقهاء عن حق الدولة الإسلامية في حشد الموارد من 
حلال الضرائب علارة على الزكاة . وهؤلاء الفقهاء ينتمون إلى جميع مدارس 
الفقه الإسلامي تقريبا"'. وهذا يعود إلى أن عائدات الزكاة يجب أن تستحدم 
بالدرجحة الأولى من أحل رفاهية الفقراء » في حين أن الدولة تحتاج إلى موارد 
أحرى لكي تتمكن من أداء جميع وظائفها المنصلة بالتخحصيص والتوزيع 
والاستقرار على نحو فعال. وقد دافع الفقهاء عن هذا الحق بالاستناد إلى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن في أموالكم حقاً سوى الزكاة "*. وقد 
دافعوا عنه أيضاً على أساس القاعدتين الفقهيتين الرابعة والسادسة آنفي الذكر »› 
اللتين ثقرران انه "بمكن فرص تضحية أصغر لتفادي تضحية أكبر" وأن "ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب" . وقد أيد أبو يوسف حق الحاكم بأن يزيد أو 
ينقص الضرائب وفق قدرة الناس على تحمل الأعباء" '. وقال المرغيناني انه إذا 
م تكن موارد الدولة كافية فانه يتعين عليها أن تحمع الأموال من الناس لخدمة 


۳ غير آنها استحدمت مصطلحات مختلفة للضرائب با في ذلك وظالف » تحراج» والب وكلف السلطانية . ويررد القرضاوي 


آراء الفقهاء الاحداف والالكية والشافعيه والحبلية حول الموضرع » > لي حين يورد العبادي آراء الغرالي وأبو الوليد الباحي وأبو 
عبدالله الفراء وعزالدين بن عبدالسلام والنووي والشاطي والالكي رالعنسي (زيدي) . وقد يرغب القارئ امهتم بالوضوع 
بالرحوع إل القرضاوي » فقه ال ركاه (۱۹۹۹) »> ج۴٠»‏ ص ١٠١١-١١٠١١‏ والعبادي اللكية في الشريعة الإ سلامية -۱۹۷٤(‏ 
),٥‏ ج۲ » ص 4۷-۲۸۸ . ولاإطلاع على حة عن الرأي المنامهض للضرائب انظر : 


Monzer Kahf, " Taxation Policy in an Islamic Economy ", in Ziauddin Ahmad, 

et al, Fiscal Policy and Resource Allocation in an Islamic State (1983), pp. 
145-53. 

وقد یرغب القارئ أيضاً الإطلاع ايضا على المناقشة الراردة في ص٤‏ ١٠-١١١ء‏ من المرحع نفسه الي تبين اتفضاق رأي 

الشا ركين تقریاً ضد فكرة تقبيد سلطة الدولة الإسلامية في فرض الضرائب على نحر عادل بالمقدار اللازم -لندمة مصال الأمة. 

سنن الدارسي (۹٤۱۳ه)»‏ ج۱ » ص ۲۸۵ ؛ وأبر عبيد » كتاب الأموال » ص ٤۹١‏ رقم .4۲١‏ وللإطلاع على مناقشة 

قيمة لذا الحديث انظر 5 القرضاوي » فقه ال ركا (1۹1۹) + ج ۰ ص ۹۹۲-۹1۳ . 

۱ اہو يوسف > کتاب الخراج (۲۳٣۱۲۳ه)‏ ۰ ص ۸٩‏ 


Yoo 


الملصلحة العامة . فإذا كانت الفائدة تعود على الناس فان عليهم الالتزام بتحمل 
50 
التكلفة ‏ . 


4 غير أن الغالبية العظمى من الفقهاء قد شككوا في حق الدولة في حشد 
الموارد من حلال الضرائب علاوة على الزكاة. وسبب هذا الموقف العجيب» 
كما أوضح الدكتور حسن النزابي » هو أن الحكومات كانت في "معظمها 
ا کر و ا کی رر و لذا فقد 
کان الفقهاء يخشون من إساءة استعمال حق فرض الضرائب ومن أن يصبح أداة 
للاضطهاد. غير أن هذا الرأي لا يقرر سابقة غير قابلة للتغيير وکیا اسار 
القرضاوي بحق " كانت التزامات الدولة محدودة في ذلك الوقت ". وما أن 
المسفوليات قد تزايدت مع الوقت فقد يتساءل المرء : من أين ستاتي الدولة 
بالموارد؟'" 


معايير نظام الضرائب العادل 


٠‏ إنصافً للفقهاء الذين يدعمون الضرائب » لابد من التأكيد على انهم م 
يتحدثوا إلا عن نظام "عادل" للضرائب ينسجم مع روح الإسلام . وقد اعتبروا 
أن النظام الضريي لا يكون عادلاً إلا إذا استوفى ثلائة معاییر . ألا » تفرض 
الضرائب لتمويل ما يعتبر ضرورة مطلقة لمصلحة تحقق مقاصد الشريعة اا 
SS‏ 
الدفع. وثالثا › » أن يتم إنفاق الضرائب الي يتم تحصيلها بوازع من الضمير 
وللغرض الذي تم تحصيلها من أحله . وقد اعتبر نظام الضرائب الذي لا تتوافر 
فة له العاتير تظاما ارا أدين بالإجماع . وقد قيل أن جميع الخلفاء 
الراشدين» ولاسيما عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز قد أكدوا على وجحوب 
تحصيل الضرائب بالعدل والرفق» وأن لا تكون فوق ما يطيقه الناس وان لا 


المرغيئاني » داب (1۰٦۱۹م)‏ » ج4 » ص ٠٠١‏ . 

Hasan Turabi, "Principles of Governace, Freedom and Responsibility in Islam", The ٣ 
American Journal of Islamic Social Sciences, September 1987, p. 7, 

القرضاوي » فقه الرکاة )۱۹1٩(‏ ۽ ج۲ ؛ ص ٠١۷٤‏ . 
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تحرمهم من الضرورات الأساسية في الحياة" . وقد قال بو يوسف آن من شأن 
النظام الضر يي العادل أن لا يؤدي إلى زيادة العائدات فحسب بل أيضاً إل 
تدمية البلد“'. وقال الاوردي أن النظام الضريي العادل ينصف دافعي الضرائب 
والخزانة على حد سواء. فأحذ أكثر ما ينبغي ينطوي على عدم الإنصاف 
بالنسبة لحقوق الناس » في حين أن أحذ أقل نما ينبغي ينطوي على عدم 
الإنصاف بالنسبة لحقوق الخرانة "". ولقد عبر ابن خحلدون عن اتجاه تفكير 
العلماء المسلمين في زمنه بشأن التوزيع العادل لأعباء الضرائب وذلك باقتباس 
نص من رسالة موجحهة من طاهر بن الحسين إلى ابنه الذي كان حاكم المنطقة: 
فوزعه بين أصحابه باحق والعدل والتسوية والعموم » ولا تدفعن شيقاً منه عن شريف 
لشرفه ولا عن غْيْٰ لغناه ولاعن كابت لك » ولا عن أحد من حاصتك ولا حاشيتك › 
ولا تأحذن منه فوق الاحتمال""". 


۳٦‏ بالنظر لأهداف العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدحل ا نظام 
الضرائب التصاعدية يبدو منسجماً کل الانسجام مع أهداف الإسلام"". غير 
أنه ينبغي التأكيد على أن الدلالة بالنسبة إلى الأزمنة الحديثة من مناقشة الفقهاء 
القدامى' هي : حق الدولة الإسلامية بأن تفرض الضرائب ضمن إطار العدالة . 
ومن غير الواقعي القول بأن الضرائب الي تفرضها البلدان الإسلامية يجب أن 
تكون الآن أيضا مقتصرة اقتصارا صارماً على الضرائب الي ناقشها الفقهاء . 

فد زت الروت رة اة لاط طا ري با قن ار 
الوقائع المتغيرة » ولاسيما الحاجات الاجتماعية الضخحمة وتلك المتعلقة بالبنية 
التحتية المادية لاقتصاد حديث متطور وفعال وملتزم بتحقيق مقاصد e‏ 
ضمن سياق العصر الحاضر . وعند استنباط هذا النظام الضريبي لا بد 

مراعاة أن لا یکون عادلاً فحسب بل يجب أن يعطي ايضاً (دون أن يؤثر تائ ير 


ابو پوسف (۲۵۲ه) » ص ۱4 ۲ ۱۹ و۸ . 

الرحع ذاته ص ۱-.۰ 

الاوردي » الأحكام الساطانية (۱۹1۹) ۰ ص ۲۰۹ . 

ابن حلدون » القدمة » ص ۸ ° 
لاإطلاع على تأييد الإمام حسن البنا للضرائب التصاعدية انظر البنا » حموعة الرساگل (۱۹۸۹) > ص ۲۹۷ انظر أيضاء 
محمد هاشم عرض » (الميكل الضربي المعاصر ي ضرء المبادئ الضريية الإسلامية) في مدذر قحف (غرر) » مرارد الدولة الالية 
(۱۹۸۹) ۰ ص ۸1 ۰ 
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i‏ على حوافز العمل والادحار والاستثمار) إیرادات كافية تسمح للدولة 
الإسلامية بأداء ما عليها من مسو غوليات أُداءٌ فعالاً . 


الترام دافعي الضرائب 


۷ وهذا فانه يتعين على دافعي الضرائب في البلدان الإسلامية أن يدركوا 
انهم بدفعهم للضرائب لا يسدون معروفاً للدولة أو لغيرها . بل إنغا يؤدون 
واجباً لتمكين الدولة من أداء مهامها على نحو فعال . وجب عليهم أن يد ركوا 
أيضاً أن معظم الضرائب الي يدفعونها خصصة بشكل مباشر أو غير مباشر 
للحدمات ال يحصلون عليها من الدولة » ما في ذلك الأمن الداحلي والخارحي 
والطرقات والموانى والمطارات وإمدادات المياه وتنظيف الشوارع ونظام الصرف 
الصحي . وقي حين أن على الحكومات أن تبذل كل جهد ممكن » اممقتضى 
المبداً الخامس » لتحصيل التكاليف مباشرة من المستخحدمين على أساس المقابلة 
بالمثل رأي في صورة رسوم) » فان الصعوبات الإدارية واعتبارات العدالة لا 
تسمح بذلك دائما . لذا يتعين تحصيل جزء كبير من تكلفة الخدمات الحكومية 
على شكل ضرائب تبي على أساس القدرة على الدفع . فالعدالة الأفقية 
والرأسية تقتضي › في هذه العمليةء أن يعامل المتساوون بشكل متساو وغير 
المتساوين بشكل غير متساو . 


۸ مما أن الضرائب تمثل بشكل رئيسي ما يدفع لقاء الخدمات الي يتمتع 
GTR‏ 
في جحتمع إسلا ليس جرية قانونية فحسب» بل هي أيضا جرمة أحلاقية 
يعاقب عليها الله في الآحرة. كما أن هذا السلوك من جانب دافعي الضرائب 
بحد من قدرة الحكومة على أداء دورها على نحو فعال» ويحبط الجهود الرامية 
إلى تحقيق مقاصد الشريعة . وأي جربمة أعظم من هذه الجرمة في الجتمع 
الإسلامي ؟ من هنا فإن الفقهاء حين حثوا الدولة على أن تكون عادلة في فرض 
الضرائب فانهم كانوا بجحثون الناس على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وقد ذهب 
ابن تيمية إلى حد تحريم التهرب من دفع الضرائب حتى حين تكون غير عادلة» 


e۸ 


على أساس أن عدم دفع بعض دافعي الضرائب ما يستحق عليه سوف يودي 
إلى إلقاء مزيد من الأعباء على لحري" . 
۳۹ وهكذا من الواضح أن الإسلام يضع بعض الالتزامات على دافعي 
الضرائب فضلاً عن وضع الاتزامات على الدرلة الإسلاية. وفٰي حين أن على 
لمواطبين في الدولة الإسلامية واجباً أحلاقياً بدفع الضرائب » فانه يتوحب على 
ا لحكومة أن تفي بشرطين: 
أو يجب على الحكومة أن تعتير العائدات الضريبية مثابة الأمانة » وأن تنفق 
وفق ما بمليه وازع الضمير وبكفاءة > وذلك بغية تحقيق الأهداف الي من أجلها 
فرضت الضرائب . 
O‏ 
القادرين على دفع الضرائب . فإذا لم يطمعن دافعو الضرائب إلى أن ما يدفعونه 
I aT‏ 
الحتمل أن يتعاونوا مع الحكومة تعاوناً تاما في جهودها لتحصيل الضرائب› 
بصرف النظر عن درجة التأكيد على الترامهم الأحلاقي بوجوب دفع 
الضرائب. 


احاجة إلى الإصلاح 

٠‏ إن البلاد الإسلامية لا تفي بهذين الشرطين بصفة عامة . ففي حين أن 
آلية الإنفاق غير كفية وفاسدة» فان نظام الضرائب نفسه غير كفِيء وغير عادل 
وفاسد. وهذا يقوض قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضريبة . ومن اكد 
ان البلدان اللإسلامية لا تخضع إلى ضرائب باهظة . فعائداتها من الضرائب قليلة 
نسبياً بوصفها نسبة معوية من الناتج الحلي الإ مالي . غير أن نظامها الضريبي 
نظام سیئ . فالضرائب المباشرة لا تولد إلا زعا صغيراً من عائدات الضرائب › 
ما جعل عبء النظام الضريي يتناسب تناسباً عكسياً مع الدحل . ذلك لأن 
عدد المكلفين بدفع الضرائب صغير مع وجود عدد كبير من حالات الإعفاء 


4 ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی . (۱۳۸۲ ه۱۹۹۳ ) ؟ ج۲۰ » ص۲۳۹. 
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والحسومات. وهذا جعل القاعدة الضريبية ضيقة والنظام الضريبي غير واقعي. 
فعائداث الضرببة لا تزداد بازدياد الدحول أو بازدياد الاحتياحات الالية 
للحكومة. كما أن القاعدة الضيقة للضريبة توجب فرض معدلات ضريبية 
عالية. وهذا يغري بالتهرب ويولد المال غير المشروع» الذي أهم منافذه هي 
الإسراف وهروب رؤوس الأموال. وهكذا تصبح قاعدة الضريبة ومعدلات 
الضريبة والتهرب من الضرائب والمال غير المشروع أحزاء من حلقة مفرغة. 
فكلما ضاقت قاعدة الضريبة كلما وجب رفع معدلات الضريبة لتحقيق 
مستوى معين من العائدات . و كلما ارتفع معدل الضريبة كلما ازداد الحافر 
للتهرب من الضرائب وازداد حجم المال غير المشروع . وهذه الحلقة المفرغة لا 
تؤدي فقط إلى هبوط الاستئمارات المنتجة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي»› 
بل تؤدي أيضاً إلى ازدياد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة الي لا تتناسب 
مع الدحل. ومن المعروف أن " تهرب الموسرين من الضرائب هو تهرب 
حسيم» وهم على أية حال قليلو العدد نسبياء في حين أن عدد الفقراء كبير. 
وهكذا يصبح لا بد من الاعتماد على الضرائب التنازلية غير المباشرة (اليي یزداد 
عبؤها کلما هبط دحل الكلف" '. 

. لذلك لابد من إصلاح النظام الضريي لريادة جحانب العدل والمرونة فيه‎ ١ 
› وإذا لم تتم زيادة عدد المكلفين وإزالة معظم حالات الإعفاء والحسومات‎ 
وترشيد معدلات الضريبة » فان النظام لن يتمكن من كسب ثقة الناس وتوفير‎ 
عائدات كافية للحزانة بدون إلحاق الضرر بالحوافر . وكلماأسرعت البلدان‎ 
الإسلامية بالاضطلاع بهذا الإصلاح لمعل النظام عادلاً من خلال توسيع‎ 
القاعدة الضريبة توسعة كبيرة وتخفيض العبء الضريبي عن دافعي الضرائب‎ 
الذين يتقيدون بوازع الضمير » كلما كان ذلك أفضل لدفع عجلة التدمية‎ 
والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . ولاشك أن هذه مهمة صعبة لكنها غير‎ 
. مستحيلة إذا توافرت الإرادة السياسية لتنفيذها‎ 


Gunnar Myrdal, "Need for Reforms in Underdeveloped Countries", 


Quarterly Economic Journal (National Bank of Pakistan), January-March 1979, 
p.29. 
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حالات العجر المقيد 

۲ ومع ذلك » فبدلاً من ن ڌ تقوم البلدان الإسلامية بإصلاح براجها المتعلقة 
بالإنفاق وأنظمتها الضريبية فإنها لجأت إلى الحل الأسهل وهر الاعتماد على 
التوسع النقدي والاقزاض . هذا التصرف يولد شعوراً غير مبرر باليسر المالي 
ولا يكن له البقاء في الأجحل الطويل . والنتيجة هي ارتفاع نسبي معدل التضخحم 
وزيادة مفرطة في ديونها الداحلية والخارجية وقي عبء حدمة الدين . وهذه 
العملية ميل إلى الاستمرار » وتؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة في هبوط العملة 
وحالات عجز غير قابل للاستمرار في ميزان المدفوعات » مع زيادة عبء حدمة 
الدين أيضاً. وهذه الأمور تؤدي إلى إرهاق الموارد اللازمة للتدمية وإبطاء النمو 
وزيادة حدة البطالة والتوترات الاجتماعية . 


۴ ولي حين أن جميع الحكومات الإسلامية بررت بالحكمة التقليدية قيامها 
بالاقزاض » فان بعضها قد تحاهل بطريقة لا يبمكن تفسيرها مبداً للحكمة 
التقليدية نفسها جير اللجوء إلى الاقازاس للقيام اساسا بتمويل النفقات 
الاسطمارية لا انفقات الجارية' ". بينما هي تقازض حتى لتمويل إنفاقها 
احاري'" ۾ وهذا فضلاً عن کونه سيا للغاية (من الناحية الاقتصادية) فإنه شديد 
الظلم أيضاً بالنسبة للأجيال القادمة الذين ستقع على عاتقها حدمة الدين. 
فالاقتزاض لا يغي عن الحاجة إلى التضحية في حانمة المطاف » بل يؤحل ذلك 
فقط . فهل من العدل ومن المقبول أحلاقياً أن يؤجل الجيل الحالي عبء إنفاقه 
غير المنتج ليقوم الحيل القادم بتحمله؟"" 


۳ 


See, Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance (1959), p. 560. 


" في الباكستان على سبيل المغال » فاق الإنفاق ابلحاري للحكومة الاتحادية إجمالي العائدات من المصادر الضرببية وغير الضريية 
على حد سواء منذ ۱۹۸4/ ٥۱۹۸م‏ . وبلغت الريادة ي ۱۹۸۷/ ۱۹۸۸م ۷, ۸ بالماتة من إجمالي المائدات وشكلت ١ ,١‏ 
بالمائة من الناتج الحلي الإجمالي رانظر : 
(Government of Pakistan, Ministry of Finance, Economic Survey, 1987/88, p.‏ 
Xxi.).‏ 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاقراش غير اللازم والاقزاض بدو نية الرقاء . فقد دعا مرة: "اعوذ بالله من 
es‏ : يا رسول الله » أتعدل الكفر بالين ؟ قال : : لعم". (رواه النسائي عن أيي سعد الخدري وقال 
حدیث صحيح الإسناد ). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ؛ "من أخذ أموال اناس يريد أداءها أدى الله غه » ومن 
اخل أموال اناس يريد إتلافها أتلفه ا" (رواه البحاري وابن ماجة عن أبي هريرة ) . ونقلناه عن المندري (٩۱۹۸م)‏ » ج٣ء‏ 


۳1 


تمويل حالات العجز إسلاميا 

٤‏ إن تحريم الإسلام للفائدة الربوية ينطوي على رسالة هامة موحهة 
للحكومات الإسلامية . وفحوى' هذا الرسالة أن عليها تقليص الاقتراض إلى 
الحد الأدنى . وهذا لا يعكن أن يتحقق إلا من خلال فرض انضباط صارم على 
برابجها لالإنفاق وعدم تجاوز حدود إمكاناتها . فيجب عليها أن تعثمد بالدرجة 
الأولى على عائدات الضريبة لتمويل كل نفقاتها المتكررة وكذلك نفقاتها غير 
امنتجة » بل حتى حزء من إنفاقها المتعلق بالتدمية » ولاسيما ذلك الذي لا ينقاد 
إلى طرق التمويل البديلة السموح بها في الإسلام . 


NS 4‏ . فقد يكون من الممكن 
نها أن تدبر مر ويل جميع مشاريع ي احديرة تقريباً من خلال عدد من الطرق 
الى تقبلها الشريعة حلاف الاقزاض '". فيمكنها أن تلجأ على نحر متزايد إلى 
استشجار مشاريع البنى التحتية الي وها وينفذها القطاع الخاص على ساس 
الانسة طبق للمواصفات الي شمددها الحكرمة . وهذا سيؤدي إلى زيادة 
E O‏ 
والقطاع الحاص . وقد تحد من الممكن تدبير أمر بعض التمويل على أساس 
الشراء بالتقسيط والدفع المؤجل والاستنجار المنتهي بالتمليك . ويمكنها أن 
تدعو القطاع الخاص للاث شازاك ني اسهم المشاريع الحدية تحارياً وال من غير 
اللستصوب تركها للقطاع الخاص لسبب قاهر . وهذا سيجعل التمويل يخضع 
لانضباط لن يتحقق لو أتيح للحكومات الاقازاض السهل المبيٰ على أساس 
الفائدة. وبذلك الانضباط يمكن تحنب المشاريع المرهقة ذات المردود القليل 


ص ٥۹۷-۹71‏ » رقم ۱ و رقم ۷ . انظر أيضاً أحادیٹث أحرى في المنذري عن الدين > ص ٠٠۸ -١۹١‏ ). وقال أيضاً: 

"مطل الغني ظلم" (التبريري » مشكاة المصابیح » ۱۳۸۱ه» ج۲ » ص ۱۰۹ رقم ۲۹۰۷). 

مه كمية كبيرة من الأدبيات متوافرة الآن حول البدائل, انظر على سبيل المخال: شابرا: نحو نظام تقدي ادل » ص ١۳١۲‏ 

۹ و١ ۱۷۳-١١‏ من الطبعة الإجليزية . 

M. Anas Zarqa, "Islamic Financing of Mute Social Infrastructure: A Suggested 

Mode Based on Istisna'," paper presented to the Seminar on Islamic Banking in 

Bahrain, 26-28 May 1990; and M. Ariff and M. A. Mannan, Developing a 
System of Financial Instruments (1990). 
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اممولة على ساس الفائدة والمننشرة في معظم البلدان الإسلامية ركما هي 
منتشرة في بلدان أحرى أيضا):. 


الأعمال الخيبرية الخاصة 


٦‏ ويجب على الحكومات أيضاً تشجيع أهل الغير من القطاع الخاص على 
إنشاء وإدارة اكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمشاريع 
السكنية للفقراء ودور الأيتام وغير ذلك من مشاريع الخدمة الاجتماعية . فقد 
قامت مؤسسة الأوقاف بدور هام في الحزء الأكبر من التاريخ الإسلامي . بيد 
أن ما ثنطوي عليه الأوقاف من إمكانات ضحمة ل تستغل في الماضي قريب 
العهد لأسباب عديدة ما فى ذلك طرز الحياة باهظة التكاليف والسياسات 
الضريبية غير السليمة . ومن شأن إنعاش الأوقاف أن يخفف عن تمويل مشاريع 
الرفاهية الاجتماعية إلى حد بعيد“". ويجب أن يزيل إصلاح النظام الضريي › 
كما ورد آنفاً » عقبة رئيسية تعازض إنعاش مؤسسة الأوقاف . وقد يکون من 
المكن أيضاًء وان کان إلى درجة اقل » للحکومات أن تقرض (بدون فوائد) 
من المصارف الم ركزية لتمويل مشاريع الرفاهية الاجتماعية . ويمجب أن يكون 
وحجوب حافظة على استقرار الأسعار واحدا من القيود على مسل هذا 
الاقتزاض " 


التأاثبر على دور ا حكومة 


£۷ ا من واحد من هذه الطرق البديلة للتمويل سيو جحد السهولة المالية الي 
ميل الاقزاض إلى إيجادها في الأجل القصير . لذلك سوف تضطر الحكومات 
إلى لجاز المزيد بالأقل . فسوف يتعين عليها الاضطلاع بتقييم دقيق لمنافع 
وٹکالیف جميع المشاريع › وتقليص تكلفة جميع المشاريع الجديدة اى الحدل الأدنى 
واستخحدام جميع التسهيلات الراهنة استخداما أكثر كفاءة . بناء على ذلك فمن 
See M. Akram Khan's review of J. R. Barnes', An Introduction to Religious "°‏ 
Foundations in the Ottoman Empire (1986), in the Muslim World Book Review,‏ 

2/1988, pp. 34-6. 


See Chapra, The Islamic Welfare Stale and its Role in the Economy (1979), "° 
pp. 14-15. 
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غير الواقعي أن تتحدث الحكومات الإسلامية عن تطبيق الإسلام دون بذل 
جحهد جاد لإدحال امريد من الكفاءة والعدالة قي مواردها المالية العامة وتخفيض 
حالات العجز في ميزانيتها . 

٨۸‏ إن تقييد "التمويل الذي يستند إلى الفائدة" لا يدعو بالضرورة إلى الحد من 
الدور المام الذي بمكن أن تقوم به الحكومات في الاقتصاد. فنجاحها في تحقيق 
مقاصد الشريعة لا يتوقف بالدرحة الأولى على الإنفاق المفرط من خلال فرض 
الضرائب الباهظة والاقراض . بل انه يتوقف على إدحال المزيد من الأمانة 
والاستقامة في آلية الحكومة ووضع أولويات سليمة قي الإنفاق واحتيار 
المشاريع» واعتماد طرق تحصيل التكلفة في تسعير السلع والخدمات الحكومية » 
وإصلاح هيكل الاقنصاد بالقدر اللازم لتحقيق مقاصد الشريعة . كماانه 
يتوقف أيضا على مساعدة القطا ع الخاص وتعزيزه بغية قيامه بدور أکثر كفاءة. 
ولنجنب وقوع انخفاض مفرط في مصادر تمويل الحكومة لي المرحلة الأولى» 
يمكن للحكومات أن تطبق الحظر على التمويل بالفائدة تدريياً لا دفعة واحدة 
شريطة إظهار التصميم على تخفيض الاقزاض الذي يتجلى في هبوط مطلق 
سنوي في حالات العجز لديها. وني حالة الطوارئ يمكن اللجوء إلى ضرائب 
يعاد تسديدها (اقتراض بدون فائدة) . وفي الحالات بالغة الصعوبة» حين يعتبر 
a‏ بطريفة 
أحرى » فقد أجاز الفقهاء لحوء الحكومة الإسلامية إلى الاقتراض التقليدي' ". 


٩‏ لا يوحد أمام البلدان الإسلامية أي حيار سوى تخفيض حالات العجز في 
ايزا انية » لأن الاعتماد المترايد على المساعدة الأجنبية هو أيضاً أمر غير ممكن . 
ارا لأن معدلات النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية متدنية ومن المتوقع أن 


تظل متدنية » قي الأجل المئرسط على الأقل . وفي حين أن معدل البطالة يظل 
مرتفعأًء فان التضخحم عاد مرة أحرى ليشكل تهديدا. لذافانه من الحتمل أن 


2 يستد هذا الرأي إلى اآية القرآنية التعلقة ببعض الأشياء الي حرمت ولكن مح باستحدامها ي الات الضرورة . إا 
حرم ٤‏ ألمَيْنَةٌ وألدَمْ ولحم انرب ونا أل به. لير أله ن اضطر عير َا . اعام فلا إثم عله إئ اة عور 
جب4 (سورة ابقرة/ ۷۲ . وفي القرآن الكري يم آيات أخرى بنفس هذا العنى (سورة الممائدة/٣‏ » سورة الأنعام/١٤٠‏ » 
سورة النحل/١٠١‏ سررة الأنعام/۹١١).‏ وبالقياس» يطبق هذا المبدأ على دفع الفائدة إذا وحدت طرورة ماسة للأموال ولا 
بديل مكنا » شريطة أن لا يلجا إل الاقتراض إلا بقدر الحاجة الملحة , 
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تستمر قيود الميزائية » وان لا يسمح لمخحصصات الملساعدة الأجنبية بالتوسع . 
بل أن هذه المساعدة تضاءلت من حيث القيمة الحقيقية"". ثانيا » إن انحسار 
اخطر السوفيي ونحويل مساعدات كبيرة نحو بلدان أوروبا الشرقية رعا يؤدي 
إلى الحد من تدفق تلك المساعدة إلى البلدان الإسلامية . ثالنا » ينبغي أن لا 
يغب عن الأذهان انه باستفناء حزء صغير من المح فان الجزء الأكبر من 
الساعدات هو على شكل قروض"'. ومع أن هذه القروض هي بصفة عامة 
بأسعار فائدة ميسرة » فلا بد من تسديدها مع الفوائد . وهذايمكن أن يكون 
مقبولا لو حدث ارتفاع في إنتاج البلد المقزض وي قدرته على حدمة الدين. 
إلا انه تما يدعو إلى السحرية أن جزءا كبيرا من المساعدة الأجنبية لا يستخدم 
في حاتمة المطاف لزيادة معدل تكوين رأس المال والنمو » بل يستخدم لتمويل 
الاستهلاك الخاص والإنفاق العام الدوري ولشراء المعدات العسكرية"". 

٠‏ ويزعم بعض العلماء أن صاقي اثر المساعدة الأجنبية على معدل نمر بلد ما 
في الأحل الطويل لا يكاد يذكر وقد يكون سالباً'“» لأن برامج المساعدة ترمي 
إلى تعزيز المصال السياسية والتجارية والصناعية للبلدان المانحة ولا ترمي بصفة 


"" لقد هبط جموع صان التدفقات الالية إلى البلدان النامية بنسبة حوالي ٠١‏ بالائة من حيث الحجحم عام 1۹۸1 م- 
(للتفاصیل؛ انظر 
OECD, Financing and External Debt of Developing Countries 1986 Survey.‏ 


ويرى البدك الدولي أن من احتمل أن يكون صاني تدفق رأس المال إلى معظم البلدان الامية متحفضا تسبي خحلال العقد أو 
العقدين التاليين (انظر: 
(IBRD, World Bank Development Report, 1989, p. 96.).‏ 
See OECD, "Financial Resources for Developing Countries: 1986 and Recent "^‏ 
Trends", OECD Press Release, 19 June 19, Table 2, p. 8.‏ 
Mohammad Anisur Rahman, " The Welfare Economics of Foreign Aid ",‏ 
Pakistan Development Review, Summer 1967, pp. 141-59; See also, " Foreign‏ 
Capital and Domestic Savings: A Test of Haavelmo's Hypothesis with Cross‏ 
Country Data ", Review of Economics and Statistics, February 1968, pp. 137-8;‏ 
Thomas E. Weiscopf, " The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic‏ 
Savings in Underdeveloped Countries ", Journal of International Economics,‏ 
February 1972, pp. 25-38; Keith Griffin, International Inequality and National‏ 
Poverty (1978), and " Doubts about Aid ", unpublished paper, Magdalen‏ 
College, Oxford University, June 1984.‏ 
Griffin (1978).‏ 
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عامة إلى استعصال الفقر في الحيط الخارجي. ويرعم أيضاً أن قسما كبيرأ من 
المساعدة الأجنبية يستخحدم لدعم الأنظمة العسكرية وغيرها من الحكومات 
اللستبدة الي تقمع الفقراء'“. ويرى البعض في الساعدة الأجنبية سلاحا 
للسياسة الخارجية في أيدي البلدان المانحة"“. كما يزعم أيضا أن مؤسسات منح 
المساعدة متعددة الأطراف ها أيضاً دوافع خحفية . فيقال أن هدفها هو أن تدم 
بلدان العا م الثالث في النظام الرأسمالي العالمي » بحيث تكون البلدان الأكثر فقرا 
تابعة للبلدان الأكثر تقدما » وأن تستخدم سلطتها المالية لتعزيز مصلحة رأس 
المال الخاص الدولي في الانتشار في كل بقعة من بقاع العالم الثالث"“. 

١ه‏ ومهما كانت الحقيقة الكامنة وراء هذه المزاعم » فلا بديل مام البلدان 
الإسلامية الفقيرة . فهي بحاجة إلى المساعدة ولا يسعها الاستغناء عنها » 
ولاسيما بسبب حالات اخحتلال التوازن الخارجي الخطيرة الي يواجهها العديد 
من هذه البلدان .غير انه سيكون في مصلحة استقلا هما السياسي الجغرافي 
الاعتماد إلى أقل درحة ممكنة على المساعدة » واستخدام ما بمكنها الحصول 
عليه من مساعدة بكفاءة بغية إنشاء البنية التحتية ال تحتاجحها والقيام بعمليات 
التكيف الميكلي المستصوب في اقتصاداتها . وقي حين انه من المفهوم أن تكرن 
هنالك رغبة في تنفيذ عمليات التكيف على نحو تدريجي » فانه لا يكاد يوجحد 
أي مبرر للسعي للحصول على المساعدة لتجنب القيام بأية عمليات تكيف 
مۇلة أو لدعم الاستهلاك التفاحري الخاص أو الإنفاق العام الدوري أو لتعريز 
القوة العسكرية في غيبة تهديد حقيقي . وينطبق حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام القائل : "اليد العليا حير من اليد السفلى " على الدول بقدر لا يقل 
عن الأفراد؟“. 


١ 


Dudley Seers, The Political Economy of Nationalism (1983). 
Teresa Hayter, Aid is Imperialism (1969). 
Cheryl Payer, The Debt Trap: The IMF and the Third World (1972), and 
The World Bank: A Critical Analysis (1982). 
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تحسين مناخ الاستشمار: إزالة العقبات 

۲ إن زيادة الاستشمار هي إحدى السبل المامة لتعزيز التنمية وتلبية 
الاحتياجحات وتوفير فرص التشغيل . وقد لا تؤدي الريادة في المدحرات الناجمة 
عن تنفيذ معايير الاستهلاك الإسلامية بالضرورة إلى زيادة تكوين رأس المال. 
فقد دلت التجربة على أن کا کو و ی الملدحرات المتدني في 
معظم البلدان النامية يذهب إلى قنوات غير منتجة مشل الاكتناز (الذهب 
والأحجار الثمينة والحلي) وهروب رأس الال“ . وقد اصبح هروب رأس الال 
مشكلة حطيرة تواحهها معظم البلدان النامية . فخلال الإحدى عشرة سنة 
السابقة لعام ٥‏ کان حوال ۲۰۰-۰ ملیار دولار › من جال التدفق 
الخارجي لرأس الال البالغ ٠٠١‏ مليار دولار من البلدان المستوردة لرأس المالء 
ثل رامال هارب'“. فهروب رأس المال بهذا الحجم يخفض الاستثمار امحلي 
ويزيد من صعوبة تحقيق النمو القابل للاستمرار . 

۴ إن كنز المدحرات وهروب رأس الال المشاهدان في البلدان الإسلاميةء لا 
یدسجمان بکل تأکید مع القيم الإسلامية الي تشجع الاستشمار المنتج . ذلك أن 
استشمار المدحرات الرامي إلى تحقيق مقاصد الشريعة هو واحب اجتماعي لكل 


٤‏ عرف کیندلیرغر (۲ 01۵0۵۲88 کا) هروب رأس الال عام ۹۳۷٣م‏ بأثه "تدفق غير عادي يتطلق من أحد البلدان 

پسېب واحد أو اکر من قائمة معقدة م الحارف والشكرلك" (انظر: 

(Charles P. Kindleberger, [rternational Short-term Capital Movements, 1937, 
Pp. 158). 


وقد عرفه موا (Deppler) jl»‏ وویلیامسو (Williamson) i‏ بأنه " حيازة طلب على غير المقيمون بدافع قلق المالك 

من أن تخضع متلكاته -لنسائر إذا ظل طلبه قائما على السعيد الحلي" (؟) (ائظر: 

Michael Deand Martin Williamson, " Capital Flight: Concepts, Mea, and Issues 
", in Staff Studies for the World Economic Outlook (August 1987), p. 41. 


انظر: 
Stephen Fidler, " Third World's Missing Millions ", Financial Times, 7‏ 


Septernber 1987. See also C. L. Ramirez-Rojas, " Monetary Substitution in 
Developing Countries ", Finance and Development, June 1986, pp. 358. 


4 


وقدر مصرف جيه . بي . مورغان (10۲830 .۴ .[) في نيويورك أن الاصول التي بملكها في الخارج مقيموك غير مصرفيين 
من القطاع الخاص لي حمسة عشر بلدا مديدا بلغت ٠١ ١‏ مليار دولار في نهاية عام ۱۹۸۷م . انظر :+ 
("Brady's Fading Plan", The Economist, 12 August 1989, p. 18).‏ 
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مسلم طبقاً للميدا السادس آنف الذكر القائل : "ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب" . ويتأكد ذلك أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد صراحة 
بالجحهد والاستشمار المنتجين حين قال : " ما من ا ر فر او ررغ 
زرعاً فیأکل منه طیر آو إنسان أو بهيمة إلا کان له ر به صدقة "'“. كما نهى 
الرسول عن تصفية الاستثمار بقوله : "من باع دارا ثم لم يجعل منها في مثلها 
لم يبارك له فيها ""“ وكان اللخليفة عمر یقول: "من کان له مال فليصللخه › 
ومن كانت له ارض فليعْمُرها ""“ إن تعليم هذه القيم الإيجابية في اجتمع 
الإسلامي يمكن أن يساعد على حلول الاستثمار المتتج محل الاستهلاك 
التفاحري كرمز للجاه . كماأن فرض الزكاة على الأموال » ومنها العملة 
وحلي الذهب والفضة يجب أن يكون أيضا عنصرا كبيراً مساعدا يحث المدحرين 
على الاستشمار في الأصول الي تدر الدحل » وذلك لوازنة اثر الزكاة على 
مدخحراتهم . 


المناخ الملائم للاستدمار 


٤‏ غير أن بحرد وحود تلك القيم ومناشدة دوافع الإبمان والوطنية في الناس لا 
یکفیان لتعزيز الاستثمار المتتج . فالناس لا يدفعون بأموالحم في استفمارات 
مننجة طويلة الأجحل إلا إذا كانوا يتوقعون معدلا معقولاً من الربح . وهذا 
يستدعي الوحود الضروري لمناخ ملائم للاستثمار- مناخ يشجع قرارات 
اللاستثمار ویعمل على دفع عجلة تنفیذه من خلال إزالة العقبات والمحاطر 
الي لا لزوم ها ومن حلال توفير التسهيلات . ومن جملة العناصر الي تعطل 
وجود مناخ الاستثمار عدم توافر البئية التحتية الإاجحتماعية والمادية ۾ ووجود 
نظام ضرائب غير عادل وحالات عدم الاستقرار السياسي » وتواصل هبوط 
أسعار صرف عملة البلد ووجود ترسانة من القيود الي لا مبرر لوجحودها. ولقد 
تطرقنا للعاملين الأولين آنفاً وفيما يلي سنتناول بإيجاز العناصر الثلاثة الأحرى. 
صحیح البحاري ؛ ج۳ » ص ۱۲۸ ؛ وصحیسح مسام (۱۹۰۵م) ۽ ج۲ ۰ ص ۱۱۸۹ رقم ٠١‏ ؛ والزمذي »احسامع 
الصحیح »)۱۹۰٩(‏ ج۲ » ص 11٦‏ رقم ۱۳۸۲. 

“ السيوطي » اجحامع الصغير » ۲ء ص ١١۷‏ » تقلا عن الطبراني ؛ اضيف ما هو ضمن قوسي على أساس حديث آحر 
اورده السيوطي اي الصفحة ذاتها ؛ انظر أيضاً العبادي (٤۱۹۷۰-۱۹۷م)‏ » ج۲ » ص ٩٩‏ -۷. 

محمد حسنین هیکل » الفاروق عمر (14٦۱۹م)‏ » + ج ۰ ص ۲۲۹ . 
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حالات عدم الاسشقرار السياسي 

٠٥‏ إن حالات عدم الاستقرار السياسي ولد ر بشأن تغييرات مفاحغة 
تحدث في السياسات الرسمية مما قد يؤدي إلى حساثر تقصم الظهر. وحالات 
عدم الاستقرار المذكور تنجم عن عدم وجود العمليات a‏ وتحول 
الولاءات من جانب الصفوة الحاكمة إلى الرأمالية أو الاشزاكية استجابة 
للطلبات المعضاربة لمصلحتهم المتأصلة الخاصة ولسياسة القوى الدولية . فتحول 
الولاءات يولد اللبس ويساهم في تغييب اناه ثابت في السياسات. ومن شأن 
الالتزام الحاد بالإسلام والسماح للعمليات الدمقراطية بأن تقوم بدورها 
السياسي الكامل أن يساعد على توفير التوجحه اللازم للسياسات» ما يوجحد 
أساسا مثيناً للاستقرار . 


٦ه‏ إن الشريعة تحدد بوضوح حقوق وحدود الملاكين» ويجب أن يساعد 
التنفيذ القانوني ها على إزالة مخاوف المستفمرين من المصادرة والتأميم 
الاعتباطي . لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حطبة حجة الوداع: 
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا" '". لذلك فقد حرم الفقهاء بالإجماع المصادرة والتأميم ا 
للممتلكات من قبل الدولة . وقد لخص أبو يوسف هذا القرار با لحكم الشرعي 
القائل : "ليس للإمام أن يخرج شيفاً من يد أحد إلا محق ثابت معروف "". 
وحتى في حالة ضرورة التأميم أو الاستخدام العام لملكية حاصة»ء فان الشريعة 
تقضي بدفع تعويض عادل طبقا للقاعدة الفقهية: " الاضطرار لا بيطل حق 
الر 

۷ إن هذا الحكم الواضح للشريعة يجب أن يرغم البلدان الإسلامية على القيام 
وتلك القطاعات الي يكون فيها للمشاريع الخاصة دور غير مقيد . وسيؤدي 
هذا التصنيف» إلى جانب الالتزام بالتعويض (العادل)» إلى التقليل إلى الخد 


صحیح مسلم (۱۹۰م) » ج۲ › ص ۸۸٩‏ رقم ۱٤۷‏ ؛ وسئن ابن ماج (۲٥۱۹م)»‏ ج۲ › ص ۱۲۹۷ رقم ۳۹۲۳۱. 
ابو یوسف (۲۳٣۱۳ه)‏ + ص 11-٦١‏ . تم تضمين هذا اللحكم يي جلة الأ حكام العنليةء المادة ۹۷ رانظر الحاشية .)٠‏ 
المادة ٣٣‏ من ا نجلل ( انظر الحاشية ١‏ ) . 
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الأدنى من إمكان إحداث تغيرات اعتباطية لدى كل ثغير للحكومة . ويتعين 
على كل حال إبقاء المشاريع العامة ضمن الحدود الدنيا بسبب تحريم الربا وعدم 
قدرة الحكومات على حشد التمويل الكاقي لتلك المشاريع من خلال الضرائب 
أو بيع الأسهم . وعندما يتم تضمين تلك الضمانات » المستندة إلى الشريعة › 
في دستور البلد وإطاره القانوني فسيكون من الصعب على أية حكومة تجاهلها 
وذلك حرصا على شعبيتها الحلية ومكانتها الدولية . 

الخفاض العملة وقيود الصرف 

۸ لا بمكن وقف المبوط المتواصل لعملات معظم البلدان الإسلامية بدون 
الحد من الطابات على الموارد من خلال إصلاح هيكل استهلاك القطاع الخاص 
والإنفاق الحكومي وفقا لما أوردنا آنفا . وبدلا من ذلك فان معظم الحكومات 
الإسلامية تعتمد اعتمادا رئيسيا على قيود الصرف (أسعار صرف مبالغ بقيمتها 
وإيجاب الحصول على ترحيص للواردات) والتعريفات الحم ركية العالية » وتعزيز 
الصناعات الي تنافس الاستيراد. 

۹ لقد دلت البراهين على أن قيود الصرف كانت غير فعالة إلى حد كبير"". 
فهي تؤدي إلى وجود سوق مزدوجة لأسعار الصرف الرمية وأسعار السوق 
السوداء . فسعر الصرف الرسمي المبالغ في قيمته يشجع الواردات ويثشبط 
الصادرات ويؤدي إلى تفاقم حالة احتلال التوازن الخارجي » وتشويه تخصيص 
الموارد وحفض معدل النمو الاقتصادي . كما يودي إلى الظلم الاجتماعي- 
الاقتصادي من خلال مساعدة الذين بحصلون على إحازات الاستيراد على 
حساب المستهلكين والمصدرين . فالمستهلكون عادة يدفعون من المستوردات 
على أساس تكلفة الفرصة البديلة للقطع الأحنبي » في حين محصل المصدرون 
على أسعار أقل لإنتاجهم . والقيود على الصرف تعزز الفساد وعدم الكفاءة 
أيضا . إن مختلف برامج المنح الي تطبق بغية تعريز الصادرات »› في غياب سعر 
واقعي للصرف إا تؤدي إلى تفاقم الظلم والفساد . فالفائدة من هذه البرامج لا 
تصل إل المنتجين الفعليين . ولذلك فان مواردهم لا تزداد بحيث نمكنهم من 
الحصول على مدحلات محسنة وتقانة افضل » فتظل إنتاحيتهم متدنية . 


ar 


See Ramirez-Rojas (1986), p. 37. 
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التعريفات الحم ركية وإحلال الواردات 


٠‏ إن التعريفات العالية (على حلاف أسعار الصرف غر الواقعية) » تشكل 
سلاحاً ذا حد واحد . فإذا طبقت تطبيقاً فعالاً بمكنها أن تلبط الراردات لكنها 
لا تشجع الصادرات . إلا انه حين تستخحدم التعريفات العالية في البلدان النامية 
ال تعاني من إدارة جم ركية ضعيفة وفاسدة » وي غياب أي إصلاح أحلاقي 
لتغيير المزاج الاحتماعي › فان نتيجتها تكون التلاعب بالفواتير » وتهريب 
السلع » والتهرب من التعريفة . وهذا يزيد الريية النسبية للسلمع الكمالية الي 
تخضع لضرائب عالية ولكنها تكون مهربة » وتشوه تخصيص الموارد على 
حساب تلبية الاحتياحات . لذلك فان ما تدعو الحاجة إليه هو اسزاتيجية أكثر 
كفاءة من شأنها أن تحظر استيراد واستخحدام السلع والخدمات الي تقع ضمن 
فعة الكماليات كما أوردناه آنفا . 


١‏ إن سياسة تعزيز الصناعات الي تنافس الاستيراد قد لا تكون سيئة إلى 
القدر الذي حاول الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إظهارها فيه » شريطة إلا 
تستحدم هذه السياسة لإقامة مشاريع ذات تكلفة كبيرة وكفاءة منحفضة على 
حساب دافعي الضرائب . فإذا كانت جميع البلدان في العام قد لحأت إلى تلك 
السياسة » ولا زالت تلجأ إليهاء فليس هنالك من سبب يحول دون لحوء البلدان 
الإسلامية إليها. فهي لازمة لا لتعزيز التشغيل والنمو فحسب بل أيضاً لإيجاد 
قاعدة أوسع لنمو الصادرات . إلا أن السؤال الحاسم يتعلق بتحديد الصناعات 
الي كن الحتيارها لإحلال الواردات . وني غياب فلسفة إنمائية » ثابتة بعيل 
الاحتيار إلى أن يكون اعتباطيا لا علافة له بتحقيق مقاصد الشريعة أو مبادئ 
ترشيد تخصيص الموارد » وكلاهما يحب أحذه بالحسبان في اقتصاد إسلامي 


حميفي ٠‏ 
١‏ تحصل الصناعات الي يتم احتيارها اعتباطياً على الحد الأقصى من الدعم 
الحكومي المتمشل بالتمويل المساعد » والحماية التعريفية العالية » والإعفاء من 
رسوم استيراد السلع الإنتاجية والمواد الأولية وفزات الإعفاء الضريي »› وهذه 
الصناعات تكون عادة ذات طاقة إنتاجية كبيرة ويتم إنشاؤها في المناطق 
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الدنية. وما أن معظمها كثيفة رأس المال وتستخدم تقانة متقدمة»ء فان 
مساهمتها في تعزيز التشغيل لا تكون .عقدار مساهمة المشاريع الصغيرة كثيفة 
اليد العاملة. إن التعريفات العالية الي تفرض لحمايتها تؤدي لا إلى ارتفاع 
الأسعار بالسنبة للمستهلكين فخسب بل تودي أيضا + إل حانب امتیازات 
أحرىء» إلى إثراء بغير حق لأولعك الذين يحصلون على إجازات لاستيراد السلع 
الإنتاجية والمواد الأولية لتلك الصناعات ويلجفون أيضاً إلى التلاعب بالفواتير. 
هكذا ينتقل المزيد من موارد الأمة بشكل متواصل إلى تلك الصناعات مما يشوه 

تخصيص الموارد ويعمل على إثراء الأغنياء في المدينة وفي الريف . وعلاوة على 
ذلك فإنه لا يوجحد عادة إلا القليل من المنافسة في الصناعات الي تنال حهماية 


Of 
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E SEES ۴‏ الي يجب قي الواقع أن تكون 
الرشحة للحماية بسبب ما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة للدمو ولتلبية 
الاحتياحات وإيجاد فرص التشغيل فإنها تهمل . فهي تعاني من انعدام الدعم 
الحكومي ااا المبالغ بقيمتها ومعونات الواردات والسلع المدعومة 
(من الحكومة). وما أن معظم الوحدات الي تعمل في هذه القطاعات هي 
وحدات صغيرة غير منظمة وغير مفوّهة فإنها لا تتمكن من ممارسة أي ضغط 
سياسي . ونما يزيد م ركزها سوءا تر كيز ملكية الأراضي وعدم وجحود عمليات 
دعقراطية. وتكون التتيجة حلقة مفرغة من الإهمال والفقر في هذه القطاعات 
وعدم قدرتها على تمويل الاستشمارات في التقانة المحسنة . وهذا نما لا شك فيه 
يتعارض تعارضا حادا مع مقاصد الشريعة . . 


القيود الديوانية (البيروقراطية) 

٤‏ لعل اكبر عائق في وجه الاستشمار قي البلدان الإسلامية » كما هو الحال في 
البلدان النامية الأخحرى هو الحمود الديواني . وهذاينبع من 
اعتماد الحکومات اعتماداً شديدا على القيود لتحقيق أهدافها بدلا من الاعتماد 
على الإصلاح الأحلاقي وعلى إيجاد بيغة مواتية . إن القيود تؤدي إلى إضاعة 


See OECD, The Costs of Restructuring Imports - The Automobile Industry 8 
(1987). 
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وقت المستشمرين وطاقاتهم » وإلى ارتفاع لا لروم له في التكاليف . فإذا لم تم 
إزالة معظم هذه القيود فسيكون من الصعب تحسين مناخ الاستفمار ا 
العام للتعاليم الإسلامية » هو حرية القيام با لمشاريع ضمن إطار القيم اللإسلامية. 
والقيود الإدارية مصدر لا مندوحة عنه للفساد » وحتى تطبيق الأحلاق 
الإسلامية قد لا يتمكن من منع الموظفين من الخضوع للإغراء . وعلاوة على 
ذلك » لا يوجد مبرر للقيود على الإنتاج الحلي أو استيراد السلع والخدمات الي 
تبي الاحتياحات والمواد الأولية والسلع الإنتاحية اللازمة لإنتاحها . وقد تؤدي 
إزالة القيود الإدارية وإصلاح النظام الضريبي إلى زيادة كبيرة فی تکوین راس 
المال من حلال التمكين من استحدام الكنوزات استخداماً ما 4 الد 
هروب رأس المال . 


رأس الال المساهم الأجبي 

٠‏ إن حظر الإسلام للفائدة على القروض سيوجحب على البلدان الإسلامية 
تشجيع وتسهيل الاستشمار الأجبي على أساس المساهمة (وليس على أساس 
القروض) . وهذا مرغوب بدون شك لأن "الاستشمار المساهم قد برهن على 
فائدته للبلدان النامية "» ومن الممكن حذبه من خلال إجاد مناخ ملام له . 
ومن الصعب تبرير الشروط الي تعرقل الاستشمار الأحبي بالمساهمة طالما كان 
لا يتعارض مع القيم الإسلامية ويساعد على تحقيق مقاصد الشريعة . کماآن له 
فائدة أحرى إذ انه بتيح القطع الأحبي فضلا عن التقانة والإدارة وهي عناصر 
نادرة في البلدان الإسلامية وتدعو الحاجحة إليها لزيادة الإنتاحية . وهذا 
الاستشمار يؤدي إلى تدفق حار جي للقطع الأحبي في مرحلة لاحقة ولكن فقط 
عندما يحقق الاستثمار عائدا إيجابيا . وهكذا » وحلافا للاقتراض »› فان 
الاستشمار الأحبي با مساهمة عل المستشمر الأجبي يشارك في تحمل المخحاطرة 
بدلا من أن يتحملها كلها البلد المضيف . 

إن المناخ الملائم الذي ستوحده إعادة التكيف في السياسات الاقتصادية في 
ضوء التعاليم الإسلامية يحب أن يشكل هو نفسه عاملاً اکا قدا 


IBRD, World Development Report, 1985, p. 125. ٣ 
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المال المساهم من الأجحانب. وقد لا تدعو الحاجة إلى اعتماد تدابير أحری . إن 
تأ كيد الإسلام على الوفاء بجميع الالترامات التعاقدية» إذا ماقنن بوضوح »› 
سيوفر الاطمعنان الذي يحتاحه المستشمرون الأحانب. كما أن إزالة القيود على 
الصرف في جميع عمليات الحسابات الجارية الي تقع ضمن إطار القيم 
الإسلاميةء ما في ذلك سهولة تحويل الأرباح » هو ما يجده الإسلام مستصوباً في 
ظروف السلم الاعتيادية . ومن اللازم توفير المطمعنات بشأن إعادة تصدير راس 
لمال. بل كيف بمكن لدولة إسلامية أن تفكر .عنع مستثمر أحنبي من الحصول 
على حقه طالا أن إعادة تصدير رأس المال هي طبقاً لأحكام وشروط متفق 
علیها ؟ وکما يقول البنك الدولي: " أن البلدان الي اتبعت اساتيجية إنمائية 
أكثر انفتاحا واحهت مشاكل أقل فيما يتعلق بالاستثمار المباشر (أي الاستثمار 
بالملساهمة)""”. لكن إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه البلدان الإسلامية من 
حذب المزيد من الاستشمارات المساهمة الأجنبية » فقد تجد أن لا مفر ها من 
تحمل عمليات الاقتزاض التقليدية عقدار ما هو لازم لزوماً مطلقاً لتمويل 
الشاريع المنتجة الي تصفي نفسها › واليّ تدعو إليها حاحة حقيقية لتحقيق 
مقاصد الشريعة" . 


إعادة هيكلة الإنتاج 

۷ إن إصلاح مناخ الاستشمار بمكن أن يساعد فقط على زيادة حجحم 
الاستشمارات . ولا بد من ضمان عدم تحويل هذه الزيادة قي الاستثمار إلى 
إنتاج السلع والخدمات الكمالية وغير الأساسية » بل إلى إنتاج السلع والخدمات 
ال تلي الاحتياحات » وتلك الي بعكن تصديرها » وإلى السلع الإنتاحية (- 
الرأمالية) والمواد الأولية اللازمة هذا الغرض . وهذا لا يمكن ولا ينبغي تحقيقه 
من حلال فرض الكثير من القيود . والاسزاتيجية المفضلة والأكثر كفاءة هي 
تغيير أذواق الأفراد من خلال حفزهم أحلاقيا واحتماعياً وإزالة العقبات. 
وتوفير الحوافز والتسهيلات لکي جد القطاع الخاص تلك الاستثمارات جذابة 
فيوجه إليها موارد طويلة الأحل. وينبغي سحب جميع الامتيازات والإعانات» 


امرجم ذاته > ص ۱۲۹ , 


اسلفتا مبرر هذا الرأي في الحاشية ٠٠‏ آنفاً . 
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الصريحة أو الضمنية» الي ترحح إنتاج واستيراد الكماليات ورموز الجاه . كما 
يجب أن تنحاز السياسات الحكومية الضريبية والنقدية والتجارية لمصلحة تلبية 
الاحتياحات» والصادرات» وتكوين رأس الال . 


۸ إن الاتحاه العام إلى تقييد أسعار الضروريات يؤدي إلى نقص طويل الأحل 
في توريدها من حلال تقليص رجيتهاء ويؤدي بالتالي إلى تشبيط الاستفمار في 
إنتاحها. وهذا يصبح مصدرا دائما لإلحاق الضرر بالفقراء . وعلى النقيض من 
ذلك فان التوريد طويل الأحل للكماليات يزداد وجخدم بذلك مصال الموسرين. 
لذلك فقد حرمت الشريعة تقييد الأسعار في الظروف الاعتيادية حين لا يكون 
هنالك حالة طارئة عامة (حرب أو جحاعة) أو حين لا تختلق شركات الأعمال 
نقصا مصطنعا من خلال الاحتكار أو التواطو أو التحزين". وينبغي التعويض 
عن الضرر قصير الأحل الذي قد تلحقه بالفقراء إزالة القيود عن أسعار 
الضروريات» أو تقليل هذا الضرر إلى الحد الأدنى » من خلال اعتماد منهج 
متدرج (عدم إزالة القيود عن جميع البنود دفعة واحدة) واستخدام المعونات 
المباشرة (= المدفوعات التحويلية) وغير ذلك من التدابير الي تناو لناها سابقا . 
1۹ وسيقوم دعم الزراعة والتدمية الريفية والمشاريع الصغيرة الجزئية» كما ورد 
آنفا » بدور هام ي تشجيع تابية الاحتياحات وتشجيع الصادرات, وينبغي أن 
يكون إصلاح هيكل النظام الملصرفي وفق المبادئ الإسلامية عنصرا أساسيا في 
جحموعة الإصلاحات كلها . 


الإصلاحات الريفية والزراعية 

٠١‏ إن إصلاحات الأراضي » مع ضرورتها لتخحفيف ت ركز الشروة » لن تسير 
وحدها بالبلدان الإسلامية شوطا بعيدا على طريق تحقيق مقاصد الشريعة» ما م 
تواكبها إزالة العقبات الي يشكو منها القطاع الزراعي برمته . تلك العقبات 
الي تخفض الكفاءة والإنتاج وتفاقم العطالة وتخفض الدحل وتريد من تفاوته. 


2 انظر ابسن تيمية » ا محسبة في الإسلام (۱۹۹۷م) »> ص ۲۲-۲۲ ؛ الرغیداني (۱۹۱۰م)» ج٤‏ » ص ۹۳ ؛ المبادي 
(۱۹۷۲-٩۱۹۷م)‏ + ج۲ » ص ۲٠۰-۲۰۱‏ ؛ القرضاوي » الحلال وا حرام (۱۹۷۲م)» ص ۲۷۳-۲۹۹ )؛ وانظر: 
Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order (1979), pp. 20-1.‏ 
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إزالة العقبات 

۷١‏ إن أكبر عائق هو غياب الاقتصادات الخارجية لبنية تحتية فعالة (الري 
والصرف الصحي وحدمات الإرشاد والطرقات u‏ 
الصحية) من جراء إهمال القطاع الزراعي في خصصات الميزانية الحكومية . إن 

معظم البلدان النامية 5 نمز تمييزاً انحيازياً ضد قطاعات المزارعين فيها › حلافاً 
e AS‏ المزارعين من خلال ختلف الحوافز مايق 
ذلك الحماية من الواردات “ . فهذه البلدان النامية تحاول موازنة اثر التضحم 
الناحم عن عجر الميزانية الحكومية من حلال أسعار الصرف المبالغ في قيمتها 
وفرض أسعار متدنية للأغذية . هله السياسات قد قلبت شروط التبادل 
النجاري ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة الحرئية » وحفضت الإنتاج الزراعي 
وزادت الاعتماد على الواردات وقلصت الصادرات وأنقصت الدحول الريفية 

إن تقليل الدحول الريفية المقتزن بنظام غير عادل لاستفجار الأراضي لا i‏ 
فائضاً كافياً لتمكين المزارعين المستأجحرين من القيام بالاستشمارات اللازمة في 
الزراعة (البذور والأدوات الحسنة والأسمدة والمبيدات ومرافق التحزين المحسنة 
وفي المشاريع الصغيرة الحزئية وهذا يزيد من حدة البطالة الظاهرة والمقنعة › 
ويؤدي إلى حلقة مفرغة من الفقر وقلة الاستشمار وانخفاض الإنتاج والبطالة . 
وقد نحم عن هذا أيضا ضغط سكاني في المناطق المدنية ما أدى إلى انخفاض 
الأجور في المدينة وإلى إيجاد مناطق سكنية فقيرة تسود فيها شروط المعيشة 
الضنكة. ومن هنا فان لب المشكلة في المناطق الريفية» كما بين مؤلفو كتاب 
الفقر والجورع (إمعصن ۳ لصه رام«م۴) » هو توزيع الدحل وليس التقانة 
الزراعية' . 

التمويل 

ثمة عقبة خحطيرة أحرى يواحهها القطاع الزراعي هي عدم توافر التمويل 
لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة الحزئية . ومع أن التمويل شيء أساسي فان 
IBRD, World Development Report, 1986, pp. 85-109. 1‏ 
IBRD, Povery and Hunger: Issues and Options for Food Securily in‏ 


Developing Countries , 1986; See also "Can Better Farming Feed the World?", 
The Economist, 5 July 1986, p. 73. 
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كبار المزارعين فقط هم القادرون بصفة عامة على الحصول على القروض من 
مؤسسات الائتمان الحكومي والمصارف الزراعية . أما صغار المزارعين فانهم 
يجدون صعوبة في الوصول إلى هذه المؤسسات و"يرغمون" على الاعتماد على 
مصادر الائنمان غير الرسمية"". لذلك فليس لديهم من التمويل الكافي ما 
يعكنهم من شراء مدحلات زراعية أكثر جودة وتشغيل المشاريع الصغيرة لزيادة 
دحوهم ولکي يظلوا هم وأفراد أسرهم منهمكين في العمل المنتج (طيلة العام) . 
وعا أن "مديونية الفقراء الدائمة للتجار ولمقرضي المال غير الرميين ولكبار 
المرابين أو الأقارب تديم فقرهم"""» فان التوزيع العادل لملكية الأراضي رغم انه 
لا مندوحة عنه » لن يودي بحد ذاته إلى قطع شوط بعيد » ما لم تتحذ ترتیباتث 
مناسبة أيضاً لتوفير تمويل كاف للمزارعين تمكنهم من القيام بالاستمارات ليس 
في مزارعهم فحسب بل أيضا في المشاريع الصغيرة بغية الحصول على مصدر 
إضافي للتشغيل والدحل" '. وهذا ينبغي أن يجري بالطبع ضمن إطار النظام 
التمويلي الذي يوفره الإسلام وهو البديل للنظام الذي يقوم على ساس 
الفائدة". وقد لا يكرن هذا مكنا إلا إذا قامت الحكومات والمصارف 
التجارية» بعد أن ساعدتا المشاريع الكبيرة في المدن خلال عقود من الزمن (مسن 
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IBRD, World Development Report, 1982, p. 76. 
U.S. House of Representatives, Report of the Select Committee on Hunger ™" 
(May 1986), p. 1. 


إن ثلاثة أرباع الاسر الريفية لي اليابان تكسب الحرء الاكبر من دخلها من حارج قطاع الزراعة انظر: 
When the Salt of the Earth Loses its Savour", The Economist, 20 February‏ 
pp. 43-4,‏ ,1988 
8 التنظيم البديل (لنظام التمويل بالفائدة) ء لا بد أن تقوم فيه بدور كبير ابلحمعيات التعاونية والمصارف التجارية والرراعية 
TS‏ وأن تدب الفائدة » وأن يقو على أساس المشاركة في المحاطرة والعائد ( كناك 
عقود المضاربة أو الشا رک › أو على أساس المراجة رالتكلفة زالدا رما حددا) أو التاحير أو بيع السّلّم . وفي بيع السَلّم يسم 
الدفع الكامل لاشمن سلفاً مقابل الالترام بتسليم مقدار حدد من سلعة مثلية حددة المواصفات بتاريخ لاحق متفق عليه . وهنا 
يختلف عن بيع السلع المستقبلية forward sale)‏ ativeاspecu)‏ ئلىجازفة على آسعارها › لان بيع السلم يشرط فيه آن 
یدفع الشمن کله (ولیس بعشه) مقداً . في عقد السلم يتمكن الزار ع من تأمين التمريل اللازم بان يبع مسبقاً جزم فقط من 
إنتاجه المتوقع . وهذا لن يسبب له مشاكل تتصل بالتسليم في حال تدني الإنتاج لاسباب غور متوقعة . للاطلاع على تفاصيل 
بيع السلم انظر عبدالر من ابح زيري» كتاب الفقه على اذاهب الاربعة (1۹۳۸) ج۳ ۰ ص ۲۰۰۳ وج۲ ۲ ص ۳۱۸-۳۰۲ 
وللاطلا علی اشگال آحری للتمويل انظر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتدمية: خحطة الاستشمار في 
البنوك الإسلامية (۹۹۰٠م)‏ . وانظر أيضاً : شابرا : نعو نظام نقدي عادل » ص ۱۰۰۳-۹۸ و۲۱۹-٣۲۲‏ و۰-۲۳۹٤۲‏ . 
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حلال تقدم التمويل الميسر بأسعار تفضيلية) بازجيح كفة الميزان لمصلحة الزراعة 
والمشاريع الصغيرة . أما كيف يمكن أن يتم ذلك فسوف نتناوله لاحقا . 


التغير الاجتماعي-الاقتصادي 


۳ إن إزالة الصعوبات الي يعاني منها القطاع الريفي وتحسين الشروط 
الاقتصادية في المناطق الريفية يتتظر أن يساعد على التوسع الكبير لإنتاحية 
القطا ع الزراعي وعلى تنويع الاقتصاد الريفي أيضاً » نما يوفر المزيد من العمل 
الحر وفرص التشغيل للسكان الريفيين . وهذا سوف يساعد على عكس حركة 
انتقال السكان من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية » ويحد من الازدحام في 
المدن ومن الحرمة . وإذا تم دعم هذا التوسع في الفرص بطراز بسيط للمعيشة 
فيمكن للازدهار الريفي نفسه أن يغذي » في مرحلة لاحقة تيار الاستثمار 
للمحافظة على التنوع وتعزيزه . وليس هنالك من سبب يدعو إلى الشك بأن 
المزارعين سيستجيبون استجابة إيجابية للحوافز الاقتصادية . ومع ذلك فسيكون 
من الضروري تحقيق تغبير ني المواقف وفي عادات العمل في الناطق الريفية . 
ويعكن تحقيق ذلك على نحو أسرع إذا استخدم الإسلام كآلية للتغيير الاحتماعي 
والحوافز . وعكن أن يدجم عن تمكين المساحد من القيام بدورها الطبيعي في 
الحياة الريفية أن تساعد على دفع عجلة التغيير الاجتماعي - الاقتصادي في 
المناطق الريفية . 

صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم 

٤‏ إن من أكثر الطرق البناءة لتحقيق مقاصد الشريعة هي الاستخدام الكُفُو 
والمنتج للقوى العاملة في البلدان الإسلامية بحيث يتمكن كل فرد من استخدام 
قدراته الإبداعية والفنية إلى ابعد مدى في تحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا بمكن 
تحقيقه إذا استمر المستوى العالي للبطالة غير الطوعية والبطالة المقنعة. إن أدوات 
السياسة الرئيسية الي يتم اعتمادها لتقليص البطالة الصرية والمقنعة هي توسيع 
الطلب الإجمالي وإنشاء صناعات كثيفة رأس المال ذات نطاق واسع ومتوسط 
قي المدن . 


A 


حدود التوسع في الطلب الإجالي 

٠‏ إذا كانت السياسة التقليدية للتوسع في الطلب الإجمالي لازمة بلا ريب 
فإنها غير كافية » ولابد من تعزيرها بسياسات أخحرى . فضمن المحطط 
(السيناريو) الراهن المتميز بالتحيز مصلحة المدن في السياسات الحكومية 
وبحالات عدم المساواة الفادحة في الدحل والثروة » وبأثر ترويج طراز المعيشة 
الغربية » فان سياسة التوسع في الطلب الإجمالي تساعد الأغنياء بشكل رئيسي 
وتندفع غالبا نحو استيراد السلع والخدمات من أجل الاستهلاك التفاحري. 
لذلك فان فائدتها الكاملة لا تصل إلى الحرفيين وأصحاب الصناعات الحليين» 
ولا يزداد الطلب على منتجاتهم زيادة هامة » فلا يتحقق هدف زيادة التشغيل. 
غير أنه إذا طبقت هذه السياسة ضمن منظور تلبية الاحتياحات وتعزيز المشاريع 
الصغيرة فان منافعها ميل إلى أن تتغلغل لتصل إلى نسبة اكبر من السكان . 
الإمكانات الكامة للمشاريع الصغيرة 

۷٦‏ إن المشاريع الكبيرة كث كثيفة رأس المال غير قادرة على أن تستخدم أكثر من 
جحزء صغير من السكان العاملين عا حقق فما الربح . وما أن لدى البلدان 
الإسلامية فائضاً من القوى العاملة وندرة في رؤوس المال والقطع الأحني › 
فضلاً عن افتقارها إلى البنية التحتية التعليمية اللازمة للتدريب على التقانة 
المعقدة» فانه من المستصوب أن تقوم بتوسيع فرص العمل الحر من حلال انتشار 
المشاريع الصغيرة . لقد احتص الإمام حسن البنا الصناعات المنزلية مكان بارز 
عند مناقشته للإصلاح الاقتصادي في ضوء التعاليم الإسلامية. وأكد أن هذه 
الصناعات من شأنها أن توفر عمالة منتجة للحميع أفراد الأسر الفقيرة» ما يؤدي 
إلى تقليص البطالة والفقر"' . وقد شدد الدكتور محمد يونس على جحانب آخحر 
من المشاريع الصغيرة حين قال : " أن العمل بأجر ليس بالطريق السعيد الذي 
يودي إلى تقليص الفقر" » وان العمل الحر " ينطوي على إمكانات لتحسين 


انظر حسن البنا » بحموعة الرسائل (۳۱۹۸۹) »> ص ۲۹۷ . 
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قاعدة متلكات الفرد اكبر من إمكانات العمل بأجر""". وما أنه من غير 
الراقعي توقع استيعاب العمل الحر للقوى العاملة برمتهاء فانه لا يمکن جنب 
التشغيل بأجر. لذا ينبغي بذل الجهود لضمان حصول العمال » طبقا للتعاليم 
الإسلامية » على أجر "عادل" وأن يعاملوا باحازام وبطريقة إنسانية بصفته م 
إحوة » فلا يستحيلوا إلى أدوات ثانوية لا قيمة ها ء في آلة كبيرة لا تفسح 
الجال الكامل لإمكاناتهم الإبداعية والفنية"". وكلما ازدادت إمكانية التشغيل 
في المشاريع الصغيرة » كلما ازداد إبكان تحقيق هذه الأهداف الإنسانية . 

۷ فة إدراك متزايد الآن بأن " اساتيجيات التصنيع الحديشة ذات النطاق 
الواسع ال كانت سائدة في العقد المنصرم قد فشلت في حل التحلف الإنمائي 
والفقر على النطاق العا مي" . وقد أظهرت الدراسات › الي أحريت لي عدد 
من البلدان من قبل حامعة ولاية ميشيغان وباحثي الدول المضيفة » ما يمكن أن 
تقدمه المشاريع الصغيرة من مساهمة غنية في محال التشغيل والدحل . فهي 
توجحد أعمالا حديدة لا بشکل مباشر فحسب بل بشكل غير مباشر أيضا من 
حلال زيادة الدحول » والطلب على السلع والخدمات » والأدوات والمواد 
الأولية » والصادرات . وهي كثيفة القوى العاملة وتحتاج إلى قدر اقل من رأس 
امال ومن القطع الأحني . وهي تعتمد رفي تمويل استلماراتها) بالدرجة الأولى 
على المدحرات الشخصية والأرباح الحتجزة وتحتاج إلى قدر اقل بكثير من 
الائتمان من الحكومات والمؤسسات المالية بالمقارنة مع الصناعات ذات النطاق 
الواسع . فهي تبتكر مننجات جديدة وتنعش المهارات المفقودة وتساعد 
الاقنصادات على التوجه نحو أنواع جديدة من العمل . ويمكن توزيعها (مكانيا) 


Muhammad Yunus, "The Poor as the Engine of Development ", reproduced 
from The Washington Quarterly, Autumn 1987, in Economie Impact, 2/1988, p. 
31. 

See Chapra, Objectives af the Islamic Economic Order (1979), pp. 14-17; ™ 
and Hakim Mohammad Said (ed.), The Employer and the Emplpyee: Islamic 
Concept (1972), 

Carl Liedholm and Donald Mead, " Small-Scale Enterprise: A Profile ", * 
reproduced from their " Small Scale Industries in Developing Countries: 
Empirical Evidence and Policy Implications ", a Michigan State University 
Development Paper, in Economic Impact, 2/1988, p. 12. 
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على نطاق أوسع فتساعد بذلك على المحافظة على الصلة بين مكان عمل 
N O E ES A‏ 
حساب الصحة الاجتماعية . وعلاوة على ذلك »› فهي لا تقل كفاءة عن 

الصناعات ذات النطاق الواسع"" . فقد حلصت دراسة أجرتها جامعة ولاية 
میشیغان إل آنه تلد باطراد تابا لکل وحدة من وحدات راس الال آکثر 
من نظيراتها من الصناعات ذات النطاق الواسع اسع '". وخحلص لیتل ( ااا ) 
وسکیتوفسکي (ریاوه‌هازه8) وسکوت (ااه8) n‏ أن " الصناعات الحدينة 
ذاث النطاق الوا e GS‏ 
ا لحري » علاوة على أنها أكثر تكلفة من حيث رأ ال و جد درا أقل مسن 
التشغيل"'". ويشك بعض الباحثين قي واقع الأمر بأن تكون الصناعات ذات 
النطاق الواسع ملائمة في جميع الظروف الي تنطوي على فائض في اليد العاملة 
ونقص رأس المال وهو ما تنميز به أوضاع معظم البلدان النامية"". لذلك فان 
اللشاريع الصغيرة تعتبر عند الكشيرين "طريقة فعالة لتعزيز مساهمة القطاع 
الخاص في كل من هدفٰ النمو والعدل اللذين تدشدهما البلدان النامية""". 


۷۸ وجتى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )0٤٤٣5(‏ قد 
أد ركت ما تنطوي عليه المشاريع الصغيرة من إمكانات لإيجاد الأعمال"". فقد 


يرد هذا الرأي لي: 
International Labour Organisation (ILO), Employment, Incomes and Equality‏ 
.)1972( 
U.S, House of Representatives, Report of the Select Committee on Hunger "'‏ 
(M1986), p. 4.‏ 
Ian Little, Tibor Scitovsky, and Maurice Scott, Industry and Trade in Some "`‏ 
Developing Countries (1970), p. 91.‏ 
See Mariluz Cortes, Albert Berry and Ashfaq Ishaq, Success in Small and ""‏ 
Medium-Scale Enterprises (1987), p. 2.‏ 
Liedholm and Mead (1988), p. 12. ٣‏ 


نشر عدد من الكتب موعراً تبن حوانب القوة الى شركات الاعمال الصفيرة . انظر على سبيل المخال: 

Graham Gudgin, Industrial Location Processes and Employment Growth 
(1978); David Birch, The Job Generation Process (1979); Steven Solomon, 
Small Business USA (1986); David Storey, et al., The Performance af Small 
Firms (1987); David J. Storey and Steven G. Johnson, Job Creation in Small 
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ساهمت في العقد المنصرم بحصة تفوق ما يتوقع منها من حيث إيجاد أعمال 
جحدیدةء کما ان البلدان الصناعية ال د تقوم فيها تلك المشاريع الصغيرة بدور 
هام قد أحرزت نحاحاً اكبر في تحقيق مستويات منحفضة للبطالة , a‏ 
اتخذ عدد من هذه البلدان تدابير لتعزيز تلك المشاريع الصغيرة" ". فلم تعد 
الشركات الصغيرة تنال الحظوة مورا من جماعة رحال الأعمال فقط » بل أن 
السياسيين من جميع التوجهات تعزن طت ودها"'". ففي إيطاليا عشل 
SS A LN‏ 
اجوهرات والذهب والفضة والجلود والتطريز ر والخزف 
والأحذية والملابس » ضمن قطاعات أخرى عديدة" . وفي ألمانيا حيث تقوم 
الأسر الي تلك أعمالاً حرفية دائما بدور رئيسي في الاقتصاد » نجدد الوعي 

بالحاجة إلى إيجاد مناخ e‏ للمشاريع الصغخيرة* . و اليابان یعود نجاح 
الصادرات إلى حد كبير إلى قوة المنافسة الداحلية ال تعززها الشركات المنشجة 
E ES‏ 
بأسعار قادرة على المنافسة"". والشركات الصغيرة هامة للغاية في اليابان حتى 
على الصعيد الحلي فهي تمشل /.٠١‏ من الإنتاج الصناعي الياباني و٥‏ ۷./ من 
إجمالي العمالة اليابانية'. ولا يزال جزء كبير من مبيعات التجزئة يتم في اليابان 
من خلال بائعي التجزئة المتحصصين والمتاجر الصغيرة الي تديرها الأسر والي 
بحميها القانون'*. وهذاء إلى جانب انتشار استخدام نظام المشاركة في الأرباح» 


and Medium Sized Enterprises (1987); and Paul Burns and Jim Dewhurst, 
Small Business in Europe (1987); 
OECD, Employment Outlook (1986). 
Burns and Dewhurst (1987), p. 193. 
See Alen F, "Italian Small Business: The Backbone of the Economy "" 
Explored", Financial Times, 15 September 1987. 

See " Small Business ", Financial Times, 29 April 1987, Section II, p. I 


See "Worker-Friendly Programmes", The Economist, 27 September 1986, p. "" 
20. 

Steven Solomon (1986), pp. 283-4. 

See "Why Japanese Shoppers are Lost in a Maze", The Economist, 31 *" 


January 1987, p. 64. 
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قد يكون من بين الأسباب الأساسية لانخفاض البطالة في اليابان إلى أدنى معدل 
بين البلدان الصناعية"*. وحتى في البلدان النامية الأحرى الي كان فيها قطاع 
الش ر كات الصغيرة ة ضعيفاً لي الماضي فقد جعلت مستويات البطالة العالية 
الحكومات تتجاوب تحاوباً كبيراً مع ضرورة تعزيز هذه الشركات . وهكذا 
ففد حدئت مبادرات غزيرة في القطاع العام والخاص لدعم صغار المقاولين 

۹ لعل التشديد (الذي نقترحه) في السياسة العامة للبلدان الإسلامية على 
إلغاء م ركرية الإنتاج مع شيوع المشاريع الصغيرة الموفرة لرأس المال شنو اکر 
الطرق نحاعة للتشغيل الربح لعدد كبير من لا بملكون أرضا من أهل الريف » 
بل أيضاً للأفراد الذين يعانون من البطالة المقنعة ي الأسر الريفية الي تملك أرضاً 
صغيرة (الزوج - الزوحة - الأبوان والأطفال) . وسوف تعمل هذه السياسة 
على تكملة الإصلاحات الزراعية الواردة آنفاً وتدعم التنمية الريفية بزيادة دحل 
السكان الريفيين وتعزيز قدرتهم على شراء بذور محسنة وأسمدة وتقانة مما يزيد 
حتى في إنتاحهم الزراعي . كما أن هذه السياسة سوف تساعد» من حلال 
الحد من تدفق السكان إلى المراكر المدنية » في امحافظة على تضامن الأسرة 
ويكون هما اثر كبير في رفع مستوى الأحلاق والحد من الجريمة» وهما من 
الأهداف اهامة للإسلام . وفي حين أن العديد من البلدان الإسلامية» شأنها في 
ذلك شأن البلدان النامية الأحرى» تنتقد سياسات أسيادها المستعمرين " الذين 
عملوا بشكل منهجي على تدمير وشائج وأسس " جتمعاتهم فإنها لم تفعل إلا 
القليل بعد الاستقلال لإنعاش المهارات والحرف الي دمرت". وفي واقع الأمر 
فقد حرى العمل بكل الوسائل لخنق المشاريع الصغيرة ودعم الصناعات 
والأعمال ذات النطاق الواسع من حلال جدار حهمائي مرتفع وإحازات 
الاستيراد السخية والتمويل الميسر والمدحلات المساعدة وفتزات الإعفاء 
الضريي. وهذا ليس إدانة للصناعة ذات النطاق الواسع الي لا مندوحة عنها قي 


"“ للاطلاع على نظام المشاركة في الربح الباباني انظر: 
Martin L. Weitzman, The Share Economy (1984).‏ 
من العجيب أن المشا ركة ف الربح في تطبيقها على اليد العاملة قد استزعت انتباه الغرب» لي حن أن المشاركة في الأرباح في 


. تطبیقها على رأس الال لم تسارع الانتباه‎ 
Paul Baran, The Political Economy of Growth (1957), p. 149. 
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بعض قطاعات الاققصاد › وال چب تشجيعها والاضطلاع بھا حیث يکون 
ذلك لازماً » شريطة أن يفوق فيها إمال الفوائد الاحتماعية/الاقتصادية 
التكاليف » وان لا تدعو الحاجة إلى جحرعة كبيرة من الحماية الدائمة . 


تعزيز المشاريع الصغيرة 

٠‏ ولكن كيف يتم تشجيع انتشار المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلد ؟ أن 
هذا يحتاج إلى عدد من التغيرات الثورية في البيعة الاحتماعية-الاقتصادية. أولا 
يجب إحداث تغيير في طراز المعيشة بیدا ن ررر ااه الستوردة وتفضصيل 
المنتجاث البسيطة الحلية وال تلي الاحتياحات وتستحدم اليد العاملة على نخر 
أكثر غرارة . اليا » بجحب إحداث تغيير في المواقف والسياسات الرسمية تجاه 
المشاريع الصغيرة بجيث لا صرف النظر عنها على أساس أنها خلفات من 
الاضي أكل الدهر عليها وشرب » بل يتم تشجيعها ومساعدتها لتحقق ما 
تنطوي عليه من إمكانات غنية تحقيقا كاملا . ثالفاً » بجحب تمکينها » (من حلال 
الساعدة في الحصول على مدحلاث افضل وتقانة إنتاجية ملائمة › وتقانة 
تسويق فعالة وغير ذلك من حدمات الإرشاد) على المنافسة من حيث الجودة 
والسعر على حد سواء مع منتتجات الصناعات ذات النطاق الواسع ومع 
الواردات . رابعاً ء جب تمکینها أيضاً من رفع مستوی مهاراتها من خلال 
تسهيلات التدريب الحسنة . وهذا سوف يحتاج إلى إصلاح هيكل المؤسسات 
التعليمية لإزالة عدم التوافق الراهن بين المهارات المطلوبة والتعليم المتاح. 
خامساء يجب إتاحة وصوها إلى التمويل الذي يشكل عدم توافره أكبر عقبة 
تقف في طريق تنميتها. وأخيراً قد يكون من اللازم أيضأً إزالة التحيز الراهن 
(إن لم يكن عكس توجهه) لمصلحة الصناعات ذات النطاق الواسع الي تغل 
إحدى العقبات الرئيسية الي تقف في وجه توسع المشاريع الصغيرة . 

١‏ قد لا يمكن تحقيق هدف إحلال الواردات وتعزيز الصادرات من حلال 
المشاريع الصغيرة إلا إذا تمت مساعدتها في الحصول على تقانة أكثر كفاءة 
تمكنها من المنافسة بشكل فعال . غير انه من الأفضل أن تكون هذه الثقانة 
بسيطة حيث سيكون هما في هذه الحالة المزايا التالية . فمن شأنها أن تحتاج إلى 


FA 


رأس مال صغير وبذلك تستوعب القوى العاملة المتنامية .عقدار اقل من رأس 
الالء ومن شأنها أن تفلل إلى الحد الأدنى الطلب على المهارات العالية وبذلك 
تكون ملائمة للبلدان الإسلامية ذات المستويات المتدنية نسبياً في تعليم القراءة 
والكتابة والتعليم التقاني. ومن شأنها أن تممكن من زيادة استخدام المواد 
امتوافرة محلياً وتحد من الطلب على موارد القطع الأجحبي. وسيكون من الممكسن 
تطويرها وإنتاحها ليا ما يساعد على تقليص الاعتماد على التقانة المستوردة. 
وسيكون من الممكن إدحاها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية وبذلك تتقلص 
فروق الدحل الإقليمية ويتم قخفيض تركيز السكان إلى الحد الأدنى قي المراكر 
المدنية الكبير ت ذلك ال ركيز الذي نميل إلى إيجاده المشاريع ذات النطاق الواسع 
كثيفة رأس المال وذات التقانة المعقدة . وبهذا تصبح ما دعاه شوماحر 
)Schumacher)‏ " تقانة ذات وجه إنساني". فحتى مثل هذه التقانة البسيطة 
وغير المكلفة تنطوي على إمكان تحقيق ' ' زيادة سريعة نوعا ما في الإنتاحية في 
البلدان المتحلفة إمائيا "“. ولذلك فمن شأنها أن تساعد ليس فقط على زيادة 
الدحول ومستويات المعيشة بل أيضاً على تحقيق إعادة التوزيع. 


Schumacher, Small is Beautiful (1973), p. 18. 1 
See the Report by the United Nations' Department of Economic Affairs, ° 
Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries (1951), 
p.29. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل العاشر 
إصلاح اميكل لماي 


١‏ التمويل سلاح ابي واجتماعي واقتصادي قوي في العام الحدیث › رق 
يقوم بدور بارز لا في تخصيص الموارد النادرة وتوزيعها فحسب » بل أيضاً في 
استقرار الاقتصاد ونفموه . كماانه بحدد قاعدة السلطة والمركر الاجتما 
والظرف الاقتصادي للفرد تي الاقتصاد . لذلك لا يمكن أن يكون لأي إصلاج 
احتماعي -اقتصادي أي معنى إلا إذا تم إصلاح هيكل النظام المالي طبقا 
للأهداف الاجتماعية-الاقتصادية للمجتمع . وجب أن تكون إعادة الميكلة 
شاملة إلى درجة كافية بحيث ممن المؤسسات للمالية من المساهمة مساهمة ثامة 
في إزالة حالات احتلال التوازن وي أداء دور الوسيط العادل والكفو في محال 
الوارد المالية . 


۲ وما ان موارد المؤسسات المالية تأتي من الودائع الي يضعها السكان على 
مختلف طبقاتهم »> فمن المنطقي ا وظیا شأنها في ذلك شأن 
إمدادات المياه الصادرة عن حزان عام . فیجب استحدامها ا فيه رفاهية جمیح 


۱ يولد القطاع الذي لا يشمل الشركات في البلدان النامية بصفة عامة ۷١-1٠‏ بالمائة سن مدحرات القطاع الخاص الحلية . 

وهو القطاع الوحيد الذي ترجح مدخراته على استثماراته (انظر: 

(V. V. Bhatt, "Improving the Financial Structure ", Finance and Development, 
June 1986. p. 20. 
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قطاعات السكان لا لريادة إثراء الأغنياء والأقوياء . وحيث أن الموارد المالية 
نادرة للغاية بالمقارنة مع المياه » فلا بد من استعماها بأمثل قدر من العدالة 
والكفاءة . ومن شأن ذلك أن يتم طبقاً للتعاريف الواردة قي المقدمة إذا 
استحدمت لتمويل : )١(‏ العدد الأمفل من المشاريع » و(۲) إنتاج واسترراد 
وتوزيع السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياحات جميع أفراد اجتمع . 

٣‏ إن نظام التمويل التقليدي الذي يقوم على أساس الفائدة غير قادر على 
المساعدة فى تحقيق أي من هذين المدفين . فهو يودي إلى عدم العدل وعدم 
الكفاءة على حد سواء في استحدام الموارد . 


الوساطة العادلة 


؛ لقد اصبح التحصيص غير العادل للتمويل في النظام المصرفي التقليدي 
معروفا لدی الکثیرین . یقول آرن بیغسان (۸عایع8i‏ 8 "إن توزیع راس 
امال غير متساو إلى حد ابعد حتى من توزيع الأرض" و"إن النظام المصرفي ميل 
إلى تعزيز التوزيع غير العادل لرأس الال "". وهذا ليس بالحادث الطارئ الخارج 
عن ماهية النظام المصرفي الذي يقوم على أساس الفائدة » بل هو نتيجته 
لطبيعية. ففي اقتصاد تكون فروق الثروة فيه كبيرة ويرغب المقرض في الحصول 
على عائد بدون المشا ركة في المحاطرة الي تنطري عليها الأعمال » من غير 
المنطقي بالنسبة له "أن يقوم بإقراض المعدمين نفس القدر الذي يقرضه لأفراد 
الجتمع الأغنياء » أو أن يقرض نفس المبالغ بنفس الشروط لكل منهما "". لذا 
فان ما درجت عليه الملصارف هو أن تقرض بشكل رئيسي اولك الأفراد 


Arne Bigsten, "Poverty, Inequality and Development", in Gemmell, Surveys " 
in Development Economics (1987), p. 156. 


ویر ستانلي أيبرغوت (Stanley [.eb ¢] 0tt)‏ ایا التدفق "ا نطقي جدا للاتعمان على الأنراد الأغثياء واحداً من 

الأسباب الرئيسية لزيادة عدم المساواة في توزع رأس الال" . انظر: 

Stanley Lebergott, " The Shape of the Income Distribution ", American 
Economic Review, June 1959, pp. 328-47. 

E. S. Mishan, Cost Benefit Analysis (1971), p. 205. 


۳ 


TAA 


والش ركات الذين تنوافر لديهم ضمانات يقدمونها »› والذين لديهم » كما 
لاحظ لسثز ٹورو (u0Wطآ‏ إعاوع]) » "مدحرات داحلية كبيرة » بصرف 
النظر عما إذا كانوا يكسبون من استشمار رأس ماهم معدلات عائد أعلى من 
الحد المتوسط". والنتيجة هي أن "الفائزين هم › كما هو الحال في اليانصيب › 
المحظوظون وليسوا أهل البراعة أو الكفاءة "“. وحتى شركة مورغان غراني 
ٿترlت )Morgan Guarantee Trust Company)‏ وهي سادس اکبر مصرف 
في الولايات المتحدة » اعازفت بأن النظام الملصرفي قد فشل في " تمويل 
الش ر كات الصغيرة البادية النضج» أو أصحاب رأس المال المحاطر" . و"مع أن 
اللصارف تغص بالأموال فإنها لا بد الشجاعة لتقديم تمويل بأسعار مزا مة إلى 
أحد » غير كبريات الشركات وأكثرها غنى بالأموال النقدية" . وهذا لا يبشر 
با خير بالنسبة للمجتمع لأنه يؤدي إلى تحنيد المقاولين (=رجحال الأعمال) من 
طبقة اجتماعية واحدة فقط » وإلى فشل و ای و ادا ا رو ن 
المواهب في محال المغاولات (= الأعمال الحرة)" . 


مويل ا مشاريع الصغرة 
° بالنظر للواقع المر المتعلق بالتوزيع غير العادل للائتمان فلا بد من أن يبقى 
التوزيع العادل للدحل والثروة أملاً كاذبا رغم إصلاحات الأرض » ما م 
يصحح ميل النظام لماي ل المساهمة ی ت رکیز الثروة . وحتی اتتشار المشاريع 
الصغيرة في المناطق الريفية والمدنية › بغية حل المشاكل الاقنصادية الرئيسية 
التصلة بالفقر والبطالة » من شأنه أن ييقى أيضا حلما ساذجا ما م يكن هنالك 
ترتيبات لتمويل هذه المشاريع . فعدم توافر التمويل بشكل اكير عقبة تقف في 
وجه تنمية المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . فالفقراء فقراء لا لأنهم غير 
راغبين في أن يعملوا بجد ولا لعدم توافر المهارات لديهم . فهم يعملون أكثر من 
Lester Thurow, Zero-Sum Society (1980), p. 175.‏ 
Morgan Guarantee Trust Company of New York, World Financcial Markets, °‏ 
January 1987, p. 7.‏ 


See Charles Leadbearer, "Rags to Riches-Fact or Fiction", Financial Times, 3 ` 
December 1986, p. 5. 
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الأغنياء في واقع الأمر » ولديهم من المهارات أكثر نما يستطيعون استعماله . 
E GE‏ 
للعمل الحر. أما العمل بأحر فهو لا يستخدم مهاراتهم إلى الحد الأقصى › أو لا 

يدفع هم ما يكفي للوفاء حتى باحتياحاتهم »› ا 
الاستشمار . لذلك فقد أكد الدكتور مد يونس أن التمويل اللازم للعمل الحر 
يجب " أن يعرف به كحق إنساني له دور حاسم في تحقيق الحقوق الإنسانية 


Vi 


الأحرى" . 
٦‏ وقد وحدت (اللجنة المخحتارة المعنية بالجوع) أن " توفير مبالغ ائتمانية 
صغيرة للمشاريع الصغيرة في اقتصاد القطاع غير الرسمي في البلدان النامية يكن 
أن يرفع مستويات معيشة الفقراء إلى درجحة هامة » وأن يزيد الأمن الغذاة 
ويحقق تحسينات قابلة للاستمرار في الاقتصادات الحلية ". وحلصت اللجنة أيضا 
إلى أن "إتاحة الائتمان لصغار المقاولين الجحدد هي إحدى الطرق للمساعدة على 
كسر حلقة الفقر والجحوع بين الفقراء المدنيين » والريفيين لن ا لون 
أرضاء في البلدان النامية". إلا أنه » وكماأشارت اللجنة» " لا تزف 
المؤسسات المالية الرمية في هذه البلدان بجدوى المشاريع المولدة للدحل الي 
متلكها الفقراء"“. لذلك ينبغي أن يشكل إصلاح ای الال أحد العناصر 
الرئيسية لحميع الإصلاحات الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية . 


۷ إن الاعتماد على النظام المالي الإسلامي يعكن أن يكون هو السبيل الأكشر 
جدوى لتحقيق الإصلاح اللازم . إذ من شأن هذا النظام أن بمكن الجتمع 
الإسلامي من تسخير مجحموعة قدرات المقاولين بين الفقراء » ومن | إنضاج 
الساهمة الغنية الي بمكن أن تقدمها المشاريع الصغيرة للإنتاج والتشغيل وتوزيع 
الدحل . إن التمويل على أساس مشاركة المؤسسات الالية في المحاطرة والربح» 
من شأنه أن يقلل إلى درجحة كبيرة الوضع غير المستقر للمقاول الصغير- فهو 


Mumammad Yunus, "The Poor as the Engine of Growth", Reproduced from " 
the Washington Quarterly, Autumn 1987, in Economic Impact, 2/1988, p. 31. 
U. S. House of Representatives, Banking for the Poor: Alleviating Poverty " 
Through Credit Assistancce in Developing Countries, Report of the Select 
Committee on Hunger (1986), p. V. 
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ينقذه من عبء الفائدة الذي ية يقصم الظهر ل الأوقات الصعبة > مقابل استعداده 
لدفع معدل أعلى للعائدات قي ا اليسر . إن المؤسسة المالية مؤهلة تأهيلاً 
جيدا للمشاركة في المحاطرة ويمكنها أن تفعل ذلك بدون إضعاف قوتها المالية 
إذا قامت في أوقات اليسر بإنشاء احتياطات لموازنة الخسارة . 


ازال العيوب 


۸ على أنه حتى لو اصبح النظام المالي يعمل على أساس المشاركة فى المحاطر 
والأرباح فسيكون من اللازم إزالة سببين أساسيين لفشل المصارف التجارية أو 
عدم قدرتها على تمويل قطاع المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . أوهما 
الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الي يعمل هذا القطاع في ظلها » وثانيهما هو 
ازدياد المحاطرة والنفقة الي تتعرض ها المصارف التجارية . 


٩‏ لا يمكن إزالة العيب الأول بدون إزالة التحيز الضمن في السياسات الرسمية 
الي تفضل المشاريع المدنية ذات النطاق الواسع » بحيث يستبدل به التزام قوي 
بدعم صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . إن اعتماد وتنفيذ البرنامج الذي 
اقتزح آنفاًء من خلال السياسات الحكومية المناسبة ودعم الميزانية » جب أن 
يساعد على التحويل التدريجي المتزايد لتمويل المصارف التجارية لصغار 
المزارعين والمشاريع الصغيرة . 

١‏ لا بمكن إزالة العيب الثاني بدون تقليل مخاطرة وتكاليف المصرف التجاري 
الذي يقرض تلك الوحدات . إن تمويل المشاريع الصغيرة يقترن بخطر أعلى 
ويودي (بالمصرف) إلى اقتضاء ضمان قاس وشامل لا تستطيع هذه المشاريع 
لوفیره. وهذا يهدد نموها وتوسعها رغم قدرتها الكبيرة على المساهمة في تحقيسق 
التشغيل والإنتاج وتحسين توزيع الدحل . لذا يذهب التمويل بشكل رئيسي إلى 
الأغنياء الذين يبخضعون إلى شروط ضمان أقل يستطيعون استيفاءها بسهولة 
بسبب ثروتهم الكبيرة . 

١‏ وكن التوقع انه »> ضمن الإطار الإسلامي للمشاركة قي الربح والمحاطرقة 
قد تميل المصارف إلى تقديم المزيد من التمويل للش ركات الصغيرة بسبب رجيتها 
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الأكبر المتوطدة. فللش ركات الصغيرة سجل أداء افضل من حيث نمو الأرباح 
الحقيقية للفرد في البلدان الصناعية ال جرى فيها تشجيع صغار المقاولين'. 
وحتى في البلدان النامية الي تكون البيغة فيها بالغة الصعوبة بالنسبة للمشاريع 
الصغيرة » فقد كانت هذه المشاريع تدر بشكل مطرد » حسب دراسة أحرتها 
TE TD‏ وهي بوجحه العموم 
أكثر كفاءة من نظيراتها من المشاريع ذات النطاق الواسع . وهكذا فإن 
(معدل) الربح الاقتصادي للش ر کات الصغيرة هو دائما اکیر من ربح الشركات 
الكبيرة''. 
١‏ ممكن تقليص مخاطرة تمويل المشروعات الصغيرة بإدحال برنامج ضمان 
للتمويل تكفله الحكومة من جهة والمصارف التجارية من جهة أحرى'' 
وبالنسبة للمصارف الإسلامية لا يمكن لبرنامج الضمان أن يضمن تسديد 
TT‏ . بل أن البرنامج من شأنه 
أن يغطي المحاطرة "الأحلاقية" (أي التعدي أو التقصير أو الخيانة من قبل متلقي 
التمويل) للتمويل ويعفي البنك من الحاجة إلى طلب الضمان من المشاريع 
الصغيرة الى تمت دراسة مؤهلاتها وأجيزت بموجب برنامج الضمان . وهكذا 
سوف يتمكن عدد كبير من المشاريع الصغيرة من الحصول على التمويل من 
الصارف دون أن يكون بوسعها تقديم الضمان الذي تطلبه المصارف التقليدية. 
ومن شأن برنامج الضمان أن يرد للبنك رأس ماله في حال الفشل "الأحلاقي" 
للش ركة . أما في حال "فشل السوق" وما ينجم عن ذلك من حسارة فان البنك 
ارك مع الشركة في الخسارة بدسبة التمويل الذي قدمه . ويعكن أن يغطي 
البرنامج بعض المحاطر الأحرى غير التجارية الي من المستصوب تغطيتهاء بغية 
زيادة ثوافر الأموال للمشاريع الصغيرة . 
See Alan Friedman, " Italian Small Business: The Backbone of the Economy °‏ 
Explored ", Financial Times, 29 April 1987, Section Ill, p.1,‏ 


U. S. House of Representatives, Report of the Select Committee on Hunger 
(1986), p. 4. and Chart 2 on p. 5. 


1 توجد برامج لضمان القروض عملياً ئي جيع البلدان الصناعية ال بادرت » بعد أن أدركت ما تدطوي عليه الشركات 
الصغيرة من إمكانات» إلى وضع برنامج برمي إلى تشجيعها. لالإطلاع على تلك البرامج في عدد من البلدان الأوروبية انظر: 
PauBurns and Jim Dewhurst, Small Business in Europe (1987), pp 99- 200.‏ 
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۳ وقد تكون المخحاوف بشأن حدوى برنامج ضمان القروض (من حراء 
الخساكر الكبيرة المقرنة بالقروض) لا مبرر ها . فكما أوردنا آنفا لن يتحمل 
البرنامج جميع مخاطر التمويل › » بل سيتحمل فقط الخسائر الناجمة عن 'المحاطرة 
الأحلاقية" » أما الحاطر التجارية فيتحملها كل من البنك والمتمول (متلقي 
التمويل). لذا لن يكون البرنامج مثقلا بأعباء الخسائر كما هو الحال بالنسبة 
للبرامج التقليدية . وعلاوة على ذلك فان تحربة الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (1۴۸47) تدل على أن الائتمان الذي يقدم إلى ا الفقراء حرأة في 

جال الأعمال يتم تسدیيده بسرعة من عائداتهم الأكثر' ET‏ 
(اللجنة المحتارة المعنية بالفقر) على أن "المشاريع الصغيرة سجلت معدلات 
عالية لتسديد القروض تدعو إلى الإعجاب""'. وتدل شهادة بنك غرمين 
Bank)‏ eenصaاG)‏ ف بنغلادیش على معدل تسديد مطرد بلغ ٩٩‏ بالمائة منذ 
زمن تأسيس البنك“'. وقد أعطت برامج ائتمان أحرى للمشاريع الصغيرة نتائج 
ماثلة . لذلك لا داعي للمحاوف غير المبررة بشأن حسائر القروض الناجمة عن 
هذا التمويل . 

٤‏ وعكن تعويض النفقات الإضافية الي تنكبدها المصارف التجارية ني تيبم 
وتمويل المشاريع الصغيرة جريا من قبل الحكرنة اف سبل شقيق مقاصد 
الشريعة. لقد ساعدت الحكومات الش ركات الكبيرة منذ مدة طويلة بمخحتلف 
الطرق » ما في ذلك التمويل الميسر وإحازات الاستراد وأسعار صرف مبالغ 
فيها (للعملة الوطنية) والمدحلات المساعدة . ولموازنة هذه الميزة غير المبررة الي 
كان يتم الحصول عليها في الماضي » يتعين على الحكومات الآن أن تتوحه إلى 
مساعدة صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . وتبرر كل من مقاصد الشريعة 
وباد الإتفاق العام ال تناولتاها انف تقصيصا معقولا وارد الحكومة لا 
الغرض . ومع ذلك يجب أيضا تحصيل جزء من التكلفة الزائدة من اللصارف 


See The Economist, 16 February 1985, p. 15, ا‎ 
U. S. House of Representatives, Report of the Select Committee on Hunger 
(1986), p. 7. 

See M. Yunus, Group-Based Savings and Credit for the Rural Poor (1984), 
Pp. 12. 
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والمشاريع الصغيرة ة لتعزيز المسثولية والكفاءة . وعكن التوقع بأنه عندما ثبت 
المشاريع الصغيرة حدارتها ويبداً النظام بالعمل فان e‏ 
الحكومة فيها ستميل إلى التناقص . 


الوساطة الكفؤه 


٠١‏ إن التحصيص غير الك للموارد المالية للنظام المصرفي التقليدي هو أيضاً 
نتيجة منطقية لذلك النظام » فبما أن الائتمان يقدم للقطاع الخاص على أساس 
وجود ضمان أو مصدر مستقر للدحل لخدمة الدين » ويقدم إلى الحكومات 
على افتزاض أن حطر عجزها عن السداد هو اقل درجحة » فان طلبات الحصول 
على التمويل لا يتم إخحضاعها لتقييم صارم . والغرض من استخدام الائنمان 
يصبح جرد اعتبار ثانوي . ويغدو الائتمان متاحا لأي غرض من الأغراض › 
بصرف النظر عما إذا كان استثماراً منتجاً أم لا . ويكون بوسع القطاع الخاص 
الحصول عليه حتى من أحل الاستهلاك التفاخري والضارة على السار ل 
حين ان بو سع القطاع العام ا لحصول عليه لغاية التسلح التوسعي أو للمشاريع 
الضخمة ذات المردود التافه. وهذا يساهم في إحداث توسع نقدي مفرط وفي 
استخدام مسرف وغير منتج بحموعة ودائع الجتمع . وهکلا فانه یولد ضغطا لا 
E‏ 
الاحتياحات . إن تخصيص الموارد الذي لا يؤدي إلى الحد الأمثل من الاستمار 
وتابية الاحتياحات » بسبب تحويله الموارد لاستعمالات غير منتجة هو في 
الأساس تخصيص لا يتسم بالكفاءة » حتى وان اعتبر "كيا" ضمن إطار 
مرجعية حالية من القيم . 

آما في النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس العدالة » والمشاركة فى 
المحاطرة والربح » فإن الأحكام القيمية وكذلك وجاهة المبررات (الي يقدم 
على أساسها طلب التمويل) » تقوم كلها بدور هام في تخصيص الموارد . 
وهكذا فان من شأن تخصيص الائتمان أن يل إلى إظهار المزيد من الكفاءة من 
ا و 
التنفيذ الكفؤ لقيم الاستهلاك الإسلامية وفق المبادئ الواردة في الفصل التاسع 
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إلى التقليل الكبير من الطلب على تمويل السلع غير الأساسية والاستهلاك 
التفاحري. E‏ إن من شأن التمويل بالمشاركة في 
المحاطرة والربح أن يجعل المصارف تلتزم جانب الحذر قي تقييم طلبات التمويل. 
وبهذه الطريقة يتاح التمويل للقطاع الخاص والحكومات بالنسبة للمشاريع 
المننجة بصفة رئيسية. وعندئل لا تعود قدرة طالب التمويل على توفير الضمان 
ودفع الفائدة هي الاعتبار الرئيسي. ونما لاشك فيه أن الائتمان لغرض 
الاستهلاك سيظل قائماً على أساس الأساليب ال تقرها الشريعةء وإنما ضمن 
حدود» ولتلبية الاحتياحات للسلع "الأساسية" المعمرة. وهكذا سيتقلص إجمالي 
تدفق الائتمان لأغراض غير منتجة إلى درجحة كبيرة. وهذا سيساهم مساهمة 
صحية في إزالة حالات عدم التوازن وتحقيق العدل والكفاءة على حد سواء . 
۷ وقد يساعد تطبيق المبادئ الإسلامية في الملصارف على جذب مدحرات 
نسبة كبيرة من السكان الريفيين الذين لم يستوعبهم بعد النظام الملصرف بسبب 
عدم قتهم بالمصارف التقليدية الي تعمل على أساس الفائدة » وبسبب موقف 
املصارف الذي يتصف بالفتور واللامبالاة إزاءعهم . وهذا من شأنه حشد 
المدحرات الراكدة في الاقنصاد ويولد معدل نمو أعلى غير تضخحمي . كماقد 
يساعد على تقليل حاذبية الذهب كمخزن للقيمة ويحرر المدحرات لكي 
تستخحدم في حال الاستثمار. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادي عشر 
العخحطيط الاساراتيجي للسياسة 


١‏ لن تتمكن البلدان الإسلامية من تحفيق مقاصد الشريعة ضمن القيود المتمثلة 
عواردها النادرة ما لم تقم بعملية جرد لاحتياجاتها ومواردها وما لم يكن لديها 
معرفة واضحة : أين هي الآن »› وإلى ين تريد أن تسير ؟ . وقد يكون من 
الممكن القيام بذلك على نحو أكثر كفاءة إذا تم إعداد حطة لسياسة اس اتيجية 
طويلة الأحل . ومن شأن هذه النطة أن تعين الدولة على رصد واقعي لجحميع 
الموارد الطبيعية والبشرية المترافرة وأن تضع › في ضوء ذلك » بجموعة من 
الأولويات الحددة تحديدا يدا . وهذا سوف يساعد على إعطاء توحه واضح 
لسياسات الحكومة وبرامج الإنفاق » وعلى اتخاذ تدابير فعالة لدفع عجلة 
التغيرات الميكلية والمؤسسية بغية تمكين الحكومة والقطاع الخاص على جحد 
سواء من تقديم مساهمتهما الكاملة . 

۲ ولا ينبغي أن تكون الخطة شاملة وممعنة في التدحل الحكومي 
(#اعاإم(» بحيث تحاول أن تحقق » من حلال متاهة من القيود التنظيمية» 
موازنة بين جميع المدحلات والنواتج وتخصيصها بين الوحدات الصغيرة 
للاقتصاد. كما يجب أن لا تعتمد اللخطة على كون الحكومة المصدر الرئيسي 
للاستفمارات والمشاريع . فهذا غير معقول وغير لازم. وأي توه في هذا 
الصدد سيجعل الاقنصاد أقل تحاوبا مع الظروف المتغيرة ويخنق المبادرة الفردية 


۳4¥ 


وروح الأقدام والابتكار في جال المشاريع » ما سيؤدي إلى دفنها في المتناقضات 
والمشاكل الي لا حل ها الي ابتليت بها البلدان الاشتزاكية والبلدان النامية الي 
لجأت إلى مثل ذلك التحطيط .إن ما يتوحب على البلدان الإسلامية عمله هو 
مرير مع الطلبات على الموارد من خلال آلية الاصطفاء الإسلامي للقيم» 
وحفر القطاع الخاص وتدشيطه (من خلال الإصلاح الأحلاقي والمؤسسي فضا 

عن الحوافز الاقتصادية) على استحدام الموارد النادرة بأقصی درجة من الكفاءة 
والعدل بغية تحقيق مقاصد الشريعة . 


۳ وھکذا فان الإفصاح بجلاء عن آلية الاصطفاء الإسلامي أمر لا مندوحة 
عنه . فهو سيساعد على تحديد أهداف الاقتصاد وفقا لتزتيب الأولوية ويمحدد 
السبل لتحقيقها . كما أن تحديد الأولويات ضمن إطار الشريعة سوف يساعد 
على تحليل وفهم التخحصي ص الراهن للموارد وعلى التحديد الدقيق لمنحى 
التغيير. ومن الضروري أيضاً الإفصاح بجلاء عن القيم الإسلامية التعلقة 
بالاستهلاك والمدحرات و « وأخلاقیات العمل » واستحداث برامج 
تعليمية لتعزيرها . وسيتعين سيتعين علي الخطة أيضاً أن تصنف السلع والخدمات لي 
الفغات الثلاث المشار آنفا وهي الحاجيات والكماليات والوسيطات . 


a ٤‏ الإداريين والحكوميين طبقاً للقيم الإسلامية . وني 
حين أن الإعان بالحساب أمام الله هو أمر أساسي » فانه لا يكفي حفزهم على 
بذل افضل ما عندهم وأن يكونوا أكثر كفاءة » بل لا بد لهذا الغرض لا بد من 
تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . ولا بد من أن يكون بوسع جميع 
العاملين والمقاولين والمستفمرين والمدحرين الحصول على مكافأة مناسبة 
لمساهمتهم في الإنتاج . وبالطبع يجب أن تتحدد الأسعار والأحور فى الأحرال 
العادية بواسطة قوى السوق . ولكن في الوضع الراهن » حيث تتم ركز السلطة 
e‏ ا ا البيع 
أو الشراء » ولذا فإنها غير عادلة . لذا فإنها ميل إلى حنق الاندفاع والمبادرة 
والإبداع وروح الأقدام لقسم كبير من السكان . وجب أن تبين الخطة 
السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة حالات الظلم الراهنة . 


۳۹۸ 


ه ويب أن تحدد الخطة التغيرات الميكلية اللازمة فى الاقتصاد لتلبية 
الاحتياحات وتقليص البطالة ورفع معدل النمو دون إمجاد حالات احتلال 
توازن اقنصادي كلي وخارجي . كما يجب أن تبين الخطة أيضا المؤسسات الي 
جب إنشاؤها أر إصلاحها لتحفيض حالات عدم المساواة في الدحل والثروة 
الموحودة حالياً تخفيضاً كبيراً » وان نحقتق ملكية عريضة القاعدة للأعسال 
والممتلكات الي تدر دحلا . وسوف يحتاج إصلاح النظام المصرف في ضوء 
التعاليم الإسلامية إلى اهتمام حاص من جانب المخططين بسبب ضخامة ما 
يمكن أن يساهم به في تخصيص الموارد الكفي والعادل . كما لا بد أيضاً من 
إصلاح شامل للنظام التعليمي لعل الطلاب مسلمين أفاضل وأكثر إنتاحاً . 

والخلاصة : يحب أن لا تركر الخطة على أي تدبیر واحد أو أن تعتمد اعتماداً 
لا مبرر له على القيود . بل جب أن تستخحدم نطاقاً واسعاً من السياسات 
والحوافز لتحقيق مقاصد الشريعة. ويجب أن یکی شیر لخر و ف 
واسازاتيجية التئمية . وجب صياغة جميع السياسات- الضريبية والنقدية 
والدخليّة (نسبة إلى الدحل) وتلك المتصلة الاستيراد والإنتاج-ضمن إطار الخطة 
اللاستراتيجية هذه . 


1 ويتعين السماح بإنتاج واستيراد وتوزيع واستهلاك ما ينسجم مع خحطة 
السياسة الاسازاتيجية من حلال عمل نظام الأسعار الحرة دون قيود ديوانية 
(بيروقراطية) . ولا يجب استخدام القيود » عا ني ذلك تلك المتعلقة باستخدام 
القطع الأحني لعمليات الحساب الجاري » إلا حين تكون لا بد منها وطالما 
الاحتماعي والمؤسسي وللحوافز في أن تحل محل القيود » ستساعد في إزالة 
حالات الظلم في المكافآت المادية وتسخر الدافع الداحلي للناس نحو التنمية. 
OR ey‏ 
إلى حد اكير الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة . على أنه لا يجب السماح 
ما جخالف اللنطة-بصرف النظر عن مقدار غنى الفرد أو سعة حيلته. ويحب إيلاء 
اهتمام حاص للأثر السلي لأي تدبير من تدابير السياسة على الفقراء ويتعين 
استحداث وسائل لموازنة أو تقليل ذلك إلى الحد الأدنى . 
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۷ وينبغي عدم أحداث تغيرات قي السياسة كل ثلاثة أشهر أو كل سنة لأن 
منظور الموارد والاحتياحات والأهداف لبلد ما لا يتغير بهذه السرعة. إن 
التغيرات الخرقاء الكثيرة الي تتداول السياسات لا تولد إلا حالات من عدم 
الاستقرار وتعمل بشكل رئيسي على إثراء الذين لديهم معلومات من مصادر 
داحلية . أما الأحطاء الي تكون قد ارتكبت في إعداد الخطة فيجب إصلاحها 
بعقل متفتح وبدون تأحير لا مبرر له. وما أن الموارد الطبيعية لمخحتلف البلدان 
الإسلامية ختلفة'» فقد لا تكون حطة واحدة للسياسة الاستراتيجية ملائمة ها 
كلها » وإن تكن المقاصد الأساسية للشريعة هي بالنسبة بمحميع تلك البلدان . 


۸ لن يكون من الواقعي أن ننتظر من الحكومات الاستعداد لوضع وتنفيذ 
حطة سياسة اسزاتيجية من هذا النوع إلا إذا استلهمت الشريعة و كانت ملتزمة 
برفاهية جميع الناس بدلا من رفاهية فة معينة . وهلا لا يمكن تحقيقه إلا إذا 
تكون مسئولة مامه عن نجاحها أو فشلها قي وضع وتنفيذ السياسات الملائمة . 
لذلك فان الإصلاح السياسي هو حجز الزاوية لكل إصلاح في البلدان 
الإسلامية » وبدونه قد تظل المسافة الفاصلة بين المثل العليا للإسلام وواقع العام 
الإسلامي على ما هي عليه . كماأنه إذا تم إصلاح العمليات الدمقراطية 
السائدة الآن في العام بحيث تزول الامتيازات الي توفرها للأغنياء وأصحاب 
السلطة » فان ذلك سيكون حطوة أحرى في الاتجاه الصحيح . 


الخاتمةة 
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)۲٤ (الأنفال:‎ 


ولوا ن أهل القرئ ءامنوا وأتقوا لفتحا لهم جرت ين السا 
ولارش::: (الأعراف: )۹٦‏ 


أمامنا أوقات عصيبة ولا يسعنا أن نفعل الشيء الكثير إزاءها .... ولا بمكن لتلك الأمور 
السطحية » مفل الجدل حول دورة الأعمسال قصيرة الأحل » أو الفلسفة السياسية 
للحمهوريبن ومقارنتها بالفلسفة السياسية للديمقراطيين أو التقلبات فى سياسة الضرائب » 
لا يمكنها أن تغير كثيراً من المستقبل المرتقب. 

` Jay ForFeSÎer) jiwروف جي‎ 


Jay W. Forrester, cited by Alfred Malabre, Jr., Beyond Our Means (1987), p 
Xii. 


الملغارقة 
١‏ إن التحدي الذي تواجهه البلدان الإسلامية هر تحقيق الرؤية الإسلامية 
e E‏ 
ضيق الموارد. وهذا لا يقتضي السمو الأحلاقي فحسب بل يقتضي أيضاً الاحوة 
والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية › اا إلا إذا استخحدمت 
الموارد النادرة لاإزالة الفقر وتلبية الاحتياحات والحد من حالات عدم اللساواة 
في الدحل والثروة . وبدلاً من ذلك فقد أغرقت البلدان الإسلامية نفسها» 
شأنها في ذلك شأن معظم البلدان النامية »› في متاهة من حالات احتلال 
التوازن الاقتصادي الكبير والخارحي دون أن تقازرب من تحقيق هذه الرؤية . 
۲ لقد بين هذا الكتاب أن هذا الوضع هو النتيجة المنطقية للسياسات الي 
كانت تتبعها تلك البلدان من المنظو ر الاسازاتيجي العلماني للرأسمالية 
والاشتزراكية ودولة الرفاهية . ولولا أن ذلك هر نتيجة منطقية »› لنجحت 
ST GET‏ 
لکنھا م تنجح . وهذه هي مفارقة الثروة › " فالبلدان الغنية ليس عادة أكثر 
سعادة من البلدان الفقيرة" » كما حلص ریتشارد ایسزلین Richard)‏ 
(Easterlin‏ بعد أن آجری ۳۰ مسحا في ٠۹‏ من البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية". ويسأل داهرندورف (إ0لمeءطة0)‏ بمحق: لماذا لا يشعر هذا العدد 


Richard Easterlin, "Does Money Buy H?", The Public Interest, Winter 1973, 
cited by Robert L. Heilbroner and Lester C. Thurow, in The Economic Problem 
(1975), p. 538. 


لقد ارتفع الناتج احلي الإجمالي الحقيقي للولاياث المتحدة والانيا الغربية وبريطانيا أشعاف وا ۽ ۷ ضعلا و٤,‏ ۳ ضعفاً خلال 

فازة الستین سنة بین ١۹۲۸‏ و۱۹۸۸ ۰ لي حین ارتفع هذا الناتج بالسبة للیابان ۸, ۱۷ ضعفاً حلال الفازة ° =1۹۸۸. 

انظر: 

"The Next Ages of Man: A Survey", The Economist, 24 December 1988, pp. 56 
ofthe Survay Section . 


وارتفع الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد السوفيي ٩ ,٥‏ ضعفاً حال الفترة ۱۹۸٩-۱۹۲۸‏ (جرى حسابه بالاستاد إل 

معدلات الدمر المعطاه للفترة 4A0- 1۹YA:‏ 1م ل 

(Gur Offer, "Soviet Economic Growth: 1928-1985", Journal of Economic 
Literature, December 1987, Table 1. p. 1778.). 

على أنه رغم ارتفا ع الدحول وازدياد الثروة فان السعادة ل تزدد في أي من تلك البلدان . بل یری الکثیرون آنها تناقصت . 


۲ 


الكبير من المواطنين في ابجتمعات الغنية بالسعادة بعد أربعة عقود من السلم 
والازدهار » ولاذا يكثر الضيق والضنك-لا محرد عدم توافر المال» بل الانحلال 
والاغتراب-مع وجود کل هذه الوفرة؟'. 

سببان 

۳ نة سببان رئيسيان فمذه المفارقة. 

أولا: السعادة ليست نتاجا لما تؤكد عليه تأكيدا مفرطا الأيديولوجيات 
العلمانية للرأمالية والاشتاكية ودولة الرفاهية» من محرد الممتلكات المادية 
وعمليات الإشباع الجحسدي . 


ثانياً: بالنظر محدودية الموارد فانه لا حكن تحقيق حتى الرفاهية المادية لكافة 
الأفراد في الحتمع إلا إذا استخحدمت الموارد المتوافرة بشكل فعال وعادل على 
حد سواء . 

٤‏ إن السعادة » كما اصبح معروفا الآن بصفة عامة هي مظهر من مظاهر 
راحة البال ( النفس المطمئنة »كما جاء في القرآن الكريم » سورة الفجر/۲۷)» 
ما لا بمكن تحقيقه إلا إذا كانت حياة الفرد منسجمة مع طبيعته الداحلية. وهذا 
يتحقق حين يتم إشباع كل من الدوافع الروحية والمادية لشخصيته على نحو 
كاف . وعا أن الناحية المادية والناحية الروحية ليستا هويتين منفصلتين فان 
الإشباع المطلوب لا يحدث إلا إذا تم إدحال بعد روحي في جميع المساعي المادية 
لإعطائها معنى وغاية. 

ه لعله من المتعذر تلبية احتياحات جميع أفراد الجتمع (إذا ما أحذنا بعين 
الاعتبار حدودية الموارد) » أو التحفيف من حالات عدم المساواة » إلا إذا ممت 


Ralf Dahrendorf, The Modern Social Conflict: An Essay on the Politics of : رظil‎ 
Liberty (1988). 


لقد أثار عدد من الكتاب الآحرين أسعلة بمائلة . فعلى سبيل المثال كتب ليونادر سيلك ()آ؟5 80٣2۲4‏ یقول: " إذا کان 

النمو الاقتصادي والسوق الحرة هما الحل الشامل للفقر فان علماء الاقتصاد احذوا يسالون » اذا ازداد الفقر الأمريكي سوا 

خلال العقدين الأحيرين". 

Leonard Silk, " Dismal Scientists Adopt Kinder, Gentler Stance ", :رظنl)‎ 
International Herald Tribune, 31 December 1988, p. 13.). 


۳ 


إزالة جميع الاستحدامات المسرفة وغير الأساسية للمواردء أو تم تقليلها إلى المحد 
الأدنى» ثم إصلاح جيع المؤسسات الاجتماعية-الاقتصادية الي تعزز الظلم. 
وهذا بدوره متعذر إذا تجاهل الأفراد الأولويات الاجتماعية في استحدام الموارد 
ولم يأحذوا بالحسبان إلا أذواقهم الفردية وقدرتهم الالية. لذلك لا بد من أن 
يشعر کل فرد بالأولويات الاجتماعية لاستخدام الموارد وأن يُحفز علسي 
التصرف طبقاً هذه الأولويات. فلا بد من إحضاع الفرد لانضباط يجعله مهتما 
برفاهية الآحرين في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق رفاهته الخاصة . وأي شيء 
أذعى إلى إيجاد مثل هذا النظام من النظام الأحلاقي الذي أوجحده حالق الكون 
نفسه» بالإضافة إلى الحساب أمامه . فضمن إطار هذا النظام لا يصبح 
للممتلكات المادية قيمة بحد ذاتها. فهي ذات قيمة طالما أنها تلي الهدف الذي 
حلقت من أجله حسبما هو محدد في نظام القيم . فهذا الموقف يوحد قيدا 
طوعيا على استخدام الموارد النادرة-وهو قيد يقلل إلى الحد الأدنى من الطلبات 

غو اکرو را و مو تة ابا ات المجميع رغم الندرة » نما يتفق 
ومقتضيات الأحوة البشرية . وبذلك يتعزز التضامن الاحتماعي وتتضاءل 
التوترات الاجتماعية والجرمة . 


أما في غياب البعد الأحلاقي فالممتلكات المادية وإشباع الرغبات يصبحان 
غاية بحد ذاتهما . ولا يظل الإشباع حيشل ناجما عن تلبية الاحتياحات » بل عن 
أكثر من ذلك بكثير » أي عن التنافس مع الآحريسن . وتصبح المظاهر وتقليد 
الآخحرين النموذج المغالي للسلوك . ولكن الاستهلاك التفاحري لا يولد إلا 
إشباعا موقنا . فبدون معنى للحياة وغاية يغدو التنوق وار على اجر رار 
عبارة عن استبدال نوع من الفراغ بآحر . وللمحافظة على حى الشراء فان 
کل فرد نهم بشسکل متراصل ي احص ول على وارد الازمة وسال 
المشروعة أو غير المشروعة › ولا يبقى إلا الوقت القليل أو الرغبة الضعيفة للوفاء 
بالالترامات نو الأسرة والأصدقاء. وتزداد الضغوط على الفرد ما يتجاوز 
قدرته على التحمل ويخسر بذلك راحة البال. وتصبح آلية الإنتاج برمتها 
موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر نحو إشباع ا لحد الأقصى من الرغبات. وإذا 
تواطاً في ذلك النظام المصرق أيضاً » صار في وسع الناس أن يعيشوا فوق 
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إمكانياتهم» وتضاعفت الطلبات على الموارد» وازدادت حالات اخحتلال التوازن 
وسقط أولمك الذين لا يستطيعون جاراة الصراع» وازداد الفقر وحالات عدم 
المساو اة الاقتصادية وتراحع هدف تلبية الحاحات أكثر وأكثر » وتفاقم التذمر 
والتوترات الاحتماعية » وظهر الانحلال والاغتراب في جميع حوانب الحياة 
الفردية والاجتماعية . 


المهمة التي تنتظرنا 

۷ إن المشكلة الي تواحهها البلاد الإسلامية أشد صعوبة أيضاً من المشكلة الق 
تواحهها البلاد الصناعية › لان الموارد المتاحة للبلدان الإسلامية أكثر ندرة. 
وتقتضي إزالة حالات الاختلال في توازنها الاقتصادي الكلي والخارجي: الحد 
من إجمالي الطلب . بينما يقتضي تحقيق مقاصد الشريعة فيها عكس ذلك: زيادة 
الإنفاق على عدد من الأهداف المهملة ولكن الأساسية . والتحدي الذي 
تواجهه البلدان الإسلامية هو كيف تحل هذا الصراع . فهي لا يمكن أن 
تستجيب هذا التحدي استجابة ناجحة باعتماد استراتيجيات قد فشلت . 
فالاستراتيجية الفاشلة لا يكن أن ثؤدي إلا إلى الفشل. 

۸ إن ما تحتاج إليه البلدان الإسلامية هو أن تطور اسزاتيجيتها الخاصة- 
اسازاتيجية من شأنها أن تساعدها على تخصيص الموارد النادرة بشكل فعال 
وعادل طبقا لمقتضيات الحياة الطيبة » وهذا سيساعدها أيضاً على الوفاء 
بالتزامها الأحلاقي بان تكون قدوة حسنة للبلدان الأحرى » قدوة يمكن هذه 
البلدان أن تحذو حذوها لحل مشاكلها الاجتماعية-الاقتصادية. وينبغي 
للاسازاتيجية الي سوف يتم تطويرها أن تنكون من العناصر الثلاثة الي دارت 
حوهما المناقشة كلها في هذا الكتاب : ( أ_ آلية اصطفاء متفق عليها اجتماعياً 
لتمكنها في التمييز بين الاستخدام الكفي والعادل للموارد النادرة وبين 
الاستخحدام غيرا لكفي ولا العسادل)» ( ب_ نظام حوافز يشجع الأفراد على 
استحدام هذه الموارد طبقا لما تفرضه آلية الاصطفاء تلك ) » (ج_ إصلاح جدد 
تنظيم اليكل الاجتماعي-الاقتصادي على نحو يعزز العنصرين الآنفين لتحقيق 
ذلك النوع من إعادة تخصيص وتوزيع الموارد الذي تقتضيه الحياة الطيبة). 


الأساراتيجيات غير الداجحة 

الرأمالية 

٩‏ بعد أن تحللت الرأسالية من سلطان القيم اليهودية-المسيحية »لم يعد أمامها 
من خيار سوى الاعتماد بالدرجة الأرلى على الأسعار والربح الخاص لتوفير آلية 
الاصطفاء والقوة الحافزة لموازنة إجالي العرض والطلب وتحقيق الكفاءة فضلاً 
عن العدل قي تخصيص الموارد . ويقال أن الأسعار ال تحددها السوق لا تنظم 
ججموع الطلب فحسب بل إنها أيضا » من خلال تأثيرها على معدل العائدات » 
تنقل الموارد بعيدا عن القطاعات الأقل رغية إلى تلك الأكثر ربجحية . ويُرعم أن 
عمليات التكييف هذه في العرض والطلب الي تتحقق من خلال تفاعل قوى 
السوق تؤدي إلى توازن جحديد بأقصى قدر من الكفاءة والعدالة» دو نما حاجحة 
١‏ إن استحدام آلية الأسعار بوصفها الاستراتيجية الوحيدة لتحصيص المرارد 
يحمي الحرية الفردية » ولكنه يحبط تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء ما 
يتم استيفاء بعض الشروط الخلفية» ومنها التوزيع المنساوي للدحل والشثروةق 
والمنافسة الكاملة. وما أن هذه الشروط لا تستوفى ولا يكن استيفاؤها في 
الظروف العاديةء فان حرية إشباع الحد الأقصى من الرغبات طبقاً للأذواق 
الفردية تجعل للأغنياء الكلمة العليا في استخحدام الموارد النادرةء إذا لم تستخحدم 
آلية غير الأسعار لتنظيم طلباتهم على الموارد . وميل الضغط على الموارد الناتج 
عن الصراع لإشباع أقصى قدر من الرغبات إلى تحقيق توازن في الاقتصاد عند 
مستوى أسعار عام أعلى نسبيا لحميع السلع والخدمات »ما فيها تلك الي يراد 
بها ثابية الاحتياجحات . 


١‏ وف حين أن قدرة الأغنياء على دفع الثمن تمكنهم من الحصول على کل 
ما يرغبون » فان الفقراء يتعرضون إلى النضييق لأن دحلهم غير الكافي أصلا لا 
يواكب عادة ازدیاد الأسعار . وتزداد هبوطا قدرتهم على دفع سعر السوق 
لتلبية احتياحاتهم ممن السلع والخدمات » نما يؤدي إلى تلبية غير كافية 
لاحتياجاتهم وهذا بخفض كفاءتهم ودحوهم أكثر فأكثر. وهكذا يقعون فى 
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شرك الحلقة المفرغة المتمثلة بالفقر والحرمان . وكلما ازدادت فروق الثروة 
والدحل » ازدادت قدرة الأغنياء على تحويل الموارد بعيدا عن جال تلبية 
احتیاحات الفقراء » وذلك إذا كان جل الاعتماد هو على آلية الأسعار في 

قخصيص الموارد وإزالة حالات اخحتلال التوازن . ويزيد النظام المصرفي التقليدي 
الذي يقوم على أساس الفائدة هذا الأمر تفاقما هذا النظام الذي يحول حل 
مدخرات الحتمع إلى الأغنياء القادرين على تقديم الضمانات » فيصبحون أكثر 
ثروة واقتداراً على تحويل الموارد النادرة بعيدا عن تلبية الاحتياجات . 


۱۲ إن أي جهد يبذل لتحقيق توزيع عادل لابد أن يؤذي الأغنياء في كل 
ججتمع يوجد فيه توزيع غير عادل للموارد . فما الذي يدعو الأغنياء إلى الموافقة 
على أن تسوء أحوالمم في بجتمع علماني جرد من القيم وملتزم .عبد أمثلية 
باریتو؟ فلحفزهم على قبول ان تسوء حالم من أحل رفاهية الآحرين » لا بد 
من وحود قیم متفق علیها احتماعیا » قیم یلتزم بها کل فرد » ولا بد أیضاً من 
وحود نظام للحوافز يضمن لهم مكافأة تغريه م بالتضحية الي يطلب منهم 


۱۲۳ لا بمكن وجود قيم متفق عليها اجتماعيا إذا كانت العَْمانية هي الفلسفة 
السائدة . والعلمانية لا تعن بالضرورة انعدام وجود القيم › > فلکل جتمع قیمه › 
وابجتمعات العّلمانية لا تشذ عن تلك القاعدة . إن ما تفعله العّلمانية هو تجريد 
القيم من المؤيدات الاجتماعية (= المتفق عليها) الي يوفرها الدين . وبدون تلك 
المؤيدات (ومنها الازدراء والعزلة الاجتماعية) » من الصعب على أي جتمع أو 
حكومة الوصول بالرأي الاجتماعي إلى التوافق اللازم لرجة الأهداف والقيم 
إلى سلم من الأولويات الموارد النادرة-أولويات يكرن 
الناس مستعدين للالتزام بها حتى ولو أدى ذلك إلى الأضرار عصلحتهم 
الخاصة. وعلاوة على ذلك » فان المنظور الدنيوي قصير الأحل الذي توفره 
الَلّمانية للمصلحة الخاصة يجعل تكديس الثروة والإشباع الحسّي المهدف الأول 
للحياة . فمن غير "المنطقي" أن يوافق أي إنسان على أن تسوء أحواله إذا كان 
لا يهتم إلا معصلحته الخاصة الدنيوية. 
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٤‏ وهکذا ففي حين احتفظت الرأسمالية بالأهداف الإنسانية للدين في 
الواحهة» فإنها أفسدت الاستراتيجية . وقد تم إضعاف دور القيم الأحلاقية في 
تخصيص وتوزيع الموارد النادرة »> من حراء التأكيد المفرط وغير المبرر على 
أذواق الأفراد وتفضيلاتهم والاعتماد الأساسي على آلية الأسعار . وهكذا 
أطلق العنان لقوى السوق العمياء قي أن توجد جيع المظا م الي بوسعها إيججادها. 
ثم إن رفع الحظر المفروض في اليهودية والمسيحية على الفائدة الربوية زاد من 
حالات الظلم . .وهكذا أدى التناقض بين أهداف الرأمالية واساتيجيتها إلى 
بروز الداروينية الاجتماعية بثياب الأهداف الإنسانية البريغة . 


1٥‏ وهكذا ففي حين ان بوسع اسازاتيجية نظام السوق تعزيز المبادرة 
والاندفاع الشخصيين فضلا عن رفع معدل النمو من خلال السماح للأفراد 
بخدمة مصالحهم اللخاصة » فان هذه الاسراتيجية غير قادرة على حدمة المصلحة 
الاجتماعية إلا حيث تتطابق هذه مع المصلحة الخاصة . وهذا يساعد في تفسير 
I Ty‏ . فهو 
۾ یتمکن من أ ن ينتج > ني أي مكان » بقوته الذاتية » منظومة من السلع 
والخدمات تابي احتياحات الحميع » » أوان يولد توزيعاً عادلاً للدحل الشروة . 
لذا بمكن القول بان الفراغ الأحلاقي الذي أوحدته العّلمانية لن يكن نظام 
السوق من تحقيق نمو مقتزن بإعادة التوزيع » بدون استخدام القهر لإيجاد 
الطروف الخلفية المناسبة » كالقهر الذي استخدمته قوة احتلال أجنبية في اليابان 
وكوريا الجنوبية وتايوان . وحتى في تلك الحالة ينتظر أن تكون المكاسب 
قصيرة العمر ما لم تعرز باسازاتيجية مساندة . 

الاشاراكية 

١‏ إن أداء اقتصادات التحطيط الم ركزي ليست افضل بكثير . فإلغاء حافز 
الربح والملكية الفردية يقتل المبادرة الفردية والاندفاع والإبداع في ججتمع يسود 
فيه منظور هذه الحياة الدنيا. وهذا يحد من الكفاءة ويلحق الضرر بجانب العرض 
في الاقتصاد. والتحطيط الم ركزي والملكية الحماعية لا ينجحان في تعزيز العدل- 
بل يؤديان إلى ت ركيز السلطة بأيدي قلة من أعضاء المكتب السياسي. وهذا 
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أسواً أيضاً من الرأمالية الاحقكارية الي مع أنها تؤدي إلى تركيز الثروة 
والسلطة » فإنها لا تنيح ذلك التركيز الحاد في السلطة » بسبب غابة اللامركزية 
على عمليات اتخاذ القرار قي السوق. كما أن نظرة النظام الاشتراكي المشبعة 
بالعَلّمانية والمعُرضة عن القيم الأحلاقية تجرده من نظام للقيم متفق عليه 
احتماعيا . وفي غياب كل من القيم الأحلاقية ونظام الأسعار » تظل آلية 
الاصطفاء الوحيدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخحصيص الموارد هي نزوة أعضاء 
اللكتب السياسي الأقوياء . وهكذا فقد تمكن الأغنياء وأصحاب المراكز العالية 
في نظم التحطيط الم ركزي من الوصول إلى كل ما يرغبون » مثلما هو الحال في 
البلدان الرأسمالية » في حين أن الفقراء يعانون من صعوبات حتى تلبية 
احتياجاتهم الأساسية . فلا عجب أن تكون الأنظمة الشمولية قد تسببت في 
الكثير من الحرمان والبؤس البشري فأطاحت بها الثورة الشعبية في كل مكان 
تقریبا . 


دولة الرفاهية 


۷ بعد أن أدركت دولة الرفاهية محدودية نظام السوق حاولت أن بحمع بين 
آلية الأسعار وعدد من الوسائل الأحرى » ولاسيما إنفاق الدولة على الرفاهيةء 
بغية ضمان العدالة . وبالنظر للحوف من الأحكام القيمية والتزاماً ععيار أمثلية 
باريتو المفروض ذاتياً » فانه ل ببق جال للتمبيز بين الضروري وغير الضروري» 
أو لاستخدام احتبار مدى الحاحة (قبل تقديم المعونة العامة لفرد معين) . لذا 
حاولت دولة الرفاهية تقديم حدمات الرفاهية للجميع > من فقراء وأغنياء على 
حد سواء» من حلال زيادة إنفاق القطاع العام . وقد ولد ذلك في بادئ الأمر 
حالة من النشوة والغبطة-شعورا بأن مشاكل كل من التحصيص والتوزيع قد م 
حلها على نحو مثال . لكنها لم تحل : لأن الاسزاتيجية المتبعة لم تكن لتفي 
بالغرض . فبما أن زيادة إنفاق القطاع العام م تقارن بتقليص موازن في 
الطلبات الأحرى على الموارد» فقد تفاقمت حالات العجز في الميزانية بالرغم 
من أعباء الضريبة الثقيلة . وعا أن الثقافة الاستهلاكية أدت أيضاً إلى ارتفاع 
متزامن في إنفاق القطاع الخاص» فلم يحصل ارتفاع موازن قي مدحرات هذا 
القطاع. بل الذي حدث هو توسع نقدي مفرط في نظام مصري ذي احتياط 
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حزئي مستعد لأن يقرض أي قدر مطلوب لكل من القطاعين الخاص والعا 
بالاستناد إلى الضمانات وإلى ما يفازض من ضآلة حطر إقراض الحكومات» 
ودون اعتبار للاستخدام النهائي للائتمان . وهكذا فقد تفاقمت الطلبات على 
الموارد» ما أدى إلى حالات اخحتلال في التوازن الداحلي والخارحي . ومع ذلك 
فقد اسستمرت مشاكل الفقر والحرمان وازدادت حدة أيضا . وظلت 
الاحتياحات غير ملباة » وازدادت حالات عدم المساواة أيضاً . 

المأزق 

۸ إن المشكلة الي تواحهها دولة الرفاهية الآن هي كيفية إزالة حالات 
احتلال التوازن ال صنعتها بيدها. فبالنظر لعدم وجود آلية اصطفاء متفق عليها 
سوى الأسعار للمساعدة على ضبط إجمالي الطلب » فان الاعتماد ينصب 
بالدرحة الأولى على آلية السوق لإزالة حالات احتلال التوازن القائمة. إن 
الانبعاث الحديد للإيعان بنظام السوق يعيد إلى الأذهان حالات الفشل والظلم 
المتعلقة بالسوق وعدم قدرة الفقراء على دفع أسعار السوق . وهكذا فان دولة 
الرفاهية تواجه مأزقاً حيرا . فإذا جرى السأكيد على السوق بالدرجة الأول » 
وتم تقليص دور الدولة في توفير الرفاهية » بغية إزالة حالات احتلال التوازن › 
فمعنى ذلك أن دولة الرفاهية تعود إلى نقطة البدء الي انطلقت منها » أي إلى 
نقطة الرأسمالية . فما العمل الآن ؟ إن الوسيلة الرئيسية الوحيدة التبقية لدولة 
الرفاهية لإغاثة الفقر اء هي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي . لكن ارتفاع النمو 
لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين توزيع الدحل . وكما أظهرت دراسة آدلان 
(صھمe1لA)‏ وموریس (Morris)‏ بالاستناد إلى بيانات مقطعية » فان " التدمية 
تقازن بهبوط مطلق فضلا عن هبوط نسبي قي متوسط دحل الفقراء"“. وعلاوة 
على ذلك » فان احتمالات رفع معدل النمو لا تبشر بالغير في المستقبل القريب 
بدون إعادة إشعال حذوة التضخحم وزيادة حالات احتلال التوازن الأحرى 
سوءا. 


1. Adelman and C. T. Morris, Economic Growth and Social Equily in 
Developing Countries (1973), p. 189. 
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٩۹‏ والنتيجة الحتمية هي أن الأنظمة الثلاثة الراهنة لا يمكن أن تستخدم 
كنماذج تحتذيها البلدان الإسلامية . فبما أن تلك الأنظمة علمانية فإنها تفشل 
منذ البداية في توفير السعادة الداحلية الي تقتضي تلبية كل من e‏ 
الروحية والمادية للبشر . وما أنها حيادية إزاء القيم فإنها غير قادرة على تحقيق 
تخفيض في اهاي اللات على للرارد على غو لا قق قط تة اساحات 
بمحمیع» بل قى أيضا مستوا كافياً من تكوين رأس امال اللازم لتعزيز ارتفاع 
النمو. أما برد الاعتماد على قوى السوق فلا يمكنه فى أن واحد 0 حالات 
احتلال التوازن الاقتصادي الكلي وتحقيق ذلك النوع من إعادة تخصيص الموارد 
الذي تقتضيه الحياة الطيبة . لذلك لا مناص أمام البلدان الإسلامية من 8 تطبق 
المفاهيم والتعاليم الإسلامية في اقتصاداتها . 


تطبيق المغاهيم والنعاليم الإسلامية 

٠‏ يفزض تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية تنفيذ الاستانيجية الإسلامية 
الرامية إلى رفع مستوى الرفاهية الروحية والمادية لكافة الناس وإلى إقامة العدل 
الاجتماعي-الاقتصادي » وهو الهدف الم ركزي للرسالة الإسلامية . ففي 
الجانب الروحي لا يمكن تحقيق راحة البال الي لا مندوحة عنها للسعادة 
الداحلية إلا بزيادة قرب الإنسان من خحالقه » وهو ما بعكن للإسلام أن يحققه 
ولكن تعجز العَلّمائية عن جرد التطلع إلى تحقيقه . ومن الجانب المادي » يقتضي 
تطبيق المغاهيم والتعاليم الإسلامية تخصيص وتوزيع جميع الموارد بصفتها أمانة 
من الله » بطريقة كفية وعادلة بحيث تنحقق مقاصد الشريعة وتصبح الحياة 
الطيبة نمكنة للجميع . وهذا يقتضي الاستخدام المتوازن والناجع لحميع العناصر 
المكونة للاستراتيجية الإسلامية بغية ضبط إجالي الطلبات ضمن حدود الموارد 
المنوافرة والأهداف . وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية لا يعي 
غياب الليبرالية» ولكنه يعن نوعا مختلفاً من الليبرالية -تمرر فيه جميع القرارات 
الاقتصادية للقطاع العام زاطاض ارلا من شال مصفاة القيم الأحلاقية » قبل 
إحضاعها لنظام السوق . 


الاستخدام المتوازن لكافة العناصر 


١‏ إن النظام الأحلاقي من خلال تأثيره على الوعي الداحلي للفرد يشعره بأنه 
ممن على عنده من موارد » ويوفر العايير اللازمة لتحصيصها وتوزيعها على 
نحو كفيء وعادل. كما آنه عل الفرد واعيا مسغوليته ال لا مفر منها أمام الله 
العليم» فيكون ذلك النظام حافزا قوياً له على عدم السعي وراء أذواقه 
الشخحصية ومصلحته الخاصة بطريقة تلحق الضرر بتحقيق الرفاهية الاحتماعية. 
وهذا يساعد على الحد من جرء كبير من الطلب على السلع والخدمات حتى 
قبل أن يعبر عنه في السوق . فإذا ما تسلم نظام الأسعار بقراراته اللامركزية 
زمام الأمور بعد ذلك فعندئلٍ بعكن أن يصبح تخصيص الموارد أكثر نجاعة. غير 
أن النظام الأحلاقي قد ميل أيضا لأن يكون غير فعال إذا لم يصاحبه إصلاح 
هيكلي اجحتماعي -اقنصادي . ذلك لأن بعض الأفر اد قد بميلون إلى ناهل القيسم 
إلا إذا حعلت البيئة الاجتماعية-الاقتصادية ذلك صعبا وغير جز . وعلاوة على 
ذلك فانه حتى الأفراد الملتزمين بنظام القيم قد لا يكونون وأعين للأرلويات 
الاجنماعية وما بمكن أو لا بمكن للاقتصاد » وليس جرد الأفراد أنفسهم »› القيام 
به» إذا كان لمقاصد الشريعة أن تتحقق بالموارد التادرة . 


۲ یکن تنفيذ الإصلاح الميكلي الاجتماعي-الاقتصادي على نحو أكثر كفاءة 
إذا ما قامت الحكومة بدور مساعد . فتنحطيط السياسة الاسزاتيجية بمكن أن 
يساعد في هذه المهمة من خلال حمل الحكومة على تقييم موارد الاقتصاد 
والاحتياحات وتحديد مدى التغيرات اللازمة في نطاق الاستفمار للقطاعين 
الخاص والعام . ويمكن بعد ذلك تصميم الإصلاحات الموسسية رالميكلية لإيجاد 
مناخ ملائم لتمکين آلية السوق من حدمة الأهداف الخاصة فضلا عن الأهداف 
الاجتماعية. وينبغي تعزيز هذه الإصلاحات إلى ابعد من ذلك من حلال التنفيذ 
الناجع لمحتلف برامج إعادة التوزيع الإسلامية الي لا يكتب النجاح لأي حهد 
متوجه نحو الإصلاح بدونها . أن الاستحدام الكلي لكافة هذه الوسائل سيعجّل 
بإزالة حالات الظلم واحتلال التوازن . وينتظر أن تساعد إزالة الضغط عن 
الوارد الناحم عن الاستهلاك المبذر أو غير الضروري » وزيادة الاستشمار والنمو 
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الذي يسمح به ذلك » على احتواء ضغوط التضخحم وانخفاض العملة المبتلى 
بهما بلدان إسلامية عديدة في الوقت الراهن . 

۳ وإذا ما طبقت سياسات المساواة ضمن منظور نظام الحوافز الإسلامي فانه 
من غير الحتمل أن تلقى ذلك النوع من المقاومة ذاته من حانب الأغنياء الذي 
يعكن أن تلقاه ضمن نظام احتماعي واقتصادي ملترم بأمثلية باريتو . كما ينتظر 
أن تثبط تلك السياسات الاضطراب الاحتماعي-الاقتصادي وعدم الاستقرار 
السياسي وأن تساهم في تحقيق نمو أعلى في البلدان الإسلامية . فالسكان الذين 
يحصلون على غذاء افضل والسكان الأصحاء الذين يحصلون على تعليم مناسب 
والمزودون بالحوافر لا يكن إلا أن يحسنوا نوعية القوى العاملة » في البلدان الي 
تعمل حالات نقص الاستهلاك الخطيرة والعوائق الصحية والتعليمية على تدني 
جودة العمل فيها 

٤‏ كما أن زيادة المساواة الاجتماعية » من حراء وضع حا للسباق على 
رموز المحاه بين الطبقات الغنية والمنوسطة › لا بد أيضا أن تعزز الأحوة 
والتلاحم الاجتماعي بالإضافة إلى زيادتها المدحرات . ومع أن بعض الزيادة 
الحتملة ني المدخحرات يمكن أن تأكله الزيادة ثي تلبية حاحات الفقراي فان جزءا 
هاما قد يبقى متوافرا لزيادة الاستفمار وللمساهمة في زيادة الكفاءة ورفع النمى 
إذا ما اقتزن بتحسين نوعية القوى العاملة وحوافزها . لذلك لا تعن زيادة 
اللساواة نقصا في النمو . فإذا قورن النمو والمساواة في مختلف الاقتصادات فانه 
يبدو أنه "لا يوحد علاقة بين مقدار عدم المساواة الي كانت مختلف البلدان 
مستعدة لتحمله وبين أدائها الاقتصادي" . وبناءُ على ذلك فإن الحجة القائلة 
بأن تقييد ال حر كة المتوجهة نحو ال مساواة يعزز النمو يجب رفضها بوصفها " 
سحابة دخان لا تدعمها الوقائع الاقتصادية الثابتة "". ومع ذلك فان بجموعة 
كبيرة من الأدلة المستفاة من عدد من البلدان تشير إلى أن السياسات الاقتصادية 


Lester C. Thurow, "Equity, Efficiency, Social Justice, and Redistribution ", in ° 
OECD, The Welfare State in Crisis (1981), p. 137. 

Ibid, p. 140; See Also, Gunnar Myrdal, " Need for Reforms in Under 1 
Developed Countries ", Quarterly Economic Journal (National Bank of 
Pakistan), March 1979, p. 29. 
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والاجتماعية الحلية الي طبقت في بلدان عديدة لم ينجم عنها زيادة عدم المساواة 
فخ لها افا زادت شدة الفقر". 

٠١‏ وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية سيساعد البلدان الإسلامية 
على إضفاء الطابع الإنساني على عمل قوى السوق وتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة في استخدام الموارد النادرة . وجب أن يجعل الإصلاح الاقتصادي » إلى 
جحانب تخطيط السياسة الاسازاتيجية وإعادة الميكلة الاقتصادية والمالية › العامل 
البشري أكثر تقيداً بواز ع الضمير قي استخدام الموارد بجيث تتم خحدمة المصلحة 
الخاصة دون التعدي على المصلحة الاجتماعية حتى حينما لا تتطابق 
المصلحتان. أن إصلاح المو ارد المالية العامة طبقاً للتعاليم الإسلامية يجب أن 
يساعد على إدحال المزيد مسن الكفاءة والعدالة في ضرائب القطاع العام وفي 
إنفاقه» وأن يقلص حالات العجز ف الميرانية. وهكذا سوف تحرر الموارد من 
الاستخدامات المسرفة وغير المنتجة » لتستخدم من أجل تلبية الاحتياحات 
وزيادة تكوين رأس الال والصادرات واللمو . 

٠‏ وسوف يؤدي الاعتراف بالملكية اللخاصة وبافز الربح إلى حانب المكافآت 
المادية العادلة والتغخيرات الميكلية في الاقتصاد الرامية إلى تلبية الاحتياحات › 
سيؤدي ذلك إلى إججاد الحافز للعمل الدءوب والمتقيد ما بمليه الضمير » وإلى 
زيادة كفاءة العمال وزيادة المدحرات والاستفمار . وستساعد إصلاحات 
الأرض إلى جحانب التنمية الريفية وانتشار المشاريع الصغيرة قي أحاء البلاد على 
نشر ملكية وسائل الإنتاج وزيادة فرص العمل الحر . كماأن تحسين مناخ 
الاستشمار وتوفير الحوافز للاستشمار والصادرات سيقطع شوطا بعيدا في طريق 
التدمية . وسوف يساعد إصلاح هيكل المؤسسات المالية التقليدية في ضوء 
التعاليم الإسلامية في كبحها عن تقديم الائتمان لالإنفاق المسرف وغير غير المنتج 
لكل من القطاعين العام واللخاص » وبذلك تستطيع توفير المزيد من التمويل 
للاستدمار المنتج ولا سيما لأصحاب المواهب من المقاولين الفقراء . 


See Rene Dumont, False Start in Africa (1966); IBRD, World Development " 
Report, 1984, and ILO, Poverty and Landless in Rural Africa (1977). 
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۷ وهذا سيدعم الجهود الرامية إلى تقليص حالات احتلال التوازن وسيعرز 
أيضا تحقيق هدف نشر ملكية الش ر كات والصناعات » وتسخير طاقات وإبداع 
جزء أكبر من السكان من أجل التنمية المتسارعة . هذا » وإن الحد من ضغوط 
التضخحم وانخفاض حالات عجر الحساب الحاري والحد من التدني المتراصل في 
أسعار الصرف » كل ذلك يننظر أن يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق النمو 
والرفاهية e SD a‏ 
غير القادرين على مساعدة أنفسهم » ليس من خلال إعانة عامة (تنفع الأغنياء 
esa n‏ ة منظمة 
ومكلفة وإضافات للدحل (يحص بها الفقراء) وتقدمها الحكومة والمنظمات 
الاحتماعية من أموال الزكاة والأوقاف والتبرعات والحد الأقصى الممكن من 
خصصات الميزانية . وسوف يساعد تنفيذ نظام المواريث الإسلامي على 
مواصلة التحرك نحو تقليص حالات عدم المساراة الاقتصادية إلى الحد الأدنى . 


۸ وخلافا للاسزاتیجیز آنفة الذكر فان برامج التكيف (= التصحيسح) 
المقترحة » ضمن المنظور العَلْماني لليبرالية الکلاسیکه الجديدة » لإزالة حالات 
احتلال التوازن الاقنصادي الكلي » لا تنطوي على إصلاح هيكلي اقتصادي- 
احتماعي . فشمة نظرة ساذجة مفادها أن تحرير الاقتصادات سوف يساعد لا 
على إزالة حالات احتلال التوازن فحسب بل أيضا على تحقيق امريد من 

الكفاءة والعدالة . فعمليات التكيف الأساسية اللقزحة هي تقليص حالات 
العجز في الميزانية وتصحيح تشوهات الأسعار » ولاسيما ما يتعلق بأسعار 
الصرف وأسعار الفائدة“. ونما لا شك فيه أن عمليات التكيف هذه لا مندوحة 
عنها لإزالة حالات احتلال التوازن وحتى لتعزيز النمو المتواصل. ولكن هسل 
تكفي هذه الأمور وحدها للمساعدة على تعزيز العدالة الاجتماعية-الاقتصادية؟ 
See IMF, Theoretical Aspects of the Design of Fund-Supported Adjustment *‏ 
Programs (Occasional Paper 55, 1987), Said El-Naggar (ed.), Adjustment‏ 
Policies and Development Strategies in the Arab World (1987); Paul Streeten‏ 


(ed.), Beyond Adjustment: The Asian Experience (1988); Vittoria Corvo, et al. 
(eds.), Growth-Oriented Adjustment Programs (1987). 
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لقد أظهرت التجربة في بلدان عديدة إن إزالة حالات العجز في الميزانية واعتماد 
الأسعار ذات الصلة بالسوق » إذا لم تقزن في الوقت نفسه باسازاتيجية لتعزيز 
العدالة فإنها تميل لأن تضع عبء التكيسف الرئيسي على الفقراء. فالأسعار 
المرتفعة تفعة لاتحد من طلبات الأغنياء بشكل كبير » »> بل هم يواصلون شراء ما 
يرغبون. أما الفقراء فيواحهون مزيدا من الضنك » فيتفاقم بذلك الفقر وعدم 
المساواةء ويژدي ال اضطراب احتماعي وإ عدم الاستقرار السياسي» فتضطر 
ا لحكومات بعد ذلك للرحوع عن التدابير الي اعتمدتها , 


۹ وهكذا فان برامج التكيف الكلاسيكية الجحديدة تواحه صعوبات ضمن 
النهج التقليدي الليبرالي الحيادي إزاء القيم » لأنها تتصدى للمشكلة بالدرحة 
الأول من رحهة نظر يق الاستقرارء والكفاءة الاسمية › ولا ثول العدالة إلا 
أهمية ثانوية E‏ 
من الكفاءة والعدالة الحقيقيتين » فان احتمالات نحاحه ستكون أكبر . لكن مثل 
هذا البرنامج لا بمكن إعداده ضمن إطار حيادي القيم » ولا يكن تنفيذه إذا ما 
تم إعداده » بدون نظام للحوافز-نظام فز الفرد على العمل لمصلحته الخاصة 
ضمن حدود الرفاهية الاجتماعية . 


المهمة الملحة 


٠‏ لذلك عكن الاستنتاج أنه إذا م تقم البلدان الإسلامية بتطبيق المفاهيم 
والتعاليم الإسلامية على اقتصاداتها وجتمعاتها فإنها لن تنمكن من الحمع بين 
إزالة حالات احتلال التوازن وتحقيق ذلك النوع من التدمية الذي يتوحاه 
الإسلام. ولسوء الحظ فان معظم الحكومات الإسلامية م تستخدم الإسلام 
حتى الآن إلا كشعارء» ولم تحقق ما يعكن أن يساهم به الإسلام في جال تحسين 
جتمعاتها واقتصاداتها وفي جال بقائها . وقد بين البروفسور حورشيد احمد بحق 
انه " لا يوحد ما يقود إلى الاستنتاج بأن صانعي القرار قد قاموا » بصفة عامة » 
باستلهام ما يستحق الذكر من الإسلام وحاولة ترجة مثله العليا الاقتصادية إلى 
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سياسات إنغائية "". لذا حتى إذا تغيرت المواقف والسياسات فان مهمة التكيف 
والتجديد الميكلي لا بد أن تكون صعبة وتستغرق الكثير من الوقت . وكلما 
سارع صانعوا القرار في قراءة مؤشرات العصر الحالية كلما كان ذلك افضل هم 
وللأمة . 


۳١‏ على أن تطبيق الإسلام مهمة أكثر صعوبة من جرد التكيف ضمن المنظور 
العَلماني. فهو يحتاج إلى حهد اكبر وأكثر تنسيقاً. ومع ذلك يبدو أن الجماهير 
مستعدة عاطفياً لذلك» إذ انهم يؤمنون بقدرة الإسلام على خحدمة رفاهيتهم 
على المدى الطويل. والحكومات هي نفسها العقبات الرئيسية » حيث تسيطر 
عليها المصالح المتأصلة. إن الإصلاح الميكلي الاجتماعي-الاقتصادي الذي يثله 
الإسلام يهدد مصلحتهم قصيرة الأحل (دون أن يهدد بالضرورة مصلحتهم 
طويلة الأحل). وقد يكون هذا أحد الأسباب الي حالت حتى دون السماح 
للدمقراطية في أن ترسي حذورها في هذه البلدان. فمن شأن الديمقراطية أن 
ترغم الحكومات على تطبيق الإسلام . 

۳۲ على أنه يجب أن يدرك ذوو المصال التأصلة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا 
دة طريلة فى وجه القرة الحاذية لمل آلليا الإتساتيه الإسلاية ء وأن ولوا 
دون حصوهما على دعم شجي قوي . فلا بد لحركة البعث الإسلامي المتعاظم 
الثوة في الملدان الإسلاية مي أن تتسار ع وتصد كافة قرى للقارمة 
ر کار کد 
الل فدھ هت فا اماما ب تع لتاس یکت فآلا لارّض ا 
ا . كما لاحظ کینز (sعق(e)‏ أیضا : " إ ني على ثقة بأن قوة 
المصالح المتأصلة مبالغ فيها بالمقارنة مع تغلغل الأفكار يجي. فالأفکار وليس 
الصا المتأصلة هي ا ۾ يكن ذلك فورا 


K. Ahmad, " Economic Development in an Islamic Perspective",in K. : iil ° 
Ahmad (ed.), Studies in Islamic Economics (1980), p. 173. 


ويرى الدكتور أمين أن الدافع إلى التدمية الاقتصادية السريعة ضعيف أيضاً . يقول: "بدلاً من أن تظهر الحكومات العربية رغبة 

عامة لتحقيق تدمية اقتصادية سريعة فإنها تظهر لتحقيق ذلك إرادة ضعيفة إلى درجة تدعو للعحب والدافع الأقرى بكشير مسن 

التدمية الاقتصادية هو البقاء في السلطة " اثظر: 

(Galal A. Amin," The Modernization of Poverty", Social, Economic and 
Political Studies of the Middle East (1980), vol. 8. p. 108). 
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بالطبع» بل بعد فارة ما "''. فمن مصلحة الأغنياء والأقوياء » على المدى 
الطويلء أن لا يقاوموا ح ركة المد القوية للإصلاح الاجتماعي » بل أن من الخير 
هم ججاراتها . 

۳ على أنه لا ينبغي تصور أن تطبيق الإسلام هو ترياق فوري لكافة مشاكل 
البلدان الإسلامية . فلا بد لبعض المشاكل الي أوحدتها قرون من الانحطاط 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأحلاقي والسياسات المحلية الخاطفة 
والصدمات الخارجحية غير السليمة » لا بد هذه المشاكل أن ثبقى مدة طويلة . 
كما يحب الإدراك بأن تطبيق الإسلام عملية تدريجية . فلاععكن نتحقيقه على 
الفور من خلال استخدام القوة والعسكرة . فتطبيق الإسلام يجب أن يقوم على 
الحكمة الموعظة الحسنة » كما أوحب ذلك القرآن الكريم (سورة البحل/ 
٥‏ . والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الانتقال التدريجي كما 
٤‏ ولسوء الحظ فان المستنقع الذي سقطت فيه الآن الغالبية العظمى من 
البلدان الإسلامية » والذي أدى إلى نشوء الفقر وعدم المساواة والاضطراب 
الداحلي واحتلال التوازن الخارحي وإلى دين حارحي ضحم » لا يتيح الكثير 
من الوقت فحذه البلدان لتنفيذ الإصلاحات . وحتى عند وحود مبادراث هامة 
في نطاق السياسة العامة فانه يتعذر عكس حالات الظلم واحتلال التوازن على 
الفور. وعلاوة على ذلك فانه من الحتمل أن يؤدي تضاؤل الخطر السوفيي إلى 
تقليل الأهمية الاستزاتيجية للعديد من البلدان الإسلامية وبالتالي إلى تقليل تدفق 
الساعدة المقدمة إلى ثلك البلدان . وهذايزيد من لزوم مبادرة الحكومات 
الإسلامية بالإصلاح الاحتماعي-الاقنصادي الذي أصبح ضرورة ملحة» وبان 
تقوم بدور أكثر إيجابية وتأكيدا . وكلما ازداد إحلاص هذه الحكومات 
وتصميمها على القيام بأدوارها › وكلما ازداد نشاط منظمات الإصلاح 
الاحتماعي والمؤسسات التعليمية في تحقيق التغيير الاجتماعي »كلما تناقص 
رمن اللازم لتحقيق التحول . ويب على هله الحكومات استلهام ما اء قي 
القرآن الكريم: * والزين جهد وفيا لنم ينهم سبلتاولن اة لمع المحيين) 
(العنکبوت: 1۹). 


J. M. Keynes, Quoted by Julian Le Grand, The Strategy of Equality: "' 
Redistribution and the Social Services (1982),, p. 139. 
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Means test : اختبار !اج"‎ 


النظر في أحوال الشحص الاقنصادية لتحديد ما إذا كان يستحق تلقي معونة 
عامة. 


الأستراتيجية Strategy‏ 
هي خحطة لاستخدام ججموعة متناسقة من السياسات والتدابير لتحقيق هدف 
وفي هذا الكتاب نقصد باسترائيجية نظام اقتصادي ما كيفية استحدامه 
لحميع القوى الأحلاقية والاجتماعية والسياسية لتحقيق اهدافه . فقشمل 
الاستراتيجية الفعالة. أولا : القيم والمؤسسات للتأثير على الإنسان الفرد 
واصلاحه على النحو الذي يبتغيه النظام . وثانيا : نظام الحوافز الملستحدم 
لمحريض الأفراد على التصرف وفق قيم ومؤسسات النظام . وثالفا: التعديلات 
الي يدخلها النظام على البيعة الاجتماعية والاقنصادية والسياسية الي يتصرف 
الأفراد في اطارها . ورابعا : (حيث أن ما سبق لا يتصور حصوله دون 
مساهمة فعالة من الدولة) لا بد أن توضرح الاسازاتيجية دور الدولة وكيفية 

عملها . 


آلية اصطفاء )ئصûي(: Filter Mechanism‏ 
آلية يستحدمها النظام الاقتصادي ليستبعد بها الطلبات المفرطة على الموارد 


بحيث يجعل جحموع الطلبات يساوي ججموع العرض منها» على نحو يحقق 
أهداف النظام الاجتماعية الاقتصادية . 


التعريف زودنا به الولف بالإبجليزية - (امراحع). 


۹ 


أمثلية بارينر* : Pareto Optimal‏ 
توازن للسوق تكون فيه الموارد مخصصة على نحو لايعكن فيه اعادة 
e a‏ . وحيث أن أي 
برنامج للنهوض بالفقراء والضعفاء يحتمل أن يجعل أحد الأغنياء ر الأقوياء 
أسواً حالاً ما کان عليه » فان مفهوم " أمثلية باریتو ' ' صار عقبة كؤوداً أمام أي 

إصلاح احتماعي | اقتصادي . 
البنية النحتڈ Infrastructure‏ 

هي » في جال الحياة الاقتصادية » المرافق الأساسية الي تخدم منطقة أو بلدى 
كشبكة الطرق » ونظم النقل والاتصال » ومحطات الطاقة الكهربائية ..ال. 
السيّب« الاiباحة Anomie, Anomy‏ 


حالة لفرد أو بجتمع تتصف بانهيار المعايير والقيم » أو بعدم وجودها أصلاً ¢ 
وبالشعور بالاضطراب وعدم الانتماء (الاغتراب) 


Underemploy ment :ضصقlıأÙا التو ظيف‎ 

توظيف العمال قي أعمال لا تستحدم وقتهم ومهارتهم وإمكاناتهم إلى الحد 
الأمثل » ولا تي احتياحاتهم بقدر كاف . 
الداروينية الاجدماعية * : Social Darwinism‏ 


تطبيق لقاعدة "البقاء للاقوی" والاصطفاء الطبيعي ي نظرية داروین على 
الإنساني » بحيث تبرر قاعدة "الحق للقوة" في العلاقات الإنسانية . كما 
يبرر اعتبار الفقراء والضعفاء مسعولين كلية عن فقرهم وبؤسهم » وتعفي 


التعريف زودنا به المولف بالإنجليرية (للراحم). 
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الأغنياء والأقوياء من أية مسعولية أحلاقية أو احتماعية عن إزالة القصور أو 
الطلم من النظام الاجتماعي . 


دولة الرفاية' : Welfare State‏ 
الدولة الي تخد نفسها مسثولة سياسياً عن رفاهية جميع مواطنيها . 


العلمالية*: رئنرواuءءS‏ 

العلمانية (نسبة إلى العم › أي العالّم أو الدنياء» حلاف الديي أو 
الكهنوتي. أنظر: المعجم الوسيط ) مذهب في الفلسفة السياسية والاجتماعية لا 
يبال بالدين وتعاليمه » ويرى أن الدين ينبغي أن يقتصر أثره على حياة الأفراد 
الخاصة » ولا يتعداها إلى حياتهم العامة في جوانبها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا ما جعل العلمانية مفرطة في ماديتهاء وروج الاعتقاد بأن 
رفاهية البشر يمكن تحقيقها بالوسائل المادية وحدها » كما روج كراهية إصدار 
الأحكام القيمية » وحوح علم الاقتصاد إلى التأكيد المفرط على المصلحة 
الخاصة » وعلى هدف تكبير الثروة والاستهلاك . 
slة Efficiency‏ 

تعن الكفاءة قي جال الإنتاج توليد ناتج أكثر بالتكاليف نفسها (أو توليد 
ناتج معين بتكلفة اقل ) . وعلى العموم » يعي عدم الكفاءة استخدام موارد 
أكثر من اللازم لتحقيق هدف معين » فهو ضرب من الإسراف . ويقال: هو ' 
کضءٌ وكفو. وأيضا هو كفِيء وهي كفيعة ( كفي وكَهيَة » إذا سهٌلنا 
الهمزة). 


التعريف زودنا به الولف بالإنجليرية _ (المراحم). 


۲١ 


Hedonism :ڈأlll مذھب‎ 


المذهب الذي يعد الثروة والإشباع الجسدي واللذات الحسية هي ادف 
الأول أو الأوحد للحياة . 


lnwynlٽ Institutions‏ 
جیمع الضوابط والقيود المنظمة للسلوك الفردي وللعلاقات بين الناس» سواء 
كان مصدر تلك الضوابط إفيا أم بشريا . فالمؤسسات بهذا المعنى تشمل 


الدساتير والتشريعات والتنظيمات والاعراف » بل حتى آداب السلوك غير 
الرمية وغير الإلرامية. 


المراجع 


المراجع العربية 


تفاسير القرآن الكربم 
ابن كثير » أبو الفداء إماعيل : تفسير القرآن العطيم (القاهرة » 
عیسی البابي الحلي ۾ بدول ٹاریح) 


الجصاص » أبو بكر : أحكام القرآن ( القاهرة › المطبعة البهية المصرية» 
(A4‏ 


)۱۹٣١ ٤ الرابعة»‎ 


قطب » سيد : في ظلال القرآن ( حدة : دار العلم » ٩۹۸١م‏ ) 
المودودي › سيد أبو الأعلى : تفهيم القرآن (لاهور › مكتبة تعمير 
انسانیت»› )۱۹۷۲-۱۹٦۹۷‏ 

كدب الحديث النبوي الشريف : 

ابن ماجة » سنن ابن ماجه ( القاهرة : عيسى البابي الحبي »› 14۲م( 
أبو داژود السجستاني» سن نبي داژود (القاهرة: عیسی البابي 
ا لحلي» 14۲( 

البخحاري » محمد ابن إسماعيل : الأدب المرد ( القاهرة : قصي محب 
الدين الخطيب › ط۲ ¢ ۹م( 

»> محمد بن إ"ماعيل : الجامع الصحيح ( القاهرة : عمد علي 
الصبيح › بدون تاريخ) 


التبريزي» ول الدين : مشكاة الصابيح » تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني دمشق: المكتب الإسلامي » ١١۸١١ه)‏ 

الزمذي » عمد ابن عيسى : جامع الازمذي (بیروت : دار الكتاب 
العربي» بدون تاريخ ) 

الدارمي»› عبدالله بن عبدالرمن: سنن الدارمي (دمشق: مطبعة 
الاعتدال» ۹٤١١ه)‏ 

السيوطي » حلال الدين : ا جامع الصغير ( القاهرة : عبدالحميد احمد 
الحنفي» بدون تاریخ ) 

مسلم» صحیح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ( القاهرة : عيسى 
البابي الحلي › 1100م( 

امنذري » الحافظ : الترغيب والرهيب » تحقيق مصطفى عمارة 
(بیروث: دار الکتب العلمية » ٩۱۹۸م‏ ) 

النسّائي » ابو عبدالر من بن شعيب : سنن النسائي الجتبى ( القاهرة : 
مصطفى البابي الحلي » ٤٦۱۹م‏ ) 

ومطبع النصر الحديث » بدون تاريخ ) 


الميتمي » نورالدين : بحمع الزوائد ومنبع الفرائد (القاهرة : مكتبة 
القدسي» ۲١٠٠ه)‏ 


المراجع الأخرى : 


أباظة » ابراهیم دسوقي : الاقنصاد الإسلامي ؛ مقوماته وسنهجمه 
رالهإهرة؛ الانحاد الدولي للبنوك الإسلامي » بدون تاريخ ) . 
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ابراهيم » ابراهيم اهمد : نظام النفقات في الشريعة الإسلامية (القاهرة: 
المطبعة السلفية» ۹١۳١ه)‏ . 


ابن تيميه» ا حسبة في الإسلام» (نحقيق: عبدالعزيز رباح (دمشق 
مكتبة دار البيان » )۱۹٦۷‏ . 


> بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ( الرياض : مطابع 
الرياض» ۳ه ) » تحقيق : عبدالر من العاصمي . 

» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق : محمد 
المبارك (بيروت: دار الكتب العربية » ٩٦۹٠م‏ ) . 

ابن حزم » أبو محمد على : الى (بيروت : المكتب التجاري » بدون 
تاریخ) . 

ابن حلدون » عبدالرحمن : امدمة ( القاهرة : المكتبة التجارية 
الكبرى» بدون تاريخ ) . 

ابن عبدالبر » يوسف a‏ (المدينة : المكثبة 
العلمية » بدون تاریخ) . 

ابن قيم الحوزيه : إعلام اموقعين ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» 
1100م( 

ابن هشام » السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا ( القاهرة : مصطفی 
البابي الحبي » ٥م‏ ). 

أبو السعود » حمود : حطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي 
(الكويت: مكتبة المنار الإسلامي » الطبعة الثانية » ۷٩۹١ه)‏ . 

أبو عبيد » القاسم ابن سلام : كتاب الأموال » تحقيق محمد خالد 
الحراد (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » ۴۳١٠١٠١ه)‏ . 

بو علي»› محمد سلطان »"الشكلات الافتصادية العا ية العاصرة 


وحلها الإسلامي' (ورقة للمناقشة» رکز أعاث الاقتصاد الإسلامي 
ي جحدة» ١‏ ۹ھ( . 


Yo 


أبو يوسف » يعقوب ابن ابراهيم: كتاب الخراج (القاهرة : المطبعة 
السلفيةء ط۲ » ۳٣١٠٠١ه)‏ . 

أبو زهرة » محمد : أحكام ال كات والواريث ( دمشق : دار الفكر 
العربي» ۳٦۱۹م‏ ) . 

> محمد : التكافل الاجتماعي في الإسلام ( القاهرة : دار 
الفكر العربي» بدون تاريخ ) . 

إمام » زكريا بشير » طريق التطور الاجتماعي الإ سلامي ( حدة : دار 
الشروق»› ۱۳۹۷م ) . 

الأمين » حسن عبدالله : الاستفمار اللاربري في نطاق عقد الرابجحة ( 
ججلة المسلم المعاصر » ۳١٠٤٠١ه)‏ . 

الباجي» المتتقى شرح ا لوطا ( بيروت : دار الكتاب العربي » 
۲ه ) . 

البنا » حسن : حلدیث الثلاتاء للإمام حسن البنا (المؤلف) ۾ احمد 
عيسى عاشور (القاهرة : مكتبة القرآن » ۱۹۸۰م ) . 

. )۱۹۸٩۹ الدعوة»‎ 

بن بي » مالك : السلم في عام الاقنصاد ( القاهرة : دار الشروق»› 
۸^^( 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » آنار تطبيق النظام الاقنصادي 
الإسلامي : من البحوث المقدمة لوتر الفقه الإسلامي في الرياض» 
۹ه (الرياض : جامعة الإمام محمد » ٤۹۸٠م‏ ) . 

الجمّال » محمد عبدالمنعم : موسوعة الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة : 
دار الكتاب المصري › ٤٠١‏ ١ه)‏ . 

الجزيري » عبدالر من : كتاب الفقه على اذاهب الأربعة ( القاهرة : 
المكتبة التجارية الکبری »> ۹۳۸٠م‏ ) . 


Al 


الحسب » فاضل عباس : في الفكر الاقتصادي الإسلامي ( القاهرة : 
دار النهضة العربية »> ط۲ » ۱۹۸۱م ) . 

الخفيف» علي : اللكية في الشريعة الإسلامية ( بدون تاريخ ) . 

دنيا » شوقي أحد : الإسلام والتمية الاقنصادية ( القاهرة : دار الفكر 
العربي»› ۹م( . 

الاقتصادية من منظور إسلامي (الرياض : مكتبة الخريجي » ٤۱۹۸٠م)‏ . 
الرس » اسعد عمد : مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (الرياض: 
جامعة الملك سعود » ۱۹۸۷م ) . 


الزرقا » محمد أنس » " السياسة الاقتصادية والتحطيط في الاقتصاد 
الإسلامي" » في الإدارة امالية في الإسلام (عمان : المجمع اللكي 
للبحوث الحضارة الإسلامية » ۱۹۹۰٠م)‏ . 


الزرقا » مصطفى أحمد : ا مدنحل الفقهي العام » سلسلة الفقه الإسلامي 
فی ثوبه الحديد (دمشق : مطابع الف باء الأديب » ۷١۹٠م)‏ . 


نياعي ٠‏ مصطفى : اشاكية الإسلام ( دمشق : مؤسسة المطبوعات 
العربية ٤‏ 'ط۲» ۰٦۹٠م‏ ) . 


السحيباني » عمد ابراهيم : آثار الزكاة على تشغيل اموارد الاقتصادية 
(الریاض: ۱۹۹۰م ) . 


السرحسي » شس الدين : كتاب امبسوط ( بيروت : دار المعارف › 
بدون تاریخ)» حاصة "كتاب الكسب " للشيباني في الجلد ۳١‏ . 


الإسلامية"» ججلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » (شتاء )۱۹۸٤‏ . 


الشاطي » أبو إسحاق : الموافقات في أصول الشريعة ( القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى »› بدون تاريخ) . 
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شلتوت » شيخ محمود : "الاشتزاكية واللإإسلام " صحيفة الجمهورية 
(القاهرة: ۲۲ دیسمیر ۱٩۱۹م)‏ . 
شيخ إدريس » جعفر » "التصور الإسلامي للإئسان : أساس لفلسفة 
الإسلام التربوية" الورقة المقدمة إلى الموتمر الأول للتعليم الإسلامي» 
مکة المكرمة » ۳۱ مارس - ۸ إبریل ۱۹۷۷١م)‏ . 
الصدر › محمد باقر : اقتصادنا ( بیروت دار التعارف للمطبرعات ¢ 
الطبعة الرابعة عشرة » ۱۹۸۱م ) . 

: الإنسان ا معاصر والمشكلة الاجتماعية (النجحف: 
مطبعة النعمان »> ۱۳۸۸ه) . 

: البشك اللاربوي في الإسلام (بیروت: دار 
صقر » محمد احمد (حرر) » الاقتصاد الإسلامي : بحرث ختارة من 
الو مر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي (حدة: مركز أبحاث الافتصاد 
الإسلامي» ۱۹۸۰م ) . 

: قراءات في الاقتصاد الإسلامي ( حدة : جامعة 

املك عبدالعریزرء ۱۹۸۷٠م).‏ 
الطنطاوي » علي وناجي: أحبار عمر ( دمشق: دار الفنكر» 
۹م( ۰ 
العبادي » عبدالسلام : الملكية في الشريعة الإسلامية (عمان » الأردن : 
مكتبة الأقصی » ۱۹۷٤-۷١‏ م ) . 


عبد الرسول »› علي : البادئ الاقتصادية الإسلام والبناء الاقتصادي 
للدولة الإسلامية (القاهرة : دار الفكر العربي » ۸١۱۹م)‏ . 


عبده » عيسى ٠‏ الاقتصاد الإ سلامي: ملحل ومنهاج (القاهرة : دار 
الاعتصام» ۱۹۷۳م) . 
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العرباوي » حسن مد : الوارد الالية الإسلامية والضرائب العاصرة 
(القاهرة: ٩۱۹۷م)‏ . 


عسال » أحمد وعبدالکر يم فتحي: النظام الاقتصادي في الإسلام: 
مبادئه وأهدافه ( القاهرة : مكتبة وهبة » الطبعة الثالثة » ۹۸۰٠م‏ ) . 


عوض » امد صفي الدين : أصول علم الاقتصاد الإ سلامي (الرياض: 
مكتبة الرشد » بدون تاريخ) . 


عوض » محمد هاشم » "اليكل الضريي المعاصر في ضوء المبسادئ 
الضريبية الإسلامية" » في منذر قحف (تحرر) (۱۹۸۹م) . 

عفر » محمد عبدالمنعم ويوسف كمال : أصول الاقتصاد الإسلامي 
(حدة : دار البيان العربي 0 ٥۹۵م‏ ) 2 


عفر » محمد عبدا نعم : تحر النظرية الاقتصادية في الإسلام : الأمان 
والأسواق (القاهرة : مطبع الاتحاد الدول للبنوك الإسلاميت 
۱م). 


العرا > محمد سليم : في النظطام السياسي للدولة الإسلامية 
(الإسكندرية: المكتب المصري الحديث» ١۹۷٠م‏ ) . 


عودة » عبدالقادر : امال وا لحكم في الإسلام ( جدة : الدار السعودية 
للدشر والتوزیع » ۳۸۹١ه)‏ . 


الغزالي » أبو حامد عمد: إحياء العلوم الدين (القاهرة: مكتبة المشهد 
الحسيي» بدون تاریخ) . 

الغزالي » أبو حامد محمد: املستصفى (القاهرة: المكتبة التحارية 
الكبرى» ۷ م/م . 


: الإسلام والأوضاع الاقنصادية (القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» بدون تاريخ) . 
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الفاسي» علال: "الإسلام ومتطلبات الدمية في الجتمع اليوم " ورقة 
مقدمة إلى ملتقى الفكر الإسلامي في وهران › الحرائر (يوليو 
۱^^( 

الفنجري حمدك شوقي : اللهب الاقتصادي في الإسلام (جحدة: 

عکاظ للنشر » ٤‏ ١٤اه‏ ) . 
قحف » منذر (غرر) موارد الدولة االية في اجتمع ا حديث من وجحهة 
النطر الإ سلامية (حدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك 

الإسلامي للتنمية» ۹٩۱۹۸م)‏ . 
القرضاوي» يوسف: " توسيع قاعدة إيجاب ال زكاة " » جعلة الاقتصاد 

الإسلامي » فبرایر ۹۸۲١م)‏ . 
:الال والحرام في الإ سلام ( القاهرة : دار 

الاعتصام» الطبعة الثامنة 04م( . 
: ففه ال ركاة (بيروت: دار الإرشاد ¢« 
۹م . 
٠:‏ مشكلة الفقفر وكيف عالجها الإسلام 
(القاهرة: مكتبة وهبة » ط۳ » ۱۹۷۷م ) . 
قطب » محمد : الإنسان بين الادية والإسلام (القاهرة: عيسى البابي 
الحلبي» الطبعة الرابعة » )١۱١٠١١‏ . 
قطب » سيد : العدالة الا جحتماعية في الإ سلام (القاهرة: عیسی البابي 
الحلب» .)۱۹٦٤‏ 


قلعجي مك رواس : الاحراف وآثاره 2 الففه الإسلامي (جحدة: 
الم ركز الإسلامي لابحوث الاقتصاد الإسلامي » )۱۹۸٤‏ . 


(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة »> ٤١۲‏ ١ه‏ ) . 


A 


مالك » أبو عبدالله بن أنس: ا موطا (القاهرة: عيسى البابي الحلبيء 
۱ م). 

الاوردي » أبو الحسن علي بن محمد : الأحكام الساطانية ( القاهرة 
عيسى البابي الحلي» )۱۹1٩‏ . 

المبارك » عمد: نظام الإسلام : الاقتصاد » امبادئ والقواعد العامة 
(مشق: دار الفکر» ۱۹۷۲م) . 

محمد» يوسف كمال: فقه الاقتصاد الإسلامي ( الكويت: دار القلي 
(۹A۸‏ 

الجمع الملكي لبحو ث الحضارة اللإسلامية: الإدارة المالية في الإسلام 
(عمان: مۇسسة البيت › ۰مم( . 

مرطان > سعيد سعد : مدنحل للفكر الاقتصادي في الإسلام ( بيروت: 
مۇ سسة الرسالة ٤‏ 1۹۸1م( 1 

المرغيناني » أبو الجحسن : الهداية ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي » 
٠٥١‏ ) ) جلة أربعة » ص ١١٠١‏ : 

م رکز أمحاٹث الاقتصاد الإسلامي » دراسات في الاقتصاد الإسلامي: 
بحوث ختارة من المؤر الد ولي الثاني للاقتصاد الإسلامي (جدة: جامعة 
الملك عبدالعریز» ١۹۸٠م)‏ . 

الملصري » رفيق يونس : أصول الاقتصاد الإسلامي (دمشق: دار 
القلم» ۱۹۸۹م) 

الملصري > عبدالسميع : مقومات الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة: مكتبة 
وهبة» 11¥° م( 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك الإسلامي للتدمية » نحطة 
الاستثمار في البنوك الإسلامية : الجوانب التطبيقية والقفضية 
والمشكلات» البحوث المقدمة لمؤتمر عقد في عمان » ٠١-۲١‏ يونيو 
۷ م (حدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » ۹۹۰٠م‏ ) . 
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اميداني » عبدالر کن کن > "مفاهیم راب حول النفس الإنسانية 
وما تشتمل عليه " الورقة المقدمة إلى المؤتقر الإسلامي للتعليم في مكة 
اللکرمة » ۳۱ مارس -۸ ابریل ۱۹۷۷م ) . 

: بصائر للمسلم ا معاصر (دمشق: دار القلم» 
۸م( . 
النبهان » محمد الفاروق : أبحاث في الاقتصاد الإسلامي (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ٩۱۹۸م)‏ . 
النجار ء اححمد : الدحل إل النظطرية الاقتصادية في الإسلام ( بیروت: 
دار الفکر» ۱۹۷۳م) . 
النجار » زغلول راغب : قضية التحلف العلمي والتقن في العام 
الإ سلامي (قطر: رثاسة المحاكم الشرعية والشۇون الدينية» ۹ ھ). 
الندوي » أبو الحسن علي : ماذا حسر العام باحطاط السلمين 
(الدوحة: مطيع على بن علي » الطبعة العاشرة › ۹4م(‘ 
ندوي» علي أحهمد: القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم: )۱۹۸٩‏ 
الهمشري > مصطفى : النظطام الاقتصادي في الإسلام من عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى نهايةعصر بن يآمية (الرياض: دار العلوم » 
٥۵م‏ ) . 


هيكل» محمد حسين: الفاروق عمر (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
4{. 


ر ا جمد » عبدالر هر : التنمية الافتصادية والاجتماعية فى الإاسلا 
يسري هن و ي ٣‏ 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الحامعة » ١١٤٠١ه)‏ . 


(دار الكتاب الجامعي» ۱۹۸۰م) . 
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فولتیر .۰٥۲ ›٤۸‏ 


القرضاوي» يوسف ۲۷۰ .٠٠١١‏ 


لق - 
کارلایلء توماس ٥‏ 1 . 
کانت »٤۸‏ ۰۵۲ ۲۰۸. 
کجیل» اولوف فلدت .۱٤۹‏ 
کروسلاند» انتوني ۰۱۲۷ ۱۷١ ۰۱٤۹‏ . 
کمدسوس» مایکل ۲۲۲. 
کندي» بول .۳٣٤‏ 
کوزئتس ۲۰٤‏ 
کولکو ٩۸۹۔‏ 
کولیدج» کالفن .٦٤‏ 
کونابل» باربر .۲۲٣‏ 
کیندلبرغر ۱۹٩‏ . 
کینوك» نیل .۱١۲‏ 
کینز ۹۳ 44 ۱٥٤ ۱۰۰ 44٩ ٩٩‏ 
cCT\IY YIN CY A0 44‏ 
Y4‏ 


لامترزي ۰۰. 


لانجه» أوسکار ٠٤١‏ . 

.٥ لنيز‎ 

لورنر ۷۳ء .۲٣۰‏ 

لوغراند» جحولیان ۰۱٦۸‏ ۱۷۰. 

لوك 4۸ء 0۱› .٥۲‏ 

لیبدشتاین» هارفي .1١‏ 

لویس» آرٹور ۲۰۲۰۳ ۰۲۰۰١‏ ۲۱۸ 
۹ . 

لیتل ۳۸۱. 


۰۱۰۷۰۱۰٦ ٩۲ »۸۱ »)٥۱ مارکس‎ 
AIY MII NY 44 °8 
AYY APY AYY MIE AIF 
YAY eT oY eo 

ماسلوء [براهام ۱۹۰. 

ماکنمارا ۲۲۲. 

مالتوس» توماس 1۳. 

مالك بن انس (رضي الله عنه) ٠۲٤‏ . 
ماندفیل» برنارد ٦4‏ . 

مانهایم» کارل ۱۱١‏ . 

ماوتسي تونج ۱۳۹. 

الماوردي» ہو اللحسن .To¥‏ 

مایر» جیرالد ٤‏ ۲۰» ۲۲۳ . 

المبارك» محمد .۲۷١‏ 

حبوب الحق ۹ 

محمد عبده ۰۰ ۳۰۱. 

حمد» حاضر ۳۸. 

.٠٠٠١ اليرغيناني‎ 

منده» یبور ۳٤۹‏ . 

المودودي» أبمو الأعلى ¥ Cs)‏ 
۲. 


aN 


مور» بارینغتون ۷٩۱۸ء‏ ۲۷۷. 
موراوتر .۲٤٩١‏ 
موريس .٤۱٠١‏ 


.۲۹٤ ۲۹۲ ء۲۲۳٤‎ ۰۱۸۷ میردال‎ 


. ۱۷١ میشیغان‎ 
. ٩۹۲ میشیغان‎ 
. ۱۰١ میشیلیه‎ 


میلر ۸۲. 
مینسکي» هایمان ۰٠٦‏ ۱۹۲ . 


. ۲٤١ مییر‎ 


= لن س 
نهرو» جواهر لال ۲۰۹. 
نور کسه ۰۱۹۷ ۱۹۸. 
نوف» اليك ۲۸۱. 
نوفاك ›۱٤۹‏ ۱۸۹. 
نوفو سبیریس ۱۲۹. 
نینهاوس» فولکر .۲٤‏ 
نیوپولد ۱۹۹ . 
نیوتن ۰٥۸ ›»٤۸‏ 1۲ . 


¬ کے — 
هاترسلي» روی ٠١٥۲‏ . 
هاغن» إیفریت ۲۳. 
هاکر» اندرو ۸۲. 
هان ۱۸۹. 
هاو»ء إيرفينغ „o۹‏ 
هایك» فریدريك ۹۲» .۱۱١‏ 
هوك» سیدني ۱۸۷. 
هویاوبنغ o۲‏ 
هیرشمان» لبرت ۱۸۱. 


. ۱۰١۷ هیغل‎ 


.٩۹۷ هیلبرونر‎ 
.o¥ cA هيوم‎ 


وس 
واطسون .۲٠۰ »٥۱‏ 
وایت» نورم ۷۹. 
وردزورٹ .٥۲‏ 

ویبر ۱۲۱. 

.١١۹ ویٽت‎ 

ویلسون» رودني .۲٤‏ 
ویلنسکي» هارولد ۱۸۲. 
ویلیمسون ۱۹۹. 


کی 
ياسوماساي ۲0 . 
يامي ۰۳. 
يانوفینش» موراي ۱۲۷؛› ۱۲۹. 
یزید بن سفیان (رضي الله عنه) ۲٠۵‏ . 
یونس» محمد .۳۸٩ ۰۲۷٦‏ 
يونغ» آرٹور .٦٤‏ 


1Y 


Converted by Tiff Combine 


الكشاف الموضوعي 


تا 
الآخرة ۰۲۹۱۲ ۲۸۲ ۲۸۹» .٠٠١‏ 
آسیا ۲۳۷ . 
الاہتکار ۳۹۹. 
الإبسداع CEY cFeA c40 4Y‏ 
fA TYA‏ 
الاتحاد السوفیقي ۰۱۷ ۹۷ ۱۳۲۱ء ١٤١٠ء‏ 
°ښ ATA MAfo ¥4 AT‏ 
Ys AoA MEN ct ۹۹‏ 
LIA To CY‏ 
الأتوقراطية .٠۲۹‏ 
الزثم ۲۹۸. 


.٠۳٣۲٤ ۳۲٣۳ ء۳۲۱١ الإجارة (عقد)‎ 
Ae Ve A4 4۰ co الأجسور‎ 
ATs MATY NII NI °8 
AEY MEE AMT AFT AFF 

AVI I3 ° clo cof 


Tq oYYVY CIE e1 ۹A۲ 
TAs CV PY 1I4 1۱ 
۰۳۸ 

الإحباط ۲۹. 

الاحتکار ۷۷ء ۹۱ ۱۲۹ ۳۲۲ ۳۷۰ 
644 

الاحتياجات انظر: الحاجات 
الأحكام السلطالية ۲۸۸. 


.۳٠۹ »۳٤۹ ۲٠۱۰ الأحكام الشرعية‎ 
(Fo (TE cT cT ¢۹ 1۸ الأحلاق‎ 
OI cls COA co «cof cof ¢1 
Io VIVE VA YY Vo N 1Y 


Afo AFT ATE c44 ۹1۷ 
AA AAI <44 AA oY 
CYTE corn YE1 «441 ۹4° 
TAY cA VA cfYT 1° 


cT eA cTAA YAT 4۲ A۹ 


۹ 


eFIA CPYYT eFI™ coe eP\é 
cor (Fos cPéo CFE (CPt 
eTVIY PNY ceo CoA «ot 
eTAY PAY eFAYT ePFYEéE efYY 
cCE\IY C44 cfno Cf TAA 
.4۸ 

AYA VY (Yo «(o "£ 01۹ الأحوة‎ 
“A1 AA AAR NEV AP 
cT CYAYT cYoA coo cYoY 
YTV CTYY ceYYI e YAY 
co CFT CTA eYAY eYAY 
cist Cfo CPA CEY eV 
۳ 

AYY QIF CAE <¥ ۷ الإدارة‎ 
“1° Mor ATA ATI AYE 
co CFIY FIY eI 14¥ 
TY «oA 

c10 AE <4 «4o cI الإ د خار‎ 
YAY CTY YP. YY 1 


° cToA cC TIN EPEC Y 
.Yo¥ الإرادة‎ 


“۹ TA cot fo cE AIA الأرباح‎ 
VE IYI <4 CAE CAY cYY ¥ 


CYAI TV4 CYVE CYo0 Mon 
CTYTE CTI CTI CPA EYAY 
eTYE CPV eFNMA (YoY (ot 
TAT eFTAY FA, cFY4 (PYo 
ct CTO CFE PAY 4 

IE CA 


۲۸۹ ۰۲۸۰ الإرٹ‎ 
flo 1 

۷٣ الأرزاق ۸٦۲۹ء ۲۷۰ ۲۴۷۱ء‎ 
Ef PYA TPE TTY A 

. ۳۷۸ ء۳۴۳٣‎ ء۱٦۹۳‎ ۰۹٥ الازدهار‎ 
Nos (PE TY «۲A (A ةۉn‎ jil 
.4 

. ۱١۸ آسبانیا‎ 

.۳٣٩ ۳۰۰ ۲۹۲ ۰۱۳۲۳ الاستېداد‎ 
“44 A4 ۸۰5 ۷۹ ۳۱ الاسنفمار‎ 
c1 AAA CIA IAI AYY 4۸ 


Y۱ 


AAkÎ 


c1 eYIT eA efe (Yo 
CYYA cYYo CYYY CY (YY 
cTVo CITY CYT CTY oY 
c94 CTY CTA CYAE YAY 
TT CPYA eI eI e۲ 
cor <(cFoY (Et CPPY fo 
CTVYT CTA TTY eFNY CF 
TVA PTV cFVo ePVE PVT 
cTAA eFAY TAL FAs A4 
EVE CENT £1۲ 

الاستعمار ۲۹۰. 

۱۰۸ ۰۱۰۷ ۷۷ء‎ ۷٩ الاسنتغلال‎ 
AIT AMAIY MII NI ۹۹ 
e1 CYA CFA cCYNY cYof 
۱ 

١١ ٠٦٠ الاستقرار ۳۹ ۳۰ ۳۳ء‎ 
eT CTY AAAS AAT MEA 
cT" CTY CTIA cYof (Yé 


۷ 


eA 
a3 
TYA 
۹ 


۹ 
(Yo 
CTAY 
Î 


CT 
eT 
A۹ 
cf 


e 
eTYY 
e4 
fA 

EIN cflo cf £1 


Tt 
(Vo 
4۸ 
4۹ 


coo «cPoy (YoY eFPY™ eI 
EN fee CTAY CTIA 

.٠١ الاسندراف‎ 

۹ 1۸ 0۷ £1 ›£ £ الاسهلاك‎ 
clo Ao) <o CAE CAA (¥ 
c1 CAAA «41 ¢CY1¥ A7 
cYYo cI CTI CTIY eI! 
VE coo YEY CYTY YY 
CYA cYAYT CYA TV +o 
cts CTPA CTPY <cTIlo oY 
CTY co (cos CPE eP4Y 
eA PTV CPTYY CFV eA 
EIT cf cf "۹ ° 
›۲۲۸ ۰۲۱٦۹ ۱۹۸ الاسستیراد ۱۳۲۹ء‎ 
cPTVY eFYI CPV CFEA (PTET 


<۹4 TAY TAA FAS co 


الإسراف 1٩‏ ۰۱۰۰ ۲۷۱۹ء ۲۸۱ 


۷٦ 


1 


¥ 

۹1۸ 
A4 
4 
\V 
(Y0 
cA 
YY 
CYA: 


cT col eT (To 
1 

1 o£ £0 4£ ۳۷ ۳٦ الأسعار‎ 
(Vo (VE CVT CVI (¥ 
\IY 4I1 4%4۹ <41 CA’ 
AYA MYo ATT 41۹ 
VEY AF ATTY A7 
“4"3 «¢0 clo’ ME 
cT“ MAE AMAe AY 
cCYYTY C14 CYIA 1° 
co YEE YEY of! 
CV cYVY1 (Y¥o CYVé4 
cTIY cA CFA" <eYfAo 


c1 


الأسلمة ۳۸. 


4۱ ۸۵ ۸4 ۸۲ ۸۰ ۲۹ الاسھم‎ 
CYEY AIAN AAce c\TY <4¥ <4۷ 
CTY CYA TITY CNY ofS 
۷۹ 


۳۹ ۳٣١ ۳۲ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۸ الأسواق‎ 
o ME MY cO cEY cto cf 
CAY cA VY VE CVI ¥ OY 
AIT c<1 <4۹ AV c1 4° CAA 


AFT AMATI MY IY 1 
AY AFTY ATT CIT 1° 
AEY MET MEYT MEI Me 
(V4 cloA c\oo cof cloY 
c۰ MA00 AAE MAE CIA: 
YY eI CYII CYA ۲ 
Té CYTT CTY CTA YY 
cYA. Vo CVE CY! (Yo 
cFsf CAE CYA cA YAY 
FAA «FAY (TEs cPTTY 1۹ 
cE\\Y cfl cé CA Cf 

LNT 


الأسواق المالیة ۰۹۷ ۲۱۱۹ء .٠٠٤‏ 


CV CTE c1 (fo CEE (o الإشباع‎ 
ff oY 4A۹ CVE 1۹ 1A 


۷١ 


CTF YT eT AA IY الاشراكية‎ 
cl (Af CAF eV cE CTA TY 


AIE AIT NI MoM (loo 
AY AFI MIY MIM 1° 
AYY APY AYY AYN YE 
AE AT AFA ATY APE 
AEN cAto MEE MET MEY 
Ao Ao. A44 NEA ALY 
d\or Ao¥ «(loo clo Aor 
IA CAT MAAS CAIAY AVo 
CTYY CTV oY CY A۹ 
cYVY (Yoo Yor c4 YY 
CYA CAE CYTAYT CYA c¥۹ 
TIE CPA (Cfso eng oAo 
TEI FTI CTYTY CFI 1A 


f ce cf TAA 1۹ 
»۲۹٦ )۲۸۲ ۲۷۲ الاصطفاء الي‎ 


cfs CPFTA CPT cCPTIE (oo 
4 5۹ 

الاصطفاء الأخلاقي ۰۲۷۷ ۲۸۳ .٠٠١‏ 
الإصلاح الاجدماعي 4 

الإصلاح افيكلي انظر: البيريسازويكا 
الأصولیون ۲۹۰۱. 

ء٠٠١٤‎ ۰۷۷ ۲۹ الاضطراب الاجتماعي‎ 
cor (te CY MAA AYY 
۹ 


۳۹ ء۱۱۹٩‎ ۰۱۱۸ ۱۱۷ الإعانات‎ 
A34 AA eo NoA MET 144 
.TVo cos TINI AVY 

الإعلام ۰۳۰۸ ۳۰۹. 


.۲۷١ »۷۷ الإعلان‎ 

ل١٠١‎ ء١1١۹‎ ۱۰۸ ۰۱۰۷ الاغستراب‎ 
f0 NM! 

.٠١١۲ الاغتصاب‎ 

.۲۳۷ ۰۱٠٠۸ إفریقیا‎ 
.٠۳۸ ۱۲١ الإفلاس‎ 

٦۷ ء۱٦1١‎ ۱١۲ ء١٠٤١ الاقاراض‎ 


cA cYYo eYFY c14 ۱¥ 
TY eT eTEY CFPTA TTY 
CTVYT CPYY CT CFE e 

fe CVV 


الاقنصاد الإنساني .٠۹١‏ 

۰۱۹۹ 0٥° ٠۹۳ الاقتصاد الإشائي‎ 
CTIA cCYIN CYeY oN OYY 
<A TEV eT YY 

اقصاد المح .٠۸۹‏ 

اقنصاديات العرض .٠۷۲‏ 

الإقطاع ۰۳۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ .۲٤١۳‏ 
ألمانيا الشرقية ۹١۱۳ء .٠٤١‏ 

انيا الغربية ۰۱۲۲ ۱۳۲ ١٦۱٠ء‏ ١۷١٠ء‏ 
0 6 

.۳۸۲ ۰۲۳۹ ۰۹۸ لمانا الموحدة‎ 
۲۹ء‎ ۲٦۰ ۲۱٤ ۲۰۰ الأماننے‎ 
TTY eT CYA YAY YY 
LY TE ۹ 

الإمبريالية ۳۷. 

الأمراض العقلية ۲۹. 

.۲۳۲ ۰۲۰۵ ۰۱۷٤ ٥۸ آمریکا‎ 

أمریکا اللاتینية ۰۱۰۸ »۲۳٤‏ ۲۳۷. 
الأمم المححدة .٠٠۳‏ 


AA 


.FoA cof c\oA/ الأمن‎ 
CVE VY IV AY ot AY الإشساج‎ 


“41 CAA CA" eA <4 (V1 cV¥o 
AIT IY YII cYeA c10 41 
ATI AY AIA AI A4 
AF ATTY ATI AY AYY 
Ato MEF MEY AF AA 
Te AV Ae AN E 
TTY CITY YYo CYT oY 
cYVo CTY c10 (Yoo CYEA 
cCTeA CTE CYA ceYAI cYY 
eT CPTYE CPY CFIA ePIY 
co) CPEA CPEY (CEs YY 
TAA eTYI cFVo CFVYT co 


EVE cf f c4 TA 4۲ 
A4٢ ا٤١‎ 1۳١ ء1٤ الإنتاجية‎ 
CIV CFIY CY o40 YE 
FALE CPTVA CTVYT CPYY ePYY 
۳۹۱ A 

الانشحار ۲۹. 

.٠٠٠۳ الانحلال‎ 

إندونیسیا ۲۲۳. 

الإنسان الاقتصادي ۰۱۹۱ ۲۸۳. 
الإنعاش ٤۳‏ ۱ء .۳٦۳ ۰۲٤۹‏ 

١٦۲ ء۱٤٤4‎ ۱٤۳ ۱۳١ الإنفغشاق‎ 


AY AAT cC ANE AF 
IAI AV0 AVF 414 M1A 
cTY cCYIY ¢1 Ao MAL 
YAT CAT cP CYYA co 

TEE CTPA ePYE (PPT 


cto 


cToY (fos CTE cCTEY TE 
eT (coq (Yo «(Tot (Yor 
cfso0 CPFAVY CTV co eFE 
£ 

.٠١١ الانفتاح‎ 


.۲۹٤ ۰۲۱۰١ ۰۱۷۷ >۸۲ آوروبا‎ 
»۹۸ ۹۷ ۰۷٦ ۰۱۷ أوروبا الشرقية‎ 
\fo AEF AMET AF ۹۲ 

To oA EV 

أوروبا الغربية ۰۷۹ .٠١۸‏ 

.٤٠١ ۳٦۳ ۲۷۱ الأوقاف‎ 

.٠٠٠١ الأونكتاد‎ 

۷ ٩٩ ٩۱ ۸£ ۷۰ الائتمسسسان‎ 
cYTYY CYIE AAT MAI AMEY 
eA CFA, ePVY (Yé cYPY 

EVE cA CAE PAF 4۰ 

.۳۸۲ إیطالیا‎ 
AY YAY «۲۷۹ «۲٦۲ الإان‎ 
A <4۹ ۷ 


- ل - 


باکستان ۰› .۳٤۹ ۲۳ ۰٦‏ 
البحر الكاريي ۲۳۷. 

البرازيل ۸۳. 

.٠٥١۷ البراغماتية‎ 

ء۱١‎ ١۱۱۱ ۱۱۰ »۱۰۸ البرولیتاریا‎ 
YY ATV ATTY AF 


A 


۱٥۹ ۰۱٥۸ ۰۱۲۹ ۰۷۸ بریطانیا‎ 


4۱ 


1۹ 


C\V: 


Ao ¥۲ 


TI eT cYso0 AA 
4° A4 cA 4 البطالة 1۲ء 1۳ ۷1ء‎ 


APY AFT Moe ° CAY 41 
col olo’ MEE MEY AME 
AYT AAT cC. Coq Not 
c11 CAIAY CIAYT AVA AV 
TI (Yor (Yo CTE e1 
CFVA FYI eFNE ePNY eFYE 
TAA eTAA FAY eTAY TY 
۲٦۹ ۲٠۵ ۲۰۲ البلدان الإسلامية‎ 
cA «¥0 CYT C1 ۹| 
TI CTA cso Cs CAY 
e1 eTIY clo CPE F1۲ 
CTT ePY CPYY CPTYY (PY: 
TEY CTEY cCTEI TTA eT" 
«oV (Foo (Yor (fo. CEY 
TY CFM! es cCFoq (oA 
CFTVY e TAY Fo eT 
cf CFA“ CTA TYA TVA eTYY 
cel CEE CE\IT cho off 
EIA cEY 

۹۷ ء۱٩۹۷‎ ء۱٤٥١ البللدان النامية‎ 
YN CY cos! cC ۹A 
Yo TIT els eT eA 
CYT e19 eYIA eYIY 117 
co CTIA oTYTY cYYE Y1 
TEN CEY eT CITA YY 
TE CTP cor CY YEA 


eTV™N CPVY CFV CPV ceo. 
eTAAS eFAY FA’ ePAYT eA! 
۲ 

.٠١١١۱۳۹ بلغاریا‎ 

بیجلادش ۲۲۳ ۳۹۳ . 

ء۲۲٣۳‎ ۰۲۱۹ ۰۱۹۰ ابلك الدولې‎ 
oY CPYY oA ofA (f° 
۳۸ 

بدك غرمین ۳۹۳. 

۱۹ 1۲ء‎ ۹۸ ›٩ ۱ ›A ۳ الببسوك‎ 
cos CP\IY CVE CTY oY 


Ao CFA FAY eTYV TY 
١۲ 11١ ›11١ ء1۱١۸ البورجوازية‎ 
YAY oY AEN ITY ۱! 
.۱4 141 بولىدا 1۹ء 6۰ 1ء‎ 


البیروقراطیة ١۱۱۱ء‏ ۱۲۱» ۱۲۲» ١١۳٠ء‏ 


c40 CTIA MEY c4: APY 
.۳4٩ ۲ 

ATT ATT 1° الببريسزويكا‎ 
۸ 

4۹ (° CTY CTY oF 1۹ البيئسسة‎ 
CYT" eT e1 MAMVE MoY 
c40 CAY CAT e". (Yok 
Fo YYY «PPY «co 11 


.EIY eTAY (PVE CTVYT TEY 


ن —- 


(oo (o: (E4 AY اللاأيم‎ 
<1۹ co“ C1۹ e10۹ o0۸ 


Vt 


.٠٠١ »٩۱ التأمین‎ 

۲۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ نایوان‎ 
cts oT COYPY coo oe 
fA cTIo cYAY cYto 

.٤٠١ ۰۲۸۱ ۰1٤ التبدیر‎ 

التجارة الخارجية ۲۲۹» ۲۲۸. 


.۲ ٤۳ التجرئة‎ 
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.٠١۹ ۰۲۲۹ ۰۱۹۸ التصدیر‎ 
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CTA (FV cPVo CFEA (PEY 
cteY CF4 CTA cAI A۹ 
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۳ 
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المالم اللالث ۳۸ ۲٤ء ۷٦‏ ١٠٠؛‏ 
FT c۷‏ 


AY 


العبادة .۲۷١ ›)۲٦۲‏ 
العبودية ا 


المجز التجاري ۲۸۳. 


e۳١ ء۳١‎ ۲۹ ۰۲۸ ۲۷ ۰۱۸ العدالة‎ 
cf CET C4 CPV Fo CFE CTY 
Vo CIV co EY cO" «oo cE" 
ATT AIT o YoY 4 A" 


ANE CNM CNOA MoV MEA 
441 ¢4 AAR YAY IY 
CYoV ceo OYY CY) OY 
CTIT CTI e1 C۹4 CYA 
oYTYT eYYYT CYYY CIA eY\4 
oY eTYY CYT Cfo oY 
cT «Yto CEI offs og 
coo (Tot (Yor YEA CEY 
ceTTE cCYAY (CY CoV co 
YY" cTVo CVT CFIA YAY 
CTA CTAY eA: e4 CVA 
c0 CTAY CAY eYAY ceYAo 
Tet CTY Cel CAY <۹ 
TIT TIT CFA CPeVY (Yo 
TYA eFYTE eFYTY eI e14 
«Tos cto CTPA CPP" (Po 
co «To¥Y (FoI (Yoo (fof 
CTIA eTNE eT! eT: (o4 
TAI ¢TAY eA" eA! «ePVY 
ct cof T44 co 4 
CNY Cf CHAN Cf cfuo 


f cElo ctl c1۲ 


“4A۹ AA A1 ۹£ امرض والطلسب‎ 


eV YY cYYo 4I «417۰ 
.feAcée™ cPTAt CPEs (Vo 
.۲۷١ العشر»ء ضريبة‎ 

العفو (الفائض) ۲۷۲. 

.۲٤٤ العقارات‎ 


.٠۱۹۲ العقد الاجتماعي ۰۱۸۸ء‎ 
›٥۹ 1۰ ›0٩ ›٥۳ ٤۷ العقلانيسة‎ 
۸۰ 

العقوبات ۲۹۷. 

A (YY «£ ۳ ›۲۷ ›۲۳ العلمانية‎ 
A) cl CVE CAA co coY cf¥ 


Alo NIE AMo¥ Mo (leo 
Aol MEE AMET \Fo MYo 
AA <AV4 AVA cloV Not 
c9“ «<40 AAAS AAT <\Ao 
CYAY ceYA’ (cor YEA ef 
cA c40 CYAA CYA eTAt 
Tle CPI CTA (Pro (nt 
te cfoY Cts CTPA ceP\Y 
clo cCE\lE CENI CfA CV 
۷ 

العلوم الأجتماعية .١۸‏ 


۰٩١ »۸٩ ۷۰ »۳۱ العمل والعمال‎ 
oft MET OYY AFT <44 41٦ 


CTIY el cf MAE CA! 
CYTE oT COYYY eYY e14 
CTV eM! CVE oY TT 
cFeA c0 CYAYT CAE eY¥Y 
TEY TTI TTe TY e.۹ 


AY 


TYA CTVA CTVY (CoA FEA 
LIT TAA cTAe eTAS CPA‘ 
العملة الأجنبية أنظر: الفطع الأحبي.‎ 
.۲۹ العف‎ 

E 
.٠١١ الفش‎ 
.۲ ٤١ الغلاء‎ 
ء١٠١١‎ ء۱١۱۸‎ ۲۹ الفسني والأغنیاء‎ 
AV AVF AVY AMV MEE 
CYT CTIA CTI cos (oYno 
YEY YEY PT TE OYY 
cso CAT CYA: cVoe YY 
TTY CPYYT CTIY CTI eI 


فرنسا ۰۱۲۹ ٤۲٤٤ ۱٦۰‏ ۳۱۲. 
فروض العين ۲۷۰. 

.۲۷١ »۲٠۹۹ فروض الكفاية‎ 

۹۳ ۲۹۲ ۲۹۰ ۰۱٤۱ ۲۷ الفساد‎ 
TT EFTTA CTY CPs) C40 


coq con CF4 cPéo ort 
"4 eTYYT TY TAY 


. ۳۸۲ ء۳٦۹۸ الفضة‎ 
.٠٠١١ ٠٠٠١ الفطرة‎ 
CTA Y۹ YA YY الفقر والفقراء‎ 


CAR A" co NE COAT CEY o4 
VY AVIV cleo Clo oN 0۹ ۹ 


TEs CFT CPTA ePTYT «efYY 
cPVY (FoVY (YoY (fos CPt 
fo CEY CF CAA ¥۹ 

ENACT Ct ۷ 


ry 

. ١٤١ الفابية‎ 

الفاشية 1۸. 

“1۷ 1717 ۹۸ ۸° ›۸ £ الفسائدة‎ 
cYIY AA AA AVN (Vo 
TTY CYYA CTY CTYY c1 
CTIY ETA CYAA eYAY <cYét 
TAY (Tot CPT ePTFE 14 
cTVY PVT co eFE ey 
eo CFT CFA! eFAA eFAE 
CVO NY 


A1 «lof Nor MEE AT" 
AAS AV AVN AVE AVY 
AAA AY 4A1 CIAY A٦ 
CTY eTIE CY V cYo f CY 214۹۹ 
cYYA eYYY co oY YY 
cYEV CTE (To CYTE 1۹ 
cA‘ cYVo YTV YT 4۹ 
cso css CYA CAT eA 
TY CTIA CTI ePIYT ۹ 
cTTY CFs (PYo CPYYT YY 
cTfo CPs CPTVY CTEY (YY 
coo (oY (Fol cos (Fé 
eV cPVo CPFVY CFA PF 
CTA ceFAY ePTAA CFA ۹ 
ciaN ctu cfoio cfsY 44 
clo cfl CIT cils c4۹ 

At 


At 


e41 c41 c۲۳ X۲۸ ›۲ 1٩ الفقه‎ 
14 TE oA (Poo 
fs Cfo (o الفلاح‎ 


فلسفة الذرائع أنظر: البراغماتية 
الفلسفة الوضعية .٠١‏ 

ق س 
قانون ساي 1۲. 
القسط رالعدل) .۲٠٦۸‏ 
القطاع الخاص >٩۸ ٩۰‏ ١١٠٠ء‏ ١٤ء‏ 
ce CY AMAT AY (°‏ 
cTY TTY TTY eCYYY 1۹‏ 
CTY eTEE CFTY eCFYA eYAY‏ 
eTAYT eTA!Y «(cPVo CTV et‏ 
cI cf cCTAV Ao 44‏ 
۲ 


القطاع الزراعي ۷۹» ۸۳. 

AA <40 Af TA القطساع العام‎ 
AAT MAMA coo MEN (Clon 
Tol ¢CFEo CPFPFY CYYY coe 
.EIECEIY c11 c۹ TAY 


القطع الأجسبي ۰۲۱۲ ۲۱۹› ۲۲۹» 


TEN FPA IY YP eA 
TAS CYA PVT FY FEA 
.۳۹ Ao 
.٠۸ القومية‎ 


o۳ ۵١ ›0۰ £۸ ء4٦‎ ء١ القسم‎ 


Vé VFT "4 CY oT Cs (oV 
AI AoA MV Mel AY VY 


Ao Moff AFL AFT! AY 
AAT AV4 AVE MIA celoY 
“Ao AAY AAI ¢4 IAA 
CTIA cf¥ AA <4۷ 1۹7<ل‎ 
YY ofTYT CYT CYYA YY 
YEY OVEN CFE CTA TY 
TAI eTVA ceTV™" cYV¥o CTY 
Test Te c0 CYA cYAo 
Tle CTIE oT CA (Po 
TTT CTY CTYTY PTY eTIY 
TEY (CWEY CPEs CFTN (To 
TA CTVYT CTY cos CTE" 
cQ CfoV cf Cfo CAA 
۱ 
- لک‎ 

۲٠١ ۷١ »۲۹ الكرامة الإنسانية‎ 
TYA T1I e1 CY YF 
۰ 


.٩٦ ۹٤ ٩۳ ۸٩ الکساد‎ 
۳۱۳ ۳ ۲۷۳ ۲۷۱ الکسب‎ 


. 
co cfY CY c<۰ 1۸ الكفساءة‎ 
CT Co CTY CE" CEY CF4 PY 
CAÊ CAT CAY eVY eV c¥e MY 
AYI c14 A1۹4 14A c11 eA“ 
ATT AFY AYY AYY AYY 
AEA AMEY MET MEE MEY 
cTeoY (Ao AV4 AE (Noo 
TYE CTI CY eA CYA 
cT CTYA CYYY CTY oYE 


Ao 


for CYA YEY 
TY CY: CFA 
TYA cTYN cYVo 
cYAo cA cEAY 
cso CAA c40 
TIT CTYIY f1 
TYVY ePFYT eEFIA 
cio (PEY cet 
cToY «(Fol F4۹ 
TIE eT eTY 
eTVA PY" cPTVE 
c41 FAA CeFAV 
c0 (PIN EP¥ 
CEI CHIY c41 
.٤ 

الكلفة أنظر: التكاليف. 
الکمالیسات ۳٤۳ ۳٤۱١‏ ١۷ء‏ 
Vo‏ 

. ۱١۸ ۰۷۹ کندا‎ 

.٤۷ الكليسة‎ 


cT cT 71 کوریا‎ 


TY 


T4 


۹ 


cYof 
c14 
CTA’ 
ARÎ 
¥ 
e14 
eA 
f3 
(YoY 
e۳1 
eA! 
c4 
Î 
cé\ € 


CY 


fA (TYo TAY cY4o 
.٠۲۰ کوستاریکا‎ 


4A۸ 
4 


۹ 


ل س 


اللبرالبة ۱۷ ۲٤ء‏ ۸۸ء ۱۸۷ 


۹ 


cE) 


(Yoo 
YY 
cA 
4Y 
۸ 
c\o 
T4 
EA 
«0۹ 
TY. 
cTAo 
c40 
°۸ 
aD 


TV 


1 
A3 


AA 
cf\o 


.٠۸١ ٠١ اللذة (مذهب)‎ 


جوت 
ادي YoY (5۹ 1۰۱ 01۰ e0‏ 
۰ 

المالية العامة .٠١٠‏ 

(YEA «11| <۲۹ ۰۰ الادرة‎ 
TAY eI YAT eV T1 
fA eA 

. ۳۷١ الجاعة‎ 

مجلة الإکونومست ١٠١۲ء‏ ۲۸۰. 
المخحدرات ۰۲۹ ١۳١٠ء .٤١١‏ 

۲۰۰ ۱۹۸ ٩۹۸ ۸۸ الد رات‎ 
YEY eYTA YTYT ceTI" 1| 
Pé CTPA ePPFY CPTIY (Yo 
co CFA CFA eTY CFA 
EVE C44 cf CAA 

امراج الاجتماعي .٠٤١‏ 

.٠۲٤ ء۳۲٣۳ المرارعة‎ 

CAY <Y: (1° c4 £٦ ۳۸ المساواة‎ 
of c1۰ 4Y “4F Y (4۹ 
ATE AFTY NT NY 7 
AEA MANEN MEE MEY AF 
AMA CAAY AAY Moy Mos 
AV4 c¥o0 AVE AVF A۹۷! 
Ys co AAY MAY CAA 
CIT COYA CYoeY oY o1۹ 
cYYY (Ye YY YY YY 
Yo (CYFE eYTYT eYFY 4 


۸٦ 


A3 
c۹ 
YY 
Tot 
TY. 
AR 
«or 
cro 


۸ 


YEY 
coo 
۱ 
e1۲ 
Yo 
eTTY 
۳۷۹ 
c۹ 


Af 
eT 
c4۳ 
1٦ 
eT 
TEY 
۹ 
4\۳ 


Té 
c1 
c۹ 
e1۸ 
c۹ 
«4o 
cf 
c4\o 


c٤ 
۷۱ 
۳ 
c1۹ 
TE 
eTEA 


fe 


c1 


TeV (fs c¥4Ao CTA CTAA 
TYE TIE CTIT CMIY eTeA 
TEV FEY eT CTY T1 
eT eT TNE co eFEA 
flo cCf\lE CEY CEN T۹ 
0 SIV 
YY Y4 c٤۳ 17 المضاربة‎ 
4 

معامل جيني ۲۳۰ . 


۲٠۹ مستوی المعیشسة ۰۱۳۹ ۲۲۰۵ء‎ 
AQ cFAo cTEY c40 

.٤٠١ ۳۹۸ ٦۱ ٥۷ ٥٦ المسیحبة‎ 
1۷ ؟› 1۳ء‎ 1۰ ›٥۹ المسۇولية‎ 


.14£ 44۱1 | coA «07 المعرفة‎ 
ot TY | المماهيم‎ 

>۳۸ »۳۷ ۳۰ ›۳٤ مقاصد الشريعة‎ 
cYoA cYo" coo (YoY (f 4 


cTYA 
۰۹ 


A۸1 
۲Y 


CTA“ 
co 


cYAA 
cT\¥Y 


c4۸ 
T4 


6 Ao co ("E 

.۳۸١ ۳۹۱ ›۳۸۸ المشارکة‎ 

.٠٦۹ المصادرة‎ 

اللصارف أنظر: البنوك. 

.٠١۷ مصرف الدسويات الدولية‎ 
eV cY۲ o١ 1١ X0۹ ۲۷ المصلحة‎ 
cle cls CAA VA VV ¥" VE 


AIo AMIE AIT NIY °۹ 
AFT AFT APY NYE AY 
AAA AAT dM, MoV clo 
Y1 co A1 <A 4° 
TTY CY CTIA CTI e1 
(Yoo CYot NEA eT oeYYY 
CTV CVA cYVo CVT eT 
cCYAY eYA™T eYTAY eYA!Y eA. 


cTAL eTVA cYVE ceYIY eT 
cYAA ceYAA cYAY cA cYAo 
TIE CTeV (fro Cet 4۹ 
cTYs eT CPIY (CFI «(TI 
TTY (CPYo CPYA CFYE eYTYY 
TEN (oFéo CPt CPEY Ft! 
co" «coy «(Fo (fos £۹ 
CTIY CTE coq cFoA (fov 
cTVo (PVE CPV CPVY e"! 
c44 FAA cFAY FAT eFYA 
LIV COLN\ CGO Cfo 

الكسيك ۸۳. 


CAE CAY VY eV ctf CY اللكية‎ 
AIY AI A1 (1¥ c1 Ao 


A1۳ 
ATE 
۹ 


AY 


Alo 
ATY 


clo. 


A! 
AE 
AAI! 


AYA 
ASÎ 
cT 


1 
A\AEY 


(Yoo 


eA cCTAY cYA‘ ceo eA\ 
TTI CTI CTIA TI 11 
TEs CTIA CPYA (CPTYY cefYo 
T44 CPVY oP col et 
EINE cEoActst fo 

المملكة المغحدة أنظر: بريطانيا 


eV" CVT cY¥ 01° ¿£7 ›£5 ةسفايqملا‎ 
AY NIE 4° CAE CAY cA\ e¥Y¥ 


TIT AAE APTE AFT AY 
CTV eT CEY eV eYIA 
TTY CII CF CAE ¥۹ 
TY eT"Y cFoY CFA eA 


fe cfr f FAO PAE CAY 
١۷١ ء٠٠٦١ منظمة التعاون والتنمية‎ 
A۸۱1 1۸۱ 

VY AY coV <o" «(oo ¢ 4 افع‎ 
c11 ۹Y IAA IAI c\loo «VE 
FEV YAY cYVo T4 cI € 

۳۹ ۳۷ الموارد ۰۲۹ ۳۲۰ ۳۱ء ۳۲ء‎ 
(¥ “A CY cof (ol (fo ch 
“1 c<Ao <4 CA" CA (Vo Vt 
011 VIF ce YoY c1 °° 0۹۹ 


AT ATI AYo AYY ۹1۹ 
loo Moff MEV AME o4 
0V ¥1 AIA ANY eYoA 
“40 AAA AAAS AAT CAF 
cYYY (Yo CYYY cI 44۹ 
c44 CYT CYTY CYTE eA 
cYoA «YoY «(Yoo (Yof (Yor 
CTIA co eo CNY 


cTVN cTVoe CVE CVT 1۹ 
CTA eA‘ cTV4 eYVA cTVY 
eYAA CYAN cYAo cA ceYAY 
TeV Cef CTAA cAI A۹ 
TY eI clo CFI eA 
TEI TE eT EFTTA ePPY 
cTEN (Pto CPEéf CPE (erey 
coo (oft (For (col c44 
eTVY CPV CPE eFY co" 
eA CFA CFAA eFAY eFVY 
ctY CFA CFA cFVY 4¢ 
CEN CEN Cfo foul Cfo 


EVECENY CENI CfA 

>۷١ ء۲٠١۲‎ ء۲۱١۱ المسوارد الأولية‎ 
FAs CTVE TVY 

.۲۷۷ ۲٦۲ اموت‎ 

مؤتمر الأمم المحدة للتجارة والسمية 
أنظر: الأونكتاد. 

مؤشر نیکي ۲٤٣‏ . 

.٠٦ الموضوعية‎ 

الميراث أنظر: الإرث. 

المیزان (العدل) ۲۸۸» ۲۸۲. 

۰۸٩ ۰٦۹ ›)۳۸ ۰۲۹ میزان المدفوعسات‎ 


۱ 
٤١ ء١1۳١‎ ۹٩۹ ۰1٩۹ المیزانیسة ۲۹ء‎ 
AVY AME co No’ 4A 
c11 Ao AMAA MAY AYA 
eTTéE cA e CTYY YY 
T1 eM coy eé ort 


to cE c۹۹ 


A۸ 


لن - 


الناتج القومي ۷۱ء ۰۲۳۷ ۲۳۹ »۲٤٠١‏ 


3 

الناتج النافع .٠٠‏ 

Tet oYVo (YE c4. c۳, الللدرة‎ 
TEY CFE CPTA FTV FA 


SIV cA ctf AV CFAX 
۲۷۷؛‎ »۲٠٠١ ›۲٤۱ ۰٩۱ النظام المصرفی‎ 


cfoV cfl 4 Fe CAY 
.۹ 

النظام النقدي .٠٠٠١‏ 

النقابات العمالية ۰۱۲۹ ۰۱٤٩‏ ۹٥١٠ء‏ 
۰. 


.٠۸١ »۲۹ النقد الأجنہي‎ 
.۲٠۱۸ »۱۳۳ ۰۱۲۰ النقود‎ 
۸۹ A^ «Af <£ 1 ›۰ امو‎ 


AFo AYo 1° 4A <¥ 4 
clo co AMEY AE" AFT 
AVY ATY ATE AY AY 
AAS AAT MAA!I ¥0 AVE 
Yel CY AA AAA AA 
CTV CY Cef Ce YoY 
CTYY CYIA eI 4 eYeA 
TTY CYT CYA cYYo oY 
CTY CYEVY CEN ots offY 
c41 ¢4 cA CVT eA 
TYo cI CIT CPV ofAY 
TY eT coy cCFEV (to 
TAI cePV. TAY ee ef 


cE CEI cEIY cfoA eTAA 
1Y 
e 
.۲۲۰ (الایکونومازي)‎ 
.۲۲۳ نيروبي‎ 

او 


.٠۲٠ ۰۲۹۰ ۰۲۲۱ اهجرة‎ 

.۲۷۸ ۰۲٦۲ ۲۰۸ الهداية‎ 

١٥ e٦٥١ ۲۰ ۷٦ ۷۰ لر‎ 
. ۹ ۱ 

هند ۱۰۸ ۰۲۰۲۳ ۲۰۹. 

.۱٤١۲ ء۱٤١١‎ ء۱٤١۰‎ ۰۱۳۹ هنغاریا‎ 
.۱١٦۲ هولندا‎ 

هونج کونج ۲۲۹ ۲۳۰ ۲٤١‏ 


- و 
الواردات |“ YY CYA YA cT‏ 
clo eI YI YI 1|‏ 
Ys CYYA CFI eYIA ¥‏ 
CEY cfs Vo YA CEA‏ 
eTV™T CTY CPV CFE CEA‏ 
Ao AE‏ 

الوازع ۲۷۷. 

.۲١۱ الوجودية‎ 

وحدانية الله أنظر: التوحيد. 


الوساطة المالية .۲۸٤4‏ 
الوضعية (مذهب) .1١‏ 
الوفرة ٤١‏ . 

الوقف أنظر: الأوقاف. 


۸۹ 


۸۲ الولايات المعحدة ۷۳ء ۷۹ء ۸۱ء‎ 
AVY AYA ITT ce ¥۹ AY 
Ao AIT NAY MAY cor 
AVY MAYI «I ¢4 1Y 7 
AA‘ AY AVY Vo AYY 
TEE cT eTTA «AY AE 
FAN eTIY cT 


- ي‎ - 
o۸ «IY < ۱1۲7 4٩۹ ۷۹ الپابسان‎ 
c10 Ao Y0 MMe 11° 
YY efTY CTY (YF +۹ 
VEY cts CYP CTA cYTY 
cTYo «AE YAY YEE cY4P 
fA TAY 
.)٠۸ ء٠٠٠١ اليهودية‎ 
4 141 1£ 1۳۹ يوغوسلافيا‎ 
4 


۹ 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة 
إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل؛ الطبعة الثانية» (۱۳٤۹۹۲/۸۱١م).‏ 
الوجيز في إسلامية المعرفسة: المبادئ العامة وخحطة العمل مع أوراق عمل بعض موتمرات الفكر 
الإسلامي» ٤٠۷(‏ ١ه/۱۹۸۷١م).‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن والجرائر. 
نحو نظام نقدي عادل» للدكتور محمد عمر شابرا» ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكر» وراحعه 
الدكتور رفيق المصري» الكتاب الحائر على جائزة الملك فيصل العامية لعام ۱۱٤۱۰(‏ ۰/۵ ۹۹١م)»‏ 
الطبعة الثالغة (منقحة ومزیدة)» (۱۲٤۱ه/۱۹۹۲).‏ 
نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الرين أحمد» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد 
الغني خحلف الله ( ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۱۹۹ م). 
منظمة المؤتمر الإسلامي» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العريز الفائرء 
الریاض» ( ٤۱۰‏ ۱۹۹۱/۵۱). 
تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغىزاليء الطبعة اللانية» (منقحة ومزيدة) 
(1۲ ۱4 ھ/ 1۹۹( 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع عنطط لإسلامية علم التاريخ» للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة 
الثالثة (منقحة ومزیدة) ۱٤۱ ٤(‏ ه/٤۱۹۹١م).‏ 
إصلاح الفكر الإسلامي» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالثةء ٤۱۲(‏ ۱ه/۱۹۹۲٠م).‏ 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر» أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله كامل 
للأحاث والدراسات/ججامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» ٤۱۲(‏ ۱ه/۱۹۹۲م). 
ابن تيمية وإسلامية المعرفةء للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية» (١١٤١ه/١۱۹۹م).‏ 
الإسلام والعحدي الاقتصادي › للدکتور محمد عمر شابرا (٩۱٤۱ھ/٥۱۹۹م)‏ 


ثانيا - سلسلة إسلامية النقافة 

- دليل مكتبة الأسرة المسلمةء حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة) (۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م).‏ 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والنطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة الحاكم 
الشرعية بقطر)؛ ٤۰۸(‏ ۱هھ/۱۹۸۸م). 


ثاثا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

- حجية السنةء للشيخ عبد الغي عبد الخالقء الطبعة الثالثةء ( ٤۱۰١‏ ۱هھ/۹۹۰١م).‏ 

- أدب الاختلاف في الإسلام» للد كتور طه حابر العلواني» الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 
E1)‏ ¢(« 


الإسلام والسمية الاجتماعية» للدكتور محسن عبد الحميد» الطبعة الثانية» (۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م).‏ 

- كيف نتعامل مع السدة النبوية: معام وضوابطء للد كور يوسف القرضاوي» الطبعة الخامسة» 
)۱۲ ۹4/۱(« 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغرالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة 
الثالة» (۱۲۳ ٤‏ ۱۹۹۳/۵۱١م).‏ 

- مراجعات في الفكر والدعوة والح ركةء للأستاذ عمر عبيد حسنةء الطبعة الفانئية 
1/7 (. 

- حول تشكيل العقل المسلم للد كتور عماد الدين خليلء الطبعة الخامسة» ٤۱۲(‏ ۱۹۹۲/۵۱ ). 

- مشكلعان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالفة 
)۹/۱۱۲ م(. 

- حقوق المواطة: حقوق غير المسلم في الجعمع الإسلامي» للأستاذ راشسد الخنوشي» الطبعة الثالفت 

منقحة ٤۱۳(‏ ۱۹۹۳/۵۱ م). 


رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 

- أزمة العقل المسلم» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالة ٤۱۲(‏ ۱ه/۱۹۹۳). 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال امور العالي الرابع للفكر الإسلاميء» المحزء 
الأول: المعرفة والمنهجية» ( ۱٤۱۱‏ ه/۰ ۹۹٠م).‏ 

- الحرء الثاني: منهجية العلوم الإسلاميةء (١١٤٠ه/۱۹۹۲).‏ 

- الحزء الثالث: منهجية العلوم الاربوية والنفسية» (۱۳٤۱ه/۱۹۹۲).‏ 

- جلد الأعمال الكاملة ( ٤۱٥‏ ۱ه /٥۹۹١م).‏ 

- معام المنهج الإسلامي» للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية» ٠۹۹۱/۵۱ ٤۱۲(‏ م). 

- لي المنهسج الإسلامي: البحث الأصلي مع الناقشات والتعقيبات» الدكتور محمد عمارة 
1۹۹/۵۱117 (. 

- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للد كتور عبد انيد النجارء الطبعة الثانية» ٤۱۳(‏ ۱ه/۱۹۹۳م). 

- المسلمون وكتابة الاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلسم القاريخ» للد كتور عبد العليسم 
عبدالرحمن حضرء الطبعة الثانية» ٤۱ ٥(‏ ه/٤۱۹۹م).‏ 

- في مصادر الاراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والعأصيل 
للأستاذ نصر محمد عارف» ٤۱ ٤(‏ ۱۹۹۳/۱ م). 

- أعمال مؤتر علوم الشريعة في الجامعات (١٠٤١ه/‏ ١۱۹۹م)‏ 


خامسا - سلسلة أبحاث علمية 
- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة» للد كتور طه جابر العلواني» الطبعة الثائية (منقحة) 
1۹۹/۱٤1٥ (‏ ). 


التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلاميةء للدكترر مالك بدري» الطبعة الثالفة» 
(منقحة)» (۱۳٤۱ه/۱۹۹۳).‏ 

العلم والأيان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسسلام للدكتور إبراهيم مد عمر» الطبعة الثانية 
(منقحة)» ٤۱۲(‏ ۱۹۹۲/۵۱ م). 

فلسفة التنمية: رؤية إسلاميةء للدكتور إبراهيم أحمد عمس الطبعة الثانية (منقحة) 
)1/۱۲( 

روح الحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور» ضبطها وقدم ها عمر عبيد نحسنة» 
الطبعة الثانية» ٤۱ ٤(‏ ۱۹۹۳/۵۱م). 

دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسسلمين» للد كتسور عبد الجيد النجارء 
)1۹/۱ (. 


سادسا - سلسلة الحاضرات 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقازحات علاج» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثائية» 
( ۱۱ ھ/1۹(. 


سابعًا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواني› 
( ۱۹۸۹/۵۱۰۹( 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للاأستاذ محمد المبارك» (۰۹٤۱ه/۱۹۸۹م).‏ 

الأسس الإسلامية للعلم» للدکتور محمد معین صدیقي» ٤۰۹(‏ ۱ھ/۱۹۸۹م). 

قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للدکتور عبد الحمید ابو سلیمان» ٤۰٩(‏ ۱ه/۱۹۸۹م). 
صياغة العلوم صياغة إسلاميةء للدکتور إماعیل الفار وقي» (۰۹٤۱۹۸۹/۸۵۱م).‏ 

أزمة العليم المعاصر وحلوها الإسلاميةء للدکتور زغلول راغب النجارء (۱۰٣٠ه/۰‏ ۱۹۹م). 


امتا - سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» للأستاذ أحمد الريسوني» (١١٠١٤٠ه/٠۹۹٠م)ء‏ الطبعة الثالثة» 
)1۹/4۱ (. 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحدائة للأستاذ فادي إماعيلء 
الطبعة الثالغة» ( ٤۱۲۳‏ ۹۹۲/۵۱١م).‏ 

منهج البحث الاجنماعي بين لوضعية والمعياريةء للاأستاذ محمد محمد إمزیان» (۱۲٤۱۹۹۱/۸۱م).‏ 
المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العا لم» الطبعة الفانية» (٥۱٤۱ه/٤‏ ۹۹٠م).‏ 

نظریات العدمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الأسلامي» 
للأستاذ نصر ححمد عارف» الطبعة الثالغةء ٤۱ ٤(‏ ۱ھ/۱۹۹۳١م).‏ 


القرآن والنظر العقليء للدكتورة فاطمة إماعيل» الطبعة الثانية» ٠۹۹٥/۱ ٤۱۰١(‏ م). 

مصادر المعرفة في الفكر الديسني والفلمسفي» للدكت ور عبد الر مسن زيد الزنيدي» 
(۲ ۱6۱ ھ/ 1۹۹ (. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للدكتور راجح الکردي» (۲١٤١ه/۱۹۹۲م).‏ 

الركاة: الأسس الشرعية والدور الإلفماتي والتوزيعي» للدكتورة نعمت عبد اللطيف 
مشهور»( ٤۱۳‏ ۱۹۹۳/۵۱). 1 
فلسفة الحضارة عند مالك بن ني: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور سليمان 
المخطیب» ٤۱۳(‏ ۱۹۹۳/۵۱ م). 

الأمغال في القرآن الكريم» للد كتور محمد جابر الفياضء الطبعة اثالث ٤۱ ٥(‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹). 
الأمثال فی الخحدیث الشریف» للد کتور حمد جابر الفیاض»؛ ٤۱ ٤(‏ ۱ه/٤‏ ۹۹١م).‏ 

تكامل المنهج العرفي عند ابن تيميةء للأستاذ إبراهيم العقیلي» ٤/۱٤۱ ١(‏ ۹۹١م).‏ 

نظرية المقساصد عد الإمام محمد الطاهر بسن عاشورء للأستاذ إماعيل 
المح سی( ٤۱‏ ۱ھ /٥۱۹۹م)‏ 

الأبعاد السياسية لمفهوم الخاكمية : رؤية معرفيةء للاأستاذ هشام حعفر (۱۹٤١ه/٥۹۹١م).‏ 
فلسلفة المشرو ع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. رفي جزأين) 
للدکتور احمد محمد جاد عبد الرزاق (٩۱٤۱ه/٩٬۱۹۹).‏ 

الرأة والعمل السياسي: رؤيسة إسسلامية للأستاذة هبة رؤرف عرزت 
(۱£۱ھ/۱۹۹). 


تاسعا - سلسلة العاجم والأدلة والكشافات 

الكشاف الاقعصادي لآيات القرآن الكريسم للأستاذ حي الدين عطية» الطبعة الثانيةت 
( £ ۱ ھ/1۹44). 

الكشاف الموضوعي لأحاديث صحیسح البخاري» للأستاذ جي الدين عطية» الطبعة الفانية» 
۱٤۱ (‏ ھ/٤‏ ۱۹۹). 

الفكر الازبوي الإسسلامي» للأستاذ حي الدين عطية» الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدق 
۱4۱٥ (‏ ھ/۱۹۹). 

فائمة خدارة: حول المعرفة والفكر والمنهج واللقافة والحضارة للأستاذ حي الدين عطية» 
(C/A E1)‏ 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نريه مادء الطبعة الثاللة (منقحة ومريدة) 
۱٤۱ (‏ ھ/۱۹۹). 

دليل البساحين إلى الربية الإسلامية في الأردن» للدكتور عبد الر حمسن صالح عبد الى 
( ۱۱ ھ/ ۹ (. 

دليل مستنخلصات الرسائل الجامعية في الازبية الإسلامية با لجامعات المصرية والسعوديةء للدكترر 
عبد ارحمن النقیب» ٤۱ ٤(‏ ۱ه/۱۹۹۳م). 


- الدليل التصديفي لوسوعة الحدیث النبوي الشريف ورجاله إشراف الد رهمام عبد الرحيم 
سعید» ۱٤۱ ٤(‏ ه/٤‏ ۱۹۹م). 


عاشرًا - سلسلة تيسير الازاث 
- كعاب العلم» للإمام النسّائي» دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» الطبعة الانية 
٤۱ (‏ ۱ه/۱۹۹). : 


حادي عشر - سلسلة حر کات الإصلاح ومناهج التغيير ! 

-- هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القدس» للدكتور ماحد عرسان الطبعة 
الثانية (منقحة ومزیدة)» ( ٤۱٥١‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹ م). 

- تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية با لغرب أوائل القرن ساس ١‏ 
الهمجري» للد كتور عبد ابحيد النجار» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» ١ .)م۱۹۹٩٥/ه۱ ٤۱ ٥(‏ 


ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 
- الحضارة - الفقافة - المدنية "دراسة لسيبرة اللصطلح ودلالة المفهوم" للأستاذ تمر محمد عارف» أا 
الطبعة الثانیة» ( ٤۲۱۰٥‏ ۱ه/٤۹۹٠م).‏ 


ثالث عشر - سلسلة العنمية البشرية 
- دلیل العدریب القیادي للدکتور هشام الطالب ( ٤۱٥‏ ۱ه/٥۱۹۹م).‏ 


الموز عون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) قاكس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بیروت. 
ھاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس:478-1491 (212) 0/° 


المفرب: دار الأمان النشر والتوزيع» 4 زنقة الماموئية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النشر الجامعات المصريةء 16 شارع عدلي/القاهرة ص.ءب. -1347 القاهرة 11511 
هاتف: 391-2209 (20-2) فاكس: 393-1434 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكابة القراءة للجميع ص.ءب. 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمریکا: 
- أمانة للنشر AMANA PUBLICATIONS‏ 
Tucker Street Suite B, Beltsville, MD 20705-2223‏ 10710 
Tel. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) 595-5888‏ 


SA`DAWI PUBLICATIONS السعداوي للنشر‎ - 
P.O.Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA 
Tel: (703) 751-4800. Fax: (703) 571-4833 


ISLAMEC BOOK SERVICE خدمات الكتاب الإسلامي‎ - 
2622 East Main Street, Plainfield, IN 46168 USA 
Tel: (317) 839-8150 Fax: (317) 839-2511 


بریطانپا: 
- المؤسسة الإسلامية THE ISLAMIC FOUNDATION‏ 
Markfield Da'wah Center, Rutby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K.‏ 
Tel: (44-530) 244-944/45 Fax: (44-530) 244-946‏ 


MUSLIM INFORMATION CENTRE خدمات الإعلام الإسلامي‎ - 
223 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K. 
Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214 


LIBRAIRE ESSALAM فرسا: مكثية السلام‎ 
135 Bd. de Menilmontant, 75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31 


SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 152 بلجیکا: سیکومبکس‎ 
1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710 


RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str, 108 11 . هولندا: رشاد للتصدير‎ 
1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827 


GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd الهند:‎ 
P. O. Box 2725 Jamia Nager New Delhi 100025 India 
Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104 


المعهب العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية 

إسلامية ثقافية مستقلة نشت وسجات في الولايات 

المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر 

الهجري ( ٤١۱‏ ١ه/١۱۹۸م)‏ لتعمل على: 

لحا توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل 
قضايا الإسلام الكلية وتوضيحهاء وربط 
الجرئيات والفروع بالكليات والمقاصد 
والغايات الإسلامية العامة. 

ا استعادة الهرية الفكرية واللقافية والحضارية 
للأمة الإسلامية» من خلال جهرد إسلامية 
العلرم الإنسانية والاجتماعية. 

1 إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاص 

لتمكين الأمة من استناف حياتها الإسلامية 

ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 

وترشيدها وربطها بقيم الإسلام رغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل منها: 
1 عقد المؤتمرات والددوات العلمية والفكرية 
المتخصصة. 
Û0‏ دعم جهود العلماء رالباحثين في الجامعات 
ومراكز البحث العلمي » ونشر الإنتاج العلمي 
المتميز. 
توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة 
قضابا الفكر والمعرفة. 
وللمعهد عدد من المكاتب في كير من 
| العواصم العربية والإسلامية وغيرها» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي مع عدد من الجامعات 
العربية والمراكز العلمية في مختلف أنحاء العالم. 
ويشرف على أعمال مكتب المعهد في الاردن 
مجلس علمي متخصص. ويمكن لاراغبين في 
في نشاطات المعهد وبرامجه الاشتراك في 
م زمالة المعهد في الأردن. 


المههب العربي الجراسات المالية والمصرفية 


المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 
منظمة عربية اإقليمية تأسست سلة ۱۹۸۸ء لا 
تستهدف الربح. وقد اتخلت من عمان - الأردن 
مقراً لهاء ممتعاً بالصفة الدبلوماسية. يكرس المعهد 
رسالته لخدمة المصارف والمؤسسات والأسواق 
الماليةء والجامعات» والشركات في القطاعات 
المختلفة. في جميع أقطار الوطن العربي. وتتمثل 
استراتيجيته في الإسهام الفاعل في تدمية الموارد | 
البشرية من خلال التعليم والتدرپب اللازمين لإشغال 
المواقع الإدارية رالقيادية. 

ويضطلع المعهد بخمسة أنشسطة أساسية هي: 

. الدراسات العليا في العلوم المالية والمصرفيةء 
المؤدية لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي » 
ودراسات الدبلوم المهني المتخصص» ويعد 
المعهد الآن لبرنامج الدكتوراة في العلوم المالية 


والمصرفية. 


. التدريب: ينظم المعهد برامج تدريبية على نوعين 
أولهما البرامج العربيةء والثاني البرامج التعاقدية 
التي تدظم لصالح جهة مستفيدة أو عدة جهات 
في قطر عربي واحد. 

. الدراسات والبحوث رالنشر: يصدر المعهد 
فصاياً «مجلة الدراسات المالية والمصرفيةا» 
و«نشرة المعهدي» وسلسلة من إصدارات الكتب 
والتراجم في الاختصاصات المالية والمصرفية. 

. التعاون العربي والدولي: يمنح المعهد العضوية 
للمؤسسات والأفراد بمراتب معيئة إلى جائب 
إقامة العلاقات المتطورة مع المصارف 
رالمؤسسات والجامعات ونشاطه في مجال 
العلاقات العامة والإعلام. 

. الإستشارات: يقدم المعهد حدماته الإستشارية 
ويتولى الإشراف على تنفيذ النظم المفتوحة 
رالبرامج التدريبية اللازمة لها. 


إن الصحوة الإسلامية في جميع بلدان العالم الإسلامي تقريباً قد ولدت الخحاجة إلى تقديم صورة 


واضحة ومتكاملة لبرنامج إسلامي يحقق الحياة الطيبة التي يريدها الإسلام للناس» ويعصدى أيضاً أ 
للمشكلات التي تواجه البشر اليوم في انجال الاقعضادي. والحاجة ماسة إلى اسحراتيجية تضبط في 
حدرد معقولة اخعلالات العوازن الكلي والخارجي» التي تعاني مدها غالبية بلدان العالم الآنء وتيسر في 
الوقت نفسه تحقيق العشغيل الكامل» وإزالة الفغر» وتلبية الحاجات» وتخفيف التفاوت في الدخل 
والشروة. فهل تسستطيع البلدان الإسلامية صياغة مغل هذه الاستراتيجية في إطار النظرة العلمانية للحياة 
التي تعتمدها الرأسمالية والاشتراكية ومذهب دولة الرفاهية؟ هل في الإسلام ما يساعد تلك الدول على 
تحقيق تلك الأهداف؟ وإن كان الجواب بالإيجاب» فما هي مدظومة السياسات التي تتضمنها تعاليم 
الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا الكتاب يسعي للإجابة عن هذه الأسئلة وما يتصل بها . 


مقتطفات من تعليقات بعص الاقتصاديين على الكتاب قبيل إصدار طبعته الالجليزية 

بروفسور ىث ولدنغ ( 80010 )P 0 Kennel E.‏ , اساذالاقتصاد السابق في جامسعسة کسولورادو بولار 
الولايات امتحدة: "هذا عمل مناز ... وفصوله عن مزايا وعبوب الرأسمالية رالشبوعية ودولة الرفاهية هي ليل بيع ...مع فهم عميق 
جداء وأسلوب واضح. يكنب بروحإنمساني عميق الأهتمام مصلحة ا جس البشري. رسي جد اللهعمرن بالسالة الأخلاقية للمجتمع في 
نحلبله قيمة كبيرة ..." 

السروفسوررودني ولسون Prof. Rodney Wi son)‏ ) , جامسعة درم - بريطانيا: " هذه دراسة علمية سدعومة بالبمحث 
الجيد» رذات نوعبة عالية, كماهو مدتظر من مغل مزلفها الاقتصادي السلم المميز .... لا ريب أن هذا العمل هو مساهمة بارزة في أدبيات 
غلم الاقتصاد الإسلامي . 

البروفسررفرانك فرجل Po Fr) 8. ۷V08¢1(‏ ) , كليةالحقوق/ جامعةهارفارد: ' هذاالكناب محارلة تير 
الإعمجاب لاقام في الجال الحقيقي للاقسصاد الإسلامي .. وجاوزمرحلة إرساء القراعد - جال فرزوتحديد الأهداف العلياالاقعصادية 
الإسلامية من حيث صلتها بالعصر ربالفاهيم النافسة الغربية العاصرة . ۰ ۰ 

البروفسورفرلکر نيدهاوس ( 4اھn1عNi P0 Vo) e‏ )› جامعةبوخرم - الانيا: .. عمل محا أرجو أن يقرأ ليس 
فقط في العالم الإسلامي بل من قبل الزملاء في الغر ب" 


